المحاماه 


بيان 


تشتمل فبرست عبلة الحاماة على الابواب الا نية . 
. * --ماخص أحكام الحا م الاهلية المنشورة 
: مح بيان التموانين والقرارات والمنشورات 
3< 
فبرست المباحث القانونية والتشمرر 
( نذ كر © نحت هذا ألباب إعنوانات القالات والمباحث هم أسهاء أصحابما وييان 
العدد والصحيفة المنشورة فها ( 


, مركز الوارث ف القو انين المصريةللاس- داذعيدا لميد بدوى بك‎ -١ 


عدذد ا م صحيقة “!ا 


؟-كامة فى المادة +5 للاستاذ زى عربى هاه «ه إمم 
*- حقوق المرأة المازوجة فى الاسلام للاستاذ جمد صبرىأبوعم داع ه إبه 


قهر سنث الاحكام 
ماحوظه ‏ ننشرحت هذا الباب ماخصات الاحكام مرتبه ترتيبا مجائيا . وتردفها يبيان 
1 الحسكمة الصادر منها لمكم وتاريخ صدوره والعدد المنشور فيه الح؟ من 
.هذه ال جلة والدحيفة والفرة المعنون بها االحكم . وقد يشازالى المكم! كثر 
من مرة با لتعدد المباحث الواردة فيه فيذكر اابدا أويمكتفى بالاحالة على . 
:موقم ملخص المك من الفبرست مع القرة ة المذكورة على عينه فالفبرست 


فبر ست السنة الثانية 


حرف الالقنة.. 


اتفاق جناي 


١ 


5 


عدده سس ص 97ج لدورة79١1)‏ 


صحتّه قاصرة على المشهددن فاذا أ نكر 


حكيا شرعيا بها. 


تم جرعة التاق اناف المنصو ص عنها 


فى المادة لا مكررة ( قانون 15 ,نيه 
سنة )رقم 4؟ بمجرد الاتماق 
الجناتي بصرف النظرعن الاجراآت الى 
تلتها واتخذتها جهة الا دارة الوصول 
الوضيط القاعلين أو لا حباط جملهم- 


وفي القضية كاك وجه النقض. 


منحصرا فى أنه لولا اجراآت الأدارة 
لاقتصرت الواقعة على مجرد اظهار النية 
وإنبت بوقها ولاحتمل أ يعدل 
لتريوق هنبا : 


( تقض -- 735 نوقير اسئة 1511 ل 


المادتان هه؟ و لاوم من لانحة الحاكم 
العرعية 00 


الاشباد الشرعى بأئيات الورائة 


أحد الحصوم الوراثة أمام المحمكة 
الشرعية ولْم يكن من المثهدين وجب 
اماف الدعوى<دى بقدم مدع الورائة 


( استكثناف عل 1١79‏ قبراير سنة 15911 
مدداه سا ص الع د كمرة 8١1١ا)‏ 


أثيات فى المواد المدنية 
28 الأثبات بإنمحامو موكله. البينةوقرائن 
الأحوال 
المادة ١٠١١‏ مدق 
دقع محام مبلغا منالماللدائموكله . 


ثم رقع الدعوى على الأخير يطالبه با 
دفع عنه مدعيا حصول الدقم من ماله 
الخاص فضت الححكة الا بتدائية رفض 
دعواه يناءع أن دفعههذا يفيدمن تفسه 
الدفع بالتوكيل أو بالواسطةومنثم الدقع 
حن مال م وكله و معكة الامتئناف قرز تان 
القرينة فى جا نب الحاى ؟لاأنهاقرينة نسبية 
#ستطاصع) اء وز ل» وليستقر نةمطلة» 
«ععسزاء ندال و اعتيرت الا نصال ححة 
للحا الىأن يثيتالموكل حصول الدفم 
من ماله وأباحت للا خير الاثياتكاقة 
الطر قالقانونية وللمحاى الننى 


( استثاف ل ١١‏ فيراير سنة 15198 


عدد م سد ص الاسم سد مرة )١15‏ 


المطابات الخاصة بمصالح المسكومة . 
قيمها فى الاثيات 


الخطابات اأتيادلة بن احدى مصالح 


المكوهة تمتعر من الاوراق الخاصة 


الى لايجوز للمحكة أن تأمر بتقدعها 
أو أن تنتقل للا مطلاع عليهابناء على طلب 
اعد عمو ٠‏ 

اذا قدم خعهم فى دعرى على 
الحسكومة ورقة قال انها صورة غير 
رسمية من أحد الخطابات المشار ليها 
جاز الحكومة أن تطلب من الممكة 


: أن تأمر باس تبعادها من دوسيهالدعوى 
5 نه اذاكان الايجيوز الزام المسكومة 
بتقدم) الاصل قلا يجوز قبول تقدم 
ورقة ة يزعم مققدمهاأ:هاصورةطيق الاصل 
ليحر ج الحمكومة الى تقديم الاصل 
الخالف الصورة 


!لك القاذى برق ضاستيماد الورقة اذا | ' 


كان يشير ا ىأن طاقيمة فى الدءوى فبو 
تبيدى لامحضيرى وعليه في<وزامتئنافه 
مستقلاعن اله فيموضوع الدعوى 

( امككناف - ادبمبر سنة 19119 - 
عدد ه اص #898 مرة 13 ) 


المين . صيغنها القانونية . 


ليس لليمين عقتضى القانون الا هلى 
عبارة معرنة يفيتى الحلف يها غيرءاهو 
منصوص عنه فى المادتين ١/١‏ م لاا 
مرافعات فيكف ىأن بنؤذى الحصم المين 
عَقَتَضى أصول دينه أوأن يقول احلف 
على ثبوت أو تفى الحاوف عليه . 
وضع اليد على المصحف الشغريف 
ليس منالشر عفي شىء ومن باب أولي 
وصّع اليد على مصحف خاص معروف 
. بالتوكية وعايه فن يرقض حلف الوين 
على هذه الصورةلايمد نا كلاعن الين 
( اسسكتدريه -15 يونيه سئة ١1311‏ 
عدد هم اص للام”؟ لاعرة الا 
العين الحاسمة على ارتكاب جرعة . 
لخمم أن يوجه الى خصمه المين 
الماسمة ولكن المحكة تقدبر ظروف 
الدعوى لتتبين أذا كانت العين مقبولة 


أو أن اعرش مها النكانة . 


أن نشدد نساء الموارة ةّ في ا حجاببعنمون 
من حلفن الوين فلاإض ع أن يتخذ من هذه 
المبالغة سلاح لاحم عليهن ٠.‏ 

لايخوز نو توجيه العينالحاسمةعلى و أقعة 
صحت كانت جرعة رم 
التكول عن اليين دليلا على ارتسكاب 
الجرعة .. 


( اسشتاف - (9١‏ نابر سنة591لو- 
عدن ١‏ ص ٠‏ ازمرة ١٠١‏ 


ريا فاحش ٠‏ بين . النظام العام 


جوز نوجيه المين الماسمة لا ثياتااريا 
الفاحش لان ذثك وانكان يؤدى الى 
اثبات ركن من أركان جرية الريا الفاحش 
ألا أنه لا عس النظام العام فى شىء 

( اسكتدريه - لم١‏ ديسمير سئة ١98٠١‏ 
عدد ١‏ ص 9ةلا؟ غرة 48) 


اثيات قَ ال مو اد المنائية 


يزوير . قوة الاحكام الجنائية أمام 
الحا ك المدنية 


ال الصادر منالحسكة الجنائية 
بالبراءة ححة أمام المحمكة المدئية ان 
كان هبنيا على عدم صحة المبعة 

أما اذا كان الك مينياً على عدم 
كفاية الادلة فليسحجة امام الممكة 
المدنية ولا عنع من نظر الدعوى امامها 
( اسكناف _ 38 فرار مسنة ١١19‏ عدد "ا 
ص .+ لس كمرة 188#) 


١ 


ل 


ش سل شخص آخر ورقة ينكنوثقيمتها 


خسون جنمها لاستبدإهًا يورق ادر 
قيمة فبددها . قضت محكة الجنايات: 


ع 51 َ لم - ئ< 
أولا ‏ با نالواقمة خيانة أمانة معاقفب 


علمها بالمادة 91؟ عقو بات 

ثانيا- يجواز اثباتما بالبينةلا الظروف 
الى سلمتفيها الورقة لانسمح عادة 
بالحصول على كتابة 


تقض ءار سنة!910_عددا - ص” ثيرة 7 


دعوى المنحه المماشرة 5 شطب 
الدعوىالمدنيه.ردالقضيهالىالملسه 


اذا رفهت دعوى حنحة ماشرة و 
يحضر المدعى المدتى ولا امهم فقضت 
المحمكة بشطب الدعوىالمدنية و بالبراءة 
جاز للمدعى اذا حضر قبل اتفضاض 
الجلسة طلب رد القضية اليها ولا يمنع 
الك بالبراءة وخر وجالدعوىالعمومية 


دن بد الححكة من نظر الدعوى المدنية. 


تطبيقا لاحكام قانوت المرافمات 
(مادة )16٠١‏ 1 


(التصوره -؟١‏ ديسمير متة 1580 عدد ١‏ | 


صهع -تمرة و١)‏ 

الدعوى المدنية امام قاضى المنح 
لا ينار قاضى الجن_ح الدعوى اللدنية 
الا تبما لدعوى المنائية أىأنيكون 
اللدعىعليه مد نياء ب مامه أما باعتباره 
فاعلا أُصليا أو شريكا. ولا يستثنى من 
هذه القاعدة الا الاشخاص المسئولون 


مدنيا المنصوض عم ف المواد للك 
7ف نالقانونالمدتى وورثتهم 
(جنع سوماج سجمأرسص سنة ١‏ 19177 سب عدد ةا 
ص ١ه‏ مرة 7 


1 تزوير. اختيار الطريق المدلي. عدم 


جواز ماع الدعوى ٠‏ ريك 


)١(‏ لاتطبق قاعدة (عدم قيول الاعوى 


امام المحمكة الجنائية السيق اختيار 
المدى الطريق المددنى ) الا فى حالة 
ما اذا كانت الدعوىالمددنية لاز القامة 
أما اذا كانت هذه الدعوى قد 
فصل فها نهائيا فاا تطبق قاعدة ( عدم . 
جواز سماع 'لدعوى لسيق الفصل قها ) 


(؟) لي ساأغرض من قاعدة ( عدم جواز 


مماع الدعوى لسبق الفصل فيها ) منع . 
الزجوع الى دعوى مسق الفصل ذها 
فقط وانها أيضا اجتناب تناقض الاحكام 
الصادر من المحمكة 
المدنية فى دعوى تزوير فرعية لصحة 
المقدينع من رقع دعوى الزوير مباشرة 
امام محكمة الجنح وذلك بالرغم منكون 
الدعوى المماشرة تتضمن طلب 1 

يتعويض دما كانت الدعوى المدنية 
تتضمر:_ طلب تثبيت ملكية لتوفر 
شرط اتحاد الأوضوع فى الدعؤ ين وأو 
اختلف الغرضفيهم). و بالرغممن ادخال 
خصوم اخرين نصفةٍ شركاء فى التروير 
١‏ سبق اختصامهم فى الدعوى المدنية 
لان الشركاء انما يستفيدون من الحم 


وعايه قا 


فيرمنت السنه لناية.: ٠‏ 010 


١‏ مب هل نبنالمحتلقة بدخمه 

(0): الاايستطيعالمدعى با مقالمدى تحريك 
اللدعوى العمو مية الا اذا كانت دعواه 

غير جائز نظر هابا يضا 

«جتدللياط ب ١9536 ةنسليربا١ ١‏ عددا 

ص /01؟ ل تمرة 1١1+‏ » 


اختصاص قاضى الا حالة 


جنحةمر تبطةيجنابة امام حك ة الجنايات. 


أحضور الهم الغائب : تأثيره فالحم 
الغيالى فى الجناية بالبراءة . تأثيره فى 


حك الجنحة بالادانة. 


قدممهم حب حكة"المنايات لار تكاب 
فد :ريا رانتاها جمدو الحرى 
حناية . فقضتحكة الجنايات غياييا 
بعراءته فىالمناية وبادانته في الجنحة . 

عارض 11 ىق ح الجنحة 
فأحيلت القضية الىقاضى الاحالة الذى 
أغار بتقدعها مباشرةالممحكةا لجنايات 
ولكن هذه الحكة قررت باعادة 
القضية الى قاضى الاحالة مرتكنة على 

أن الحم الممادر مطل محضور المهم 

ولوجوباعادة الاجراءات بالنسبة اليه 
عملا بالمادة 45 جنايات 

أصر قاضى الاحالة على رأه وقرر 
يعدم اختصاصه ينظر الدعوى للاسباب 
الآنية - 


ان النص على اعادة الاجراعات عند 


7 حنور الي قثا ايد 


15 


١ 


لبائمة: 
فلا حمل لاعادة الاجراءات بشأن 
َس فيا يختص بالجناية لسبق الحكم 
قبا «البراءة 
ان الك الغيابي لاد يدعو 
١‏ ة الجنايات أما تجوز 
المعارضة فيه بالطرق المادية فلا محل 
لاحالة الدعوى الىقاضى الا حالة . واما 
يبطل الحكم ويزول اثره محضور ا1تهم 
أو القبض غليه ٠‏ فتصيح افخرى 
جنحة مستةلة عن دعوى الجناية فلا 
اختصاص لقاذى الاحالة مها 


(قرار قاضى احالة النيا . جناية تمرة ١+مناغة‏ 
سنه ١8106‏ عدد ا س ١٠س‏ كرة 6 


جنحة من ' 


ايقاف التنفية 

لحر . بالميس معأ ايقاف التنفيذ 
أشد عقوبة من اسم بأوسال المنهم 
لأصلاحية الاحداث الى هى مقام ربية 
وتأدب . وعليه لا يجوز للمحكة 
الاستناقية انتيدلعقوبة الاصلاحية 
الحدكوم بها ابتدائيا بعقو بة الحبس مع 
أقاف التنفيد اذا كان 2 
مرفوعا البها من الهم دون التيابة 
المموءية والا يكون حكبالاانقض 
لطا فى تطبيق نصوص القانون 


( تقض 5٠‏ مابو سنة الإقؤس عدد م 


(ص عل مرة #6 ) 


تغيير وصف النهمة . تقض 


لا جوز المحكمة تغيير وصف 
الهمة دون ان تلفت اليه الدفاع والا 


اكلا 


اخارة:: : 


فبزست للنمنة ألثانيه .: 


.كان تاك خطا في المكم موجبا 


( قش ١‏ مايو مئة 911! عدد ام 
ص +”# و ل بممرة 487 ) 
يحدد القانون سن من يجوز تسلم 
الاعلازاليه وثرك ذلك لتقدبر القاضى 
فيقدر السن الدى يكون فيه الشخص 
امس آليه الاعلان قادرا على ادراك 
أحميته ووجوب تسليمة الى صاحيه 
فأذاكان من الاعلان اليه مميزا 
(وفالقضية لم يبلغ مره وق تالاعلان 
عر سنين ) صح الاعلان 
( اسروط ب-81 قبراير سنة1571-هدد 15 
ص ب#اه؟# عدي 2 .و ) 


١ا/‎ 


ون م أل مدا 5 


فسخ فسخ الاجارة مل المؤجر قبل 
اثهاء مدتها يعطى المستأجر المق من 
الر جوععل المؤجر بالتعويض. واذاكان 
سيب الفسخ يرجم الى فمل المؤجر 
والمستأجر مما بممى ان يكون الضرر 
ناشئًا عن خطأهما المعترك فإلمحكة 
الحق فى تقدير التمويض بنسبة نصيب 
كل مهما في الملا ٠‏ 

استأجر شخص من ناظر وقف 
اعيانا لمدة لس سنوات وبأقل من 
المثلفقضتالحكة “هائيا ذبن السبيين 
بالفسخ قائلة فى حكها انالسببالاول 


143 


153 


0 1 
:لاذب للمؤجر وحده فيه لانه منى . 


على خالفة القانو نوكلاالق جرو الممتأجر 
اي ا العود 
00 ْ 
وف انقضية طلبالمستأجر نعويضاً 
قدره ٠هلا‏ ملم خلج 2 
له الممكة الانتدائية 
ولا جنيها وعدت حكة ا 
هذا المباغ الى ٠٠لا‏ جنية فقنط 
( اسكناف _ ها ابريلسنة عدد١ا‏ 
دص + كرة >١4‏ 
الناشىءعن جمارةالوقف - حق الاهتياز 
و<ق حبس العين - اذت القافى 
لانصح اجارة الوتف لمدة أ كثر 
هو* ن سنة فى الدار ولا أ كثر من ثلاث 
سنين في الضياع غير اذن القاضى ولو 
اضظرالناظر الىذتك لحاجة عمارة الوقف 
بأن تخرب ولم يكن له ريم عي 
ولغير اذن القاذى المستا جر أن لعمر 
دن ماله ما كان ضروريا لايكون دن 
المستأجر مرصدأ أ دينا ممتازا عل 
الوقف فلا يكون له حق حبس عين 
الوقف وفاءاً لدينه 
(اسكاف #1 مايوستة ١9199١‏ 
عدد ؟ اص ١84‏ نرة1؟) 
التأجير للقاضر 8 اجارة وليه 
عقدصى اجارة وضمته والده فها 
فقضت الححمكة بصحة الاجارة لأأنها 
من العقود الدائرة بين النفع والضرر 


فررمبت السبئة إلتانية' 


"٠ 


اجازة التأجير من الباطن:التنازل عنها 
. المشاركة عليها . ااشرط المزالى . 


شرص مترجر على مستأجرة ارن 
لايؤجر من الباطن والا يتدازل عن 
الا جارة والا كان العقد ممسوخا 
والمستأجرمازما بمو نض هدر قالمقد 
لم يوجر المستأجر من ياطنه ولم 
يتنازل عناجارته ول-كنه شارك آخر 
عليها . قرع المج رالدعوىطلي الحم 
قبا ينس ةالعقد( وباعتباره كأ يكن ) 
ويرام الستأجر بالجز زاء المتفق عليه 
فضت الحكة . 
-١‏ بأنه لامجوز جع دين الفمخ 
والبطلان فى طلب واحد 
سد بأنه نه ليس .لالقاضى عند تنفهيذ 
الجزاء أن ينظر فى يق الضرر أو عدم 
محققه. ولا أن در العو يس بنسبة 
عدا الغرزواعا عليه ققط أ ينظر فى 
خالفة المستأجر للشرط أولا فان .بتت 
لد يه الخالئمة وجب الك بالغ رطالجزاق 
على كل حال 
م - بأ المنع من التأجير من اقباطن 
ومن التنازل عن الاجارة لا يشمل 
المنع من المشاركة عليها 
( بى سويف ل ٠6١‏ كاير سئة 1971 عدد؟ 
صةغ؟ عرة ١1ا)‏ 


عا لا بوجو معي يعني يديه يه نع ادحو رسو جه باو ماو مسحو اح من ع دح م كس لد د 1د ع ا د به عه ا ع ا ا ا 0س ل ا ا ست .1 
ع 
01 


ولن والده هووليه قداجاز هايفمانة ' 


(اسروطالابتداية ةقر 
صادلا دص 45+ 9 ثمره )١١١‏ 


الرستة 1171 


زف 


زف 


دعوى فسخ ايجار تقدبرهأ ١‏ 


اذا رفعت دعوى بفسخعقد إمجار رجع 
في تتقديرها من حيث الاختصاس الى 
نص المادة 7١‏ وليس الى نمسالمادة 61م 
مرافعات - وعل» فتقهد رالدعوى بقيمة 
الامجارالسنوى و ليس بقيمة المدةالباقية 
من عقد الايجار 1 
(أسيوط الابتدائية - م سبتمبر سئة 195١‏ 
عدد ؟ صريا ١‏ نمرة 61) . 
اغارف ا من الياطن . عدمالضرر 
رفعت دعوق بفسخ عقد ايجار لتأجير 
المستأجر الاطيان مر:. باطنه خلافا 
لشرط المقد 

فقضت محكة الاسئثناف إرفض طلب 
الفسخ لا سيا ب كونت فيتجموعها عاملا 
قويا لتوجيه رأىالحمكة تموارفض- 
منها : ١‏ 
أن الشروط للادة بعمقد الايجار 
من قبيل العبارات الانشائية المطدوعة 
فلا بحم معها أن تمبر عن قصد 
المتعاقدين الأقيقى 

أن لا ضرو من التأجير من الياطن 
وانما بريد المؤجر فسخ العقد للانتفاع 
بأر قاع الا مجارات 

أن الموّجر سبق فاح لمعا جر 
تأجير جزء من الاطيان من باطنه 

أن ا لم يستطعزراعة الارض 
وحده دإ كشارك على زراعتها وليست 
الشركة فى الزراعة تأجيرا من الباطن 
ولا تنازولا عن الاجارة 
(اسكناف 4 انو فير سئة11واس عدو وال.ء 
ص الا ثمره 03) 


غ؟ 


١٠ 


ْ ؟1؟ اختسياص. نصابالدعوى. نكسي 


قانون أجور المسا كن . أرض هرجرة 
0 البناء عايوا 

الععرةفى تقدير قيمةالدعوى بالطليات 
الاصلية لا بالطليات التبعية يطلب 
الازالة الملحق بطلبايموار وفسخ العقد 
والتسلم لا بغير من اختصاص القاذفى 
المزى انكان من اختصاصه الفصليق 
دعوى الايجار ولوكانموضوعالازالة 
يناء , 2 زددقيمته على نصا ب القاذخى المرة ق 

لا يسرى قانون أجور المساكن على 
الاراضى المؤجرة لاقامة بناء عليها 

« الآمان - 4 ابريل ستة ١511‏ عددق 


حصن 1٠١‏ د ثمرة (+١‏ » 


قانون أجور الماحكن . الفنادق 


والبنميونات والغرف المفروشة 
نصت المادة ه-« من القانون ارقم + 
سنة١؟9١1‏ على أن هذا القانو نلا يسرى 


على الفنادق والبنسيو نات ونأ جير الغرف 


المفروشة تأجيرا ن الباطن الخ 

الغرض من ذلك أنه لارسرى بن 
المالاك وصاحب الفندق م هو مستفاد 
من روح القانون والمادة ااثالئة عشيرة 
وباقى المادة ١5‏ والتقرير المقدم “كن 
لجة اجور المباتى اللي مجلس الوزراء فى 
٠‏ دل ميرسئة 197٠١‏ 


5 عي دوف المرية ١5‏ ماو مده لفنلا 
عدد ثم ص 1١4‏ تمرة 9؟|[ > 


هو" اجارة الاشخاص . مدر سن . ٠‏ دفته ف 


وت غين انق 


اذا قص ل مدرس فق اثناء السنة 
الدراسية بلا ميرو اعتير ذلك فى وقت 
غبر لائق وحق للمدرس أن يطالب من 
استخدمه عرتبه عن المدة الباقيسة من 
السئة المكتبية عاق ذاك قصل 
الاجازات. ذلك لانمدةعقداستخدام 
المدرس تشم السنة الدراسية فرضا فلا 
يصح فسخ الاجارة قل اأنهاء مدتها 
دون أن يتحمل الفاسخ نتيجة جمله 

لا يمتير ءبررا للرفت فى وقت غير 
لاق الا ما كان لسيب خطير وللمحا م 
ارأى الاعلى فى تقدير ذلك 


«دمى سوريف - (١‏ ابريل سنة(اة ١‏ عذدم 
ص 4١08‏ رة 10> 


احالة على المخاش 


6 هوظف . احالته الى المعاش لغير سبب 


مشروع . نعويض . سقوط اللق فيه 


حق الموظف ق المطالية بالتعويض 
لاحانته الى ا لاستيداع أو المماش لغير 
سبب مشروع لا يمقط عغى الميعاد 
المنصومرعنه ق المادة» من قانونف 
المعاشات الملكية الصادر فى ١٠6‏ أبريل 
سنة 1605 ( أربعة أشهر شهر من تاريح 
استلام الموظف ار المعينفيه متدار 
المعاش الدى تقدرله ) لان نص هذه 
المادةقاصرعلى سقوط المق فى مناقفة 
مقدار المعاش المرتب للموظف ولايشمل- 


فبرست السنه الثانفه . ]ا 
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دعوى التعويض: ارفته فى ميعاد غير 
لائق أو لغير سبب مشروع 


( استقاف - لام أريل سنة أو سس 
عدد لاا ض الا ل ثيره لال » 


موظف . دعوى التعويض سيب 
الاحالة الى المعاش . دعوى تعديل 
المعاش أو المكافأة . سقوط المق فى 
كل من الدعويين 

طلب التمويض ديب الفصل من 
الوظيقة أو الاحالة الى المعاش فى غير 
الاحوال المنصوص عنما قانوتا يغاير 
طلب تعديل المعاش أو المكافأة لان 
الطليين وانكانا ناشئين عن عقد واحد 
الا أنه) مختلفان فى أساسهما 
وموضوعهما و2تلفان كذليك فى الحق 
القانوى الذى ستمدان منه وجودها 
فالمعاش مستمد من قانون المعاشات ٠‏ 
واما دعوى التعويض فانها مستمدةمن 
القانو العام ( مادة 08؟ و54٠4‏ مدى 
و5! لانمة ) وعليه لايسرى حك المادة 
السادسة من القانون رقم» سنة 11:9 
على دعوى التمويض ولا يسقط الحق 
فيها بعضى أر بم ةأشهر من استلام السك 
«ددوائر الاسقئاف محتمعة - ”# قيراير سة 
1510 عدد لاص 5٠١86‏ يرة 19> 


أخال شكسية 


عديم الاهلية . المحسكوم عليه إعقوبة 


جناية 
المادة هعقو بات 
. لعتير المعارضة المرفوءة من محكوم 


عليه بمقوية جناية باطلة ارفمها من 
عديم الأهلية طبقا لنس ال مادة ه» 
عقو بات 

« استثتاف - مارسرسئة 90107 ا_عدد 4 


كم" شرة ١١5‏ » 


ختعاص 


8 اجراءات زع الملكية . اختصاص 


من حق الدائن الوطى أن يباشر 
اجرا آتز عملكية مداه الؤطى أمام 
المحام الاهلية ولوكان المقار مرهونا 
ل ويكون الى >الصادر عرمى 
المزاد صححاً نافذا بشرط مراعاة حق 
المرهن الا جنى أن لمرض دنه من 
متحصل الْعْن اما مباشرة أو بطريق 
التوزيع أمام ال حكة الختلطة . 

« استثناف مل؟! يناير سنة و901١‏ ل 
عدد اا ص ١6١‏ ثمرء 8 »> 


عدم اختصاص الحا ؟ الاهلية 


007 حق المدعى عليه فى دءوى الضمان عل 


اجبى 


باع أجنبى عينا لوطى وهذا باعها 
لوطى آخر : ادعى المشترى الاخير:ان 
بالعين المبرعة عيبا خفيا فرقم الدعوى 
عل بائعه الوطى أمام الممكة الأ هلية. 
دفمالمدعىعليه فى هذه الدعوى يعدم 
اختصاص الحا م الاهلية لان من حقه 
ادخال بائعه الاجننى ضامناقى الدعوى 
ليقفى ق الدعوين بح واحد منعا 


فهزستالسته ألثانية. 


اناق الاحا. لا امالك الاجنى 

فم الدعوى عليه فملا أمام الحكة 
ال الختصة وحدها بالمفصل فى 
الدعوى وأخيرا لآن فى الدعوى صالحا 
أجتبيا يتمهد المشترى بدفع <زء من 
الأن البائع الا صلى الا جدى «باشرة . 

ومحكمة الاستكناف أأيدت نظرية 
المدعى عليه وحكت بعدم الاختصاص 


( استثناف - ١١‏ ابريل سنة أكوا 
عدد»؟ سا ص 8لا سل مده؟) 


”١‏ رد تكليف . عمل ادارى . اختتصاص 


الحا الاهلية 


للمحا م الاهلية النظر فى طلبرد 
تكليف أطيان الاسم صاحبها دون أن 
يكون فى ذلك تأويل ادارى عر معلا 
طبقا لتصس المادة 16 من لانحة تر 
الما 0 الاحلية لان لظام ا 
المدبرريات من شا نه اباك للتروايتين 
ان مكو زعايه رقيبمنالساطة القضائية 
الى بيدها هذه الغؤون 


(اديوط_ " اكتويرسنة١117_عدد؟‏ 


ص١‏ ةد كرة م 


احالة ضائط الىالاستيداع. امر ادارى 


اختصاص الحا المدنية . لموويض 
ل تنص القواتين المصرية على الاحوال 
التى يجوز فبها احالة أحد الضياط الى 

الاستيداع عا شبدل الحصر:فللسردار 
حق الامر بأحالة أحد ضباطه الى 
الاستيداع كلا رأى محلا لدلك دون أن 


نذا 
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يكون لامحا م حق ق اياف هذا الامر 

وانما للمحا ثم حق النظر فى الاسباب 

الى استوجيت الاحالة واله؟ للضابط 

بالتعويض انكان هناك محل اعم نه 

(القاف ب 24 قرابر ننه 99191 
عدد ادص 98+ ثيرة 1٠١4‏ ) 

الجالس البلدية. استقلالها عن المتكوءة 
الحاكم التى تقاض اماءها 


الجالس البلدية أشخاص معنوية قاعة 


بذاتها ومستقلة عن المكوءة ولذا 
تقاضى امام الحا 0 العادية الموجودة 
بدائرنها 0 


دب ويف الايتدائية ‏ هامارت لانة 


6# سورن ادص م0.ه ثمره ٠‏ لا١»‏ 


اختصاص . الدعاوى الشخصية على 
الحكومة 
المادة 4٠‏ مراقعات 


لعدم اختصاص ع طنطا 
ودى سويف نظر الدعاوى الى تقام 
على المكومة وداختصا ختصاص المحام 
الاخرى ينظرها لم .كن الغر ضمنه تغيير 
قواعد الاختصاص وحمل هذه الحا 
مختصة بنظر تلك الدطاوى مطاتقا أى 
سواءكاتت دمر ى شخصمة أو عينية 
علىةالذعرئ نتيا بدائرة #كمة 1 اخرى 
اغا يجبأن تقامالدء رى الشخصية على 


فبرست السنة الثانية 


الحسكومة امامالمجمكة الكائن بدائرتها 
عل اقامة من عثل الحكومة ف القضية 
نيما لقواعد الاختصاص العامة . 


د كاف ع ا#9مارس لنة ؟ 9و١‏ 
عدد م ا صهدة؟ - ثمرة ١لا١ا‏ > 


هم وقف.. أصل الوقف . اختصاص الام 


الشرعية . نزاع على عين الوقف . 
اختصاص المححام الاهلية . عدم حواز 
مماع الدعوى لسبق الفصل فها 

الشترط لصحة الدقم عدم جو ازسماع 
الدعوى لسبق الفصل فبها أن يكون 
الم صادرا هن جهة مختصة 

مختص الحا 1 الشرعية بالمنازعات 
المتعلقة ( بأصل الوقف ) أى باأشائه 
من حيث وجوده الشرعى واعتياره 
صحيحا نافذاومابتغر ععن ذلك من <ق 
النظر والاستحقاق . أما التثت عن 
أعيانه وردها الىمجهتها فى حالةاغتصابها 
أو وضع الد عليها فلا يم سأص ل الوقف 
فالمم اإصادر من الممكة الشرعية فى 

ززاع متعلق باغتصابعين موقو فة لعتير 
حكنا صادرا من جهة غير ختصة لا يمنع 
. من طر ح|اتزاع تقسه امام الحا الاهلية 
< اسكندرية  ١19‏ قبراير ا سنة ١951‏ سس 


عدن اا ص 5844 ثسرة »١٠١5‏ 


م ١‏ حكة مختلطة . اجراءات تزع ملكية 


صالح أجنبى - سبب صحيح ‏ تملك 
عضى المدة 
اجراءات تزع الملسكية الى يتخذها 


7/ 
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الدائن الاجنى تعلق حتنه بتار مدينه 
قتصبح اللا ١‏ الختلطة مختصة وحدها 
هذه الاجراءات (مادة ١من‏ لا محة 


رتيب الحا ] المختلطة -- مادة 8 مدنى 


ختلط) وعلنه فاجراءات تزع الملكية 
الى يتخذها فى الوقت تنفسه دائن آخر 
على العين نفسها امام القضاء الاهلى 
تكون باطلة وكذلك حك مرمىالمزاد 
ولوكانسابقا لكمرمىالمزاد الصادر 
من !له كة الختلطة . ومثل ذ!ك! 

لا يصاح سببا صحيحا اتلك بالمدة 
القصيرة 


دبي صويف ١١2‏ قراير سئة 1991 عدد ا 


ص 554 - ثمرة 31١5‏ > 


مرمى اأزاد امام المحكة امختلطة . 
دعوى استحقاقالمين . عدم اختصاص 
الحا كم الاهلية 


اذا رسا مزاد عين با حمكة الختلطة 


على وطى عل 5 0 
بناء عا , طلب أجنبى ونازع وطى اخر 
فى مكية المشترى للعين وجب رفم 
دعواء الى المدكة الختاطة لوجودصاحٌ 
حت فيها وهو الدائن نازع الملكية 
الضاهن للنشترى ملكية المدن لاعن 
المتزوعة ملكينها والذى نصبح مسولا 
قيل المشترى برد الُن اذا عجز عرل 
اثبات ملكية مدينه 

< اسكناف  ١7‏ نوقاير 1١31716:‏ عددا. 
ص ١84‏ كرة 81> 
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8 الجلس المسبى . اختصاص . قضايا غير 


ذا 


المسلين 
نصت المادة 14 من الخط اطمرايوق 
عل ىأ الدعاو ىا طلطعبو صية مثل دعاوى 
الميراث سواء كانت بين اثتين مسيحيين 
أو اثنين من الرايا غير المسلمين يجوز 
أن تنظر ناء على طلب الحصوم عام 
اه أو رؤساء الطوائ ف أو 
س الطائفة 
0 منذلكأ نه اذا ل , يتفقالخصوم 
على رفع النزاع الى هذه الجبات ت كانت 
المحكة الشرعية والجالس الحسبية هى 
الختصة بنظر قضايام 


< ياس حسى مورح 8 اكتوبير سنة 5ه 


عدده ا ص 8989 مسد اجمرة هعغا » 


دعوى حراسة . اختعياص . 
قأضى الامور المستءلة 
حكة الموضوع_ 

لابتعين رفم دعوىا لخر اس ةالمستعجلة 
الى المحكة الابتدائية المط وح امامها 
موضوع الزاع وابها مختص يها قاغى 
الامور المستمحلة طبقا لنص المادة 74 
مرافعات . لان سياق نص المادة 191 
مدلا يقتضى هذا التعيين و لايتعارض 
مع نص المادة 78 مرافعات المذ كورة 
( بي سويف - ١‏ ابريل سنة1؟591١_عدد‏ 1 
مص علا سد هرة هه ) 


سس سس سس ل بج ما ا سا ل بو اس ا عات ١‏ سطس ص بج اناده لا سس ا ع ب ل اسع للد ار تبي سس ب ا عا الو و بد سس ل ل و سو ا 70 اوج لاي بج ا و اس اه 


ف رست السنة القائية : 


صم سه وسيب ووه 


ه؟ اختصاص الممكة الجزئية . الطمن من 
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أحد الحموم في عقد تت<اوز قيمته 
تصابها 


المادة ٠‏ مرافمات مدئية 


رذعت المدعية الدعوى تطالب درا 
قي تركة قدفع فم المدعى عليه دعواها أن 
المورث باع له القدر المطالب به ضمن 
عد فطمنت!لمدعية بأنالمقد هية باطلة 
فطلب الماع عليه الك عدم اختصاص 
المحسكة الجرئية لا التزاع اصح يتناول 
عقد البيع وقيهءته تتجاوز اختصاصها 

فقضت الممكة باختصاصها لانه عند 
النظر فى اختمياص الحمكة المزئية 
يب الفصل بين طلبات المدعى ودقاع 
المدعى عليه اذ العيرة فى ذلك بطليات 
المدعى وقد قضت المادة *٠‏ مراقعات 
على أن ( تقدير الدعاوى باعتبار قرمة 
الطلب) 

فاذا كانت الطليات داخلة ق 

اختصاص الممكة المزئية قلا تلغرمن 
اختصاصها أى دفاع ديه المدعى عليه 
وذاك ناء على إن قاضى الدعوى 
قاذى الدقم 

جرحا المرئية - ع ابريلسنة -19191١‏ 
عدد ا ساص واه سدئرة +139) 
اختصاص . الاتفاق على اختصاص 

1 محكة غير محكة المدعى عليه 
المحسكة ليس من النظام العام . وعكن 
بناء على ذلك الاتفاق بين الدائن 
والمدين على اختصاص: محكة أخرى 
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غير كة المدين يمك أضًا الاتماق 
على أن الدائن رقع الدعوى أمام أى 
محكمة اشر رطأن ل يبدىء استعالهذا 
لامصملحة 1 رفعها أمام هار دالتكابة 
بالمدين . 

د تى سوف المزئيه ب ٠٠‏ مابو ستة الاوز 


عدد ل ص :٠١"”‏ نمرة >١5‏ 


اختصاص . الاتفاق عاية ٠.‏ تفسيره 


المادة " مراقمات 


اذا أ تفق امسوم عل اختصاص 

حكة كذا شعرف هذا الى الحمكة 
الكلية لا الجزئية لأنها الاصل ٠‏ 

(طتطا الاجدائية ‏ ع نوفرستة 1311 
عدده سا ص 4١7‏ سدكرة ١١4‏ ) 


استئناف جناقي 


017 الاستكناف فىمواد الجنح رئيس النياية 


والنائ العموى 


اذاكات مركز النائب المموى 


١‏ خاليا من يشغله فلا علك رئيس النيابة 


حق الاستئناف فى ميماد الثلائن يوما 
الول للنائب العمودى عقتذي المادة 
377 جنايات 

اما اذاكان النائب العموى شاغلا 


٠‏ الركزه وات كان متغييا بسبب من 
الاسياب فارئيس النيابةحق الاستئناف 


فى الميماد المذكور لآن توكيله عن 
النائب المموي مفروض فى هذه الخالة 


1 


16 


ولا مكن أن يكون كذ في الال 
الاولى 
(مصر ١١-‏ 1 كتو ير سنة 09376 حل 
احا با 0 
اذا رقع المدعى بالحق المدتي دعواه . 
مباشرة امام عكة الجننح وقشى بالبراءة 
فاستاً نف المدعى ١‏ ولإتستاً نف النيابة 
جازللمحكة الاستئنافية نظر الدعو .بن 
الممومية والمدنية ممأوتوقيع العقوبة 
على الهم 

لأن الأصل أن يكونحق تحربك 
الدعوى الءمومية بيد الى عليه فلا 
يحرم م مرن هذا اق الا استثناء أو 
بنس صرح . ولأن لامعنى لتحريك 
المدعىالدعوى العمومية وووّوف حقه 
ص البراءة ا بتدائيا وأخيرا لان المادة 
حناءات انما نمبت على شروط 
قبول المدعى المدتى 
استندت المحكة الىوعم محكة النقش 
الصادر فى؟ ؟ينابرسنة 197٠‏ المجموعة 
اارسمية سنة ١‏ رقم 554 
(طنطا الابتدائية ب ٠١‏ تإسمبر ستةا30 1 
عدو _ص85١‏ -دثمرة )0٠4‏ 
تقض . وجوب_نظر دعوى الجنحة 
استئنافيا عمرفة قاض غير الذى 5 1 

فها ابتدائيا 

المادة 74؟ جنايات 

اذا نظرت قضية الجنحة ابتدائيا 
أممام قاض واتحصر كل مله فيها فى الاعر 
بشم قضية أخرى الما فليس مايمنع 
القاضي نفسه من نظر القضيةاستئنافيا 


فبرست السنه التانيه 


لأن عبرد الامر بهم قضية الى قضية 
الجتحة لايفيد تكوين رأى القاضى فى 


. القضية واتا يفيد بالعكس حاجته الى 


تنوير القضية لتكوين رأى قبها وعليه 
لاوجه لبطلان الك فلا >ل النقص. 
(نقض - ”7 نوفير سنة 157 عددا و س. 
ص *44 -نمرة )١44‏ 


استئناف مدثى 


51 


استئناف . حككاري متناقضان 
خلاف حك سابق اذاكان ذلك ١‏ 
صادرا من محكة ابتدائية ولو كاننهائيا 
بالنسية للقدار المدى به - اما اذاصدر 
حكن استكنافيان متناقضان فلا يجوز 
فليادة 7ه لا نليس لاستئناف الا حكام 
سوى درجة واحدة 


( استشئاف -- ©ديسمير سنة ةسه 
عدد ١‏ مم8 - ع رةه ) 


استكئا'اف أسبابجديدة .طليات جديدة 


صدر أً. ر بتقدير ألماب خيير 
فعاض فيه الخبيروعندالمعارضة ١‏ كتنى 
الحصم بالمناقشةؤقية الاتعابدوفاق 
مدقم ملام مستوليكهيها أصلا خبل يجوز 
لهذا الحمم أن يرفع استئتافا عن 
الارحاة الا الميظات 
لعدم ا للسدولية 

قالتحكة الاستئناف بعدمجواز 
ذك لانه اغا لطلب طنبات جديدة 
امام محكمة الاستئناف . 

( استئناق -- 38 اير سنة 1١5151‏ - 

عدد ١‏ ساص ١١‏ - تمرة9) 


8غ الستكناف . طلبات حدددة . أدلةجديدة 


المواد و19 مرافعات مدنة 

رفعت دعوى ببطلان عقد يبع 
لصدورها فى هرض الموت وى أثتاء 
نظر 'الدعوى ق الاس_تئناف طلب 
المستأتقون الحكم ببطلان المقودلانها 
عقود هية ة ول حصل لعقد رسعى 

قدفعت المستاً: تف عاما أن هذه 
الطايات هر الطابات الجديدة الى 
لاجوز دعبا ني الاستئناف ا 
المادة 14 هن قانون المرافمات لا نه 
م برد ها ذحكر مطلقا فى عريضة 
الاستئناف 

فقررت الحكة بأن هذا الدفم 
الاحل له لان المستأتمات لم يطلن شيئًا 
آخر غير الطلبات الأصلية وهى ال 
ببطلان عقود البيع أما الاس.اب الى 

سكن بجاد بى علهاذلك البطلان فليست 

سوى أدلة جدددة لشبوت الدعوى 
ولاعك ن اعتيارها طلبات جديدةولذا 
يجوز ابداوٌها فى الاستكناف عملا بنس 
المادة 56 مراقعات 


( اسكتاف ‏ ؟79 مايو منة ١311‏ عدد ٠١‏ 
صهم) د ورة )١5*‏ 


6 استكناف قيده فى القانية أيام . اتخاذ 


محل مختار بغير رضا صاحب الل 
المادتان #بب و 64 مراقمات 
المادة *1ه مدى 
رفع شسخص استئنافا واتخذ فيه حلا 
مختارا مكتب أحد الحامين جملا بنص 
المادة 54* مراقمات 


فبرست السته الثائية 


يذه 
انذر الممتأنف عليه بمد ذلك | 0١‏ .!-تئئاف قيده فى الثانية أيام . 
المستأنف عحله الخنار وكلعه يقيد مواعء.ف المسافة 
استكنافه فى ثمانية أيام عملا بنص المادة 
م0 مرافعات . فرفض صاحب الحل لاذه مراقيات 


لخدا ر استلام الاعلان بحدة أنه أبن 
وكيلا عن . المستانف 
قبل يتمين على المستأنف ان يعلن 

الأنذاو. لقم كناب الحسكة طبقا لنص 
المادة #5 مرافمات على اعتيار ارت. 
المستأنف لم يتخذ له محلاختاراً - أو 
الحا البلدة طيقالنص المادةلاءرافءات 
عل اعتمارا نالمستاً نفا. نع عن استلام 
اله علان 

قالت محكة الإستئناف بالرأّى الاول 
لان الخاذ الحل الختار توكيل عن 
المستأنف لصاحب الى-لى فى استلام 
الاعلانات و هذا التوكير لا م الاقول 
الوكيل وما دام هذا قد رفضالتوكدل 
فلا توكيل وكأناللستأنف لميتخذ محلا 
مختارا أصلا 
«اسكتاف سس ١‏ ل9؟ا.أرسدنة “9391 عددقة 
ص ووم سد بيرة ١9+‏ » 


استئناف . اعلان بالقيد فى قل الكتاب 


اذا اعلنالمستاً نف بالقيد وكان اعلا نه 
فى قم الكتاب لعدم تعيينه محلا في 
دائرة الك و نقد | نتاف فق 
المانية الايام التالية لاعلانه أصبح 
استثنافه كأن لم يكن . 1#" واس 
مراقمات 
( اسكتاف عد #4 توقير سنة [1981١س‏ 
عدده ناص إلإما_ ععرقة9) 


1ك 


فك 


5-2 


١ 


لا تضاف نواعيد المساغة الا فما 
مختص عواعيد الحضور آو ف الاحوال 
الى ينص فيها القانونعن مواعيدالمسافة 

وعلبه لا تضاف مواعيد المسافة الى 
الغانية أيام الى يتعين على الممتاً نف قيد 
استئنافه قهها من يوم اعلانة بالقيد 
«امقاف -- 4 ايريل ستة ١5919‏ ل 
عدد (٠‏ حاص 9؟ه:- مرة 8"( » 
استئناف حك الام الابتدائية. 


رقع دعو ىالشفعة المحكة غير مختصة ٠‏ 


_ّ 0 
تاثير ذلك ق المواعيد _ عرضاقل»ن 
ال الك 


قررهد!ا الي على صغ رحجمه المبادىء 


الت فيه : 
يسع الاحكام الصادرة م المحام 
الابتدائية قابلة للاستئئاف ولوكانت 


قيمة المدعى به لا تزيد عن 16٠‏ جنيها 
أى كان نصاب الدعوى مما #وز هذه 
الحاكم أن 
أليها الدعوى بطر وق الاستدثناف 

لا سقط الحق فى رقع الاستئناف 
اذا رةٌ 


فيه مهايا ولو رفعمت 


بعد ميعاده بسيب وقف الموا عيد 

القانونيه بناء على منشور السلطة 

57 ظ 
اذا رفمت دعرى الشغمة في المدعاد 


ها 


فبر- تالسنه الثانية 


القانوني الىكة قضت لعدم اختصاصها 
بنظرها فلا يسققطالحق فيها بمذىالميعاد 
اذا رفعت بعد ذقغ'لىاله_كة الختصة 


اذا عرض الشفيع لون الذى يمتقد أنه 


؟1م 


6 


الوْن الحقيق فللمحكة قبل الفصل فى 
قيمة المرضا-الة القضية الى التحقيق 
لائيات قيمة ادن المقية 

( لكاقف ب لاادسمررلئة ارقا ى 


عدد " راص ١27‏ داثشسرة ه88 ) 


اتقطاع المرافمة فى الاستشاف .عدم 


اعلان المكم المستأنف 
لاطا اوري 


اذا حك بالغاءالمراقمةالمقامة بالاستكناف ! 


لسيب إستمرار الانقطاع ثلاثسنوات 
قالح المستا تف يمتيرا ثنهائيالا يسنا نف 
« مادة #١5‏ مرافمات »© - 

هذا ولوكان المك الابتداق لميعان 
للمحكوم عايه»4 

( استثتاق سل 0ع يتاير سدنة ١988‏ 
عدو 5 لاص 7860 سس تمةام ) 


استكناف . حوازه . الا<كام 
الصادرة من الحا مالا بتدائية - زيادة 
اللدعى به عن ألنى قرش 
شيل الاستئناف اذا كان المدعى به 
زائدا عن النى قرش سواء كان اله 
صادرا من ال كك ةالجرئية أو منالمكة 


الابتدائية لان عبارة ( اذاكان المدعى : 


به زائدا عن ألني قرش ) الواردة في 
المادة 516 مر افعات لا تنص على الها م 


أولا - لان عيارة ( أوكان مقدار 
المدعى به غير معين ) الى جاءت بعد 
المبارة السابقة مباشرة ‏ انها تنصرف 
الى ال حا م الا بتدائية الختصة وحدها 
بالفصل فى هذا النوع من الدطاوى 
مادة .م 


ثآنيا - لان القاذى از فى ما كان يمك 


قدعا الفصل قى الدعاوى المقاريةمطلتًا 
( مادة ١؟‏ طبعة سنة 1884 ) فا كان 
يكن أن تنصرف عبارة (اذاكان المدعى 
به زائدا عن النى قرش ) فى المسائل 
المقاررة الا الى الحا 8 الابتدائية 

,ا - لارل المادئين هلم و 5ه 
مرافمات نصا على جواز استئناف 
الاحكام الصادرة فى المنازعة فى قائمة 
التوز بم وف المعارضة في تنبيه تزع 
الملسكية اذاكان المدعى به يزيد عن 
النى قرش مطلقا دوذ النص على قصر 
ذلك على الاحكام الصادرة ,من الها م 
الجرئية 

(دوائر الاستثناق مجتمعة -- 'افرايرسنة 13113 


عدد لاص ٠٠١‏ عرة 4 


هن الاختلاس . البينة 


سلم شخص آخر ورقة بنكنوت قيمنها 
حسون حنيها لاستبداطا بورق أصغر 
قيمة فيددها . قضت محكة الجنابات : 
أولاب يأنالواقعة خيانة أمانةمماقب 
عليها بالمادة 79 عقو بات 

ثنياً ب هراز اثراتما بالبيذة لارتف 
الظروف اآى ساءتفيها الورقة لاتسمح 


ل ْ 
جع بهذا المنى حك كة طتطا 


9 سال استئناق 1١4‏ 
مارس سنة 1414 . المجموعة الرسمية 
سنة 19 حك رقم 4114 

( تقض ه؟ مارس ١51915:‏ عددا 
ص ##ادكرة ؟( 
الافلاس و أهلية التعافى . دعوى 
الاسترداد . الاوامر على عر ئضة ٠‏ دع 


دعوى الاسترداد 


يشقد المفلسن أهلية التقاذضى لصدور 
الافلاس ولكنة يسترد أعليته 
عحرد صدور ال4ه؟ باتهاء التغليسة 
بح أهلا اتماقد والتقاضى فيا 
لا عس امو الالتفايسةالى صغيت بال41-؟ 
الاخير ١‏ 
جوز لاحاجزأن يب تصدر أمرالقاذى 
( قاخى الا" مورالوقتية أوقاخى الامور 
المستعجلة ) يديع الاشياء المحجوز عليها 
ون قصل فى دعوى ا لأسترداد اذا تين 
أن هله ليست جدية وذلك لات 
عن القاضى مخاء على 
عر ِضة خصم ليست #دودةولان لانص 
عنع من اليم اليم فى هذه الملة 
وقياسسنا على أحكام. الحاك المختاطة 
وأخيرا لان القانون المختلط رقم #م 
ستة 1931 أعا جاء مسحلا لمذهب 
التضاء الختاطة فى هذا الغأن ‏ 2" 


الاوامر الى نصدر 


(اسيوط - 15 دسمير اه 996[ سس عدر 


دص وؤه١‏ د نرت 0ه ) 


استرداد ( <ق ال ) 


استرداذ (حق ال) 


لآه الشفعة : حق استرداد الخصة الشائعة 


حق الشفعة وحق استراذد الخصة 
الشائمة طبةا لنص المادة 159 مدني 
حقان ختلفانفلا بمنع عدماستعالالحق 
الاولمن استعمال! الى ولاايتقيدالمسترد 
حينئذ بالقيود الواردة بقانون الشفعة 
الاحكام هذا الموضوع على ثلاثة 
أنواع فنها مايقررحق الاستردادمستقلا 
عن <ق الشفعة قَ مع ليك حو ال 
وسهاما كرح ق الا سترذاد مات 
الشفعة مطلقا 
ومها مايقرر فى عض الاحوال 
دون البعض الآخر 
( اسكتاف سل /اد إسميرسنة ١‏ 3 
عدد ١‏ - ص ٠١‏ - كرة5) 


اسم صسسمم 


مه شافعة . تزوبر عقد البيع -- ايداع امن 


دون عرضة 


اذا كان عقد البيع اطيرتب 
عليه حق التفعة مطهونا فيه بالزوير 
جاز الشفيع ايداع المن خزانة الحكة 
دون ات يعرضه على المشترى وحى 
عمل فى دعوى النزوير 

0 دق الاستردادالأتصوص عنه 
فى المادة 557 مدلى لاتعارض معحق 
الشغمة وهو <وّعام يسرى على نصرفات 
كل شريك على الشيو ع وليس قاصرا 
على التصسرفات الى كتناول احص 


0 


(أسيوط الايتدائة - و9 دسوبرستة 1١11 ٠‏ 
عدد لاص 3+ نمرة ٠١8‏ ) 


اعطاء جواهر سامة 


8 قض . جرعة اعطاء جواهر سامة 


المادة 4؟؟ عقوءات 

اعطى الهم م الى عليه نا رمن 
الداتورة سينا قتله 0 
الا خير بالملاج ودنى وقدم الم 
0 
جرح أفذى إلى الموت عرلا بالواد 
٠‏ وه:و5:عمقوبات 

فتقضت عليه حكة الجنايات بالعقو بة 
تطبيتا للمواد المذكورة 

وحكة لق قزرت أن لاشرو عق 

جرعة احداث جرح فى الى. الموت 
لانن المقاب ع بها متوقم بحسب نتيحة 
الفمل فأن أفضى الى الموت طبقتالمادة 
٠٠؟‏ والا فأحدى المواد>٠٠‏ وه٠>‏ 
بو 7,٠١5‏ عقوبات وان المادثة المنسوية 
للمنهم لاتخلو من أحد أمربن 

اما ارك تمتبر شروعا فى القتل 
بواسطة السم هنطبقة على الموا دهكوةء 
و15 عقويات اذا كان المهم متعمدا 
القتل واماأن تعتبر جرعة اعطاء جواهر 
غير قاتلة متطتمة على المواد4؟؟و ٠١54‏ 
و5١٠7‏ عدو بات 


( تقض - لاء توقر ساتة أكأ5ا ده 
(اعددة ص١4)‏ -دكرة )١4#‏ 


ٍ 


فورست ألسنة الثانية 


لفاس 


6ك القاس .الك جنائيا لفاية وراقة كف 


مدنيا بنزويرها 


اذا حصل اقرار - بعد | 
ود الاوراق الى ترتب عابها ط 
أو 3 تزويرها كان ذلك و <هاللالعاس 
مادة الا فقرة © مرافمات.أما الحمكر 
الصادرمن . الممكة اللنائية بيراءة لمهم 
منتبمة اعزويرو بصحة الورقة الما.ون 
فيها باللزوير بعد الك مدنيا بنزويرها 
على هلىه الىلة 

١‏ أستثتاف 0 مالاو 
عدد م ص #ه* د كرة )١9٠١‏ 


1١‏ القاض_الكبا أيطلبه الخصوم_الغش 


-١‏ رفم شخص علخ رندعوى 
طاب الحم عليهم فها بطري قالتضامن 
0 الممكة الخد ئة 
المع أ وطلب ألقعاءه والقضاء له 
على خصومه بالدن دون ارت تطلب 
المسكعايهم بالتضامن و و كن الممكة 
الاسبتئنافية الغت اله الابتدالى 
وحكنت علهم بالدين وبالتضامن أيضا 
فالءس الحسكومعامهي اعادة نظر الدعوى 
محجة ان الد_كة الاستئنافية قضت 


' عليهم الم يطلبه الخصم وهو التضامن 


فكت الحكة برفض وحة الالئاس 
لا نطليات الحموم انما تتحد لعرايضة 


فى 


بذ 


5 


الدعوى الابتدائية ولآن الاستكناق 
سيد الدعوى حالنها الا ولى 

؟ - لايكون الغش سبيلا الى 
اعادة نظر الدءوى اذا ١‏ كان فى مقدوو 
الحكوم عليه دقمة أثناء المراقمة أو 
كانت واقعة الغش محلا للمناقشة أمام 
المحكة 


< بي ويف - و مارس سئة الوا عدد 2" 
ص الالا نمرة لالم »> 


الس اعادة النظر . قبول الحكم. 
القيول الضمنى 0-0-0 
أره فى سريان المواعيد 


ان الاحكام كيكو نقبوطا صريجحا 
يكو نأ يضا ضءنيا فالقبول الضمى ينتج 
من كِِ مل لصدر هن الم ويكون 
من شأ نه الدلالة على الرضاء با 

فالخصم الذى يعلن الحكم من 
عر محفناولا ممارضة من جانب المعان 
اليه العتيرذاك قسساما منهوقبولاعا قذى 
به فلاحقله بعد ذلك أن يطمن ف الحكم 
بطريق الالتماس المرفوع يعد الميعاد 
ولافرقفى ذلك ان يكونالمملن للحكم 
هو من صدر للصلحته أو صدر ضْده. 
لا أنه لاصإيصح : عييز احد الحصمين غن 
الأخر فما مختص بالمواعيد . 


< اسكتاق ب ؟ مايو سكة ١5035‏ 
عدد ٠١‏ ص لؤشرة >١5‏ 


القاس اعادة النظر.واقءة غش شخصى 
0-2 7ق 


قدم احد الحصوم فذكة مرققة 


دعرجة عقد مشتملة على غلطات ف الترجمة 


فرفم خصممه القاسا بناء على أن هذا العمل 
لعتبر غشا شخصيامن الخصم كرتب عليه 
تأثير فى رأى القضاة فى ال فقررت 
المحمكة ٠‏ ش 

اولا ‏ أن المراد هن المادة #/الاققرة 
ثانية من قانون اأرافمات هو الطرق 
الاحتيالية الى يقصد بها الحصمالمذكور 
الحصول على <ك لصالمه. وأماالا قوال 
الكاذبةوالمغالطة فأنها لا تكنىالا اذا 
كانت مقترنة يطرق احتيالية 

ثانيا ان تقديم الخصم على سبيل 
الاستدلال فقط و بقصد تسهيل العمل 
على ا لحكة ترحجة «خاوطة للستنكديوجد 
اصله ضصْمن اوراق القضية لا عكن 
اعتباره من قبيل الغش المنصوص عنه 
بالمادة ااسالف ذكرها وخصوصا لان 
الغلطات المزعومة يظبر انها تجرد سبو 
أو خطاً مادى 

ثالثا- أن أأخش بفرض ثبوته يجي ٠‏ 
ان يكون قد ترتب عليه التأثير فى رأى 
القضاة 
( اسكناف ‏ 99 مأيو سنة ١50119‏ عدد ٠١‏ 
ص 4# سل بمرة )١58‏ 


اتهاك حرمة ملك الغير. 


ركنا الجرعة 


المادة #»” عقوبات 

فى جريعة انهاك حرمة ملك الغير 
يجب ان يشدتف ١‏ ركنا الإرعة 
وهأ )١(‏ حيازة الى عليه العقارحيازة 
فعلية (؟) ودخول الهم العقار يقصد 


لف 


فبرسدتالستة الثانية 


منع الميازة بالقوة ومالم بين المك 
هذين الركنين وجب تنضه 

( نقض ‏ #94 ديسير سنة 1911 عدده 
ضَ 44١‏ -رة 645 


اتقطاع المراقمة 


56 


بدل 


53١ 


33 


عدم اعلان المكم المستأ نف 
بالغاء المراقعة اللقامة 
بالاستكناف بسبب استمرار الانقطاع 
ثلاث سنوات فالح؟ المستأنف عتبر 
اتمهائيا لايستاً نف مادة؟٠#مراقءات‏ 
هذا ولوكان الحمكم الاتداق نعان 
للمحكوم عليه 
« لقاف -."# تابر سنة 6إؤزذا 


عدد "١‏ بي ص 956١‏ شيرة 0م »> 


0ك 


طريق ائيانه - قرائن الاحوال 
ليسعقد البدل من العةود الى يشترط 
ها العلانية . فليس ما عنع من انعقاد 
العقد شفها #حرد حصول الايمابي 
والقبول .واعا العجرة بعددلاك بالثدوت 
الذى قد يكون أستنتاجا من قرائن 
الاحوال 

(استثنافق )ل 48 ذرابر سنة 7 97إاعدد لا 
ص #عاع انمره )9١88#‏ 


بطلان المرافمة ‏ كيفية احتساب المدة 
التقويم الشمسى 


محتسي الثلاث سنوات _المنصوص. 


عنها فى المادة 791 مرافعات لبطلان 


المرافمة على مقتضى التقويم الشمسى ‏ 
< اسكناق ‏ أول فبراير سئة؟1؟1 1١5‏ عدده 
ص 8+ كرة 4م > 


18" بطلان الحكم . وفاة احدالخحصومقبل 


المرافمة . طريق الطعن 
اذا توق احد الخصوم قبل اأرافمة 
قَّ القضية وحب قاف الدعوى والا 
كان الحم الصادر فيها باطلا. ولاعنع 
بطلانه جهل الحسوم أمر الوقاة 
الاصل فى الطعن قِ إل" حكام ان 
يكون لطر ١‏ 0 المعارضة أو الاستئناف 
أو الالداس فأذا ماققدت هذه الطرق 
اصبح الكم نهائيا غير قايل للبطلان 
طبقا لقاعدة ( لابطلان فى الا حكام ) 
ع انه اذا كاذحم القاضى المزئى مهائيا 
أن كان حضورءا وكان تصاب الدعوى 
الدعوء ى غير قابل للاستكناف ولاوجه 
للا لقاس وكانهذا لمك م مشتملاعلى 
عبس جو هر لفااقته قتواعدالاسا..: 
الموضوعة للنطام القضائى صح الطون 
سيطلانه يذعورى حديدة 
(الحاماة) أراجع حكم تحكة الاستئناف 
الختلطة فى الا ينابر سنة 1979 مجلة 
التشر يلع والعضاءسئة 6 عدد .م صحيقة 
88 . 


ا ماءو سنة ١ئوا‏ 
عدد لم ص 1197 سد نيرة 89( > 


فبرسثآأل:ة للثانية . زف 


بلاغ كاذب 


8 دعوى البلاغ الكاذب ‏ ايقافها لمين 


1 


الفصل فى الدعوى موضوع البلاغ 


يجوز معاقبة من اخبر بأم كاذب 
مع سوء القصيد ولول تقم دعوى با 
آخر به . أما اذا رفمت دعوى بذك 
وجب ايقاف دعوى البلاغ الكاذب 
ين الفصل هائيا في الاعرى موضوع 
البلاغ . والسير على خلاف ذلك بوجب 
بطلان الاجراءات والحسكم ومن ثم 
يكون وجها للنقض 
< تقض ل وو ءارس دنة ١999‏ عدد 8 


ص 5١‏ لمرة + »6 


ببع اشياء مسروقة ٠‏ حق المشخرى 
حسن النية فى الْهُن 


صرقت صوفيا الى سبع لآلىء 
من السيده جلس هات ثم باءهالبياوى 
متضور عباغ ٠6اجنيها‏ فر فعت الدءوى 
العمومية على دوفيا وبباو. الاولى 
باعتبارها سارقة والثانى عذفيا للاشياء 
المسروقة كم نهائيا بأدانة الاولي 
وراءة الثالى اثتبوت حسن ننته 

رقم بباوىعل الست جلسن دعوى 
بطلب الم قبباعليها بردالئن فكت 
الممكة الاتدائية برد دعواه 

ولكن محكة الاستئناف قضت 
بأاغاء الى وبأحقية بباوى فى المن 
طبقا لنص المادة لاه مدلي مقررة يأنه 


اا 


لاوز المحكة المدنية البخث مجددا 
فى سوء ئية ا مفترى بعد ان قضت 
الحمكة الجنائية نهائيا حسن نيته دون 
الاخلال بقوة الذىء الحكوم فيه 

« استشاف ‏ خ؟ مارت تة ١591‏ عدد ١‏ 
ص لا« اس مرة ١8‏ » 


بيع المتقول . محديد ميماد تنفيد 


المبيع ٠‏ فسخ البيع 

فى بيع البضائع أو الاأمتعة المنقولة 
اذا اتفقعلىميعاد لدفع لمن والاستلام 
المبيع يكون البيع مفسوخا اذالم يدفم 
المن ق المنعاد الحدد بدون اجتياج 
للتنبيه الرسمى ‏ مادة #0 مدتى اما 
اذالم يكن هناك ميماد لدفم شرل 
ولاستلام المبيع فلا يملك البائم أو 

وف القضية باعشخص لآ خر قطنا 
وما ' يحضر المشترى لاستلام المبيع 
ودقم العن باع البائع القطن لغيره 

قاعتيرت محكة الاستئناف البائم 
مقدرا لانه لم محصل على حك بالفسخ 
واعتيرتالمشترىمقصرا 5 
مدتدون أن ِطاب تنفيف البيع وقضت 
على البائع بتعو لض ,تناسي مع مسولية 
امل فين 


١ عدد‎ ١901١ مأبوسئة‎ 99  فانكسا‎ « 


47# انمرة لا١‏ > 


١ 


نف 


رف 


بيع المقار مقايل ابراد ثايت طول حياة 
البائع . شرط عدم قصرف في العين 
بيع صحيح لاوصية 


باعت الست اتجلينا الى احفادها 
مالك من عقار فى مقابل ان «دفعوا 
ها نسعة جنهات شهريا طول حياتها 
وشرطت علوم بان لانتصرفوافيى العمن 
المبيعة برها أو رهتا طول حياتها ضمانا 
لدفع الميا اغ المذ 0 3 اخدت علييم 
المبدا فوشونه! كوجبه فى قبض رع 
العقار وفاء ذلك الى 

فقت محكة الاستئناف بانالمقد 
لعتير بيعا صحيحا لانه عقايل وليس 
اشعراط عدمالتدمرف فى المين الاذمانا 
لدفع القن المتفق عليه ولا حرج من 
تنازل المشترين عن ريع العقار للبائعة 
فى مقايل ذلك الْدُن . وان العقد ليبس 
وصية لانه عقايل ولأن الموصى يظل 
مالا للعقار طول حياته ينما هنا قد 
انتقلت الملكية بالبيع 
< استئناف 0 +انوشيرسنة ١0ؤا_‏ عدده 
ص 17١؟‏ سد عرة 59 » 


٠ 6‏ حق الرقبة . استءةاء حق الانتفاع 

شرط عدم لصرف المشترى فى حو الرقبة 

مم سيب ب ب ب سس سس سبي بس 
ص عصسيوحع لله وصية 


باع رجل ازوجته عقارا واقر فى 
عقد البيع بأنه قبض مها الذن . حصل 
ازجل بعد ذلك مرن زوجته على 
ورقة تنازلت له مموجبها عرل حق 
زراعة الارض وتاجيرها طول حياته 


فبرست السنة ااثانية 


| 


وشرطت على نفسها عدم التصرف ىق 
العين ما دام حيا . قررت الم#لكة | 
أن عقد البيع صحيح ناقل للملكية 
اذ الورقة لمتير مازلا منالمقار.ة 
عن حق الانتفاع لبا 

وأن شرط المشترية عدم التصرففى 


المين وانكان فى الاصل باطلا الا أنه 


لصبح صحيحا استثناء اذا كان للبائع 
مصلحة قبها 

وقالتالممكة بأن ليسهناكوصية 
لان الاصل فى هذه لك مضاف الى 
مابعد الموت إطريق الترع بحيث علك 
المودى رقبة الءين ومنقمتها طول حماته 
ومن إعده تتفل الحقان معا للمودى 
له وليس الامر كذلك في هذه الدعوى 
(اسئاف - ؟١؟‏ أريل سنة 
٠م‏ دامر 14» 


كه 


عدد ها ص 


بيع ألعين . حفظ <ق المشترى فى جزء 
كن غدنها . حواز ذلك 


باع شخص لا خر عبتا بثمن شل عن 
عرن أمثل وفى نظير ذلك شرط على 
المشرى بآن شطه نصف عه الارض , 
0 حياته والا صرف فى العينطااا 
نع على قيد الحياة قالت محكمة 
0 ان البييع ديح نافد و لسن 
وصية وال الشرط صحيح أيضا لانه 
من قميل ترك جزء من حق الاتتفاع 
أو تقرو مرتب هقيد بعدة الحاة آما ‏ 
تمهد المشترى بمدم التصرف ف. العين 
فنتيحة طبيعة هذا الشرط 
لذل ستكتاق ) «مابو سنة زلاووط ا 
عدد ع ص 6اتمره 89 > 


فبرست السئة إلثانية . 


ها مع عقاز - عدم تعيسين المن. 
استمرار اتتفاع البائع بالمين ٠‏ وصية. 


لابيع ولا هبة 


باع رجل بعققدعر فىعقارا لا ولاده 


ولم يعين فى العقد كن العقار ونا ذ كر 
فيه تمهد المغترين ,يدفم دين على الءين 
المبيعة وهو دونة, العقار ثم استمر 
البائعم واضعا يده على الءين يستغلبا 
المقد وصية باطلة 5رعا لأأن لاوصية 
لوارث وليس بيعا لعدم تعيين اللمن 
رسعى ولاذاطية لامو زرالا مقرو ضة 
أى نافذة 

(اسنداف دإسععرمئة 1572 عدد * 
ص 44+١9--مرة50:)‏ 


بيع تعيين المبيع . المعاينة ٠‏ البيع 
كلق لتعيين الارض المبيعة ذ كر 
التاحية والحوض ورقم القطمة دون 
بيان حدود الارض . 
ليست معاينة المين المبيعة يمرفة 
المشترى بنفسه أو بالواسطة شر طالصحة 
البيع طالما ان هذه المعايتة كانت تمكنة 
يتعيين ألمين في المقد 
اذادفع المشيرى جزء !من لون وشرط 
قْ عقد البيع ان تأخيره فى دفع الاق 
محعل البيع مفسوخا وسقط حقه فيا 
دفع من الْذْن اعتعر ذلك شرطا جزائيا 
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. البائم الحياريين قو لالفسخوالا كتقاه 


2م 


عا قيض لعو اضأ عنه أو طلب تنفيذ 
البيع ومطالبته المشرى بباق الدْن ولا 
العتير هذا الشرط بيعا لعربون يحق فيه 
للمشترى العدول عن الشراء فى مقابل 
حادق ين مهل الان الأأن البينع 
عر بو نْحالة استثناثية يجي النص علءها 
صراحة ولاأن الااصلق البيع بمر بون 
ان يكون المدول <تَا امتعاقدن 
لاحقا لا,شتري وحده 


( استئناق 58 ؤرابر سنة 133137 عدده 


.2و 


ص ١خ"‏ نس خهرة )1١198‏ 


0 3-5 


سدى مت الاذن. ممل محارى . قوط 


قرر المكم الميادى» الائية 3 

لعتير السند نحت الاذن عملا تجاريا 
اذاكان المرفوععليه تاجرا وقت تربره 

ان ضمانهذا الدين يعتبر عملا مجاريا 
بطريق التبعية فلاضامن أل يدفم بسقوط 
الحق عذى الس سنوات وبازم فى هذه 
الالة بتأدبة المين 
. ان الاععراف بالدين لابغير من نوع 
السند بل سقى التعهد تجاريا فيسقط 
بعضى حمس سنوات من اربخ الاعتراف 
بالدرين 

( استعنات ١‏ (اديسيير لئة 1330 


عدو ا ا ص9 ل عرة ا 


"5 


فبرست السنة الثانية 


1/١‏ شراء تاجر قطنمزارع ٠‏ مماملة تجارية 


برك الدءوى 


4 


* اذااستعمل الشفيع حقه ثم عدل 


تت 


بالنسبة للاول . مدنية بالنسبة للثاق- 
طريقة الاثيات . علم الوزن 


ا نكانتالمعاملة تجارية بالنسيةلاً حد 
المتمدين ومدنية بالنسبة للا خر فلا 
يجوز الاثيات فى حق الآخر الا طيقا 
لاحكام القانون المدى ( مادة 16 ) 
فلا يقيل الائيات . باليدنة اذا زادتةمة 
المدعى به عن ألف قرش الا اذا كان 
الدين المطلوب ائباته قد أصبح قريب 
الاحهال دورقة صادرة مه (١91؟)‏ 

وفالقضية - ادعى تاجر شراءقطن 
رجل من ذوى الاملاك وقدمدليلا على 
دعواه ( عل القباتى ) الذى ييين وذن 
الفطن المببع فة فقررت محكمة الاستئناف 
بأن هذه الورقة 3 تصلح ميدأ شوت 
بالكتابة على البائع لامها ليست صادرة 
منه وقضت برفض دعوى التاجر 

( العاف 39 ديساس سنة .لآو سد 


عدد عم .ص ىلا١‏ - ثمرة 4ه ) 


ترك المدعيدعواه . الاعوى الفرعية 
شفمة ٠.‏ تنازل الشفيع عن حعةه 
لعو يض 


اذا ركالمدعىحقه فى الدعوى لابعنع 
رفعت قبل التركأو بمده اذا كاناساس 
الدعوى الفرعيةتنازلالمدعى عن دعواه 


وت م و ل ل و ا اموس 1 
. 


- 


فتنازل عنه قلا بيترتب على ذلك حق 
للد فوع منه فىمطالبةالشفيع بالتَعويض 
طالما أن الاخير اا استعول حقه ى 
حدود القانون فلم سرف ققى استماله 
ول شرطفيه وطاًا انه )يصب المشفوع 
منه ضرر ما من قب لالشفيع لانهبوط 
أسعار الاطيان ليس من فعل خير 

( فى سويف أولءاآرس-نة 1981١‏ عدد ١‏ 
ص 584 تمرة (9 ) 
برك المرافعة . قبولالمدعىعليه . حق 


تر كالمدع المرافعة فى القانون المصرى 
صحبح ولولم قله المدعن عليه طالما 
قدحصل التركُقبل رفم الدعوىالفرعية 
غاذة 6ه مزافوات حا رفوي لآن 
الشارع المصرى على خلاف الشارع 
الفر تنسى في الما دة 52 قد نص صراحة 
على حق المدعى قَْ تركالمرافعة تأسدا 
لماكان متبعا قبل وضع القوانينال #عربة 
طبقا . حكام الث لعة #الدراء 

اذااستعم ل الشفيع <قه ” م عدلفتنازل 
عنه قلا يسرتب على ذلك حق للمشفو ع 


٠‏ منه فى مطالبة الشفيع بالتعويض طالما 


ان الاخير انما يرتغمل حقه قى حدود 
القانون وطالما لم يب المشفوع منه 
ضرر بقدل الشفيع . 


2 استئك'اف وافرارسنة 5ط عددلا 


ص 9؟؟ سد كرة ٠١6‏ » 


0 ود الاور'ق بعد:هذا التوقيع يعتبر قانو نا 
2 1 1 من النزوبرات ألى تمحصل فى الاوراق 
١‏ زوير فى اوراق رسمية . المهم ليس الاميرية , 


,8م يزوير.تذاكرتوزيعالسكر. ورقةرسمية 


ؤ 


موظفا عموميا ٠‏ عدم ادعاء هذه 
المغة . لاجرعة 


لهمت النيابة شخصين بز ويرورقة 

2 - اعلان تنكليف بالحضور 

بأن خرر أوطه الورقة وكتب الثاق 
عليها ما فيد اعلاها وطليت من قاضى 
الاحالة احالهما بالمادة 1١4١‏ عقوبات 
الاول بصفته فاعلا صليا والثانىشريكا. 
فأحالها المممحكة الجنانات وهذهحكت 
على الاثنين بالعقوية . رفع الشريك 
نقضاعن الآ 0 حكة النقض 
قبوله وبراءة الا رن الواقمة 
المنسوية لماعل 0 ات ب علمها 
لان شروط جرعة النزوبر المتصوص 
عنهاق|أادة المد كورة ان نكو نالورقة 
الرسمية صادرةهن عو ظف مو بى ختصس 
ولم يكن الفاعل الا صلى كذ لك ول يدع 
لنفسه هذة الصفة 
(قض - 8" أريل سنة 1ب واعدد ؟ 

ص لاه تعرة #١‏ ) 


تذاكر توزيع السكر تصبح 
الاأوواق الاميرية مي حصل التوقيع 
عليها من أحد موظق الحسكومة الذى 
يناط به رسميا الا شراف على ادارة 


لنة التوزيم فكل زوير بقع فىهذه 


( نقض - ١‏ ” مايوستة 1١5151١‏ عدد 1 
ص 49+ دائرة 1075) 


"م “زوبر . فقدانالورقة الأزورة 


لاعنع فقدان جسم الجرعة ( الورقة 
0 باائزو براذا توارت 
الادلة القاطمة على و5وعه 


د يدض - ٠‏ مانو سانة |525١‏ عدد ا" 


ص أه"” تمراه لا »4 


قوة القى' اكوم فيه 
4 تزوير -- قوة الاحكام الجنائية أعام 


/6 


الحاكم المدنية 
ال؟ الصادر من المحمكة الجنائية 
بالبراءة حجة أمام المحكمة المدنية أن 
كان مبنيا على عدم صحة النهمة . ٠‏ 
أما اذا كان ١‏ مينيا على عدم 
أكفاية الادلة فلدس حجة أمام المحكمة 
المدنية ولا منع من فظر الدعوى أمامها 
وفى القضية صدر الحكة 
الجنائية بيراءة شخص من مهمة 6م 
ورقة مزورة لعمدم ,كفاية الادلةفقضت 
حكمة الاستئناف بأن هناالمع 
لايعنع الححكمة المدنية من نظر دعوى 
انكر التوقيع على الورقة تفسبا 


( اسكتاف - ١8‏ قراير سنة 9519( 


أعدد لاص90؟أيرة 1 )١٠١‏ 


تضمينات . التكليف بالوقاء 
يسنتى من قاعدة ( ان التضمينات 
ذا . 


م 


584 


لانمتحق الا بمد التكليف الرسمى ) 
حالتان . الاولى اذا نص القاتون على 
اعفاء المدن متو والثنة اذا اتفق 
الطرةان عل الاأعفاء ا 
على الاعفاء دريحا أو صَمئيا عن عدم 
امكان تنفيذ التمهد الا فى وقت معين 
محدود كالوتركالحامى ميعادالاستكئناف 
عذى دون أن برقعه 
وى القضية -- تمهدت وزارة 

ا من وزارة الاشغال 
على رخصة وايور ارى اطيان مؤجرة 
مها 2 نحصل على الرخصة فطالها 
ال-تأجر بالتعو يض وعسكت وقاره 
الاوقاف بعدم عقف الاير هنا 
بذك رسميا فقررت كمة الاستئناف 

(1) بأن المستأجر معا في من التكليف 
لضرورة قيام الوزارة يتعهدها فىوقت 
معين وهو زمن الحخفاف 

(؟) وان التسكايف كا رصح أنيكون 
دورقة على يل محضر لصح أن يكون 
بخطاب 


« استئاف . 
عدد له . ص 78ا؟ 


0 قراير سخة ""”ا!اوة١ا.‏ 
.نمرة ١1١9‏ »> 


تسحيل . تعدد الملاك المتوالين . بيع 
فسخه . مخالقة لأشترى .رقاية الحكة. 

--1١‏ وان نصت المادة 514 على 
ان ( فى حالة تمدد انتقالالمالكية بين 
عدة ملاك متوالين يكتنى بت جيل العقد 


ش الأخريننا) الا أنه يجب فى هذه 


اللملة عند اسحيل عقد البيع ال جير 
التأشير أمام م الملاكالسا بقين الذن 


قورت السنة النانية 


ام 


اممو جاسسسصسب س1 


0 تسحل العقود الصادرة مهم اماما 
للعلا نية وح لعل الناس بهذ هالتصرفات 
وعليه اذا باع شخص لآ آخر عينا و 
جل هذا عققده ثم باع المين لثالت الذى 
سجلعقد هضدالثالىيدو نان يشر يهذا 
التصرف ضد الا ول ثم تصرف هذا 
(أى امالك الا لى )في العينحرةثانيةلرابم 
وجل عقده . وجب احعرام عقددالرابم 
ولوكان لاحتنا فى التسحيل لعقدالثالث 
» اذا تماقد ائثان على ب 
مثلا واتفةا على ان عندخالفة اللشترى 
لاى شرط من شروطه للبائغ حق فسخ 
العقد يخطاب منه للمشترى . فلا يمع 
الفسخ يمحض ارادة البائع واتما بم 
المحكمة الى طا المقق الفصل فماذا 
كان المغترى قد خالف شروط المقد 
أو لا 
< طتطا الكلية ل ١8‏ ينابر 


عدد 8 اسه و ام 


جرعة 1 . قمل ايباى 


١‏ - اذا قرر الطاعن بالطمن بقل 
كتاب التهكة فى الك بطريق النقض 
ولم يقدم تقريرا باسباب الطمن كان 
طمنه غير مقبول شكلا_ وكذلك أذا 
قدم تقريرا بالاسباب دون التقرير 
بالطعن 

لاس مهمة التضليلالنصوص عمها 
بالمادة 155 مكررة ( قانون رقم ؟١‏ 
سنة 1317) انما تقع يعمل اعجابى لاسابى 


ل نض ل 0م توشر سنة اذ 
عدد كا ص دمع مره المرذاءكف 


١01 ته‎ 


فيرسات المدنة الثاننة ش ل 


أحد اأتظا ف ١‏ 
الى ىن حق التظام فى آمر عر 6 بطلان المرافمة ‏ كيفية احتسابالمدة 
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حق التظلم نو عقعضئ ‏ المادة 
لكا مرافعات لن استصدر الاء وآق 


للخصم الذى صدر الآمر ضده 


فلا يبل 0 ذلث 
د 


(ساثناف - 58 مابو سنة ا ااعدد و 
ص 9" سح تهرة 15 ) 
تقرير ذيادة العشرة . ع_دم حضور 
المقرو . استكناف خم بطلان تغقرير 
اعلان اصحاب الديوق المسجلة ' 


التقويم الشمسى الفمسى . 
حتسب الثلائة سئنوات المنصوص 
عنها 0 المادة 90> مراقعات عل مقتذى 


و كناف قول قبراير سل فاحل 


عدد" ص 0”59 نيرة 4خ ) 


اه عن بلع - سلطة الحكمة المحولة 


الها القضية بعد النقض - الجرالم 
المرتيطة - التعويض. فى حالة الملا 


: 5 | .8 9 أ 
اذالم يحضر مقرز الزيادة جلسة سمه 
البيع فلا يجوز للتقاذى ان ع ببطلان قدمالمهم لمحكمةالجنايات بالمادتين 


تقرس الزيادة اعا يجب عليه اجراء 

بيع بالطريقة الى اتبعت فى الب 

الأول طما لنص المادة 86ه مراقمات 
السك الصادر مرن قاضى البيع 


4ة] ذره أ أو ٠.‏ عقو بات فقضت 
عليه كمة الجنايات بالاشغال الشاقة 
مدة ثلاث سئنوات 


0 ن الحهم فى لمكم بطريق النقض 


ببطلان تقر يرالزيادة لعدم حضور المقرر فقيل الطعن واحيلت القغية الى حكة 

قابل للاستئناف لان المادتن 0" جنايات بى سويف الحك فيها ددا 

و ع1 فرافكات قادر تان على <الةطاب فضت على لمهم بالاشخال الشاقة مدة 

بطلان الاحراات 1 سبع سنوات وقررت فى حكمبا 

لايجوز للمدبن ان يطلب بطلان المبادىء الاتية 

353 أت 3 ١‏ نا فئه 

010 
يون 70 ناه الطلب: من يعتبر الكم المنقوض لاتأثيرله بالمرة 
٠. -‏ أ . 

حدم دوت ف و رجع القضية احالة الى كانت علا 
( استكاف ل ١ل‏ ءاير سنة لكو؟ 1 


عدد ١‏ ص لاع ل عمرة )١8‏ 


قبل تقدعها احكمة :الجنايات ويكون 


المحكمة الحولة الها القضية لنظرها 
رن جديد الم الطلق الفصل فيها 
عا ترأه 

ان جرعة الضربمرتبطة تجرعة القتل 
المعد لوقوعها معها فى زمان ومكان 
واحد ولغرض واحد فيتعين ا 
بالمقوبة الا شدوهى عقو بة القت لالعمد 
نطمتًا لالمادة #؟” عقو بات 

فق الدعوىالدنة ان لاحق اللمحى 


: عليه فى جرعة الغريف طل ب التعو يض 


لانه كانمن المتضارينق المعركة و 
عليه فبها ققد تكاأعمله مع عمل الهم 
وذيك لطبيقا لنظربة الخطاً المفترك 


« حنايات م موه 16١ماأيو‏ ستة 1951 
عدد عاص ١40‏ تيرة 41 » 


401 مسكولية السيد بفمل خادمه 
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يسئلى السيد عن فءل خادمه وام 
يقع أئناء “مله اذا تبين ان بين الجرعة 
وبين علاقة السيد بخادمه ارتباط يوم 
مقام الملة المعلول - أو كان هنك امال 
< مىسوف الكلة ١؟‏ ينار ستة لكقد 
علد *خص9,؟5؟ أمرة 94> 
موظف ٠‏ دعوى التعولض بسبب 
الاحالة الى المعاش * دعوى تعديل 
المعاش أوالمكافأة سقوط الم فى كل 
من الدعويين 
طلب التعو نض سيب الفصل من 
الوظيمة أو الاحالة الى المعاش فى غير 
الاحوال المنصوص عنها قانونا يغاير 


طلب تعديل المماش أو المكافأة لان 
العاليينوأن كانا تاشئين عن عقد واحد 
الاأنهماختلفان فى اساسهماوه و ضوعها 
ومختلفان كذلكقى اق القانوتيالذى 
ستمدان منه وجودها ؤلمعاش مدكمد 
من قانون المعاشات . وأما دعرى 
التعو يض فأنبا مسكمدة من القانون 
العام ( مادة “408 و4048 مدلى و5١(‏ 
لانحة) وعليه لاسرى حكم المادة 


السادسة من القانونرقم © سنةه 15 


على دعوى التمويض 0 يسقط الحق 
< اسئ اف ١1‏ فعرأرسنة ١61‏ عدد لا 


ص 05م دانيره 35 »© 


احالة ضابط الىالاستيداع . أمر ادارى 
اختصاص المحا م المدنية . تعويض 


لم نس القوانين المصرية على 
الاحوال الى يجوز فيها احالة أحند 
الضباط الىالاستيداع على سهيل الحصر 
فللسردار دق الآمر بأحالةأحد ضباطه 
الى الاستيداع كيار أى محلا لذلكدون. 


ظ أن يكو لمحا كحق ايقافهذا الامر 


واء إلمحا محق اأنظر في الاسراب 
الىاستوجثالا أحالةوا لمكم الضابط 
بالتعو نض ان كانهمناك محل تاحكم 0 


«اسشاف 78 فرار لنة ١9‏ وا عدد لا 
ص دعو اهرهم ٠١4‏ > 


تملك بمفى اللدة ‏ سريانه فى حق 


فبرستالمنة الثائية . - 


الاعوى به . جرعة الهديد_التكايف 
بأمر مشروع 


١‏ اذامات النجى عليه بمدوقوع الجرعة 
وكان قد بلغ شكواهعنها قبل وفاتهجاز 
لورثته من بعده أن يسيروا فى دعوى 
التمويض لان حق الى عليه يكون 
قد تعلق حينئذ بالتعويض بشكواه 
وهر ثم ينتقل هذا الحق اورثته 
من تمده 

على انه لس غروريا ان يقدم 
الجنى عليه شكواه كتابة الى الجهة 
المختصة بل تقوم أقواله الى يلققيها على 
امحقق مقام شكوى 

التكليف بأمر مشرو ع كأخلاء 
المستاحر المنزل المؤجر له اذا اقترن 
بالهديد بأحدى الطرق المنموص عنها 
فالمادة 45؟عقو با تمو حي للم عولية 
الجنائية لا نه ليس لا حد أن يتولى 
قضاء حقه بنفسه 

الاأنه اذا يقت حسن نة | 
ول يكن فى عمله مستبدا أو متعنتا فلا 
حل المسكولية . : 


بى سويف #امارس سنة؟ 1918 + عددلا 
119 كهرة )31٠١‏ 


الغائ غيبة منقلمة 

المادة 46 مدبى 
سرى حك تملك العقار عذى المدة 
فى حق الغائب غيدة منقاعة لان المادة 


ا 
| 


56 لعو لض . حق ورثة الى عليه فدفم 


مهاديد 


لفيذا 


6ه من القائون المدق قفرت .حق 


عدم السريان على مفقودى الاهلية 


شرعا دون سوامو الغائي غُيبةمنقطعة 


عير فاقد للاهلية 


د انوب المرئرة م ؟ سيتمير سنة 199. 
عدد 1١‏ . ص ©5١95‏ . بمرة ا١»‏ 


البديد بالقتل المصسحوب بطلب أو 


تكايف يامر 3 التكايف بالامتناع من 
كام فىحق الغير 
المادة 784 عقو بات معدلة 


قانون رقم بللاسية 1541٠‏ 
يمتير الهديدبالقتل جتاية اذاوقم 
بالكتاية وكان التبديد مصحو بابطلب 
أو تامف اعرطلب المهم من الى عليه 
الامتتاع ) عن التكلم ف حق اسيادهق 
معاومة ومعينة بها يعتبر طلبا وتكاينا 
مر وعليه يعتيرالهديد بالقتل ا مسحوب 
.هذه العبارة جناية طبقا لنص المادة 
4 ثقرة أولى 
( قض اعغنار سنة ١590‏ . غدد 1 . 


ص 188. نمرة 1١١١‏ ) 


تنظم - عدم الترخيص بالبناء. مسٌولية 


الامر العالى الصادر أُعهاد خط 
التنظم لامخرج المين من ملكية صاحبها 
ولا يحرمه حق الانتفاع مها طالما انه لم 
يصدر أمر ءال يتزع ملكينها المنفعة 


نض 
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: العامة وعلنبه #ملىء معملخة الع 
1 بالامتناع في هذه 0 الرخيص - 


المواد التجارية كلا 


-- 


لصاحب الذين بالبتاء وتصيح مسكوليته 
يجيدالشرر الناذىء عن خطأعا له هذا 


(1سيوط الاهلية حاو ومزارنة لقكدل 
عدد' ص 54 تمرة ه* ) 


التنفيف المؤقت ف المواد التجارية 


التجارية 6 واجباً ولو 0 يصرح 
به قي المكم دائما بشرط الكفالة فى 
الحالتين 

ولا العقى المحمكوم لمن الكفالة 
سزاء في المواد ا 
عنها فى المادة رات قصدنا 
بنشر هذا المكيم الاشارة الى أنه 
يستفاد من ظاهر النص المرلى لامادة 
١‏ وحوب الاعفاء من الكفالة 
35 المحكوم له 
ذلك . وهذا خلأ وثءث قبه محكمة 
أولدرجة وصححتهحكمةالاستثناف 
وهذا الخطاً ملاحظ هن مقارنة التص 
الفر نساوى بالنص العربى 


( الكتاف 5 عار سنة فالاقاء 


عدد ا . ص 5580 .ارده 088 ) 


حيتي : هيو هه 


قبر تالهنة الثانية 


عو ع يد 


حر فلم 


١٠‏ جنحة مباشرة . شعلب الدعوى المدنية 


٠6.١ 


3 بالمادة اه 


رد القضية الى اللاسة : 


اذا رفعت دعوى جاحة مباثشرة 
ول بحضرالمدعى المدنى ولاالمبمفقضت 
المحكة بشط الدعوى المدية و بالعراءة 
جاز المدعى اذا حمر قبل انفضصّاض 
الجاسة وطلب رد القضية أللها ولا عنم 
المكم بالراءة وخرو ج الدعوى 
العمومية من بد المحكية من أظر 
الدعوى المدنية تطبيقا لا حكام 0 
المرافعات مادة 1١‏ 


( اللتصوره الكايه للسداعةع 2 سوال مه 5 الوا 
عدد ١‏ داص 41 : رةة١)‏ 


جتدى . م-اعدته على القرار من وجه 

العدالة تغيير وصف المهيمة 

هرب جندىمن الخدءة العسكرية 
ولما حاول العمدة ضيطه ناء على أءر 
وزارة الحردية خاصه المتيءون من بد 
العمدة فقدمتهم النيابة أحكمة الجنح 
ن قاأنون العدو بات 2 
فى حكها : 

ان المادة الاولىاعا تنطبق فى حالة 
مااذا كان اأشخص مطلوبا مالل كشف 
الطى اذا كان نحت طلب للتجتنيد نيما 
المادة 167 عقويات نصت على حالة 
اخفاء القارن من الخدمة العسكرية أو 
مساعدتهم على القرار من وجه القضاء 
وهي اللالة الى تنطبق علها الواقعة 


فوزسيته السته الأنية . 001 بي 


١١ 


ال المسهمين وان لفظة القضاء 
تشمل الجلس المسكرى المقتص بحا كة 
المندى 

«جريا - ها مارسسة 59٠و‏ 


عدد لأا ص ٠١64‏ شيرة 8 > 


جرعمة أعطاء جواهر 26 قأئلة 


المادة م؟؟ عقو بات 


اعلى المهم الجى عليه مقدارامن 
الداتورة ول يكن متعمدا قتله فأسدف 
الاأخير بالعلاج وشفى وقدم الهم الى 
محكة الجنايات زهمة الشروع فىاحداث 
جرح افذىالى الموتسملا بالمواد ٠١‏ 
وه؛ و5؛ عقويات فقضت عليه محكة 
الجنايات بالعقوبة تطبيتقا للمواد 
المذكورة ومحكة النقض قررت بأن 
لاشروع فى جرعة احداث جرح افذى 
الى المو ت لان العقابفيها متوقع حب 
نتيحة الفعل فانافغى الى اموت طبقت 
المادة ٠١‏ والا فقاحدى المواد ٠١‏ 
1 ملأو ؟؟ عقوبات 


وان المادثة المنسوبة المتهى لاتخاو ه' 


- 5 2 

من أحد امرين أما ان تعتير شروعا فى 
القتل دواسطة الم منطرقة على المواد 
6؟ و5 ولاة١‏ عقوبات اذا كان اأنهم 
«أعطاء جواهر غير قاتلة منطبقة على 
المواد م5 و64١٠‏ وه٠؟‏ و5ء؟ 
عقو بات 

نض - #8 نوقمعر سنة 13171 _عددء 
ص 44 سا تيرة 1١1+‏ » 


!+( جنحةمر نيام كةالجايات. 


الغياى فى الإناية باليراءة . تأثيره فى 
9 الجنحة بالا دانة 


قدم متهم ل_كة الإنايات لار تكاب 
جرعتين مرتبطتن اح_داهما حتحة 
والأخرى جناية . فقضت محكة 
الجناياتغيا ييا بيراءتة فى الجنايةو بادائته 
فىالإتئحة . عأرض المهموق< الجنحة 
فاحيلتالقضية المرقاضى الا حالة الذى 
اشار بتَقَدعها مباشرة الى محكة اإنايات 
ولكن هذه المهكة قررت باعادة 
القضية الى قاضى الاحالة مر تكنة على 
ان الحم الصادرق الغيبة دبطل حضؤر 
المنهمو لوجوياعادةالاحراآت بالنسبة 
اليه عملا باللادة 414؟؟جنانا تاصرقاةى 
الا حالة علىراً به وقرر يعدم اختصاصه 
ينظر الدعوى للا ساب الا نية.ا ىالنس 
على اعادة الاجراات عند حضور البي 
الغائب اعا أوضع لصلحة الهم فلا محل 
لاعادة الاجراات بشن الهم فيا يقتص 
والجنايةلسبق الحم فيها بالير اع . أن 
ال1-؟ الغيانى الصادر فى دعوى جنحة 
منمحكة الجنايات أما تجوز المعارضة 
فيه بالطرق العادية فلا محل لا حالة 
الدعوى الى قاضى الا حالة وأما يبطل 
الخ وبزول ,١‏ ه بحضور لمهم أو 


كله 


5,6 


القيض عليه . قتصيح الدغوى ج'حة 
مستقلة ءععدعوى!إناة ذلا اختصاص 


لقاذى الا حالة بها . 

( قراو قاض اانه الئيا ٠‏ جناية نمرة 9+ 
مفاغه منة ١٠97١آ‏ عند # ٠١‏ ص 1١9‏ 
ممرة +٠‏ ) 

كو و لجاء 

حجر . عوايةه 

بيما كان الجلس الحسبى فحص 
حسابا قدمه قم على حور عليه وحضر 


وكيل عن أخت المحور عليه لمناقغة 
القم الحساب قمار ض الم فى قوله 
ولكن مجلس حبدى ٠هر‏ قرر يقبول 
الوكيل فى ذعوى الحساب وصرح له 
استأنف القم قرار الجلس فقضى 
الخؤلس الس العالى بالتأريد لأذجيع 
المسائل الخاصة بالقصر ومن فى حكوم 
مسال <سبية طيعا لاحكام الشر لعة 
الاسلامنية السمحاءو ل ذقانو نالمجالس 
الحسبية فد نس على مخويل هذا الاق 
لذوى الشأن وح الأأقارب والاصهار. 


( الجاس الحسى العالى_#99ايونهتة ١6و‏ 
عدد ٠ ١‏ ص 0000 


١‏ الحجر لمته وتصرفات الجور عليه 


قبل الحجر 
لايئيت 
فلار قرارالجر قَّ صعحة التصرقات 


قَة عليه الا اذاثيبت أن هذه 


+ المته الا نقضاء القاضى 1 


ل ا سدع 6 


التصرفاث صدرت من الممجور عليه فى 


: وق تكانفهمعتو هاهراجم المقالالمنشو 7 


قَ العدد الثامن مدن المنة الأو ل نحت 
عذوان (فى قصرفات الخجور عليه قبل 


وبمدالحجر) » 


( اسيوط  13١‏ فرايرستة 1991 . عدد ؟ 
ص ١وداترة#4؟)‏ 


المستعجلة . محكة الموضو ع 


لاودين رفع دعو ى المراسة المستعدلة 
الى المدكنة الابتدائية المطروح أمامها 
موضو ع التزاع واعا يختص بها قاذى 
لاه مور اللأستمدلة . طيقا لنص المادة 
خم؟ مراقمات لان سياق نص المادة 
1 مدلى لايقتذى هذا التعرين ولا 
تعارض مع نص المادةم؟ مرافعات 


المف كورة . 
(بي سورف الكلية ‏ 1 ابريلسنة 1١59١‏ 
عدد ا .ص #لا؟. عرة 5م8) 


حض على كراعة الحكومة -الوزاوة 
المادة ١61‏ عقوبات 
يتوفر ف النداء ( بسقوط الوزارة 
المائنة ) جرعة المضر على كراهة 
المكوءة. لان الوزارة هى الى تمثل 


ْ الحمكومة قَْ مر ععتذةى الحطاب 


الصادرمن المغفور لةالحديوى اسماعيل 
داشا فى 74 اغ سطس سنة 18174 للترحوم 
نوبار داشا . ولان مصرليستالىالان 
متمتعةبهيئة ناسة تامة السلطة مماتجمل 
الوزارة جنع ف أيديها الملاتين 

الننفيذية والتشر لعية. 
قض- 75 قراير سنهة ١9151‏ . عبد و 

ص +89 ٠‏ مرة 4؟١1)‏ 


: فيرست للسنة اأثانية . يدا 
حق الاسترداد عليه فيجريمة الضرب. قبطل بالتمو يض 1 
تت 1 لانه كان من المتضار دنف المعركةوحم 
( راجع أسيرداد 60 عليه فبهاققد تكافاً مله مع صمل المنهم - 


حرف الخاء 


جديد الحق المطلق للفصل فيها بعا تراه 
انجرعة الضربم رتبطة مجرعة عة القتل 

الم.د لوقوعها مها فى زمان ومكان 

واحد ولغرض واحد فيتءين اه 


وذلك تطبيقا لنظرية. اططاً المشيرك. 


(جدايات بي سويف ١6‏ .هايو سنة لك 
عدد ؟ .ا ص ٠. ١417‏ ثمرء 0ع1) 


4م١١‏ عش المج : مننلة السك المزة انرا 9 خطف الواك ولده 
القضية بعد النتقض . الجراتم المر تبطة. خطش الوالد ولده من أده وكأآن 
التمويض ق حاله الخطاً المعترك مر الولد أدبع سنوات فقدمتالتيابة 
0 الوالدحمكة الجن بالمادةه عقو بات 
قدم امه لحكة الجنايات بالمادتين فقضت عليه بالمقوية . 
4 ثقرة ١‏ و 500 عقوبات فقضت استاً نف الوالدا ل؟ فقالت الحكة 
عليه محكة الإنانات بالا شال الشاقة الاستئنافية بأَنْ الواقعة حناية بالمادة 
مدة ثلاث ستوات.طعن الممهمق! "لان الطفل ليس حديث الولادة 
بطريق النقض فقيل الطمن وأحيات ولأن هذه المادة تشمل الاب الخاطف 
القضية الى محكة جنايات نى سويف أيضا لآن أركان الجرعة تتوفر بانتزاع 
يها محددا فقضت على الهم السلطان المادى عن الطفل يمن له الحق 
بالا شغال الغاقة مدة سبع سنوات فيه وقضت الحكة الاستكتافية بالبراءة 
وقروت فى حكها المبادى” الائية :- لآن النيابة لم تستأنف الم الابتداق 
مى تقض ١‏ الملموزقيه يا 45 ( ابوط ه سيتمير سئة 1978 . عدد ؟ 
لعتير | المنقوض لا تأثير له بالمرة ص ا5, تبره 8*5 ) 
وترجع القضية للحالة الى كانت عابها ٠‏ اخنفاء الاشياء المسروقة . السرقة 
قبل تقدعها لحكة الجنايات و يكورت خيانة الامانة . النصب 
للمحكة الحولة الها القضية انظرها من :. : 


لايشترط ى جرعة اخفاء الاشياء 
المسروقة عام الجانى بالسرقة وقت 
حصوله على المدسروق وانا يكنى علمه 
0 بعد ذقك واستمراره محتفظا أو 


د ولغرة 6 منتفعا بالمسروق 1 
بالعقو بةالاشد وهى عقو بة القت لالعمد لابشترط كذلك فى هذه الجرعة 
الطميقا المادة 75 عقوبات احفاء الشىء المسروق اسه واعا يكنى 


ف الدعوىالمدنية_بأنلاحق للمجنى 


حميول الجإلى على منفعة ما من هد 


1١ 


م ا ب 0 


المسروق واو وصات اليه هذه المتفعة 


عن طر بق شخص -سن ألنية 
اعطى شخص آخر ورقة مالية كبيرة 


ادها بأوراق أسثر قنمة . تأبدلها 


يقيمة دوق قيمتها الحقيقية واحتفظ 
بالباق . كانت الورقة ذات خمسين جمها 
قأدعى أنها ذات عشرة جنبهات دفعيا 


لصاحب الورقة واشق لنقسة الآر لععن. 
قالتالمحكة ان لاسر قة لانلا اختلاس 


بالمءى القانوتى فى مادة الدسرفة ة لآن 
الهم استلم ورقة برضاء صاحها وأن 
لاتيديد لان المادة 95؟ عقور'ت انما 
نصث على عقود ليست المعارضة فيها 
وأن لا نمب لانه لم يكن من عمل 
الممهم مايصحان يدعى بالطر قالاحتيالية 
با ممى القانوتى ق مادة النصب 
(الثما ١١ ٠‏ غسطس سنة ١511‏ 
ص ١8١1.نمرة‏ 58 ) 
الخطايات الخاصة عصالّ المكومة . 
قيمتها فى الاثيات 


0#“ عدد‎ ٠ 


راجع اثبات فى المواد المدنية 


دعوى استدتقاق فرعية . شروطها . 
ابداع التأمين . ايتقاف الوقف 
اذا رفعت دعوى استحقاق اثناء 
أجراءات دعوى تزع ملكية فلا تمتعر 


دعوىقرعية خاضعة لا -كام المادة ٠.‏ 1 


مرافمات مالم يودع رآفمها تأمينا طبقا 


١1 


ش مباشرة امامحكة الجنحوة 


لنص المادة 7وه مرافمات و يوقق 
البيذع فعلا فيتحقق حيركد ذأم مظور 
الفرعية الاعرى 

( امصاف. ١؟‏ ابريلسنة ١15171‏ عدد ؟ 
صإذه . عرة 8؟) 


دعوى متمومية 


اذا درفم المدعى بالق المدثى دعواه 
وقضى بالبراءة 
فاستأنف المدعى الك ول استأنف 
النيابة داز للمحكدة الاستكنافية نظر 
الدعو بين العمومية ووقوف حقه ؛ 
العراءة اتدائيا واخيرا لانائادة 5/اا 
جنايات اما نصت على شروط قبول 
استئتاف المدعى المدلى 
«استندت المكة الى حم محكة 
النقض الصادر فى ؟» شايرستة 195٠١‏ 
المجموعة الرسمية سنة الارقم34» 
( طتطا الكية 


٠ديسمير‏ ستة 19171 . 


عدد غة. ص 185 - نرت هه) 
دعوى مدنية أمام قاذى الجنح 
( راجع عرة 1) 


دعوىالجنحةالمباشرة . شط الدعوى 


المدنية . رد القضية الى الجاسة 


( راج تمرة )1٠١‏ 


11 دطاوى وضع اليد . سقوط الحق فيها. 


اجراءا تالدعوى الجنائية 


سقط فى رفع الدعاو ىالمتعلقة بالمنازعة 


| جسم ال-4 


فى وضع اليد ع ىالعقار بعفى سنة على 
الفمل الْدّى تبى عليه مادة 5؟ مراقعات 
ولا يكنع من سقوط ذيكالحق احراءأت 
الدعوى الجنائية التى ترفع على المتمرض 
«العاط الإرئة "٠‏ مأرسسئة ١551١‏ عدد م 
تمرة ١١4‏ »> 


نفع شرع 
8 القتل العمد . التحاوز بحسن نية عن 


حق الدؤاع اشر خخ 


6 عقوبات 

صرق غيط الهم ق الليالي السابعة عل 
الحادئئة . وفى لملة الخادثة رأى الم 
الى عليه وآخر مجوار غيطه قاع 
أعهما المعتادان سرقته فيادر الم »الى 
علية (طعنة سكين كانت القاشة عليه 
قدم النهم نحكة المنا ءات بالمادة 1534 
وكآن م ال أنه كان فىحالة دفاع 
0 فقضتالحك.ة بالحالةالمذكورة 

د ثينت في حكها الواقمة جا تقدم . 
00 النتقض قررت بأن الواقعة م 
سيق بيانها فى الحكم اها تفع تحت 
نس المادة 16اعتو 0 اقعة 
كتلاعمدا ولا هى أحدى حالا تّالدفاع 
الشرعى وانا تعتير تجاوزا يحسن نية 
عن <ق الدفاع الشرعى 
< نقض 76 توفير سنة 1١50171‏ 
ص45 عرة 0634 > 


٠59 عدد‎ . 


ريا 


ْ لام 


حرف الراء : 


6 محضر الصلحالمصدق عليه من المحكة. . 


قؤكه . طريق الطعن فيه . أسبابه . 
ربا فاحش 


محضر الصاح المصدق عليه مرل 


المحكة لايخر ج ع نكو نه عقدا . ذلا 


يكون الطمن فيه بطريق الاستئناف 
وانا الطريق الحادى كانه المقرد أى 
بدعوى حجدبيدة . ولا ب تقصر أساب 
العطمن في عل ماهو منص وص عليه فىالمادة 


.6ه مدق واعا تجوز الطعن فيه بكل 
الاسباب الى يطعن بها في كل المقود 


خصوصا اذا كان الطمن مبنياعل مخائفة 
العقد للنظام العام أو الا "داب العامة 
( وفي القضية بالربا الفاحش ) 

( امكناف 


عدد 5 . 


٠‏ ابن ستة #او(ل. 
ص #954 .ندرة *هم ) 


ربا فاحش . عين ‏ النطام العام 


( راجع اثيات مرة 7) 
رد تليض . عمل ادارى . اختصاص 
الحا الا هلية 
( واجع اختصاص ثمرة ام 


رهيية 


0 


.قواعد الرهينة وحق الملكية 


مايشتريه الراهب أو لمارا من 


نذا 


متكي ا 


ماله : ا وما 
يشتريه مال البيغة “فلها وذلك عملا 
شواعد الرهبئة بل وطبقا لالحكام 


00 1 


1١1/ 


18 


عدد اص 848 مرة ؟5) 


رلع : واضع اليد . حسن النية 1 
لايظالي وناضع اليد على عين بر يمها الا 
اذا كان سبى” النية . مادة ١55‏ مدنى 
اما ادا كان حسن النية قلا يطلب 
بالريع الا من تاريخ رفع الدعوى عليه 
من صاح ب العين بأحقيته يته طا الذى صبح 
مسّحقا اريعها من تاريخرفم دءواه 
« اسثتاف 796٠‏ جاد اول بنة ١+٠.‏ 
عدد ١‏ . ص8ه؟ . تمرة 2١‏ »> 
رهن حيازة.الضمان الشخصى والعيبى- 
سقوط الدن بالنسبة للضامن 
لابسقط الدين يعضى المدة طالمابقى 
المرهون فى حيازة الدان 


( استثاف «عمر ١١‏ قرار نة اروز 
عدده ا ص 56١+‏ تيرة )1١1١1‏ 


صدورا 


حرق«زء» 


خلافا القاعدة المامة مدعو ى 
الزنا بالنسبة للشزريك بوفاة الزائيةقبل 
فى الدعوى لا ' نه لا جوز 
ان يسوءمركز الشريك يسبب موت 
الزانية فيحرم بوفاءها من احمالسقوط 


الدعوى بعفو الزو ج عنها 


1 


(حتح الآبان ١‏ مأرس سئة ١511١‏ .عدر ول 
ص اك؟ء؟ ٠.‏ نمرة )1١١84‏ 


سس ل هه سس 


حرف «س» 


حكة عنتلطة . اجراآت نزع ملكية . 
ل ل الى كد لام 
صالل اجنى . سبب صحيح ٠‏ تملك 
اس سس سهس يه 
عفى المدة 


اجر اآت زع المكية الى ,تحذها 
الدائن إل حنى لماق حقه نعقارمدينه 
بح الحا المختلطة مختصة وحدها 

مهذه زا حراات (مادة لانحةتر تيب 
الحا م الختلطة مادة 9 مدلي مختلط) 


وعليه فأجراات زع الللكية الى 
يتخذها فى الوقت تفسه دائن ؟. اخر على 
العين تفسها مام القضاء الا هلى نكون 
باطلة وكذهك حم مر مي المراد ولوكان . 


3 2-2 - - 
عدي الهو مصعر ةج ملسي مم ل 


١ 


ساهاا 4 حؤْصى ألا تمادو من 
المكة المختلطة : ومثّل ذهك ١‏ 
لا يصلح سديا صديحا 4.235اكل بالمدة 
التضررة 

( بتى سويف ١ل‏ قرا ستة ع ٠.‏ 


عدد لا- صن 4”#* . مرة )1١‏ 


سرقة . القصد الجنائى . الباعث على 
ارتكاب الجرعة 


سرق شنخص بالا تفاق مع آخر 
اوراةا ولم يكن يقعيد بالحصول عليها 
حيازهاوانا القسك بها اتقاء للمسئولية 
اللنائية الى كان معرضا لا 

قضت محكة اسيوط الاهلية | إصفة 
استثنائية براءة المم-م محجة أنه لم 
يستوك على الاوراق لا خلاسها واعا 
ليدفع بها لهمة موجية اليه خالطة دن 


القصد الجنائى والباءث على ارتكاب 


الجرعة : ولكن محكة النقض قضت 
بالعقوبة قائلة بوجوب التفرقة ببن 
الاثنين لآن الجرعة ثم عادة وتتوفر 
اركانها بثبوتوجود النية في ارتكامها 
بدون التغات الى السيب الذى مل 
على ارتكاءها سواء كان ثمرينا أو غم 
شر اعم 
( نقض 3١ ٠‏ ينابر سنة 1551 . عدد ١‏ 
ص 4 . مرة * ) 
سرقة . سلاح غير قابل للاستحمال 
لعاق يالسارق عقتضى المادة 7/9" 
عقوبات ولو كآن. السلاح الذى محمله 


عداتيه: لسعم كن فك قي 


عمر وكأن المارق لاايحمَل ذنفيرة له 
لأن الشارع امه اراد" ثطبيق 'المادة 


المذكورة على كل سارق يخدل سلاحا 


١ 


2 . ٠ 
سواه كان يقتصد استؤاله أوالارهاب به‎ 
ر« تقض . © بابر سنة  39011 . عدهيب‎ 
6165 ص 445 . تبره‎ 


سلخانة. ذيم الماشية خار جها المادة م48١‏ 


القانون عرة لا سنة #. آلا ينطبق ْ 
الاعلى البلاد الى توجد بها أو على 
الذرت ديا نتاخانات لآن. ليت 
الجزارين ينقل ماشيتهم الى لدة لعيدة. 
لذيحها باخاتها ذا مذبوحة ,الى 
بلدثم تايف فرق الطاقة لاا يتفق مع 
روح التشريع 
( السنطة . ؛ ديسمير سنة ١9169‏ عدد؟ 
ص 91١5‏ . مرة 9+ ) 


سقوط المق 


سند تحت الأذن. عمل تجارى . سقوط 


الم عذى حمس سنوات - الون 


ور 8 المبادىء >0 
عملا نجاريا اذا كال موقم علي تار 
وقت >ريره 8 


؟ - ان ذمان هذا الدين المتعر 
عملا جار ما بطريق التيحية فإضامن ان 
يدفم نسة وطاق بمذى ال س|اسنوات 
وبازم فى هذه الخالة بتأدية الدين 

م أن الامتراف بالدين لايغير 


م 1 


من نوع .السند بل يبقى التمهد تجاريا 


و 


٠‏ شرعى عثله الناظر المتولى عليه فيملك 


الاءثراف بالين. . 
(امكناف 

عدد مر ين 5 كرة ا 

الوقف والشخصية الممتوية. دعوى 
بطلان الوقف . سقوط اللق فى رفعها 


2 
مى تبدا مدة السو طّ 


المواد 5# و4١‏ مدلى 


١‏ - الوق فش خصادى له وجود 


وحده و بذاته الخصو عة امام القضاءخله 
3 الشخص المقيقى ان يتمسك سقوط 
الحق في رقع دعوئ بطلا الوقف" عذضى 
المدةاذ أن حق القسك عذى المدة 
المقررة قانونا حق اجماعى مراعى فيه 
ممبلحة الميعة الاجياعية 
- من المقرر قانونا ان دعوى 
ابطال الوقف الخاصلة من المدين اضرارا 
بدائه المتصوص عها بالمادة ه من 
القانون المدى 3 دعوىئ بطلا نالاقعال 
الصادرة من المدين اضراراً. بدائنه 
المنصوص عنها بالمادة *ذا عن القانون 
المذكور هى وديرها مرى الدعاوى 
الاخرى كسائر الحقوق تسقط عذى 
خسة عر سنة 
© وتيداً المدة المقررة فلستوطعن 
تاريخ الورقة المطعو ذفيهافأذ أجمل الدائن 


. وسكت ول يستعملحقه فى طابابطال 


المطمون فيه الى أن مضت المدة المقررة 


0.3980 ديسميرستة‎ ١١ . 


0 


عد ذلك قزينة على تنازله عن هذا الحق 


وعلى هذه القرينة يتس سقوط المق 


(اسنثاف . #8 يوليو سنة 59ؤو1ا. 
عدد ٠١‏ .دض 149 .شرة )١11‏ 


غلة الوقف . سقوط المق ف المطالبة 


بها عضى حمس سنوات 

اذا كان الوقف عبارة عن اطيان 
زراعية تستحق غانه | ستويا وتدفعم 
عند قِيضها للمسحق فى الوقف قلا 
يصح للمستحقالمطالية بالريع اذلمغى 
على استحقاقه فيه خس سنواتملالية 
لأن المادة ١١‏ مدلى تقفى إصغة 
عامة سقوط اق بالمطالية يكل ماعو 
مستحق دفمهسنويا عفى + سسنوات 


هلاليه ول تعرق بين الوقف وغيره 


ونأظر الوقف لم يكن الا وكيلا عن جهة 


الوقف لاعن الممستحقين 


«< استثاف #7 أريل سنة5؟وا عدد١٠‏ . 


ص 19854. ىرة ١55‏ » 


له حنيت 


حرق «شى» 


شفعه .عقد دع ابتداق . مبدأسقوط 


الحق فى الشفعة 


اذا كان عد البيع الابتداى قابلا 
العدول عذ.ه عقابل فلا يمكن ان 
يتولد منه حق الشفعة وعليه لايبدا 
ميعاد سقوط المق فى الشفعة لسبب 


فيز سك لاني _ 0" 


اركف 


الم بابيع الامن اي المقدالا تدا 
( كناف ١١‏ قراير لنة ١311‏ عددة 
ص ”7 ؟ قمر لحلفق 


شفعة ٠‏ عين حإمة على حصول البيع 
لايجوز توديه الوين الماسمة ى 
دعوى الشفمة الى البائع والمشترى مما 
اذا أنكر البيع 
اذا حلف المشترى وحدداته لم يشتر 
سقطت دعوى الشفعة لا زالبيع يكون 
قد انتنى قطما 
( طئطا اللكاية ١‏ سبتميرسنة ٠6٠‏ 9(عدد ؟ 
عرة هموص ”١‏ ) 


شفعة ٠‏ العرض المقيقى ٠‏ حجز 


قمة اقبمة الرهنٍ 

اذا كان واجبا على الشفيع أرنف 
يعرض العن على المشعرى عرضا حقيقيا 
قليس واجبا عليه ان يعرض المن جميمه 
اذاكازعل العينالمبيعة دين لاخر وائا 
بحن له عر ض باقى الذن بعد خصمقيمة 
الرهن الآن المادة ١+‏ من قانون الشقمة 
نصت على ان الشفرع حل ق الصمقة 
محل الأشفو _عمنه طيقالشرو طعقدالبيع 

هذا الممداً ظاهر جد لاسي المتقدم 
ولان قدمة اأرهن ليس تمن دق المشيرى 
ولان حق الدائن هذا عيى على العتار 
ولس شخصيا ياعل الما ع أو المشترى . 
ولكن هذه الأعتارا تلا تمع 


من صدور لعض أحكام قضت بضرورة 5 


عرض الْدْ نَكلهبما فيدقيمة الرهن و بذلك 
قررت باستقمح ق دن الدائن قمل:يعاده 
وعلى الرغم منه 

« استشاف * ديلمير متة ٠١‏ ؟99إعدد ؟ 
ص ١١9‏ مره 14 > 


39٠‏ استثتاف ]الحم الا الابتدائية .وقف 


مواعيد الاعلانات والا. جرا آت . رفم 
دعوى الشقعة الى محكة غير مختصة . 


تأثير ذلك فى المواعيد . عرض'أقل من 


القن الوارد بالعقد ٠‏ نحقيدق 


١‏ جريع الاحكام الصادرة من 
احا م الابتدائية قابلة للاستئناف ولو 
كانت قيمة المدعى به لاتزيد عن ١96٠١‏ 
جنها أ ىكان نصاب الدعوى ما يجوز 


لمذه الحا م ان تحى فيه نهائيا لورفمت 
آللها الدعوى إطريق الاستئناف 
؟ - لايسقطالحق فق رفعالاستئناف 


اذارفم إعدميماده سيب وقفالمواعيد 
القانونية بناء على منثور السلطة 
العسكر به 

- اذا وفعت دعوى الشفمة فى 
الميعاد القانو الى محكة قضتإعدم 
اختصاصها بنظرها فلا يسقط الحق قها 
عذى الميماد اذا رفعت بعد ذيك الى 
المدكة الختصة 

ع - اذا عرض العف القن الذى 
بمتقدانه ادن الحقيقى فللمحكمة قبل 
القصل قى قيمة المرض احالة القضية 
الي التحقيق لأ ثباتقيمة القن الأقيقى 

زر اسكناف ا ديمر ستة ٠‏ ا ؤاعدد ؟ 

ص 14# تسرة ه*#) 


39 الشاقعة -الطوارو<قالارتاق ٠‏ تنازل 


قل 


المشرى.عنحق الا زتفاق٠‏ سقوطحق 
التفيع فى التشنة. فى الشهمة 


اذا كازللا الارض للمقوخ قهاحق 


ارتفاق عبار ض الحار وتنازل 
المغترى عنهذا الحق سقط حقالشفيع 
5 اله" خذ بالقهمة. 


( استثتاف ”*١ديميرسنة‏ 93719 ا عدد »6 
م ه١1‏ غرة هد) 


شفعة ٠‏ عرض الْن وعدم ابداعه ٠‏ 
رفع دعو ىالشفعة الى محكمة غير مختصة 
قطع. مدة السقوط 


-١‏ لادرتب عل عدم ابداع 
الى ناد ره سقوط حق الشفيع 
في الشفعة لاز :.. 0 
(صحة الغرض الا بالنسية لبراءة الذ 
من الدن وفوائده ولاأرت كن 00 
المشقو عفبها لايصبح دينا على الشفيم 
الا بلحم له بالشفعة 

؟ - اذا كان واجباعلى الشفيع 
ارنتف برقع دغراء فى التلائين 3 
التاليةلا : ظهار وغبته فى الشفعة فأن رقع 
الدعوى خط أمام حكمة غر ختصة 

هذه المدة قلا يدخل فى حابها 
3 الاعام السابقة عل دغ الدعوى 
أمام المحمكمة غير المختصة والاياماامالية 
لحك عدم الاختصاص 


( تىسوه ٠١‏ #امأيوستة 15171 عندعو 
ص ١لالا‏ مره 46 ) 


0 


رقن 


01 


٠‏ انشأعه ٠‏ حنّ 


ارهاق اك 


-١‏ نحجب عل اله أن العرض 
ان عرضا حقيقيا وان يتبع العرض 
بالابداع والا سقط حته فى ااشفمة 

؟ - اذا كان حق الشفعة مبنا 
على الجوار وعلى وجود <ق ارته'ق 
للعين المبيعة على أرض الحار وتنازل 
المشترى عن حق الارتفاق سقط حق 
الحار فى الشفعة 


(استاف ه قراير سنة ١519‏ عدد ٠‏ 
ص 9١؟‏ تمره 19٠١‏ )6 


شفعة ٠‏ تزوير عقد البيع ٠‏ أبداع الهْن 


دون عرضه . -<و الاسترداد 


اذا استعمل الشفيع حقه ثم عدل 
فتنازل عنه قلا ددرتب على ذلك سق 
لامشقو ع مته فى مطالية الشة 
بالتمو نض طالما ان الأخير اناستممل 
حقه فى حدود القانون فل سرف ق 
استهاله ولم .يفرط فيه وطلما انه / 
0 ضرر ما من قبل 

الشفيع لان هبوط أسعار الاطياتف 
ليس من فعل خير 


(نى سوه عدد اص 86؟ كرة ١و)‏ 


( راجع ترك الدعوى نحت عرة 76) 


قب تا َه 


9 شطب الدعوى المدنية ٠‏ دعوى الجنحة 


المباشرة ٠‏ رد القضية الى الجاسة 


اذا رفمت دعوى خنحة مبائرة 
وم يحضرالمدعىالمدى ولا ا مهم فقضت 
المحكة بشطي الدعوىالمد نية و بالبراءة 
جاز للمدعى اذا حضر قبل اتفضاض 
الجلسة طلب رد القضية الها ولا ينع 
امك بالبراءة وخر وجالدعوى العمومية 
من يد الحمكة من نظ رالدعوىالمدنية 
تطبيةا لا"حكام قانورن المرافمات 
مادة ٠٠٠١‏ 


( العاف ؟١‏ ديسممر سنة .19171١‏ 
عدد ١٠ص‏ 45 ثمرة )١9‏ 


شبود ألننى. الدقاعالشرعى عن النقس. 


ِ 2< 
مسالة مو صضوعيهة 


لاداعى لان تشير المحكلة صراحة في 
حكبا الى عدم أخذها بشبادة شبود 
الننى لاف ١‏ على الهم فيد 
ذلك ضمنا 3 

«سألة الدقاع الشرعى عن النفس 
من اختصاص محكة الموضوع وهى 
وحدها صاحبة الشأن فى تقدير ظروفها 


( تقض ؟ اكتوبرساة 13171.عدد4 
ص 5لا! مرة يدك ( 


١619‏ شريك قاصر ٠‏ قسمة عقار ‏ ماهية 


[صديق الحكمة الا بتدائية. عد مجواز 
اسكناف حم التصديق 

١‏ - اذا كان بين الشركاء فيعقار 

قاصر أو من فى حكمه يجب على الحكمة 


سمه 


6 


الجزئية بعد تقستيم المقار بعمرفة الخبير 
الى حصمن احالة القضية الى الحكة 
الاهلية التصديق على القسمة ثم بعد 
ذلك تماد الىالحكة الجرئية للاقتراع 
على المصص 
؟ - تصديق الحمكة الابتدائية : 

على القسمة ليس حكا بالممني القانوق 
ولكنه عمل ادارى شر ع ضمانامصلحة. 
عدعى الاهلية فالحم الصادر فى مادم 
التصديق لايصح استئنافه قانونا 

( اسضاف ١4‏ نوفرسنة ١9؟‏ ةا عدد م 


ص *٠ا,ا؟.‏ مرة 5ه ) 


حرف 2 مى » 


عضر الصاح المصدق عليه من الممكة 


قوته ٠‏ طريق الطعن فيه ٠‏ أسبابه ٠‏ 
ربا فاحش 


محضر البلح المصدق عليه من الحمكة 
لامخررج عن كونه عقدا. فلا يكون” 
الطعن فيه إطريق الاستئناف واعا 
بالطريق المادى لكاقة المقود أى 
بدعوى جديدة . ولا تقتصر أسباب 
الطعن فيه على ماهو منصوص عليه فى 
المادة هه مد لى واتما جوز العلمن فيه 
بكل الاسباب الى يطغن بها فى سائر 
العقود خصوصا اذا كان الطمن ميقيا ' 
على مخالفة المقد النظاءالمام أوالا داب 


44 


العامة ( وق القضية بالريا الفاحش ) 
( اسكناف ©٠‏ شاير سنة ١587#‏ .عددة 
ص 834 . كرة 6 ) . 


حرف ٠ض‏ » . 


.الفمانة الشخصية والضمانة العينية 


استبدال الاين 


لاتير دف ة الضامن محصول الدائن 


٠‏ على مانة عينية لا ذبراءة فلار 


إلا بلعبارة برعة ولان هت العمل 
لانطيق على أى حالة هر: حالات 


استبدال الدن 


( اسكاف !© نوثير سنة ١5191‏ عدده 
ص 55١8‏ . مرة 38) 


الغمان الشخمى والعيى .رهن حيازة 
سقوط الدبن بالنسية تلضاءن 


مادة 144 تجارى 

مادة لا "٠‏ مدق 

لاسقط الدءن عذى المدة طالما بج 
ا أرهون فى حيازة الدائن 

وف القضية 

لماقد شخص مع آحر على عض 
اعمال امقاولات ( وم من الا مال 
التجارية ) وضمن ثالث الثاق فيهاضمانا 
5 بأن رهن للاول | 

عينا رهن حيازة. 2 

لعذ مذى هس سنوات على ف 
الاستحقاق رفع الداندءوىعل الب 
وضامنه فدفم الا لخر بسقوط المق فى 


: 
1 


الدن بالنسبة له بالر الرغم من أعثر اف المدن 
بالدين وتنازله عن الفسك سقوطه 

فأحَذت محكة أول درحة بهذا الدفع 
وقضت على المدن وحده بالد بن 

ولكن غكة الاستئناف قررت 

أن اعتراف المدين بالدين وتنازله عن 
أعسك بسقوطه وانكان لايوثر فىحق 
الضامن الا انه طالما ا نالضامن قد رهن 
تلدائن عينارهن حيازة فلا يسقطالدن 
بالنسبة له ماب المرهون ف حيازةالدائن 
( اسكتاف ١5‏ ؤرابر ستة ١989‏ عدد م 
ص #4 ؟*. برة 1١1١ا)‏ 


حرف «دط» 


طرح البحر ٠‏ عدم اختصاص الحام 


نصت المادة ١مدقى‏ على ا اللانحة 
الصادرة فى سنة ١707/4‏ هجرية هىالى 
تطبق أحكاءم! على الجزائر الى تنكون 
بثوة مجرى ااثيل . 

و نصتهذه اللائحة علىان الادارة: 
هى الى تتولىتوزيع ماجوز 0 
أطيان تلك الجز'ثّر على طريقة مرسو 
وعلية لما الاهية رختتصةبالفسل 
فى المتارعات الخاصة بطر ح البحر 


( اأسيوط 38 :وشّرسنة 1١97١‏ عدد ( 
ص44 ١‏ بمرة )1١8‏ 


حرفه«ع» 
عديم الاهلة . ال كوم عايه بمقوبة 


( راجم أحوال شخصية كرة 78 ) 


بيع ٠‏ تعيين المبيع ٠‏ المعاينة ٠‏ 
حرف ءءء 


غلة الوقف 


( راجع وقف) 
سل ٠‏ 
) راجم العاس) 
حزف دف» 
فرار من وجه اأعدالة 


( راجع عرة ٠١“‏ نحت كلمة جندى ) 


حرف ١‏ ق» 


قانون أجور المساكن 


أرض مكو جرة للبناء علمها 
( راجع اختصاص ) 
قانورتن أجور المساكن: . الفنادق 
والبنسيونات والغرف المفروشة 


( راجع استكناف أمرة 60 


لفن 


3 


١ 


الاثيات بين محام وموكه . البينة 


راجع اثبات فى المواد المدنية نمرة * 


جرعة القتل عمدا ٠‏ العم لالسلى 

لاتقع حرعة القتل عمدا الا يعمل 

ايجابى وعليه فلاتنطيقهذه الجرعة على 

واقعة امتناع الأم عن ربط الحبل 

السرى لطفلبا حديث الولادة ووفاته 

بسبب ذلك 

( قرار فى احالة امنيا . عدد ٠ ١‏ ص 5و" 

نبرة هو9) 

قسمةقاصر» تصديق المكة الابتدائية 


تأثيره فى حقوق سائرالشركاء 


١‏ حاؤزاكارل دين الشمر : فى 
دعوى قسمة عقار قأصرأومنق حكه 
وجا حالةالقضية الى الحمكة لا رتدائية 
التصديق على القسمة ولكن هذا 
التصديق لاورفى سير الدعوى المادى 
من حيث قائلينها للااستعناف حصل 
التصديق ام لم يحصل لا"نه مل ادارى 
حت انما شرع للمحافظة على مصملحة 
عديم الاهلية دوزالمساس يحقوقسائر 
الشذركاء 1 
راجع بهذا الممى حك محكة الاستكئناف 


١‏ الاهلية فى ١4‏ نوفير سنة وا 


000 


قرست :الست التانية: 


1. 


١ 


؟- لمحصل القسمة على مقتفى 
نصيب الطالب وليس عل نصيب اصغر 
الشركاء حعبة ماداع الاخر ل نطلب 
فرز حصته 
« الزتازيق الكية 1١‏ ابريل سنة ١ا9؟‏ 


عدد + .دص 1١58©‏ . سرهة >5٠‏ 


قسمة عقار ٠‏ شريك قاصر ٠‏ ماهية 


تصمديقالممكة الابتدائية٠‏ عدم جواز 
اسئئناف حج التسدبق 


: * - اذا كان بين الشركاء فى عقار 
قاصر أو من فى حكه يحب على الممكة 
الجرئية عد القسم العقار يعمرفة الخبر 
الى حصص احالة القضية الى المحكة 
الاهلية لتصديق على القسمة ثم بعد 
ذلك تماد القضية الى المحمكة المزئية 
للاقتراع على المصصس 

؟ - تصديق الحىكة الابتدائية 
على القسمة ليس حكا بالمنى القانوق 
ولسكن هحمل ادارى شرع غمانالصلحة 
عدعى الاهلية فالحجم الصادر فى مادة 
التصديق لانصح استئنافه وانوتا 
(امتثناف ١4‏ :وير سنة ١999‏ - عدد 
٠٠‏ صع6 ٠‏ ممرة ه36) 


قسمة عقار القاصر 


نص المادة 105 من القأنون المدلى 
على اطلاقه لابسرى على الولى الذى 
تعاقد عل قسمة عقار قاضر لان هذا 
النس لايغير من تصرفات الولى فى 


1١51 


١1/ 


0ك 


أموال قاصره بعقتضى الا حكامالشرعية 
وعليه فللولى ان يتعاقد على القسمة وله 
اذا رفع بها أن يقبل الحم الصادرقما 
اتدائيا او ان مد 
الاستئناف دون احتياج الى تصديق 
الممحمكة الابتدائية على القسمة على 
كل حال 


(عى سويف ا# ابونه س-نة الاوا 
عدد م6ل.ا ص 798١‏ . ثيرة 17/) * 


منه بطريق 


قدمة عقار القاصر . مبادلة ٠‏ تصديق 
الجلس الكمى 00 

المادتان ؟ه؛ 405 مدقن 

لاعلك الودصى قسمة عقار القاصر 
بطريق الممادلة ولو كانت القسمة فى 
«صلحة الةادر و بالرغم, من نصديق 
الجلس الحسبى علها . لان ذلك من 
اختصاص الحا المدنية وحدها طيقا 
للقانون . 

( استئناف ٠١‏ مارم ساة 15٠١‏ عدد م 
ص -٠غ‏ تمرة 11 ) 


قوة الثىء 


قوة الشىء الحكوم فيه . أنحاد السبب 

اختلاف أوجه تقرير المق 

توق شخص عن ولدبن 2 حامد 
وود » مثلا وارك منزلا 

رقع حامد الدعوى على اخيه إطلب 
١‏ نصيبه فى المزل»فمارضه أخوممححة 
شرائه المتزل من والده قبل وفاته . 
طمن حامد « ببطلان العقد منكرا 
توقيع هورئه عليه » حى نهائيا بصحة 


”ا 


قوة 


لدم و ا مورث : 
: ورفض دعوى حامد ! 
عاد حامد الى دغواه طاعنا بطلان ْ 


عقد #ود بيك القن هو صدور دهن 
المورث فى مرض الموت 

فقضت الحكة بعدم جواز مماع 
الدعرى .ليق الفصل فها : لأحاد 
الخصوم وحما حامد وتمود ٠‏ وأنحاد 
الموضوع وهو النصيب فى المزل ٠‏ 
واحاد السب وهو (إطلان عقد *ختمود 

أما أسباب البطلان أوأوجه تقربر 
الحق كر 3102 فلس م شأمها اذا 
اختلفت ىق الدعويين أن جز اعادة 
نظر الدبعوى وقد أخذت المحمكة 
بلرأى الراجح فى هدا الموضوع حى 
لايتكرر التقاضى ق التزاع الواحد 
وهى الحكمة الى وضعت من أجاما 
المادة ؟5 مدلى 


١4 5‏ دبسمير سنة 1911 ٠‏ 
٠‏ ص 97 . نيرة 114) 


الشىء اكوم فده . وأكعة 


واخدة. لغييروصغها 


عدد 6 


عنع قاعدة ( قوة اله شىء اكوم 
قهام من نظر الدعوى ثانا من الواقمة 
نتفسها ولو وصغت بوصف آخر 
0 الدعوى الع.ومية 
وفها شد المبلغون على المهمين تأبيدا 
لبلاغهم . فقَصِت المحكة بيراءة المنهمين 
وباعتبار المبلغين شهود زور وقضت 


عليهم بالعقوبة . 


-عدد > 


اق فم للتهموق سد يك دعوى 
ابلاغ "كاذب عل القمبود المحكوم 
عليوم فقضت الممكة بعتم جواز ماع 
الدعوئ لسيق اللبصمل فيها 

( ميت تمر الجرئية سدم سيتمين سئة 111 
٠ص‏ 49" ٠‏ مرة بو . 


الحا م المدنية . 


الع العمادر من الدكة الجنائية 
بالبراءة حدة 3 أنام الممكمة المدنية ان 
كان مبنيا على عدم صحة الهمة 
أما اذاكان الك «بنيا على عدم 
كفاية الاادلة فليس حجة أمام الحكمة 
المدنية ولا عنع من نظر الدعوى امامها 
وف القضية صدر حكم الحمكمة 
الجنائية ببراءة شخص من نهمةاستمال 
ورقة ٠زورةلعدم‏ كفاية الادلة فقضت 
محكمة الاستئناف بن هذا ال 


5 لاعنم الحكمة المدنية هن‎ ٠ 
انكار التوقيع على الورقة تسيا‎ 

< استئناف ؟١‏ فراير سنة لال91 ا ٠‏ عدد 
ل سص #002 م تمرة 368» 


وقف . أصل الوقف . اختصاص الحا م 
امرعية .بزاع عل عينالوقف .اختصاص 


الدعوى لسبق الفصل فها 
يذترط لصحة الدفع بعدم جواز 


ب اموا لا 


-يكون صادراً من جهة مختصة اقتسام الصفقة الى ترسو على اع دها 
تختص المحاكم ااشرعية بالمتازمات تمطيلا للمزاد محظورا محكم .القانون 

المتحلقة ( بأصل الوقف ) أى بانشائه (55)مدى 

*ن حو وجودم 0 -- تشملعقودالمعاوضة الشرط 

0 انر والاستحتقاق . أما التثيت لابقع بذاته ولكن 2 القاذى والى 


6 


من أعيانه وردها الى <هنها فى حالة 
اغتصابها أو 00 اد علمها فلا يعس 
أمل الوقف . 
وه تعلق باغتصاب 
عينموقوفة يعتير حك صادراً منجهة 
غير مختهة لايمنع ‏ من طر ح النزاع تفسه 
أمام المحا َ' الاهلية 


( اسكتدريه ؟ افيرار سنة 1991 . عدد لا 
ص 544 *رة )1١١5‏ 


حرف اشم 


مناذك قم ة كان الفاصر 


الصادر “من 


المادئان *20 6 505 مدلى 
لاعلك الوصى قدمة عقار القاصر 
بطريق الممادلة ولو كانت القسمة فى 
مصلحة القاصر وباارغم من الصديق 
الجلس الحم عليها . لان ذلك من 
اختصاص الماع المدنية وحدها طَبتا 
للقانون 
(اسقشاف - .ع مارسسنة ١١7٠٠١‏ عدد 
04ص 400 + تمرة 117 ) 
مزايدة . الاتفاق على اقتسام الصفقة . 
سيب صحيح - عقودالمعارضة . الشرط 


| الفاسخ الض + تقدير القاشى 


١‏ -لايمتير اتفاق اثتين على 


والقاضى تقدير ظروف الدعوىوالحم 
فى طلب الفسخ عا تقتضيه 

(تى سويف ١5‏ ابريل سنة 1١5159‏ ء 
عدد لا ص #اه". بمرة 16١١ا)‏ 


مالس بلديه 


(عدد 1١‏ - - ا )راجع عرةم" 
نحت كلمة اختصاص 


مسؤولية 


عدو ساح 6ش )راج غ1 


محام وموكله ٠‏ اثيات ٠‏ البينة وقرائن 


الاحوال 
(عدد 4 - حم 01) راجع عرة م 
ملك الغير ٠١‏ نهاك . ركنا الجرعة 


(عدد 9 حك عرة 147 ) راجم غرة 
55 نحت كلمة انها كحرمة 


مواعيد المسافة . قيد . القانية أيام 


(عدد ٠١‏ سس 


| عرة 124 ) راجع 
غرة ١ه‏ تح تكلمة استئناف 


22 


مواعيد المنافة ٠ ٠‏ قيد القاثية أيام 


(عدد -1١‏ احم 14 ) راجع أمرة كرة 
١ه‏ نح تكلمة ه استكناق مدلى » 


محكة مختلطة . اجراآت نزع ملسكية 
عفى المدة 


( عدد لاح )1٠١١‏ راجم كرة أضن 
حت كلمة « اختصاص »© 


مستحق . وقف . تفقة 


( عدد؛ - حم 5ه ) راجممرة176 
نح تكلمة « وقف » 


تقض . عدم ألنص على الفصل فى 
الاستئنافات المرفوعة . عدمذ كر تاريخ 


الحكى المستأنف . عدمذ كر سن الهم 


المادة 8؟ عقو بات 

رفع استئناف عن <؟ محكة الجنح 
دن لمهم والنيابة والمدعى المدنى فصدر 
ح؟ محكة الجنح الاستئنافية يقبول 
الاستئناف دون أن ينص على قبول 
ادرف الاسكناف ألثالك و سين 
0 تالحم المستا نق 
وم يذ كر سن المهم 

قالتعكة النتقشانهذه الخالفاث 
الثلاثة لاتصلح أسبايا للمنهم الطعن على 

+ ظريت النمس  .‏ . 

اولاً- لانه لستفاد من أسباب 


00 


الم الللمورت فيه" "انه 12 
الا كثنافات الثلاثة بأناعتبس استئناف 
اليابة والمدعىالمدق واحد 
5 ماني) - لانه | عر تب ظُ عدم 

أى اخلال به حيث 
م يدع الطاعنرهم استكناف النياية أو 
المدعى المدنى بعد الميعاد 

ثالثاً ‏ لان الطامن لم يدع أنه 
دوذ أأسن الذى يجوز فيه رفعالدعوى 
عليه فلا نصح ان يتضرر من عدم يان 


1 سنه فى المي المطاموق فية 


(قض »١‏ نابر سنة ١9و١1‏ عددو 
ص ١(ه04٠درة‏ 49١ا)‏ 


١‏ تفض. سلطة الحبكة بعد تقض الك 


المادة 7 حنايات 
تقض الك بع دالقضية الىحالتها 
الا ول قبل ا فيجوز ز المحكة ان. 
تأخذ بالوصف الذى ل تأخذ به المحكنة 
الأولى كا جوز لحاان, تقغى يديد 
المقوبة بالذنهم ولوكاق النقض مرفوطا 
من المهم 0 ٠‏ وف القضية قدم 
الهم 'الى ممكة الجنادات باعتباره فاعلاا 
أ فى جرعه القتل فكت الممكة 
باعتباره شريكا وقضت عليه بالا شغال 
الشاقة مدة ثلاث سنوات 
لمن الهم الع بطريق التق 
لتغيير اك وصف الهمةدون ناافات 
0 الى ذلك فتنقش الحم واغندت 


( قض #9 قرار سعة 2.١159‏ عددو 
ص اه1 ٠‏ نمرة 31819 ) 


به 


تقض لغيير محكة استئناف الجنح 
. وصف الجرعة 
يجوز لمحفكة الاستكناف فى مواد 
الجنح - حالة رقم استئناف من النياية 
العموهية ان تصمحح لوصف القانونى 
الوارد با الممتانف اذا تبين لا 
انه لانطليق على وقائم الدعوى . هذا 
ولو كان استئناف التابة قاصرا على 
المقوبة دون وصف الهءة طالمًا انهذا 
التصتحيح داخل ق حدود اختصاص 
المحمكة الممدائرة أخرى قحك فا جددا 
ومجلسة محكة الجنايات الجديدة 
طلبت النيابة إطريق الخميرة اعتبار المهم 
اما فاعلا أصليا أوشر يكافقضت الله حكة 
باعتباره فأعلا أصليا وتشديد العقوبة 
به.هن ثلاث الىستيع سنوات , طمن الهم 
مر جديدق الحم بطريق النقض 
بانيا طعنه على انه برى” نهائيا من مهمة 
القتل باعتباره قاعلا أصليا لأأن النقض 
المرفوع منه وحده لااستفيد منه 


لا النيابة ولا المدعى المدنى فلا يجوز - 


لحكة الجناءاتانمحكم عليه بمعدذلك 
باعتاره فاعلا أصليا كا لايموز لحان 
نشدد العقوية بالمهم 

فقضت محكة النقض عا تقدم 


( تقض لا؟ ؤراير سنة .١99١‏ عدد 14 
ص وء4 9 غرة +16 ) 


٠61/‏ تقض . سب على . عدم النص على 


علانية الواقمة بالحكم 
الماجة 56؟ عقوبات 
يجب ان ينص الحكم العيادر ف 


١م‎ 


1 


كل 


فبزسّت السنة الثانية 


مادة السب قطنيقا للدادة 16"اعلى علانية 


صحة تطبيق القانون 


رض 9؟ قراير س-نة ؟؟195 .عدد و 
ص 15١‏ تمرة 1١٠4‏ ) 


تقض الاحكام الغيرالاتهائية 

المادة 8؟؟ حنايات 
الا كام الا قهائية 7 ق 
حكة الجنح القاذى برفض لدف الفرعى 
بعمدم جوأ از سماع شهادة الشبو دؤمادة 
خمانة الامانة حى يفصل فى موضوع 
الدعوى انتهائيا 


( قض 7اا قراير لنة لالا91١ا‏ * 
ص 478 . 


عدد 35 
نئرة )١8©‏ 


تقض ٠‏ حم الحكيم فى ثمانية أيام . 
حكته 
القصد من خ خم الحسكم قى المدة 
القانونية ره ا ١‏ “#ومنقانون ‏ 
#قفيق الجنايات هو عكين الحكوم عليه 
من عمل أسباب النقض اذا وحد لذلك 
مسوغا : فآدا قدم الطاعن أسبابه فعلا 
كان الطمن واجب الرفض « وان كان 
الحكم المأعون فيه فى أ كثر من 
مانية أيام بدون خم . 
( تقس #مارت سنة 1559 . عدد ٠١‏ 
ص 479 نسرة )1١61‏ 
تقض . حك فى الاختصاص . عدم 
جواز الطعن فيه 
المكم الاستثنافى القاشى بعدم 


5 اختصاصض 30 للبم نظن الدعو ئ 
لانباجناية ليس حم مهائياق الموضورع 
ولا بوذ الطمنفيه امام ك3 النقض 


فى 


لكل 


نل 


(-نقض * مارس ستنة ١9518‏ . عدو ١ ١.‏ 
ص +47 . نمرة )1١١68‏ 7 


تقض . وفض تأجل الدعوى لمماع 
شهود 


رفض تأجيل الدعوى لسماع الشهود 
ليس من أوخه البطلان 


( قض و أرس ص_مة 130 عدد ٠١‏ 
ص ١90؟‏ ٠ششرة ١١5‏ 


قفن : أستات المكن . غررها 
والنطق يها , 

لايتعين على الحكة الجنائية أن 

تضع كدابة أسباب حكمها قبل النطق 


به ولا أن تنطق بهاعندالئطق به واعا 
تقرر المحكة أسباب حكما عندالمداولة 


وا الحق ف محريرها والتوقيع علهاف. 


مدة العانة أيام ألتالية احكم 


( قض 0 . عدد؟ 
ص١-*.مرة‏ 51و ) 


فصب . طرق احتيالية ٠‏ مجردالكذب 


أو #شخص آخرانه مالا لخاءوسه 
فباعها له وقبض كلها ( ويظهر انه لم 


يسامهاياها ) ثمتبين ان الجاموسةمماوكة | 


لغيره فضاع على المشترى الْمْن 


( تقض #8 مارب سثة ١!ا1ة١ا‏ عدد ١‏ 
س١‏ نمرة ١‏ ) 


- 


1١ 


لعبسة- .طرق اليم .نكف" 


من 1 ا جرعة التمب استعيل 
طرق احتيالية من شأَنها «مادة 5ؤو؟ 
عقو بات» . فادالم تبين الحسكة الطرق 
الاحتالية الى استعماهاالمهم وا- تندت 
فى حكمها على مجرد أقواله الكاذية 


كان هناك خطاً فى تطبيق القانون 


على الواقمة الثايتة فى الحسكم فيب 


انمض . 
( #ض ٠‏ عارص سخة الأ5ةا -عدد 
٠د‏ ص*ة ٠كرة‏ 4؟) 


اختصاص . نصاب الدعوى . طلب تبعية 
قانون أجور المسا كن . ارض مثوجرة 
الميرة فى تقدر قيية الدعرى 
بالطامات الاصلية لا بالطلبات التبعية 
فطليالا أزالةالملحق بطلسايجار وفسخ 
العقد والتملم لا بغر من اختعياص 
القاضى الزن ا كان من اختصاءةهالفصل 
قدعوى!ا لايجار ولوكانوضو ع'لازالة 
اهدر 'زيد قيمتهعن نصابالقاغىالجزنى 
لايسرى قانو نأ جور المسا كن على 
الاراضى الموجرة لاقامة بناء عليها 
١‏ البارالجزية . 


4٠١ .ص‎ 4 


8 أبريل منة .١551‏ عداد 
دمرة لعا ) 


03 


أ 


١ك‎ 


أحيات 0 0 


الخد جنايات : 


9 3 يجب على الطاعن ال‎ ١ 
5 ان يقر بذلك في‎ )١( النقض‎ 


المحمكة (؟) أن يقدم تقريرا بأوجه. 


الطعن - فاو قام الطاعن بالعملالثانى 
دو نالاو ل كازالتقضغير هتبول كلا 
م لوقام العمل الاول دو زالثانى 
تقرير حالة الدفاع عن النفس من 
اختصاص محكة الموضوع 
(نقض. 7" نوشر س'ة 15191. تددو 
ص ه49 - ثمرة )1١48‏ . 


- 


تقض . عدم اشهال المدكم الاستكناق 
على الواقمة . الاشارة الى دياما بلحم 
الابتداى 


المادة 9؟؟ جتايات 


اذا كان ا الارتدانى مشتملا 
على بيان الواقعة وم يشتمل | 
الاسئناق عليها واقتصر بأذ قّاشار الى 
اشمال الك ع الابتدا فى عليها قلا محل 
النقد 

(نتض. 59 نوفيرسنة .199١‏ عدده 
صل9ا"؛ . ممرة )١4١‏ 


تقض . اختلاف الواقعة مع الوصف. 
سرقة . اخفاء أشياء مسر وقة 


فئرة ١‏ عقو بات 


يجب على ممكمة الموضوع أن تبين 


.. الوقائع ق.حكامها بيانا كافيا حتى يتسنى 


١15 


١ 


لمكم ة لتقي معرفة قة مااذا. كلنالوصض 


الدى أعطته الحمكامة الواقعة صحيحا 


أو لا 

فاذا كانت الوقائم المبينة ىالحكم 
التقض تعديل اله؟ <دى مهل الوصف 
متفتقا مع الوقائع الثارتة فى المكم 

- انهم اشياء معسر و كه لدس 
وحده دليلا عل السرقة ولكته دليل 
على جرعة اخفاء الاشياء المسروقة 


( تقض . 317 نوفيرسنة 1919١‏ . عدد هو 


اص 455.نمرة )١:9‏ 


نقض. الاحكام الموضوعية : حكم عدم 
اختصاص محكمة الجنح 


المادة 709 جنايات 

لا يجوز الطمن يطريق النقض الافى 
الاحكام الموضوعية وعليه فالحسكم 
الصادر يعدم اختصاص حكمة ل 
بنظر الدعوى غير قابل لاطعن بطريق 


النقض 
( نض 9؟توقير سنة 1١51١‏ . عدده 
صه:4 ٠‏ تمرة ه4١)‏ 


نقضاستغناء المحمكمة عن شهو دالهم. 
المادة 1*8 جتايات 
اذأ طلي ماى الهم مماع اقوال 
باق الشهوداثياتاو تميا فلاجو زلمحكمة 
رفطر طلبهبحجة انالمهم معترف بالجرعة 


ا 4ه 


اذا كان اعترافه ممللا بالدفاع عن النفس 


: لان الجمكة لو ضمغت شهو ده لاز ) 


ان تؤثر ثر شهادهم فى اعتقادها فوصف 


الهمة أو فى الظروف الففة العقوبة ا 


على الآقل 

وعليه فاستغناء الحكمة. عن سماع 
باقى الكهود ىهذه الخالة يمتبر حرمانا 
الممهم من.حق الدفاع ويصبح حك.يا 
محلا النقش 

( تقض ١٠؟‏ نابر سنة 1١3158‏ .عدد 4 

ص 440 المرة ١5419‏ ) 
تقض" . سرقة سلاح غير قال للاستمال 

(عدد ةا حم ١144‏ ( راجم 
كرة 157 حرف (عن) 
اتقض.. النهديد بالل المصسحوب يطلب 
او سكليف بأمر . التكليف بالاءتناع 

عن التكلم فىحق الغير 

( عدد 84- حكم ١١‏ ( راجم 

عرة ذه حرف(ت) 


ناظز وقف 


( عدد م -- حكم عرة 188 ) 


راجم وقف 


نزاع على الوقف. اختصاصنالحاكم 
الاهلية ٠‏ اختصاص الحام القترعية 


(عدد ,ا حكم أكرة 1١8‏ ) 


راجع عرةٌ ه6٠‏ 


فبرسلط السئة للتانية: سس ا 


تقض - ٠‏ التقرير بالتقض ٠‏ التقسوير ش 


بالاسياب : جرقة تشقيل . فمل اممانى 


( دوت مكجارق) - 


داجع كرة 0م حرف (ت) / 


تقض . الاتداق الجئائيٌ 
( عدد و - حكى كرة 180 ) 
راجعرة ١‏ حرف (1) 
تقض . الحض على كرااهة المنكومة . 
الإذادق 
( عدد 4 - حكم غرة 1*8 ) ش 
راجع عرة ٠١‏ حرف ( خ) 


تقض جرعة اعطاء جواهرسامة غيرقاتلة 
(عددة - حكم كرة 148) 

راجع عرة 9ه حرف (1): 

نقض وجوب نظر دعوى الجنحة 

استئنافيا ععرفة قاض. غير الذدى حكم 

فهاااتدائيا 0 

(عدد؟ة - حكي كرة 154 ) 

واجم مرة 16 


تقص . اننهاك حرمة ملك ألغير . 
ركنا الجرعة 
( عدد ه - حكم كرة 147 ) 
راجم كرة 54 


-<-2 ”ار ناليو« عده 


1 


فن 


فنا 


جرف (ه) 
عتك العرض بالقوة . الأكراه الادبى 


١‏ جرية هت كالمرض بالقوة أو الهديد 
76١(‏ عقوبات ).يقوءالا كراء الادبي 
كاستعال الداع مثلا مقام الا كراه 
المادى وتتكون الجرعمة كلا ارتكب 
فمل مالف للحياء ضد ارادة الى 
عليه و بدون رضائه ْ 

*. لا كيلك قاذى الا<ئلة حق التقرير 
أن لاوجه لاقامة الدعو ىلمدمكفاية 
الادلة : 
( نقض +٠‏ اكتوير سنة .59171١‏ عددلا 
ص 019" .انرة لاو) 
هبةالمنقول.عقدعرف: تسلمالموهوب 

المادة 4؟ مدلى. 
اذا كان لوعو متغولاوكاق ل صريح 

١‏ من المقد غك اطبة فلا يوز اعتباره 
وصية جرد بقاء الموهوب في حوزة 
الواهمب . واعا لمتبر هبة باطلة كانونا 
اذا كان المقد عرفيا 2 إسا والأوحوب 
وكت البة 

(اسكناف لامارس 'ة2 585 - عددق 
صركة؟- ثرة 14؟1) 


سس سخ يج 6 #6 تسسات 


91/77 يسم عقار . عدم تميين الهن . استمرار 
اتتداع اليائع بالعين:. وصية - لايع . 


ولا هبة 

٠‏ باعرجل تدر ف عقا رالا ولاده 
ول يمين.فى المقد 'منا تاعقار واعا ذكر 
فيه تمهد المغترين يدقع دين على المين 
المبيعة هو دون قيمة العقار ثم استمر 
البائم واضما بده على ألمين يستغابا 
لنقسه الي يوم وقاته 

قررت الحسكمة بأ المقد وصية . 
باطلة شرعا لان لاوصية لوارث وليس 
بيعا لعدم تعيين الْدْن ولا هبة حيحة 
لعدم حصوطا بعقد رسمى ولأنالهبة 
لاتجوز الا مقيوضة أى نافدة” 


( اسكتاق 4 دسمير منة 0 واعددا؟ 
ص ١44‏ .تمرة 41» 


وضم اليد 


دع : واضع اليد . حسن النية 
٠‏ الاإنطالب واضم اليدعلى عينيريمها 
الا اذا كان مىء النية - .مادة 145 
مدلى أما اذا كان حسن النة فلا إطالب 
بالربع الا من تاريخ الدعوى عليه 
من صاحب العين بأحقيته لما الذى 
لعمبح مستت ةالر لعهامن تار جره فمدعو أ 


( أستثناف ؟5 يايرسنة 15127 عدو 
ص04 مرة ١خ‏ »> 


فرتالغهاية 1 هه 


وقف» 


هو وقف.ائر حكم الاستدقاق . سقوط 
حق المستحق فى الريع . اسسستيلاء 

١‏ اذا كان الاستحقاق فى وقف مقررا 
لسيب تسيب المستحق فالحكم بهذا 
الاستحقاق معان لهذا المق لامنشىء 

له ومنت يتعدى ابره الى المأذى لتعلقه 

؟ لايسقط <ق المستحق في ريع الوقف 
ععدى تمس سنوات لان| غلة الوقف 

امانة فى ذمة الناظر ولا زالناظر وكيل 


عن المستحقين ومن الالتين لاتير ٠‏ 
ذمته الا عفى خسة عشر سنة 

“ ادعاء ناظر الوقف الااستيلاء على غلة 
الوقف يحسن نية لايغنيه عن المسكم 
عله مها المستحقين 


بى سويف ح ه ابريل سنة لشا دل 
عدد 1 ا ص /0غم؟ حداكهرة 517) 


اهم 


حزف« ي » 


0 


العين ‏ صيغسها القانونية 
( راجم اثبات فى الموادالمدنية غرة 8) 


فبرست القوانين ولاقرارات والمنثورات 


١‏ - قانون رقم ٠م‏ ستة 1١‏ لمنع تناقص الأحكام بمحكمة الاستكناف الا هلية 


عدد +«صحيؤة ب 


-. قانون ثمرة لإؤسنة 1987 بتعديل المادة الثالئة منالقانون غرة؟! لسنة١؟5١‏ 
الخاصة بزيادة الهايات العظعى للمعاشات ‏ عذد ٠١‏ صحيفة *#ب«ه 


٠‏ م - قانون مرة 14 ستة 1949 بتعديل المادة ه عرة 7١‏ من القانون عرة ٠١‏ من 
القانون عر ةم؟ لسنة ؟ووا لماص بالمعاشا تالعسكرية عدد ١٠محيفة‏ 504 


. العدد الأول . 


مصر في كوي سنة أكوز 


نصس . طرق احتيالية . جرد الكذب 

اوهم شخص آخر بانه مالك الخاموسة قياعبا 
لهوقيض تمنيا (ويظهراًته لم وسلمه اياها)ثمتبين ان 
الجاموسةمماوكة لغيره فضاع على المفتري القن : 

قطنت محكمة النقص يأن لا نصب قانو نالان الايهام 


بالملكية جرد كذب لا يمكن اعتباره طرقا احتيالية . 


بالمعتى المنصو ص عنه في المادة 97عقوبات 
محكمة النقض والابرام 
المشكله علنا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالى احمد طلعت باشارئيس المكمةوحضور 


حضرات مسكر برسيفال وكيلبا وعبد الرحمن 


رصا باشا ومستر هيل وحافظ عبد النى بك 


مستشارين بها وعلى سالم بك رئيس نياية . 


الاستئتاف وعلى كامل افندي كاتب الملسه 
اصدرت! الا بى: 1 
في الطعن المقدم من 
د لم على شلى فلاح من متصودية 
الفرستق كفر الريات . 


الزمكام 


صد 


زينب يوسف بدوىسمرهاهاسنهفلاحه 


من منصورية الفرستق 00 
خمدبيومى يدوئ جمره ا فلاح من 
منصورية الفرستق | 
ش 0 


قضية النيابةالعمق ميةعرة 4ؤسنة 159٠‏ 
١‏ القيدة يجدول المحمكمة غرة هده. 
سنة #4 قضائية ش 

. وقائع الدعوى‎ ٠ 

رفع عبد المنعم على شلي الدعوى على 
التبمين مباشرة طاليا الح له عبلغ <٠‏ جنيها 
تعويضا والمصاريف لامهما في يوم 7. فيراير 
ستة يزمأم المنصوريةاستعملاممهطرق 
النصب والاحتيال يان اوسماه يأمهها سيبيعازله 
جنيهاوانكراها . 

والنيابة - اقامت::الدعوى ‏ على المنبمين 


7 عجلة الحامأءٌ 


الم كورن ينف س التبمةا أذ كورةولانالموضوع 
واحدفيالقضيتينقررت الحكمةضم القضيتين 
لبعضهما وطليت النياية عقاب المتبمين يالمادة 
(0؟ ) عقوبات وعيد اأنعم على شلى المدعي 
طاي بلسان وكيله بالجاسة احقيته في صرف 
مباغ الجسين جتيها الضبوط فالقضيةو مودع 
المزينة والحكم له مبلخ ٠‏ جتيه والمصاريف 
على سبيل التعويض والتهمان انكراً 
وممكمة كفر الزيات المزئية حكمت 
حضوريا عن كل من المتبمين ثلائة شبور مع 
الشغل وقدرت لكل منيما سماية قرش صاغ 
كفالة لايقاف التنفيذ وياحقية الدعي بالحق 


المدنى بصرف مبلغ الجسدن جنيب المودعةخزينة" 


الممسكمة ويالزام المتهمين متتضامتينيان يدفعاله 
ميل +٠‏ قرش صاغ على سيل التعو إض والزامعا 
بالصاريف الدنية المناسية لا - فيه والزام 
المدعي المدني يباقى الصاريف واعفت المتبمين 
من مارت الدعوى المتائية ودّلكتملايالمادة 
وه عقويات فاستأنف المتبان المي فى +١‏ 
ابريل سنة ١.٠‏ وطليت النيابة بالجلسة تأييد 

المستأنف ومحامى المدعى طلى ١‏ 
بتأييد التعويض والمك بالباغ الودع بالجزئية 
ومحامى المتبمين طلب البراءة ورفض دعوى 
المدعى بالمق المدتى قبلبما 

ومحكمة طندطا الاهلية بصغة استئنافية 


حكمت بتاريخ ١١‏ كتوير ستة 194٠‏ عملا 


بالمدتين 7و ا من قانونحقيق المتايات 


حضوريا بقبول الاستئناقشكلاوف ا موضوع 
بالغاء ال؟ المستا نف ويراءة المتبمن ورفض 
دعوى المدعي المدتي والزامه مصاريف دعواه 
وحفظت له حق المقاضاه اماما حكمةالمختصة 
بالنسية لمبلغ الخسين جتي,! الودعة 

وعبد النم شاي المدىىالدفيقرر بالطعن 
في هذا الحكم بطريق النقض والابرام ىق 
اول نوشر سئة وقدم الحامي عنه تقربرأ 
ياباب طعنه في ؛ نوشير سنة 130٠١‏ 

المحكمة 

بمد نماع طلبات النيابة السومية ودفاع 
الحامى عن المدعى المدتى ودفاع الحامى عن 
المرمه ؤينس وأقوال مد بيومى المتبمين 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قاتونا 

حيث أن النقض مقبول شكلا 
ْ المأعون فيه أصاب عا قرره 
من أن الوقايع المسندة الى المتهمين والثابتة يهليست 


من الطرق الاحتيالية الي ينطبق عليها نص المادة 
+75 عقويات 3" أنها مجردادعا ا تكاذيةغير معاقب 


وحدردث ان أ 


ل عليبا ونا يكو التلمن علخي امال وعمس رخضه 


قلبذه الاسياب 

حكيت المحكمة إرفض هذا الطمن واازام 
المدعى المدتي بالمصاريف 

صدر هذا | وتلى علنا يجلسة يوم الاثنين 
4 مارس سنة 1981 الموافق 14 رج سنة هسنم؟ : 


عبلة انحاماة 0 


الاختلاس. البيئة 
شخص آخر ورقة بتكنوت قيمتها تحسون 
جنيها لاستبداطها يورق اصغر قيمة فبددها . 
قضت محكمة المنايات : 
اولا بان الواقعةخيانة امانةمعاق,_عليها بالمادة 
55 عقويات 
ثاقيا يمو از اثياتهابالبينة لا ذالظروف الى سامت 
قيها الورقة لانسمح عادة بالحصول ع على كتابة 
«راجعيهذا المي محكمةطنطا الابتدائية 
استثئناق - ١١‏ 0 سنة 1914 امجموعة 
الرسمية سنة 19 حك رقم »1١14‏ 
بأدم صاحس العظمة قؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى احمد طاعت ياشا رئيس المحمكمةو ضور 
حضرات مستربرسبفال وكيلباوعيدالرحمنرضًا 
بها وعلى سالم بلك رئيس نيابة الاستئناف وعلى 
اصدرت الحم الاتي : 


نصر عيذ دغيدى جمره «استه قلاح .بط 


ومقيم مخريتأ 
7 
النيابة العمومية في قضيتها غرة ١4؛‏ سنة 
*3 1991 المقيدة جدول المكمةغرةهمه 


سنة م قضائية ' 
وقائم الدعوى 

امبمت التياة العمومية المذ كور أنه ف 
شهرنونيه سنة 198٠‏ تخربتا سسرق أو بدد ورقة 
بنكنوت قيمتب| ححسون جنيها تعلق عيدٍ السلام 
عمد ابو عرب سامبا اليه لاستبدالهاورق صغير 
القيمة وطليت عقابه بالمادةه/ا؟ او+ةعقوبات 

ومحكمة كوم جاده المزئية حكمت 
بتاريخ ٠١‏ سبتمير سنة 197 حضورياأبراءة 
المتبم عملا بالمادة(؟7١)جتاباتفاستا‏ نفت النيابة 
في الميماد وبالجلسةطلبت النيابةالغاء 
الحم وعقاب المتهم بالمادة هلا عقويا تباعتبار 
الواقعة سرقة او المادة و؟عقوبات 

ومحكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
نصفة استئنافية بعد ان “ععمت هذه الدعوى 
حكمث قيهأ بتأريخ 7٠١‏ توشير سنة .و عملا 
بالمادة (93؟)عقوبات حضوررابقبو ل الاستئتاف 
شكلا وموصوعا والغاء السك امستأنف وحيس 
امتهم ستة شهور مع الشغل . 

فقرر المحكوم عليه بالطعنفي هذا الحم 

ريق التقض والابرامفي14دلسميرسنة 197٠‏ 
وقدم ال حي عنه تقريراً بأسباب طعته في > 


١ هذا‎ 


دلسمير سنةء ؟وا 
الممكمة 
بمد سماغ طلبات النيابة السسومية ودفاع 


ف مجلة الحاماة 


. المماني عن الطاعن و الاطلاع على الاوراق 

والمداولة قانونا حيث ان التقض مقبول شكله 
عن الوجه الاول 

الاستئناقي اأطعون فيه 

الابتدائى واجاب في ما 


حيث أن ا 
رد على اسياب الحم 
: اشتبه من ان الواقعة متطبقة على المادة (55؟) 
عقوبات لان ورقة البنكنوت عبلغ ٠ه‏ جنيها 
نسامت للمتهم على سيل الامانة بقصد 
استبدالها بورق صغير القيمة فاختاسها المتهمولم 
بردها للمجني عليه فتطبيق المادة(>؟ ؟)ءقوبات 
هو اذن فى مله . - 

عن الوجه الثاني 

حيث انه مع التسلم نصحة مأ يدعيه 
الطاعن من وجوب اتباع قواعدالائياتالمدنية 
ق سائل خبانة الاغانة نان ى هدم الذعو 
يجب قبول الاثيات بالبينة لانهليسمنالمعقول 
الزام ال جني عايه بالمصول على انصال في حالة 
تسليمه المتهم ورقة بنكنوتلاستبدالماباوراق 
صغيرة 

وحيث انه بناء على ذلك يكون الطعن 
على غير اساس وجب رفضه 

فلبذه الاسباب 
حكمث الحمكمة برفض هذا الطعن . 
ضدر هذأ الحم وتلى علنا يجلسة يوم الائنين 

8 مارس سنة 1951 و18 رجب مانة وبسا 


1 


٠  ىنانملا القصد‎  ةقرسلا‎ 


برق شخص الأعاق هر اهن اوراة و 


يكن يتقصد بالحصول عليها حيازتها وائما القسك يبأ 
اتقاء لامسكولية الجنائية الى كان معرضا لما 
قضت محكمة اسيوط الاهلية بصمة استئنافية 
براءة المتهم يحجة أنه لم يستول على الاوراق 
لاختلاسها وانما ليدفع يها همة موجبة اليه خالطة 
بين القصد الجناني والباعث على ارتكاب الجرعة . 
بوجوب التفرقة وين الاثنين لان الجرعة تتم عادة 
وتتوفر اركاها بثيوت وجودالنيةفيارتكا.هابدون 
التفات الى السبب الذى حمل عل ارتكايها سواءكان 
شريقاً أو غير شريف 
ْ محكمة التقض والابرام 
أشكلة ءانا حت رياسة حضرة صاحب 
المعالى احمد طاءت باشارئيس ال ىكمةو نحضور 
حضرات مسير برسيقال وكيلها وعبد الرحن 
رضًا باشأومسر هيل وحافل عبد التى بك 


مستشارين بها وعلى سالم بك رئيس نيابة 


الاستثناق وعلى كامل افندى كاتى الهكمة 


اصدرت الحكم الآ تي : 
في الطمن المقدم من . 
النيأية العمومية في قضيتبأ عرة ؟؛ سنة. 
١‏ ١4و‏ المقيدة يجدول ال كمة عرة 


الاه سنة 78 قضأئية | 


عم الحاماة ل 


:ونورالدين جمدعلى مدعىحق مدق 
صّد 
راشد ابراهيم داوود جمره ٠١‏ سن ةكاتب 
مو مي ومقيم بأليلينا 
ش عبد المسيح غبريال نصر الله مره ٠+سته‏ 
وكيل محامى 
وقائع الدعوي 
انهمت النيابة العموميةالتهمينالذ كودين 
بامهما في بحر التلث الاول من شهر مايو سنة 
تنتاحية البلينا الاول اختلس الدقر 
والاوراق المسامة له من نور الدين على عمد 
ليكتيها له ويرجعها ول يرجعها له والنانياشترك 
مع الاول بالاتفاق والتحريض على اختلاس 
مدن الآوراقة من لد إخزارا اسه 
ووقعت المرعة بناء على هذا التحراض وهذا 
الاتفاق وقدم الأوواق. المذ كورة للمحكمة 
في محقيق ادارى قبله وطلبت عقابهما بالمواد 
(4؟ و٠‏ و 4١‏ ) عقوبات وادعى نور الدين 
على بحق مدني وطلب الحكم له بمباغهجنيبا 
تعويض - 
ومحكمة الياينا المزئية حكمت يتاريخ 
يولية سنة حضورياييراءةالمتهمالاول 
وحيس الثاتى 8 عشر يومامع الشغل وايقاف 
التنفيذ والزامه يان يدفم للمدعي بالحق المدتى 
الف قرش صا مع المصاريف المدنية المتاسية 


واعفائه من المصاريف المنائية عملا بامادة 
(17 ) جتايات للاول و ه/» عقويات للتانى . 
وايضا المأده ؟ه منه 

ناستأنفت النياية في 4؟ يوليه سنة٠؟194‏ 
واستأنف التهم الت ىفي »اغسطس سنة ١*٠‏ 

وحكمة اس.وط الاهلية بصفةاستثنافية 
حكمت بتاريخ ١6‏ | كتوبر سنة 147٠‏ عملا 
بالمادة ( ١7١‏ ) جتايات حضوريا اولا بقبول 
الاستئتاف شكلا . ثانيا برفض الدفم القرعي 
لدم من الختهمالشاىثاقابتأيد المي المستانف 
بالنسية المت الاول والغاءه بالنسبة للثاتيو يراءته 
ما نسب اليه مع رفض الدعويالمدنيةوالزمت 
المدى المدتي بالصاريف المدنية عن الدرجتين 

فقرر الدعي المدتى ونيابة محكمةاسيوط 
الاهلية بالطعن في هذا المكم بطريقالنقض. 


والثابي في ارل نوفير ستة 199٠‏ وقدم حضرة 


رئيس نيابة اسيوط الاهلية تقريرا .أسباب 
طعنه في اول وقير سنة 53-3 
المحكمةه 
بعدسماع طاباتالتيابةالعمومية والأطلاع 
غلى الاوراق والداولة قانوتا 
حيث ان طاب النقض مقبول شكلا 


وحيث ان التق ضمي على وجبين:الاول 
ان محكمة ثاتي درجه حكمت بتأييد الحكم 


5 مجلة الحاماة 


الستأنق بالنسية للمتهم الاول الذى برأتهدون 
ان تذ كر حكمبا اسبايا . والثاتي ان الحكمة 
المذ كور «خلطت بين الباعث للمتهم على ار تكلب 
مانسب اليه وبين ر كن النية الجنائيةفيالجرعة 
موضوع الدعوى وجعات الاول هادما للثاتي 
وحاملا للمحكمة على اعتبار الحادئةخارجةعن 
دائرة قانون العقوباتاذ بعد أنذكرتالوقائع 
المكونة لجرعة الاختلاس قالت ان البدنةغير 
متوفرة لان المتهم التانى لم يقصد نحيازته لتلك 
الاوراق وتقدعها الا دفع خطر المسئولية 

وحيث انه عن الوجه الاول فن اللقرر 
ان الجرعة ثم عادة وتتوفر اركانها مع بوت 
وجود ألنيه فى ارنكاءها وهذا بدون التفاتالى 
السيب الذى حمل على ار تكابها سواء كان شمريقا 
اوغير شريف اذا 11 انين لا يكون 
مبررا للجرعة - 

وحيث انه ظاههر من اسباب المكم 
احطعون فيه ان محكمة ثاتى درجه لم تفرق 
بين القصد والسيب اذ مع اثياتها استيلاءالتهم 
الثاقي على الاوراق خلسة قالت انه اراد يذلك 
منع خطر ال ولية المنائية ال ى كان معرضّالما 


ويذلك تكون اخطأ تف تطبيق نص القانو 0 


على الواقعة التايتة الي ومن ثم يتعين قبول 
التقض بالنسيه للمتهم المذ كور 
وحيثب أن 0 منه معاقى عليه عقتصى 


المادة( ه/5)عقو باتوتري الحكمةمنالظروف 
ان تمر بايقاف التنفيذ 


. فلبذه الاسباب . 


وبعد رؤية المادة اللذ كورة 

حكمت الحكمة برقض الطمن بالنسبة 
راشد ابراهيم داوود وقبولهيالنسيةلميدالسيح 
غبريال وحيسه خمسة عشر يوما مع الشغل مع 
قاف التنفيذ والزامه بان يدفم للمدعى المدتي 
نور الدبن على حمد مبلغ الف قرش صاع 
والمصاريف المناسية 

صدر هذا المك وتلى علتا يجلسة يومالاثنين 
8 مارس سنة 131١‏ و58 رجب سنة وم 


9 
اد 
الحجر ‏ الحسبة 
ينباكان اولس الحسبى يفحص حسابا قدمه 
قم على حجور عليه حضر و كيل عن أخت ال جور 
عليه لمناقشة القيم المساب خمارض القيم فى قبوله 
ولكن جلس حسبي مصر قرر شمو الو كيل يدعوى 
المساب 0 له عناكشته . 
استأنتف القيم قرار الجلس . فقضى اماس 
الحسبى العالي بالتأييد لاأن جميع المسائل الخاصة 
بالقصر ومن فى حكمهم مسائل حسبية طبقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية السمحاء ولاأن قانون المجالس 
الحسبية قد نص على تخويل هذا الحق لذوى الشأن 
وهم الاارب والاصبار- 1 


غيل المحاماءٌ ش 0 


بأدم صاخب العظمة قؤٌاد الاول -لمطان مصر 
المجلس المسى العالي 
النعقدعلناسراىمكمة الاستكناق الاهلية 
حت رئاسة حضرة صاحي السعأدة مد محرز 
باشا للستشار #حكمة الاستتاف الاهلية 
وتحضور حضرات اصحاب العزة والفضيلة 
صامم حت بك وحافظ عبد الني لكالستشارين 
بالحسكمة المذكورة والششين مخدمصطي المرانغي 
العضو بالحكمة الشرعية العليا وحسن حسىي 
بك رئيس محكمة اسيوط الاهلية سابقا - 
مشاه ودب كر وز امل تجاه انمه اند 
دي 
اصدرالقرار الااتى: 
فالطعن المقيد جدول استئناف قرارات 
الهالس الحسبية بوزارة الحقانية رقم (8 ) سنة 
15 ت 1501 وبجدول المجلس رقم ( م )سنة 
لول إعوا المرفوع من حشرة صاحب 
المعالى وذير المقانية بناء علي لظم حضرة صاحب 
الدولة تمد سعيد يأشا القم على حضرة صاحب 
السمو الامير امد سيف الدن 
صد 
صاحية السمو الاميرة شويكار هام 
* عن قرار مجلس حسبي مصر الصادر بتاريخ 
| كتوير سنة 195٠‏ (ثي المادة عرة م)سنة 


54 قم عاندين ٠‏ 


الو قائم والاسباب 
بعد سماع المراقمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة والونا . 
من حيث انه أثناء نظر مأدة<سايستة 
| خاصةيالحجورعليه حضرة صا حي السمو 
الامير سيف الدين المشمول بقيامة حضرة 
صاحب الدولة تمد سعيد يأشا امام يلس حسى 
مصر ومسائل أخرى . و بعد تعيين خيراء 
لفحص ذلك الحساب المقدم في سنة 1114 
وكذا حساب سيتتي 1118 و1114 وصدور 
قرارات ذلك املس فى بعضها طلبت صاحبة 
السمو الاميرة شوبكلر هام شقيقة حضرة 
عاج زنير الجر وكية تانر فيان 
عنها قبولمأ وحضورها امامه لحاسية القيم على 
جيع تصرفاته وابداء ملاحظاتها وائتقاداتهاعلى 
المساب المذّكور لا أبداه من الاسيابالواردة 
عذّكرته المقدمة للمجلس مخصوص طلبههذا. 
وحيث ان دولة القمممعارضفيهذا الطلي 
الاخير ا ابداهذكرتهالرقيمة 1١١‏ كتويرسنة 
وملحقيها الحررين ععرقة وكيله الحامي . 
عنه طالبين رفضهوالقراريانهلس لسموالاميرة 
حق اللتول امام المجاس حفيا للقيم لناقشته 
الاب او تقديم ملاحظات عليه بأية صفة 
تريد الدخول بها مادام ان المجلس المسئى:الءالى 
وحده هو الختص باماذة قص امسا اذاطلن" 


1 مجلة الحاماة 


احد من خوى الشأن ذلك 

وحيث أن الطعن مقبول شكله 

وحيث ان الششريعة الاسلامية سمت كل 
المسائل الخاصة بالقصر مسائل حسبيةوالحسبة 
تكو ن لكل شخ صكان من الاقارباومنغيره 

وحيث ان المادة (7) من قاون عرة ٠١‏ 
سئة 1914 صريحة فى أن للمجلس ان يدعومن 
الاقار ب والاصبار واصدداء العائلة من يبرى 


فائدة في استشارتهم فيكون له بلاشيبة فىي: 


أن يقبل من نتقدم منهم لابداء مالاحظاته على 
الحساب والمناقشه فيه | 

وحمث ان المنشورالصادرتار يهاو شير 
سنة 1916 يقرر بأذكل ذى شأن له المق في 
أن حضر خص الحساب والمناقشة فيه 

وحيث ان قلون الجالس المسبية قصر 
المق على ذوى الشأن وهم الأقارب والأسباز 
فيكون لكل شخص منهم عقتضى الشرئعة 
والقانونان يرف الى الجالس المسبي ةا يشكوي 
من وصى على القاصر 

فليذه الاسبابٍ 

قرر المجلس الحسبى العالي قبول الطمن 
شكلاورقضهموضوءاوتاًبيدالقرارالمطعوزفيه 

هذا ما قرره النجلس فى يوم الاربعاء 76 يونيه 
سنة 1591١‏ و © شوآل سنة هم 


6 
استئناف . حكان متناقضان 
يجوز استكناف المي الصادر على خلاف حم 
سايق اذا كان ذلك لمكم صادر امن محكمةابتدائية 
ولوكان نهائءا النسية لمقدار المدعى به. امااذاصدر 
حكان استئنافيان متناقضان فلا يجوز استئناف 
المج الاخير منبما تطبيقا لمادة *“ه”م لان ليس 
لاستئناف الاحكام سوى درجة واحدة 
بأسم صاحب العظمة دواد الاول ساطان مصر 
محكمة استئتاف مصير الاهلية , 
الدائرة الدنية والتحاريه 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
العزة احمد بك عرقان وحضور حضرات 
صاحى العزة ا حدبك زكى |بوالسعودوفوزي يك 
الطيى مستشارين واحمد افندى عو ضالشاذل 
كاتب الملسة 
في الاسكناق القيد بالمدولالعمويعرة ' 
5لسثة بثم قضأئيه 
اصدرت الحم الا تى: 
امرفوع من لغواة ماولي روسو 
مستأنف 
صْد 
الست عائشة هام ابراهيم حرم حضرة 
ابر لهيم افقندى حمدى وابر لهم افتدى فى 
بصفته الشخصية ويصفته ولي امر القاصرين 
تود وأجد أولاد ابنه المرحوماححد افتدى 


مله الحاماءٌ 4 


جمدى والست عائشه هانم شكريحر مالمرحوم 
اجد افندي جدى وابقيع ورئة 
الوقائع 

رقم الستأتف دعوى امام محكمة 
الموسك المزئية طلب فيها الى بالزاما أرحوم 
امد اقندى حمدى بدفم مبلغ 4ج متاخر ايجار 
الشقة استتحاره مع مأيستجد منالاجار لغاية 
التسلي بواقع اجارالشهر الواحدثلائةجنيهات مع 
الصاريف والإئنان وتثبييت المجز التحفظى 
فقضت الممكمة المذّكورة بتاريت 1١‏ ديسمير 
سنة 1919 حضوري بالندية لابراهيم افندى 
مدي وغيابيا بالنسية لورثة المرحومامدافتندى 
حمدى بالزامهم يدقع المبلغ المذ كور من التركة 
وما يستجد من الايجار لناية التنفية بواقم 
الاجار الشبرىثلاثةجنيبات والمصاريف وماية 
قرش اتعاب محاماه وتثبيت المجز التحفظى 
فعارصّت السيدتان عائشة هام ابراهيم رعائشة 
هاتم شكرى ىهذا المى فأيد الحم 
ال ذّكورورفضت المعارضة ثم استأنف ابراهم 
افندى جدى الحكم اما م محكمةمصر الاهلية 
نبيثة لتاقي كاسما تفتلت يدان الكو رتان 
آثقا فقضت في الاستكناف الاول بتاريض ٠١‏ 
وفيرستة 14114 برفض استئنافه وتأبيدالحكم 
المستأنف وقضت في الاستئناف الثاتى المرفوع 
من السيدتين بالغاء الحكم المستأنف ورفض 


دعوى المستأنف والزامه بالمصاريف عن 
الدرجتين وذلك في ١؟‏ قعرابر سنة ١٠؟وز‏ 
وحيث ان هذا الحكم الاخير صدر على 
خلاف حكم سابق لذا فأن المستأنف يستأتفه 
الآنْ امام هذه المحكمة ويطلي بالمرلضة 
المعلنة في 1١4‏ ماو سنة 190٠‏ قبول امئتافه 
شكلا وفي اللوضوع الفاء لمكم الصادر في 
الصادر في 
١‏ نوفير سنة + اواوارا م الستأنف عليهم بان 


11 وتأبيد‎ 11*٠ فيرابر سنة‎ ١ 


يدقعوا ٠ن‏ بر رك مورتهم |أرحوم اعد افتدى 
حمدي مبلغ ٠٠٠‏ قرش قيمة الايجار التأخر 
لغاية توفير سنة 1911 مع الزامهم بالملصاريف 
جميعها عن جيم الدر جاتو تتبيت الحجز التحفظي 
وجعله حجرًا نافذا ومقابل اتعان الحاماه 

ويجلسة الرافمة الحددة لنظرهذا 
الاستثناف دفع وكيل الستأنف عليوم دفعاً 
ة قرعا بعدم 00 شكلا لانه لا 
د نظر استئناف صدر فيه حك نبا و وكيل 
الستاتف طاب رفض هذا الدقع للاسباب التي 
ذكرها بالذّكرة الأقدمة منه 

الحكية 

بعد سماع امرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والداولة ماوت 

احيث أن وكيل للستأنف علييمدقم فرعيا 
8 قبولالاستثناف كلا للاسباب الواضعة 


ضف 


٠‏ ش 5 ٠‏ مملة الخاماء 


يحضر الجاسة وطلب وكبل الستانف .رفش 
الدفع الفرعى وقبول الاستئناف وتحديد جاسة 
للمرافعة في الو ضوع 

وحيث ان الحكم الكا ع ساد من 
محكمة مصر الابتدائية مهيئة استثنافية 

وحيث انه من القرر تانوناانه ليس 
لاستثناف الاحكام .وي درجة واحدة فالحكم 
المرادر من محكمة ابتدائية مهيئة استئنافية لا 
يوز استئتافه امام محكمة الاستئناف العليا ‏ 
اما الادة ؟هم من قانون المرافعات التي ار 538 
عليها للستأنف فان الغرض متها تقرير استثناء 
لقاعدة الاستكناف فها ختص بالنصاب ععنيانه 
جوز استكناف الحكم الابتدائى الصادر على 
خلاق حكم سايق ايا كان مقدار الدعى به 
اما الى المحكمة الابتدائية انكان صادرا من 
ممكمة جزئية أو الى محكمة الاستئناف انكان 
صادرا من حك ة كلية 

وحيث انه فضلا عن أنوكيل الستأنف 
علييم دقع يعدم قول الاستئناف فقد كان 
للمحكمة ان تقغى بعدم قبوله من تلقاء تفسبا 
باعتيار انه من النظام العام 

فلبذه الأسياب 

حكدت المحكمة حضوريا يقبول الدفم 
الفرعي المقدم من وكيل الستأنف علييم و يعدم 
قرول الاستئتاف المر فوععنالحكم الصادر من 


حكمة مصر الابتدائية مهيئة استئنافية بتارم 
ومائة قرشاتعاب محاماه 

صدر هذا الك وتلى غلنا نحت رئاسة جناب 
مستر برسيفال وكئل المحكمة ويحضور حضرات 
صاحبي العزة اند يك عرظان واحمد بك زكي ابو 
السعود.مستشارين واحمد افندى عوضالعاذلي في 
بوم الاثنين 5 د لسممر سئة لخذك للوافق د" ر بيع 
اول ساة عمل 


الشفعة : حىّ استرداد الحصة الشائعة 

حق الشفعة وحق استرداد الحصة الشائعة طبعا 
لنص المادة 5 مددلى حقان تلفان فلا عنع عدم 
المسترد حينئذ بالقيود الواردة سانون الشفعة 


الاحكام في هذا الموضوع على ثلاثة اتواع 
فنها ما يقرر -ق الاسيرداد مستقلا عن حق 
ومنها ماينكر حق الاسترداد يجاني الشفعة 
#طلتا 
ومنها مايقرر فى بعض الاحوال دون البعض 
الآخر 
ال؟ المنشور هنا 
حكمة الاستئناف في١‏ افير ابرسنة٠195‏ 
المحاماة سنة أولى حك رمم 51١‏ 


ال سكمة المذ كورةف القضيةكرة؟8 سنة 
الم قضائية ‏ الحاماة سنة أولي به 


ع الحاماة 


امحمكمة المذ كورةفى؟7ابريل سنة"1918 
المجموعةالرسعية ممنة 15 - ماو 
وغير هذه احكام كثيرة من حكمةالاستئناف 
المختلطة منبا : 
فى 7 قبرابر سنة/ا.19- الجموعةالرسمية 
ستة 19 صحيفة 1114 - و ش 
حك © ديسمير سنة/ 19401‏ الجموعةالرسىية 
سئة٠ ١95‏ صحيقة 157 -- 14 1 
راجع أيضا حك محكمة طنطاالابتدائيةالاهلية 
فى ؟1 مابو سنة 193119 الجموعةالرسميةسنة1919 
وحكمها ١*1‏ كتوبرسنة 11917 موعةالرسمية 
س'ة 1919 
وصحة هذه الاحكام ان قانون الشفعة لم يلخ 
المادة !45 ولان <ق الشفعة غير حق الاسترداد 


ومن الاحكام الثانية احكام قديعة صادرة من 
محكمة الاستثناف الاهلة متها 5 
حقوق سنة 1919 صحيفة ١74‏ 

وصحة هذه الاحكام ان قانون الشفعةبالعكس 
قد الي المادة ؟45 وان لم ينص على ذلك صراحة 


فى / بولية سنة 


ومن الاحكام الثالثة 
محكمة الاستناف الاهلية فى 1 مابو 
سنة 1847٠‏ الاماة سنة اولي 1 حيث 
قصرت الحكمة حق الأأستر حامق ا الشريك 
فى الشركات والشركات قبل قسمتهاو العامة 
فى حكمها على نصالمادة1 84م نالقانون الفر نساوى 
محكمة طنطا فى ١6‏ دلسميرستة 1919 

المخاماة سنة اولي - * 

محكمة طنطا فى *#امارسص سنة 197٠‏ - 

الحاماة سنة اولي م 
وقد عللت المحكمة حكمبا في القضيتين علي 
اله لا ارد ا مات ين نص المادة 


13 


5 وتانون الشفعة وانه لابد ان برد كل نض 
على نوع من التصرفات . 

راجع ايضا الاحكام القديعة الصادرة من محكمة 
الاستئناف فى * مايوسنة ١٠9١حقوق‏ سنة ١5‏ 
صحيفة79وفي ٠١‏ بو ن>سنة ٠05‏ وسنة 1 ؟صحيفة 
"١‏ - وفىي #”١‏ دسمير ل 
سنة ما صحيقة /إ١ا‏ . جع كذيك 
كدر ارقي 00 05 
الجموعة الرسمية سنة 1 حك رقم 43 


نظر اولي الامرالى مقدار التباان فيها راجين منوم 
مءالجةالمالةعاعر ضهعليهى حضر ا تمستغاري محكمة 
الاستئناف وحضرة الاستاذ اسماعيل زهدي بيكم. 
وما قرره مجلس تقابة الحامين وما عرصته علة 
الماماة في مقاطا المنشور بعدد قيرابر:ة وا 
( اختلاف الاكام )اىباصدار تأنوة ن, ابرع 
سا الحلافةطيقا لما هو جار عليه العمل بالقضاء 
المختلط 
فبل هم قايلون رجاءنا ولو بعد حين 
اسم صاحب العظمة فؤّاد الاول سلطان مصر 
محكمة استاف مصر الاهاية . 
الدائرة المانية والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة صاحب السعادة 
جمد محرز باشا وبحضور حضرات مسكر كرشو 
كات الجلسة 
اصدرت الى الا تي : 


في الاستئتاف المقيد بالمدول: العموي 


١ 


بثمرة بمام سنة 1 قضائية لمرفوع مئ:وسف 
بكمجيب بصفته وكيلا عن حر مهالست حفيظة 
. هام الالفية 

صد 


عيد اله بك حلمى يحكن واحمد بك 

مدوم يكن 
الوقائم 

رفم الستأق عليه الاو ل هذه الدعوى 
لمكم مصر الابتدائية الاهلية صّد الستأنف 
وللستأنف عليه الثاتى بعريضة مؤرخة١٠ود؛‏ 
[اكعويز سنة 1914 فقيدت بجدوطا بنمرة18 
سنة 1194 طلب فيها الحكم له على المستأنقف 
في مواجبة لمستأنف عليه باحقيته لاسترداد 
الحصة البالغ قدرها > ط واربعة اسباع اليم 
على الشيوع في المعزل المبين الحدود والعالم 
بالعريضة الى باعبا مستا نف عليه الثاني المستانقف 
بصفتهالمذ كورة بعقدف جل في ؟مأبوسنة 1911 
وهذهالحصةمن استحقاق المستأنف عليهالاول 
لانههوصاح ب الحصة الباقية وقددفم مباغ التمن 
وقدره »هيج ومصاريف التسجيلكز ينةمحكمة 
مصر مع الزام المستأ نف بالمصاريف ومقايلاتعاب 
الحاماه وذلك بناء على نص المادة ؟+*:مدق 

ولعه الرافة فى اه ال 2 
الحكمة الذكورة بتارخ 7 بونيه ستة 1و! 
حضوريا بأحقية المدعي فياسردادالحصةالمبينة 


مجلة الحاماة 


بعريضة الدعوى ووقائع هذا الك نظير قيامه 
بدفع القمن البالغ قدره مائتين وخحسين جنيها 
مصريا مع مصاريف التسجيل والزمت المدعي 
عليه الاول نصفته بالمصاريف ومياغ ٠‏ قرش 
صاغ اتعاب محاماه 

فاستا نف اأستانف هذا الحم بتاريخ 
:و ٠١‏ -يتمير سنة 1414 وطاب الاسياب 
الواردة تصحيفة اسككتافه الح؟ يقبوله شكله 
وفيالموضوع بااغاء الحكالستاأ نف كام اجزائه 
ووقمن دعو انانف عابه الاول مع الزامه 
عصاريف الدرجتن واتعاب المحاماه 

وحاسة الرافعة الحددة أخيرا لنظر هذا 
الاستئناف طلي الحاضر عن المستأتف عليه 
الأول تأنة الحم المستأنف متصسكا بالحقين العام 
الذى في قانون الشفعةواللاصالذى في الادة؟> 
من القانون المدثيٍ وللاسباب الى ذكرها كل 
منهمأ ودوتت عحضر الملسة 

المحكمة 

بعد سماع امرافعة الشفوية والاطلاع على 
5 راق القضية والمداولة ونا 

حاءث أنْالاسئناف 0 ل شكله 

وحيث ان السؤال الواجب حله هوتفسير 
المادة ؟+:؛ مدني م هى هع مراعاة نصوص 
مواد ونون الشفعة 


وحيث انه لا يمكن الاستناد على الاحكام 


عبلة'الحاماة 


القتضائية الفرنسوية فيهذا الو صُوع لانالمادة 
الختصة بذلك بالقأنون الفرنسى المقابلة للقانون 
الصري تتاف في النص عن المادة +4 من 
القانون الصري 

وحيث انه فى الوقت نفيسه فان دون 
الشفمة يبيح للشريك في الحق امشاع الاأخذ 
بالشؤ-ة ولوجود حقين فى ان واحدللشريكني 
اللك المشاع حق عام ورد قي قانونالشفعةوحق 
آخر تكلمت عته الادة ؟+؛ مدي فلصاحب 
الشأن ان يتمسك بأى المقين الذى برى فيه 
مصاحته وان سقوط المق فياحدها لايرتب 
عايه سوط حقه في الثاتق « راجم دوهلس 
جزء رابع بأب الشفمةه ‏ - 

وحيث انه من الوامّح ان الادة 55م 
تنص على ميعاد محدد يجب فيه على الشريك فى 
المللك الشاع ان يتمسك نمحقه في الشفعة لذلك 
بحق له التمسسك بهذا الحمق حي حصول القسمة 
» راجع دوهلس جرّء ثابى باب الشفعه » 

وحيث أنه ل تحص من ٠‏ المستأنف عليه 
الا 0 ولاضتع | 


بن ” 
الستأئف 'والزمت للستأتف 
بالصاريف و٠٠‏ قرش امبداله بك جلي يكن 

هذاما حكمت به الّكمة بحاستبا الملئية 
ال منعقدة فيبوم الثلائاء /ادنسجير سنة٠319ا‏ الموافق 
فى ربيع أول سنة م٠‏ 


سند حت الاذن عمل تجارى 
سقوط الحق عضي خس سنوات - اليبين 


ع 
وناييد | 


قرر أ الممادىء إل ة: 
١س‏ يعتير السند 3 الاذن عملا جاريا اذا 


لالد ان غبان هذ ادن يمت عملاتبار بأبطريق 
التبعية فللضامن أن يدفع إسقوط الحق بعفى الس 
السنوات وبازم هذه الحالة بتادية اليمين 

اد ان الاءتراف الدن لو تغير من نوع 
السند بل يقي التعبد نجاريا فيسقط بعفى حمس 
سنوات من تاريبخ الاعتراف بالدين. 
بأسم صاحب العظية 7 الاول لير 

الذائرة امدنية والتجارية. 
اأشكلة علا نحت رئاسةحضرة صاحب 


السعادة اد موسي باشأ و 


الاإتدائى 3 50 ا 
قلي هالاسياب 
حكيت الحمكمة حضوريا بقبول 
الاستئناف:نشكلا وقررت في الوصُوع رفضه 


مستشارين وعد فب احمداقتدكاتب! الممسة 
اصدرت! 6 ى: ٠‏ 
في الاستئتاف القيد بالمدول العيومي 


بندرة 409 سنة 87 قضائية للرفوع منالست.. 
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مملة الخاماة 


يصغتب. ا ورثة الست نونه بنت خليل 
ع 
الياس بك ميخائيل نصير 
وقائم الدعوى 

رفعت الست نونه بن ت خايِل هذهالدعوى 
امام محكمة بي سويف الابتدائية الاهلية 
صّد الياس بك ميخائلى وقريد بك يعقوب 
طلبت فير لمكم يار لءالمدطبهما متضامتين 
بان يدفءانها ٠م*:1‏ قرشاصاغاونوائده باعتبار 
اللإية خخسة سنويا من تاربخ رفعالدعوىالخاصل 
في 7 يوله سنة 1319 لغاية السداد 
المصاريف واتعاب الحاباةحكم مش ول بالتقاذ 
الموقت وبلا كفالة واعتمدت على سند الدبن 
وباق الاوراق الي قدمتها وجاسة المرافمة 
اماما محسكمة المذكورة دف الماضرعنالمدمى 
عليه الاول اولا بعدم الاختصاص لان المدن 
هفاين 

ثانيا سقو طحق المطالية بالدين لانه دين 
تجاري مضت عليهالمدةالمةررة قانو نا كمت 
الممكة المشاراليها تاريخ “9 يناير سمة:*14 


حضورياأ ألا عدم قبول الدقم الاول الماص: 


بالاختصاص وباختصاص هذه المحمكمة بنظر 
الدعوى _ ثانيا- بسقوط<قالمدعيةفي|أطالبة 
عبلغ الدين والزامها باللصازيف ومايتي قرش 


ماعدا ذلك من الطليات « قضية تمرة 411سنة 


4 > 
ذاستأنف تكل من السيدتين ست ومر.م 


اكرعي ابراهيم يصفتهما ورثه المرحومة الست 


ونه بنت خليلذلك الحك بتاريخ/اغسطس 
سنة »ول وطليتا بعريضة أء تكتافرما التضاء 
بقيول هذا الا-كئناف شكلا وموصّوعا يالناء 
المج الستأقف والزامالمستأ نف عليه بأن يدفم 
ما يصفتبما ورثة الست نونه بنت خليل ميلغ 


٠ه"‏ قرشأ وفوائده يواقم الماية ه فى السنة 


مع منناريض المداالية الرسمية الحاملة في 7" .وليه 


سنة 1919 لغاية تميام السداد والمصاريف عن 
الدرجتن واتعابالحاماه وشمول المكى بالنفاذ 
لوقت وبدون كفالة في حالة صدوره غيابيا 
مع حفظ كافة.المقوق يسائر انواعبا 

ويجلسة اليوم ١‏ دلسميرسنة:197 صدم 
الحاضر عنبها علىهذه الطلبات وطلي احتياطيا 
توجه اليمن المنصوص عنبا فى المادة 4١من‏ 
قانون التجارة الى المستأنف عليه ووكيل 
الستأنف عليه طلى التأيبد وقا لبأ نه لايعارض 
في اليمين يشرط ان تكون بالصينة الآ نية 
د اجلف ياقه العظيم بأنى لا اعم ييقاء شىء في 
ذمة المدن للان »وأدلتهيامدو نةعخضرالحلسة 
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المكنة . 

بعد سماع المرافمة الشغوية والاطلاع على 
أوراق الذعوى والداولة حي القانون 

حيث أن الاستئتاف مقبول شكلا 

وحيث انه لانزاع من طرفي المصوم في 
انف ريدباكيعقوب نصيركان تاجرا وق تتوقيعه 
على الستد المحرر منه حت اذن الست نونه 
مورثة المستأتنين تاريخ أول فبرايرستةة٠14‏ 
بشمانةالياس بك ميخائيل تصير المستأ نف عليه 

وحيث انه مى تقرر ذلك يجب اعتبار 
السند المذكور عملا تحاريا كا جاء بالمادة التانية 
من قانون التجارة 

وحيث ان السكفالةالصادرةعلىالسندات 
الي من هذا القبيل تعد هي أيشا حك التبمية 
الزاما ارا فيجوز اذن أن صدرت منه هذه 
الكفالة ما موز للددين ان يدقع سقوط 
دعوي الدائن عضي الزمن بالتطبيق للادة :19 
من قانون التجازة : 

وحمث أن اأستأنف عليه.وا نكانمغرنا 
امام محكنة أول درجة يان اللطابين الموؤرخين 
سبتمير سنة 1911 و ٠‏ يتأير سنة 191١‏ 
منادران منه ألا انه يلاحظ. ان الطاين 
للذكورين لاتأثي لما علي طبيعة الثزام الكفيل 
ولا يمكن في اى <ال من الاحوال ان يجعل 
هذا الالتزام مدينا خلاقاً 1 زعم الماضر عن 


المستأنفتين وفضلا عنذلك فانهما لابؤديان الي 
اثبات اتقطاع سريانمدةالسسنواتالقررة 
اسقوط الحق فى اقامة الدعوي لان هذه المدة 
قد مضت من تاريخ صدورها ش 

وحيث أن الحاضر عن المستأتنتين طلب 
من المستأنف عليه حاف اليمين المخصوص 
عليها بللادة 144 المتقدم د كرعا وقد رات 
المسكنة اجابة هذا الالى 

فلبذه الاسباب 
حكت الممكمة حضوريا بقبولالاستئناف 

شكلا وقبل الفصل فيالمومئوع يتكليف الياس 
٠‏ بك ميخائيل نصيريايحاف عينا علىانه لم يكن 
في ذمته شىء من ميلغ 54804 قرشأ الذى تعبد 
مع فريد يعقوب بك نصير بسداذه للست نوه 
بنت أخليل الطله عوجب السئد اأؤرخ أول 
فيرابر سنة وحددت للف اليمين ونظر 
الدعوى جلسة لاو دلسمير ستة 197٠١‏ وأبقت 
الفصل فى األصاريف 

هذا ماحكمت به امحمكمة يجلستها الملنية 
المنمقدة فى يوم ١١‏ ديسمبر ستة 1947٠‏ أول ربيع 
الثاني سنة 8*ا 


اجراءات تزع الذكية . اختصاص 


من حق الدائن الوطنى ان يباشر اجراات أزع 
ملكية مدينه الوطتى أمام الها 5 الاهلية ولوكان 


4 
ل العقار مرعونا لاجنى ويكون الالصام درغ رءى 
0 صحيحا ناقذا بشرط ا" 5 حق المرمن 


مباشرة أو ١‏ جلري التوزيع امم المسكمة اللطة. 


بام صاحب العظمة فؤاد الآول سلطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل المحكمة وحضور حضرات 
مستر كلا بكوت وصاحي العزة اد بيك 
زكى ابو السعود مستشارين واد افندى 
عوض الشاذ لك كات الماسة 

اصدرت١ا‏ الآ"ى : 

في الا تثتاف القيد بالجدولالعمويعرة 
1 سنة 84 قضائية 
الرفوع من يوسف بك شهدىعننفسه 
وبصقته وكيلا عن الست زعفران هام 

١ د‎ 

مد افندى عيد اليد المشوارى وحضرة 
ألست يده مام ٠‏ كرعة عبد اللطيف بك 
الستجق مستأنف عليهما 

الوقائع 

رقم للستأنق عليه هذه الدعوي حمكة 
اسيوط الابتدائية الاهلية طلب فيها الحم 
بذع ملكية الستأنف والمستأتف عليباالتانية 


من ١5‏ مسو م ط و +6؟ ف وفاء لمباغ6١؟‏ ج و 


مملة المحاماءً 


“ملام مع مالستجد من الصاريف ثم عدل 
طلياته الى + فدانا وفاء لمطاوبه الذ كور وفي 
اثناء رفع الدعوى دقع المستأتف دقماً فرعبا 
بعدم بعدم اختصاص الحا 5: الاهلية بنظرها لأن 

الاطيان الطأوب ‏ رع ع ملكيتهامرهو نةللينك 
المقارى . وبعد اتمام المرافمة قضت الممكمة 
المشار اليبا أنفا بتاريخ 1١‏ مارس سنة 1918 . 
برقض الدقع الفرعى واختتصاص الحا ما كالاهلية 
بنظر دعوي نع الملكية الي آخر ماجاء 
الحم المذ كور 

قرفم الستأنف استئنانا عنهذااحكم 
بتارين 7؟ اكتوير سنة 19٠‏ و ”م نوفير 
ستة ١90٠‏ طاليا قبول استثتافه شكلا وقي 
الموضوع بالغاء المكم المذ كور والقضاهبعدم 
اختصاص الحا م الاهلية, بنظر دعوى نزِع 
الملكية مع الزام المستأنف عليه الاول 
بالمصاريف 0 عن الدرجتن 

ويجاسة المرافعة صمم وكيله على هذه 
الطلبات للاسياب الى الها بالجلسة ووكيل 
المستأنف عليه الاولطلتأييدا لك امستأنف 
لاسبايه وللاسياب الى ذ كرها بمحضرالملسة 
ووكيل الستأنف عايها الثانية انظم فى مرافعته 
الى وكيل الستأنف 

المحمكة 
يعد سماع المزاقمة الشفوية والاطلاع على 


ا 


اورَاق التطنية وللداولة انو 
: حيْث أن الآستكتاف مقيول شكله:' 
وحيت ان المستاتف يطاك الغاء | 

المستأنف لأن الحا ك المختاطة هى الختصةدون 
غيرها بأجراءات نزع الللكية مادام لاجني 
حق مسجل على العقار مستندا في ذلك الي 
احكام الما 0 الختاطة وبعض احكام صادرة من 
محكة الاستكناق الاهلية 

وحيث ان وكيل ااستأنف عليه الاول 
يدفم هذا الطلى أن الها 8 الاهليةختصةبهذه 
الاجراءات طيقا للاده ٠١‏ من لاتحةتر تيبالانها 
دعوى بينوطنيين فاذا تقرر قعمر الاختصاص 
في اجراءات نزع لللكية على الما ؟ الختلطة 
اصبحت الاحكام الصادرة من الحا 5 الاهاية 
معطلة لامكن تنفيذها مادام العقار المطاوب 
التنفيذ عليه مرهونا لاجنبي 

ويك أن الحا م المخقتاطة جرت في 
احكامها على تقرير اختصاصها باجراءات نزع 
ملسكية العقار الأرهون لاجتى ولوكان الدائن 
النى يطلب تزع لللكيةوالدينتابمين للحكومة 
الحلية وعلى ذلك قبي تقبل مياشر 
نزع الملسكية امامها بناء على حكم صادر من 
حكة اهلية بين وطنيين اذا كانالمقارمرهونا 
وحيث ان الا ؟ الختاطة “تمتند في 


جنات 


تقرير هذا الميدأ عل للأدم غم من لأشة تي ' 
الى نصها د جرد زهنعقار لتقم ةأحدالاجاب 
يوج عماس هناها م الظر يعس 
الرهن وذيا ييرتب علية حى قٍ ثبعة جيرا 


3 جني وزيم عله أرا كان واضع الند والالك » 


وذهبت فى تفسيرهذا النص الى انةقاض محصر 
الاختصاص ق القضاء المختلط ْ 

وحيث أنه مع عدم التمرض فبحث في 
ما اذا كان هذا التفسيريرمى الي أ بعد ممأيقتضيه 
ظاهر النص فلا ريب ان الغرضمنتقريرهذا 
المبداً هو الحافظة على حقوق الدائن الاجنى 
واذلك قررت تلك الحام أن الكم الذي 
لصدر من محكمة أهلية عرمى مزادعلىو طني 
لامكؤن جتحة عرد الى" مهن الاجنى فلا عنعه 
من مباشرةاجراءاتنزع ملكي ةالمقارالرهون 
امام الحا > الختلطة التي تختص وحدهابالفصل 
في كل نزاع يقع ين وطى واجنى 

ونحيث انه بناء على ذلك يكون هذا 
الاختصاص في نظر الحا ؟ الختلطة مقيدا 
لوجود صامم أجني يقتضيه : 

وحيث اته ليس من الضروري في كل 
دعوى نزع ملكية ان ثتعارض اجراءات 
زع الملسكية مع صلل الدائن الاجني لان 
صا هذا الدائ أن فتقضور على وفاء الدن .فى 
حقتدل على دينة اخ ما ديه اقرز 


و« 


4 


وقاء الدين النى ترتس عليه الرهن . 

وحيث انه بتاء على ماتقدم يكون من 
حق الدائن الوطني ان يباشر اجراءات تزع 
ملبكية مدينه الوطى امام الحا 1 الاهليةولو 
كان العقار مرهونا لاجنى ويكون الحكم 
الصادر عرمىاأزاد صحريحانافذا بشرطمراعاة 
حق الرمهنالاجنى بأنيوق دينه من متحصل 
القن اما مباشرة أو بطريق التوزيعامامالحا م 
المقتاعلة 

وحيث أن الحا ك الختلطة مع سكب 
يحق الاختصاص فينزع ملكي ةالمقارالارهون 
لاجني وتشددها في تقدير بطلان أجراءات 
نز الملكية اذا تمت امام محكمة أهلية تري 
مع ذلك ان عبد البطلان لايقضى به الا اذا 
طليه دائن جني دذاءا عن حقهقانهليس للمدين 
اولمنيرمىعليهالز اد ان يتمسك هذا البطلان 
بيام الحسكمة الاهلية التي هي احكمةالمختصة 


غم الجاماءً 
مناجزاءات نزع الملسكية وتتاكجها . ذلك لان 
رهن المقار لاجني ليس من شأنه أن عنم 
للألك من التصرف فيه بالبيع بشرط ان يوق 
الدائن حقه فهو كذلك لا يحول دون البيع 
المرى بشرط سداد الدين وهن ذلك يتين 
انالصعويةالي قدتعترض تنفيذ الك الصادر 
عردى اازاد ليسث ناشئة عن صدوره من 
حكمة غير مختصة ولكنها ناشئة عن عدم 


بالفصل في المتأزعات أليي تقع يدنهوبينمواطنيه 
(داجع لمكم الصادر من حكمةالاستئتاف 
المختلطة فى .وم ؟ يونيه سنة 6 ومتشور 
بمجموعة احكام الستة المادية والثلائين ص »مم) 

وحيث أن الحكمين الزمن صدرا من 
ع الاستئتاف الاهلية بعدم اختصاصها 
بالمكم فيدعوى نزع لللكية واستند اليعا 
وكل المستأنف لايعارصّان هذا الرأى لآن 


الاهليةفالرة قت الذى بباشرفيه الدائن الاجنى 
رع لللسكية امام المحمكمة الختلطة وما كان 
الغرضمن ليوات وكانت ثانيتي| أوفي 
بهذا الغر ضرأ تمحكمة الاستثناف علىماأيظور 
أن تتخيلعن اجر اعات نزع الممكيةلتاخذالدعوى 
سيرها أمام الحكمة المختلطة 
وحيث أنه يناء على مانقدم يكون الحم 
الستأنف في محلة ويتعين تأبيده 
فلبته الأسباب 
حكت المحكمة حذوريا بقبول 
الاستئناف شكلا ورفضه موصوطا وبتأبيد 
الى الستأنف والرام الستأنف بالمياريت 
و 4٠٠‏ قرش اتعاب محاماه للمستأ نف عليهالاول 
هذا مإحكمت به الحمكمة يجاستها المنمقدة 
في يوم الاثنين 10 ينايرسنة1 197 الموافق > جادي: 
الأول سته هوه 00 


- استثتاقء اسيان جديدة طليا تجديدة‎ ٠. 
صدر أمر. يتَقدِير اتعاب نخبير فعار ضقي هالخيير‎ 


وعند اللعارضة | كتفي الحصم 


الاتعاب دون ان يدقع بعدم ممكوليته يبا أصلا 


قبل يجوز هذا الحدم ن . يدفع استئنا عن - 
المعارضة ويتدسك أمام - الاستناف بعدم 


المسئولة 
قالت محكءة الاستئتاف بعدم جواز ذلك 
لانه اا يطلب طلبات جديدةأمام كم ةالاء تئناف 


بأسم صاحب العظمة ذؤاد الاول ساطان معمر 
محكمة استكناق معير الاهلية 
الدائرة الدنية والتجارية 
ا مشكلة علنا نحت رئاسة جناب مسر 
رسيفال وكيل الممكة و>ضورحضراتمستر 
كلابكوت وصاحب المزة امد زكي بك 
ابو السعود مستشارين واحمد افندي عوض 
الشاذل كاتى الجاسة 
اصذر تالمكم الآ تي : 
في الاستثناف المقيد بالجدولالعوينمرة 
5 سنة #07 قضائية االمر فوع عن مديرية 
البحيرة مستانفة 


صد 


بالمناقشة فى اقيمة 


عد افتندى عيد ستاف عليه 
١‏ 
و 


حضرة وكيل محكة اسكتحزية الانعلية بتقددير 


00 


بهذا 
مبلغ  »٠‏ تع مقصرية نظيز:المناتٍ ممه :اقندى 
غيد اطبير ينفذة ابه على" التديربة وقد- مارض 
المبير المذكور في هذا الامر وطاب-كعديله الى 
هلاج وذلك بتارض ٠١‏ وأنيه سنة 198٠‏ وبعد 
المرافمة في هذه المءارضة قضت محكة 
اسكتدرة بتاريخ ؟ أيه سنة 19٠١‏ بتعديل 
أمر التقدير المعارض فيه واستحقاق المعارض 
لمباغ «هج ينفذ به علي الحسكوم عليه 

فاستأتنته المديرية يتارم ٠١‏ سبتميرسنة 
طالبة قرول استئناةهاشكلاوفيالهوضوع 
يالخاء الحم المذ كور والقضاء تأبيد الامرالى 
حصات المعارضة فيه مع الزام المستأنف عليه 
بالءمصاريف والاثماب عن الدرجتين ويحاسة 
المراقمة طاب متدوب المذيرية الحكم 
على مصطقي اتندى مراد المحسكوم عليه 
بمصاريف الدعوى الي من أجاها تبين اطبير 
ثم طلب رفض دعوى العارضة للاسباب الى 
ذكرها بالجلسة واحتياطيا فوض الرأيالمحكمة 
ووكيل ااستأتف عليه طاب 
الستأنف مع رفض الدفوع الي دفمها مندوب 
المديزية جاسة المرافعة للاسيا ب الى الما الماسة 

٠ المحكمة‎ 

بعد ماع الرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية : ولانداولة قلونا حيث ان 
الاستثناق ‏ مقبول شكلا -- ش 


. 
١ تابيد‎ 
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وحيث أن مندوب الحكومة قررضمن 
أقواله بالملسة ان محكمة أول درجة اخطأت في 

علنها بقيمة الاتماب للقدرة لاخبير لآن 

لازم هذه الاثءاب هو مصطق اقتندى مراد 
خصمها في القضية الاهلية 

وحيث ان المستأنف عليه برد على ذلك 
يأن المسكومة لا حق لما الآن في التسك 
بهذا الدفع لانهالم تنازع في مسثوليتها امام 
محكة أول درجة ولا بعريضة الا تئناف 

وحيسث أن المادة جم من ونون المراقمات 
تقغى بأن ورقة الاستكتكناق تيجب ان تكون 
مشتملة على الاسياب الي ست عايها الاستئتاف 
وأقوال وطلبات ا سيا نف والا كان العمل لاغي] 

وحيث انه مع التسلم بانهجوزللمستاتف 
أن يبدى صّمن أقواله التامية اسياباجديدة غير 
الى اشتملت عليها ورقة الاس_تثناف ولكن 
يجب ان تكون هذه الاسياب الجديدة لما 
علاقة بالاسياب الاصاية وعلى الاخص لاوز 
له ان يقدم طلبات جديدةغيرالطايات الاصلية 
المبينة بورقةالاستثتناف 

وحيث ان المستأنفة م تنازع بورقفة 
الاستئناف المرفوع منهاالافيمقدارالاتمابالى 
قضث .باحك ةأو لدرجةلاخبيروطلبت تأ بيدأ مر 
التقدير الاصلى الذيالز مباعبلغ . ٠ب‏ فقبطوحيائذ 
يكون الطلى المقد م منها الآن بشأن اعتيارها 


عيلة الغاماة 


غير مسئولة ه مطلقاخ عن اتماب البير طلا 
جديداً لا جوز تقدعه امام يحكنة الاندتئئاف 
وحيث فما مختص بالمومدوع فان قيمة 
الاب اي دنا كة أل درم ليلع 
فيبا ولذا يتعين تأيبد الحم المستأنف 
فابذه الاسباب 
تجفيت اليكة حتورط قنول 
الاستئناف شكلا ورفضه موضوطا وتأييد 
المستأنف والزام المستأتفة بالمصاريف 
07 محاماه 
هداما حكمت به المحمكمة يجلستبا المنمقدة 


في يوم الخيس 1١‏ ينابر سنة 1481 الموافق »؛ججادى 
الاولي سنة وما 


١ 
- ان بوجه الي حصيه4ه اليمين المامعة‎ 
للمحكمة هدر روف الدعوى لتتمين اذا‎ 0 
. كانت اليمين مقدوة أو أن افرش منيا النكاية‎ 
ان الشدد نساء اط وارة المجاب عنعهن من حلف‎ 
المين قلا يصح 5 تخذ من هذه المبالغة سلاح‎ 
عليهن . لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على‎ 
واقعة لو صح تكانت جرعة لانه لايصحانيكون‎ 
التكول:عن الهين دليلا على ارتكاب الجرعة‎ 
حكة استثناف مصر الاهلية‎ 
الدائرة المدية والتجارية‎ 
الشكلة علنا حت رئاسة جتاب. فستم‎ 


ريف وكيل المكنة ويحيضوز. حضرات 
مس ركلايكوت وصاحب المزة اجد ركىيك 
ابو السمود مستشارين واحمد افندي عوض 
الشاذلكاتى الجاسة 
اصدذورت ! ال بى : 

في الاستئناف القيد بالجدول المموي 
نمرةٌ 5ه/ سنة ل قضأئيه 

المرفوع من الشين مد اسماعيل مستا نف 

صد 

الست هاتم تمد يك الوكيل مستأنف 

عليها 
الوقائم 

رفع اأستأنف هذه الدعوى لمحمكة قنا 
الابتدائية الاهلية طني فيها الك بلزام 
المستأنف عليها بان تدفم له ميلا قدره'٠4ه‏ سج 
و ٠٠‏ ملم قيمة مأ خصهعءن المرحومة الست 
نفيسه مد احمد يك زوجته في من المصاغ وفي 
التقدية مع الزامها بالمصار.ف والاتعا بوطلاب 
محليفها اليمين القانونية حى اذا تكلت عن 
تأديتها يك عليها بجا طلبه . ويعد اعام المرافمة 
في الدعوى قضت الحكمة المشار اليبا آتفا 
بتار ؛ ابريل سنة٠؟15‏ حضوريابرفض:نوجيه 
اليمين الى المستأ نف عليباورفض الدعوى والزام 
رافعيا بالمصاريف وماية قرش اتعاب محاماه 

فاستأنفه لاستأنف_بتاريخ ٠١‏ فاق ضنة 


باد العاماة وف 


4٠‏ طالب غنول استئنافه.شكلا وفىالوضوع 
إلناء الي المذكور: وللقضاء با طلبه أمام 


محكمة أول درجة مع الرام المستأنف. عليها 
بالمصاريف والانعاب عن الدرجتين : 

وجاسة المرافمة صمم وكيله على هذه 
الطليات للاسباب الى ذكرها بالجلسة 

ووكيل المستأ نف عايباطا يتأ بيد الحكم 
لاسبابه وللاسباب التي فالا بالجلسة 

ال ممكمة 

بعد مماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضمة والمداولة قانونا 

حيث أن لكات مصحيح شكلا . 

ودث ان امستانف عليبا قات بلسان 
وكيلها امام الحكمة الابتدائية وامام ممكمة 
الاستئناف أن اليمن مقصو ا فالات 
الدعوىلا أساس لما لمرومع د 
اليمين مع عامه بالصعوبة الي يجدها مثلبا من 
نساء الهوارة في حلف اليمين سبب تش دهاقي 
الحجاب وعدم السماح من بعمخاطبة الرجال 

وحيث ان الةانون أجاز لكل من الاخصام 
ان يكلف الآخر باليمين الماسمة لاتزاع ولسكن 
لبس ثمة نص يلزم القضاة بقبول هذه اليمين 
مما كانت ظروف الدعوى بل لحم الحق في 
تقدير هذه الظاروف ورفض اليمين مى تبينان 


الغرض جلب الخصم امام احسكمة بقصدامكيدة 


يف 


وخيث أنه تبان هذه المحككةمنمراجعة 
عريضة الدعوى واقوال المستأتف انه يدعى 
أن الستأنف عليها وهي شقيقةزوجتهالمتوفاة 
قد استولت على مصوغات ونقودهذهالزوجة 
اثناء ملازمتها في حال مرصضها وعند وفامها 

وحيث أنه لم تقم اللي الآن قرينة على 
أن الزوجة المتوفاة كانت تملك تلك المصوغات 
والنتقودوان ا مستا نف عليها كانت تلازم باو حدها 
اثناء مرصُها الى وقت الوفاة 

وحيث أنه بالرغم من ذلك جاءتالدعوى 
صريحة بان المدعى سند الى المسةأ ف عليه الها 
استوات على مصوغات وتقود التركة اضراراً 
ياي الورئة اى انه يسند اليها سرقة تلك 
المصو غات والتقود 

وحيث ان القاون وضع قواعد لاثبات 
الافعال التي تقع حت طائله المقاب فلا يجوز 
العدول عن تلك القواعد الى طريقة اثيات 
وصّعت للمعاملات المانية الحضة فضلا عن 
انه ليس من العدالة ان »كلف انسان يحلف 
الييين على انه لم يسرق حتي اذا منعه عن 
اليمين مات مكان نكوله دليلاءلىوقوعالجرعة 

وحيث ان الحجاب وا ن كان لا يعتير يذاته 
مانعا قتونيا عن حلف اليمين لأن القاتون لم 
يسنان من الاحكام احد إلا از مث لهذا الظطرف 


حكن ان يكون من القرائن الي ترتكنعليها 


.عبلة العاماة 


الممكة في تقدير وجاهة الطلب ونممحيامنافته 
الى السابق ان يكون دليلا فى هذه الدعوى 
على ان الغرض من اليمين مكيدة الخصم. 

وحيث انه بناء على مأتقدم تكو ناليمين 
في هذه الدعوى غير مقبولة ويتعين تأييد 
الحكم المستأنف 

فلبذه الأسباب 

حكمت الحكمة حضوريا يقبول 
الاستئتاف شكلا ورفضته موضوعا بتابيد 
الكم المستأنف وال اءالمستأتفباللصاره 2 
وثلاعائة قرش صامْ اتعاب الحاماة 

هذا ما حكمت به الممكمة يحلستها المنعقدة 

في يوم الاثنين 107 ينابرسنة 1981 الموافق6جادى 
الاولي سنة وعم١‏ 


١١ 
عقد بيع ابتدائى  مبداً‎  هعفش‎ 
سقوط المق فى الشفعة‎ 
اذا كان عقد البيعالابتدائى كابلا العدول عنه‎ 
عقابل فلا يمكن ان يتولد .نه حق الشفعة وعليه‎ 
| لاببدأ ميعاد سقوط المق فى الشفعة بسبب‎ 


البيع الا من تاريخ العقد النهائي وليس من تاريخ 
العقد الايتدائي 


بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة استثناف مصر الاهلية 
الدائرة الدنية والتجارية 
المشكلة علنا نحت رتاه جناب مسر 


عله الحاماءً 


برسيفال وكيل المحمكبة و نحضور حضر أ تمسير 
كلابكوت وصاحب العزة امد بك زَكي 
ابو السعود مستشارين واحمد افندى عوض 
الشاذقكاتى الملسة 
اصدرت! الآتى : 

في الاستئناف المقيد بالجدول العموي 
عكرة 4# ستة لام قضائية 

المرفوع من حافظ بك سلاموذكى افندى 
سلام عن نفسه ونصفته وليا شرعياً على تله 
عبد الرازق زكى سلام وامين افندي عبدالعزيز 
سلام واسماعيل افندى سلام وعبدالئفاراقندى 
سلام مستا نفون 

37 

الشيخ اسماعيل منصور الشقنقيري وتمد 
افندى راغب الشقتقيرى والشيخ ودح رخصر 
حبييب والشيخ عبد ا مقصود مود مد حيس 
وتحمود وجير سامان حييب مستا نف علييم 

الاستئناف التاتي 

المقيد باالمدول العموي بتمرة709 سنة 88 

المرفوع من ااستأتفين المذّكورة اسماؤهم 
صد 
المستأنف عليهم المذكو رة اسماؤهم أعلاه 
5 

. وفع الستأتفون هذه الدعوى امام مكة 


أعلاه 


رن 
مصر الابتدائية الاهلية لوا فيها.ان شروط 
الشفعة متوفرة في القدر المشفوع لان لمأ طيان 
تجاوره ونم حق الارتفاق عليه ولأن جيم 
الاطران شائعة وقد عرضواالثمنعلى خصو مهم 
المشترين فل يقيلوه وأودع باعلزينة لذاياتسون 
ي الم لم باحقيتهم تهم الى ٠١١‏ ف 1١‏ طه س 
وملحتانها من المواثى والميانى والآ لات 
الزراعية ونصف الوابور الثايت المبين حدود 
ومعالم كل ذلك لعرلِضة افتتاح دعواهم ولعقد 
البيع الرممى الرقم ٠١‏ دلسمير سنة 1916 نظير 
دفعهم الثمن المبين بالعقدا مذ كور مع المصاريف 
والزام المشرين بالصاريف واتعاب الحاماموقد 
طلس المشعرون الاحالة على التحقيق لاثيات ان 
المستأنفين علموا بالبيع من شهر سبتمير ستة 
68 ولذا مضي ميعاد اخذ الاطيان بالشفعة 

وبتارج 9 مارس سنة 1470 قضتالحكية 
المشار اليها آنا باحالة الدعوي على التحققيق الى 
اخ فاحاء بالمك المذكور وقد تم التحقيق 
وبمد اتمام المرافمة قضت 5 المذكورة 
ا سستة 1980 برفض الدعوى 
والزام رافعنها بالمصاريف و ٠٠٠١‏ قرش صام 
اتماب محاماه 

فاستأنف المستأنفون | التمبيدى 
يتارء يخ 1١‏ و14 ابريل سنة م استأنفوا 
حك الموصنوع بتاريخ هو ٠‏ يناير سنة ١541‏ 


تكد 


طاليين قبول استئنافيعا شكلا وفى اأوضوع 
بالغاء المسكمين لذ كورين أنفا والقضاء لم بما 
طلبوه أمام ممكمة أول درجة 

وفي أثناء الرافصة رفم وكيل المستأتف 
عليهم الثلائة الاخيرين استئتافا فرعيا طاليا 
السك بان ليس للمستأ نفين دق الارتفاقعلى 
الاطيان المراد اخذها بالشفءةواحكمةامرت 


بضم الاستئنافات الثلائة الى بمضها وص مكل ٠‏ 


من المستأنفين في الاستأنافات الم كورة على 
طلياتهم السابقة للاس_باب التى للها كل منرم 
محضر الملسة 
المحكمة 
بعد سماع المراقعة الشقوية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة تاتون 
حيث ان الآس تأنافين المرقوععن عن 
الهكمين الصادرين في 9؟ مارس ستة ٠؟وا‏ 
و5 دلسمير سنة ا مقب و لان شكله 
. وحيث ان الستأنف عليهم الثلاثة 
الاخيرين رذعوا اسكنافا فرعيا عن لمكم 
الاول القاضى بثبوت حق الارتفاق وظلب 
وكيل المستأنقان رفض هذا الاستثناف شكلا 
لان المستأنف عليهم المذكورين قبلوا الحسكم 
وتفذوه باجراءات التحقيق ولان الستاتقف 
الاصلل لا يتناول <ق الارتغاق 
رخيث أن الاستثناق الاسلى مرفرع عن 


عيلة المنافاة 


المكر الصادر باخالة الذعوى على التتعقيق 
لاثبات الم بالبيع وهذا المكم يتتاول حق 
الارتفاق 

وحيث انه يجوز للمستأتف ضّده ان يرقم 
استننافا فرعيا عن بعض المسائل التي يتناولها 
الحكم اعستأنف غير المسائل الرفوع عنبها 
الادتنتاف الاصلى ولا عنع من ذلك سبق 
قبوله للحكم اللمذكور طيقا للمادة اه من 
قانون المرافمات . وبناء على ذلك يحكون 
الاستئناف الفرعي صحيحاً شكلاويتعينقبوله 

عن ا أوصوع 
حق الشفعة 

حيث انه تبين من ورق الدعوىومرافعة 
االمصوم ان المساقي والمراوى التي انشأها المالك 
الامضلى انفعة الاطيانجيم,اتتقلت م الاطيان 
الي ملك المستأتفين والمستأتف عليها الاول 
والثاني ثم بقيت مخصصة للمنفعة المشاركة 
بالاتفاق بين الفريقين 

وحيث أنه يتين من ذلك ان لارض 
الستأّنفين حق الارتفاق على الاطيان المبيعة 
الى الستأنف عليهم الثلائة الآخرينكا انلهذه 
الاطيان حق الارتفاق على ارض امستانفين 

وعيث ان هته الممكنة ترى كارات 
المحمكمة الابتدائية ان هذا الارتفاقيئيتحق 
الشفعة للس:أنغهز:_. طبتها للمادة الاو من 


عبط الحاماة 7 


قاون الشففة. 

وعيت الاضخ بوش عق القفمة لز 
الارتفاق فلا محل للبحث في الشيوع أو الجوار 
الملاصقة ظ 

عن طلي الشفعة 

حيث أن المستأتف عليبم الثلاثة الاخيرين 
يدفمون الدعوى بسقوط حق الستأتفين في 
الشفعة لانهم علموا بالشراء من تاريخ العقد 
الأول وهو ١!»‏ سيتمير سنة 1919 وشاهدوا 
يناعم عزية في أوائل شبر وفير سنة 19ؤا 
واقتسموا مهم ا منقولات الزراءعية والحطب 
المخلف عن القطن ولم يطلبوا الشفعة الافي يوم 
١‏ دلسمير سئة 1915 

ونعيف أن السافين :| بكرو ده 
الوقائم واستندوا في لود الحضه إلى اليه 
النبائي الصادر في 1١‏ ديسمير سنة 1414 لان 
العقد الأول كان ابتدائيا لادرت عليه حق 
الشفعة ش 

وحيث ان الدفعم سقوط حق الشفعة 
يستند الى نص الادة 19 فقرة اولى وثانيةمن 
قاتون الشفمة وها يقضيان بسقوطحقالشفعة 
اذالم يظبر الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة في 
ظرف خسة عشر يوما من وقت عله بالبيع 
او تنازل عن هذا المقّضراحةأوضمناويستدل 
علىالتنازل الضميبكل سمل أو عقد يؤّخذ منه. 


نية 
ان الشفيع عرف امشترى بصفته مالكا للمقار 
عهائيا 

وحيث ان تطبيق هذا النص يستلزم 
البحث في ماهية عقد ابيع الؤرخ سيتمار 
سنة 1916 من حيث الشفعة لانهلا ب كفى في 
هذه الدعوى تقدير ذلك المقدمن حي ث التتائئج 
القاونية الى تترتب عليه بالنسية الى المتعاقدين 
فقطبليجب تقديره ايضا بالنظر ال غير التعاقدين 
وهو الشفيع وعلى هذا البحث يتوقف الفصل 
فها اذا كان من شان هذا المقد ان يتولد منه 
حق الشفعة أم لا 

وحيث ان هذا العتقد صرح فيانالطرفين 
اتفقا على البيع والشراء يشمن معيندفع المشتري 
من هذا الثمن الف جنيه عر بونا وتعبد بدقم 
الباق بعد ثلائة شبور أى بفد خلو الاطيان 
من زراعة البانع كما تعيد الباثم بتسلم الاطيان 
في ذلك الميءاد واتفق الطرفان على شرط جزافي 
نن خالف احد احكام العقد وهو دفم ألف جنيه حئد 
مصرى تعويضأ وفييوم 9 سبتمير سنة 1419 
ادخل علىهذا الشرط تعديل برفع مباغ التعوه ا 
الى الضعف ويزيادة ايضاح جاء فيه « انه اذا 
تأخر البائع عن تحرير العقد النباقي بعد اميعاد 
النفق عليه الم برد المريون ودفع الفين جنيه 
تعولضا واذاتأخرالشترىعنمحربرالعقد النباني 
لاايكون ل الحق في اشترداد مبلغ العربون: 


دق 


هد 


ونلزم يدقم مباغ الف .جنيه أخرى علي سييل 
التعويض » ٠‏ 
وحيث انه في يوم 10 دلسميرستة 19414 

اندر البائعان للشترين « يانه اذا مضي بوم 14 
داسمير سنة 1419 دون محرير العقد التهاتي 
بالطريق الرسمى أو العرفي لايكون لما حق في 
التمسك بعقد الاتفاق الابتدابى الور 2 14 
سيتمنر ستة 1414 ويكون هذا العقد باطلا 
ولاغيا كآن لم يكن ويكون للبائمين المق في 
التصرف في الأطيان لأي شخص آخركا 
يكون لها المق في المطالبة بالتعويض المزابي » 
٠‏ وحيث ان هذا الانذار يدلدلالة صريحة 
على أن نية التداقدين ان يكون العقد الؤرخ 
8 سهتمير سنة 1419 عقدا ايتدائيا يجوزلكلا 
الطرئين العدول عته نظير دفم ميلغ التعويش 
وحيث أن مثل هذا العقد لا يتولد منه 

حق الشفعةواعا يتولد حق الشفعة من عقد بيع 
يتحدد به مركز البائع والشتري ازاء الشفيع 
بطريقة نهائية ما يسةنتج من نص الادة ١5‏ من 
تون الشفعة التي يستنداليها الستأنف علييم 
التلاثة الاخيرون في الدفم بسقوط حق الشفعة 
اذ ورد فى تلك المادة انه يستدل على التنازل 
الضمني بكل مل أو عقديوخذ منه ان الشفيع 
عرف الشترى نصفتهمالكالاعقار بائياولاريب: 
أن ين هن السفة المشاري 'يستلزم ان 


غلة الحاماة 


يكون عقده ناقلاللملكية بطريقة نهائية 
وحيث ان هذا الانتنتاج يتمئى هع 
روح التشريم ما يظبر من نص المادة الرابعة 
عثمر من قلون الشفعة الي تقغى بان يكون 
طلى الشفعة مشتملا علىهعرضالثمنوملحقاته 
ذان هذا اللي الذى يشمل عرض التمنكا 
يشمل طلب التخلى عن العقار لا يمكن ان 
مكدو عنا الا اذاكان الشتري قد دقم الثمن 
أو جزءا عظما منه واستل العقار الذي يطالب 
بالتخلى عنه ولا رب ان متل هذه النتائع 
لا كرتب الا على عقد بيع نمانى - 
وحيث ان في ذلك ما يكف للدلالة على 
أن الشارع جرى في أحكام قنون الشفعة على 
اعتبار أن حق الشفعة يتولد من عقد بيع مهانى 
وحيث ان العقد النهائى الخاص بالصغقة 
موضوع هذه الدعوى صدر في بوم 17 دإسمير 
سئة 1915 امام واي حكة منو ف الشرعيه 
وحيث ان ااستأتفين أظهروا رغبتهم فى 
اخذ هذهالصفقةبالشفعة بطلى أعلنلامستانف 
عليهم في اليوم التالى لتاريخ المقد الرسمى أى في 
يوم 17 داسمير سنة 1414 وقد اشتمل طلب 
الشغمة على عرض الثهن وماحقانه عر احقيقياً 
ثم أودعو ه خزينة. المحكمة في بو م “اا دالسمار 
سنة 1991 وزذعوأ دعوىالشفعة بعراضةمعلنة 
في يوم 1١‏ و ؟1 ناير ستة0؟19 1 


مله الحاماة 


وحيث انه بناء عل ذلك تكو ناجراءات 
الشفمة مطابقة لنصوص القانون ويتعين الغاء 
المكن الستأنفان 

١‏ فلبذه الاسباب 

حكات الممكلة حضوريايقيولالاستثنافين 
المرفوعين من حافظ بك سلام ومن معهشكلا 
وبقبول الاستثناف الفرعي القدم منالستأ نف 
عليوم الاخيرين شعلا آينا وضم الاستثتافات 
الثلاثةالى يمضها وفيا وضوء ا ولابالناءا لمكن 
الصادرين من محكة طنط | الا بتدائية ثانيابأحقية 
حافظ باكسلام ومن معه بأن يأخذوا بطريق 
الشفعة المائة فدان وخمسة واحد عشر قيراطا 
وده أسهم وماحقانها من المواثى والباني 
والآ لات الزراعية ونصف الوابور الثايثالمبين 
يعقد الببع الرسمي الرقم 16 دلسمير سنة 1515 
وذلك مقابل مباغ التمنوهو 7714 سج و 590 
ملم اثنان وعشرون الفا وماثة وثماتيةواريسون 
جنيها معمريا وأريعانة خمسة وثلاون ملما مع 
رسوم تسجي ل العقد وياق اأاحقات . #النا بالر ام 
الستأنف علييم الثالت والرايع واللخحامس 
عصاريف الدرجتين وعبلم الفين قرش انعاب 
محاماه عن الدرجتين ورفضت ماغاير ذلك من 
الطايات 

هذا ما حكمت به المحمكمة يلستها المنمقدة 


في يوم الاثنين 15 فيراير سنة 1981 الموافق 5 . 


حجمادي الثانيه ممنة وما 


ب 


<سن النية في الفن 

سرقت صوؤ.ا الى مسيع لألىء من السيدة 
جلسنهاتم ثم باعتهالبياوى منصور يمبلغ ٠5اجنيها‏ 
فرفعت الدعوي العمومية على صوفيا و يباويالاولي 
باعتبارها سارقة والثاتي مخفيا للاشياء المسروقة فم 
نهائيا بادانة الاولي وبراءة الثاثي لثبوت حسن نيته 
: رفع بباوى على الست جله ن دغوى يطلبالحكم 
فيها عليها برد الثمن لخكمت الكمة الابتدائية 
برفض دعواه 3 3 
ولكن محكمة الاستئناف قضت بالناء الحكم 

و بأحقية سباوى في الثمن ظبقا لنص المادة لالممدي 
مقررة بأنه لايجوز للمحكمة المدنية البحث مجددا 
فيسوءنيةالمشتري بعد قضت الحكمة الجنائية نهائيا 
يحسن نيته دون الاخلال بقوة الثىء الحكوم فيه 
بأسم صاحي العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

حكمة استثتاف معير الاهلية 
الدائرة المدنية والتحارية 
المشكلة علنا حت رئاس ةحضرة صاحب 
لأسعادة الجمد موسي باشا وحضور جناب مسر 
كالوبني وحضرة صاح العزةفوزى بكالمطيعى 
مستشارين وتحد فبمى احمدافند ىكاتى الجلسة 
اصدرت المك الا نى: 
في الاستئتاف القيد بالجدول الحهومي 
يثمرة 88 سنة لثم قضائية 


اللوفوع من المواجة يياوى منعطؤز: + 


0 
مد 
السيدة جلسن هام حرم المرجوم حورم 
بك شاهين ثم قل كعاب عكلة السيدة زيب 
الحزئية النى لم يحضر عنه احد بالجلسة 
وقائم الدعوى 
رفم المواجه يباوى منصور هذهالدعوي 
امام محكةمصر الابتدائية الاهلية ضّدالستانف 
عليها قال فيها انه سبق فاشتري من المدعوة 
صوفيا خا ى سبع بات لؤلوٌ عبلغ ٠6م‏ جنيها 
مصريأ وقد ثبت بعد ذلك انها سسرقت اللؤاؤٌ 
لذ كور من الدعى عليها الاو لى وضيط ت لذلك 
واقمة حي من اجلبا على السارقة من محكة 
السيدة زينب المزئية بتاريخ >يوليهسنة1915 
بالمدس ستتين ثم تعدل الم اللي سنة من 
محكة مصر بصفة استثنافية بتارب 94 يوليه 
سنة 5و أودع اللؤاو الذكوريئزينة عكة 
السيدة على ذمة قضية المنحة المذ كورة غمرة 
65 السيدة سنة 1919 وحيث انه قدثدت من 
المي الصادر فى قضية المنحةحسننيةالدمى 
بالثشراء وصحة دفم المبلغ الذي اتقدهاليالسارقة 
كا أن البيع قد حصل في السوق العام وبعد 
التدليل علي المبيع وقد حجز المدعى على الولو 
اللذ كور تحفظيا لذلك طاب الك بالزامالمدعي 
عليها الاولى في مواجبة التانى بان تدفم لهمبلغ 
ال٠هبجتيبا‏ والفوائدالقانوتية منتار, تالطلب 


جه الجاماة 


الرسمى لغاية السداد وتتبيت الحجز التحفظى 
التوقع حت يد المدعي عليه الثاني وجمله ججزا 
تنفيقيا مع الرام.ا بللصاريف والاتعاب وعول 
الحم بالتفاذ للوقت وبلا كفالة وحفظ كافة 
المقوق وبعد ان تم حضير القضية وسمعتفيها 
أقوال وطليات الطرفن حكت خكلة عطر 
الشار اليهأ يتاريخ ١١‏ مأيو سنة 156٠‏ حضوريا 
برفض دعوى المدعى والزامه بالصاريف ومائة 
قرش اتعاب محاماة 

ناستأ نف المدعى اذ كور هذاالمك بتار, سْ 
“و 4 أغسطس ستة ١99٠‏ طأاباللاسيابالمبينة 
بصحيفة استئنافه الك بقبولهذ|الاستئناف 
شكلا وفيالوضوع يالغاء السك الستأتفوالر 1 
امعان اليها الاولي بدقع مباغ »0٠‏ جنيها مع 
المصاريف والاتعابعن الدرجتينوتثبيت الحجز 
التحفظى الوموع نحت يد امعان اليه التايعلى 
السيم حبات لوْلوْ الودعة مخزينة الدسكمة 

ويجاسة 19 مارس سنة 199١‏ الحددة 
لنظر هذا الاستئناف صمم الماضرعنهعلىهذه 
الطلبات ووكيل المستأنف عليها الاولى طلب 
التأبيد و حضر احد عن المستأنئف عليه الثاني 
واقوالمها مدونة عحضر الملسة ثم أجل المكم 
طاسة اليوم (4؟ مارس سنة ١؟15)‏ معتقديم 
مذ كرات - وقد قدم كل طرف مذكراته 
مصما فيها على سابق طلباته 


عبلة المحاماة 


الحمكمة 

بعد سماع امرافعة الشغوية والاطلاع على 

8 اق القضية والمداولة ونا 
ث انالاستئناف مقبول شكله 

وحيث أن يبأوى منصور 36 دعو 0 
الستأنف عليها الاولي يطلى فيها تتبيت 
المتوقع على السبع لا لىء ا 
محكنة السيدة المزئية الواقم بشأنماالتذاع بن 
الارفن 

وحيث ان هذا الداع نا ثيء عن 3 
المستأنف اشترى اللا لىء المذ كو رة ثم ظبر 
انبا كانت منيروقة من مدل ارماك عاننا 
ورفءت اشأنها دعوى جتائية مّد الستأئف 


باعتياره مخفيا للاشياءالسروقةامامحكة السيدة 
المزية 
وحيث أنه قد في تلك الدعوىابتدائيا 


بادانة السارقة وبيراءة يبأوى منصور ثما شسب 
اليه ول يستأنف هذا المي بالنسية ايباوى 
منصور فاصببح -هائيا 

وحيث ان بياوى يدعى بان مادفنه تنا 
للحبات الذ كورة ميلم جنيها وانه تد 
اشتراها في السوق العام وهو معتقد ملكية 
البائعة || باعت أو بعبارة أخري اشيرى بنية 
سليمة وعسلك بالمادة بام من.القانون المدتي 

وحيث ان لاستأنف عليها رفع الدعوى 


7 
أن المستأنف لم يكن حسن النية وقت الثمراة 
ولا يستحق على كل حال | كثر من سين 
جنيها لان البأئعة لم تقيض منه وى هذاالباغ 
كا جاء في الاقوالالصادرةمنهفيالقضيةالجنائية 
وحيث ان الستأنف قد ردعلىهذاالقول 
زا بدفم آخر وه وأن ا الجنائي قد حاز قوة 
الثىء الكو م فيه ذها يتعاق عسألة ا النى 

ينتج منه سلامة النية 

وحرث انه بالاطلاع على المك الشاراليه 
ن الصادر في ١‏ يوه سنة 1419 تحن منهانهقضى 
براءة بباوى منصور من مهمة الا<فاء بناء 
علي ماورد فى حويات الحم 
ان المتهم كان بعلم وقت الشر اءان اواو مسروق 

وحدث أنه لا يسوع بعد ذلك ارجوع 
الى البحث فما اذا كان الستأنف اشترى اولك 
سلامة دوك لان البحث في هذاالامر 
مخل بقوة الثىء المحسكوم فيه 

وحيث انه بناء على ذلك يكون|استأنف 
محقا في التمسك بالمادة الم ٠ن‏ الةانون أأدني 

وحيث انه فمأ يتعاق بالثمن فانه قد ثبت 
من جموع التحقيقات التي حصات فى الدعوى 
الحتائية ان مادفعه الستا:ف للبائمة بياغ حقيقة 
ال ٠6؟‏ جنيهأ الى يطااب يها الستأنف علييا 

فحت ان المستاً نف علبها|اسيردتاللؤلؤ: 
من خزيتة الحمكنة بمد الاذن لما بذاك من. 


من انهم ثبت 
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النياية العمومية وقد أودعت بدلما ١٠؟‏ جتيبا 
باعلزينة المدّكورةفالحجز الذي اوقعه المستأ نف 
على اللو لو قد انتحي أمره ولكنحق للمستأ نف 
الاستيلاء علي مبلغ ا!.0؟ جنيها للودع من 
امستأنف عليها الاولى كاذ كر فماسبق 
وحيث انه بناء على ماتقدم يتعدن الغاء 
اأستأنف 
فلبذه الاسباب 
حككت المحمككة بقبول الاستثناف كلا 
وفي الوضوع بالناء الي للستأنئف وب ام 
الستأنف عليبا الاولي بان تدقم امي المستائف 
ميلغ »ه>جتيها واللصار يف عن الدرجتانو..؟ 
قرش انعاب محاماه عن امستأ نف » وبالتصريح 
للمستأنف بقبض ال ١ه؟‏ جنيها الذى أودعته 
الستأنف عليها يز عام 
حبات الاولو” السابق توقيم المجز عليبا من 
المستأنف ورفضت ماخالف ذلك من الطلبات 
هذا ماحكمت به الممكمة يمجلستها العلنية 


المنمقدة في يوم الاثزين 4 مارس سنة17-1951 


0 


خطأً الطبيب - المسئولية المدزية 
٠‏ ليس لكرج منتول كنا عع ععةامن الخلا فى 
تشخيص المرض خصوصا اذا تشاببت الاعراض. 
20 البيطرى أنْ ماشية مصابة 


بالحى لفلاديا ينما حي مصابة بالطاعون البقرىقليس' 


عبلة الخاماة 


الطبيب مسئولا عن خطأه في التشخيص ولا مازما 
يجير الضرر النائىء عن اختلاط الماشية السليمة 
بالماشية المريضة ولوكان هو الأعس باختلاطها . ٠‏ 
بأسم صاحب العظمة قؤاد الاول سلطان مضر 
يكمة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 

للشكلة علنا حث رئاسة حضرة صاحب 
العزة احمد عرفان بك وحضور ج_تاب مسير 
كالويني وحضرة صاحب العزة فوزى بك 
المطيدى م تشارين ود فهمى افتد يكاتب 
ا 

اصدرت الحكم ال ني: 

قِ الاستئتاف القيد بالمدول العموي 
عرة مه سنة م0 قضائيه المرفوعة من وزارة 
الزواعة 

مد 
على بك خليفه مود وشا كر افندى حتا 
وتائع الدعوى 

رقم على بك خليفه تمود هذه الدعوى 
امام محكة أسيوط الابتدائية الاعلية صّد 
الدكتور شاكر حنا ووزارة الزراعة وقال في 
عرئضة دعواه الؤّرخة لا سيتمير سنة 1115 
انه ظبر الطاعون البقرى مواشيه حوالى ٠١‏ 
يتابر سنة 1919 ونأ كنا دمر الال يق 
وجود الرض عواشيه في بوم 16 منه بعد أن 
مات منبا تور وعجل بقر وبقره وظبر امرض 


: جه الحاماة 


في ثورين فاستدعي للعان أليه الاول الي بلدة 
الرحمانيه في بوم 18 يتأير سنة 1416 للكشف 
على الثورين المريضين وقررأن الرض 
مهما هو حمى الملاريا وانها نائهة من القراض 
وعدم نظافة للواثى ثم قرر أنه لارحاء في أحد 
التورين وأعطي الآخر شربة ملح اتجايزى 
وحقنة حت الملد وقرر انه قد يش - وفيذلك 
اليوم عرض على امعان اليه الأول ناظر زراعة 
الطالب تسعة ثيران أخرى لفحصها قفحصها 
وال انه لا خوف عليها ولامرض بها فارسات 
اللي العزبة الى بها الواثى المريضة وفي يوم ٠١‏ 
ينأير سنة 1414 ظهر المرض بار بعةثيران قاحضر 
الطييبٍ نفسه للعزية في يوم ١؟‏ منه فقرر أن 
الرض هو هو « حمى اللاريا » وحقن الاربعة 
نحت الجلد حقنة رنب وق 78 و76 ينابر سنة 
4 نفق توران من الاريمة وتفثى الرض 
بين الواثىالسليمة من اأريضة واحضر طييب 
آخر فقرر ان رضن هوه الطاعون البقرى » 
فابلغ امير الى حكم اتيأى البارود وجناب 
مفتش حموم الطب البيطرى بالوجه البحري ١‏ 
واتضح ان الرض هودالطاعوزالبقرى» 
وان الملاج الذى وصفه العان اليه الأو لكان 
خطأ وأنه سيب ذلك قد تفثى امرض في 
اللوائى وقد يلم عدد الواثى التي نفقت وا 
ماشية ما بين جاموس وبقر وان تنبا جيعاً 


او 


يقدر بمبلغ ...قرش كاانهاشر كالحسكومة 


انى في المسئولية ولذلك طلب الرام امعان الييما 


متضامنين”.. بان يدقما له ميلغ "٠٠‏ قرش 
والمصاريف واتعاب الحاماه حي مشمو [يالتفاذ 
للوقت يلا كفاله ‏ . وبعدان تم نحضيرالقضية 
احيلت على جاسة الرافمة وفييا اصر الحاضر 
عن المدعى على هذه الطليات والماضران عن 
الدمي عليبما طليأ رفض الدعوى . وبتاريخ ام 
وليه سنة ٠؟و١‏ حكمتحكمةأسيوط المشار 
ألييا حضوريا وقبل الفصل في الموضوع ياحالة 
الدعوى للتحقيق لائيات ون ماندونبالاسياب 
بكافة الطرق القأنونية وعلى الطرفين اعلان 
شبودها لجلسة 15 اكتوبر سنه 19١‏ وندبت 
للتحقيق حضرة مود بك صادق القاضى 
ولارياسة .دب خلاف حضرته عند الائع وابقت 
الفصل في الصاريف ‏ . فاس تا نفت وزارة 
الزراعة هذا المكم بتاريخ ١١‏ اكتوير سنة 
طالية للاسباب المبيئة بصحيفة استثنافها 
بقبول الاستئناف شكلاوقللرصوع 
بالغاء المكم الستأ نف ورفض دعوىالستاً نف 
عليه الاول مع الزامه بالصاريف والانعابعن 
الدرجتن -. 
وجاسة ه ابريل سته ١90١‏ الحددة أخيرا. 
لنظر هذا الاستئتاف صم الماضر عن 
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المسكومة على هذه الطلبات وانْضْم اليه فى 
ذلك وكيل الستأنف عليه التاتى اما الحاضر مع 
المستأنف عليه الاول فطلب التأييد « وأقواهم 
مدونة بمحضر الجلسة ثم اجل لمك لجلسة 
اليوم ٠‏ ابريل ستة 1951 » 
المحكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والداولة قنونا 

حيث ان الاستئناق حاز شكله القانوتق 

وحيث ان طاب التعويض ميني على 
سببين الأول ان الدكتور شا كر افندي حنا 
بصفته طبيباً فيوزارة الزراعة اركب خطأين 
الأول: - . انه كشف على ماشية الستأنف 
عليه الاول خليفه بك مود وقرر انها مصابة 
بالجى الملاريا في حالة أن الاصابة كانت 
بالطاعون اليقرى . والآمر الثاتى : أنه أمر 
باختلاط الماشية الحديدة السليمة بالاثية 
المرلِضة لخصلت اصابتها ونفة تبالوت 

وحيث عن الامر الأول فقد اججع عاماء 
القاتون ان الطبيس غير مسئول ما يقممن اعلا 
في تشخيص الرض خصوصا اذا تشابيت 
الاعراض كا يقال هنا . ولو وصل علرالطي الي 
هذه الدرجة من التقدم ومعرقة طبيعة 
الامراض نصفة قاطعة عند التشخيص 'لاصبح 
العالم غير العالم النى نرى الآن ولمفت وطأة 


عبلة المعاماءٌ 


الوت كثيرا جماهى عليه: 

وحيث فما مختص بأن شاكر افندىحنا 
أمر باختلاط الماشية الجديدة السليمة مع 
القديمة المريضة فم التسلم بذلك فلا مسئولية 
عليه كانبين آثفا على أن الثابت في صحيفة 
دعوى المستأنف عليه الاول أن الطبيب يمر 
بذلك وانما مستخدمو العزية أوسلوا الماشية 
بعد الكشف عليبا لحل وجودامواث ىالمريضة 
هذا هو الول جد 

وحرث مي ما تقرر ذلك لا محل للبحث 
ىِ مسئولية وزارة الزراعة من عدمه ويكون 
الم المستأنف فى غير محله وواجب الغاؤه 
ورفض دعوى الستانف عليه الاول والزامه 


بالمصاريف 
قلبذه الاسياب 
حكنت امك ة حضوريابقبولالاستئناف 
شكلا وفي الموضوع بالناء الحم اأستأتف 


ورفض دعوي المستأئف عليه الاول والزامه 
عصاريف الدرجتنو مبلغ ٠٠‏ قر ش انعا ب اماه 

هذا ما حكمت به الكمة في جلستها العلنية 
المنعقدة في يوم السبت 1١5‏ ابريل سنة 19951١‏ سل 
8 شعمان سنة وم 


عه الحاماة 


وقف. اجارة طويلة بأقل من اجر المثل . 
فسخ . مسئولية مشاركة 

فسخ الاجارة يفعل الم جر قبل انتباء مدمها 
يع المستأجر الحق من الرجوع على المؤجر 
بالتعويض . واذاكان سبب الفسخ يرجع الى فعل 
المؤجر والمستاجر معا بممنى ان يكون الضرر 
ناشعا ع ن خطأها المعترك فللمحكمة المق في تقدير 
التعويض بنسبة نصيب كل منهها في الحطأ . 

5 واتحعومن ناظر وقف اعيانالمدة جمس 
اد وبأقل ٠‏ من أجر المثل فقضت الحكمة 5 
0 وحذه فية لانه مينى غللى 
خالفة القانون وكلا الموّجر والمستأجر يعامانه فرضًا 
ولان السبب الثاني تعود مسئوليته على المستأجر 
اكثر منه علي المؤجر 

وفى القضية طلب المستأجر تعواضا قدره ٠هللا‏ 
مليم و 46 ه؟جنيبا حكمت لهالحكمة الابتدائية 
علب 6٠٠‏ مليم و1991 جنيها وعدلت مكمة 
الاستئاف هذا 1 0 ٠ه"‏ جنيه فققط 

ل 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا بحت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل المحمكة ويحضوز حضرات 
صاحى العزة عطيه بك حسنى واحديك ز كي 
أو السعود َ مستشارين واهد افندى عوضص 
الشاذلى كاتى الجلسة 
أصدرت الك الا فى: 


في الاستثتاف القيد بالجدول الممومى 
بتمرة ٠*هلاستة‏ لاءوؤ أ 

امرفوع من ورثة المرحوم خمد بك سليم 
وم صا بك سلبم عن نفسه وبصفته قها ع 
اخيه حسين - والست عائشة هام عن نفسها 
وبصفتما وصيةعلى مود وعزيزةولدي|مرحوم 
اجمد بك كامل القاصربن الوارثنالسثف ر دون 
هام التي توفيت وبيصفتها وارئة أيِضا للست 
فردوس هاتم المذ كورة ثم الست فاطمه م 
والست بلقيس هام مستا نفون 

3 

الشريف تمد ابو تى ثم الشرفاء خيسبن 
يحى - وحسين بن شرف - وعيد الله - 
ويد اليه ب ومتهورت وتخمد سعيد ‏ 
وين شرف- ومصباح-وياقوت-وسلاميه 
وغبية ‏ وفاطمه ‏ ودلال - وهيرغه ل 
ويدر : الميع أولاد شرف * 1 العريف حسن 
ابن حسين « مستأنف عليهم » ْ 

وفي الاستئتاف التاتي القيد بالجدول 
الع.ومي بنمرة ٠١‏ سنة 190 . المرفوع من: 
الشريف تمد وى بصفته تاظر وقف جده 
الشريف مسعود « مستأنف» 

صّد 

الستأتفين المذكورة اسماوم بعالية في 

الاستثناف الأول «مستأنف علييم» 


59 
ووائم الدعوي 

رفع الستأتفو ن فيالاستثتافالاولهذه 
الدعوى لمحمكة مصر الابتدائيه الاهلية قالوا 
قبها ان مورتهم المرحوم مد بك سليم استأجر 
من الشريف حمدابو عمى عن نفسه وبصفته 
وكيلا عن باقي اعضاء عائلته +1 ط و ١ف‏ 
شائعة في م.م ف كأئنة بنواحي صفت ججيزة 
والشموت قليوبيه وتفبنت قليوبيه وطاروت 
تحرقية أأدةاثنيعشرةسنه عوجب عقدياءار 
ولا مضى من سني الايجار خم رسنواتعا كس 
لوجر مورثهم حتي انه بهذه الما كسهنزءت 
الاطيان من تحت يده ولم يفتفع مورتهم:المدة 
الباقية من سني الايجار لذلك يحق لهم مطالية 
الوجرين يتحو لض قدره مبلغ /6١‏ مليمو084؟ 
وبالزامهم يدفغ مبلغ ٠4‏ قرشأونصف قيمة 
مادقم زنادةعن! يار الاطيان مد ةا سسنو أت 
المتتفعون مها جملة ذلك مبلغ وقدره 401" 
وخصف فاصْطروا اقاضاتهم وطليوا الزاميم 
بالتضامن بدفم جتموع الميلنين المذكورين تنا 
وتنبيت الحجز المتوقع بحث يدم وجعله حجزا 
ناقذا مع الزامهم بالمصاريف واتعاب المداماة 
وبعد اتمام المرافمة في هذه الدعوئ قضت 
المحمكدة المشار اليبا آنغا بتاريخ 1 مايو سنة 
بالزام المستأنف علييم في الاستئتاف 
الاول بان يدفعوا للورثة ميلا قدره 1١405‏ 


عن اللحاماءً 


ونصف مع ثلى اأصاريف وميلغ الف قرش 
صاغ اتعاب محاماة لم وبرفض ماغاير ذلك 
من الاليات ش 

فاستأ تق المستا نفو ني الاستئتاف الاول 
هذا الى بتاريخ و؟ و١‏ يونيه سنة ا 
طالبين قبول استثنافهم شكلا وني اللوضوع 
عديل الحم الستانف والزام امستانف علييم 
بالتضامن بدفع مبلغ 08ؤمه؟ قرشأ تعويضا 
بدلا من 12916١‏ قرشا الحكوم به مع 
الل امهم جميم الصاريف واتعاب الحاماة كا 
استأنفه الستأنف في الاستئناف الثاني بتارينم 
ها سيتمبر سنة 1901 طاليا قيول اسكنافه 
شكلا وفياموضوع اغاء لمك المستأن ف بالنسية 
اليه فها هو محكوم به وفها مخصه فقطمع الزام 
خصومه بالصاريف والاتعاب عن الدرجتين 
وقد صم الاستئنافان الى بعضهما ليحم فيهما 
معاً با انهما عن حكم واحد 

وبتاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة 19٠‏ قرر 
الشريف تند ابوئى بأنه يتحمل كل مسئولية 
تنتجبا الدعوى وانه فها اذاقضى لاخصامه عبالغ 
فلا يمانع فى دفعها وأن يكون التنفيذ قبله. 
شخصيا وذلك مثماً لايقاف الاستئناف أو 
جه لاجل إعيد بالنسبة لوفاة بعض المسعاً نف 
علييم في الاستتداف الأول ولي تنظر 
الدعوى بصغة مستعجلة 


عب المحاماة 


ويجلسة للرافصة صم كل مستأنف على 
طلياته السابقة لاسباب الى الها كل متهم 
بالهاسة وبالمذكرة القدمة من وكيل الستأ نتف 
في الاستئناف الثاتى الذى طلى رفض الد-وى 


بالنسبة للجميع . 
المكة 


نعد سماع الرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والداولة انو نا 
حيث أن الاستثنافن صحيحان شكله 
وقد سبق التقرير يضمهما الى بعضهما 
عن الاستئناف امرفوع منالشريف تمدابومى 
عن المبلغ ازائد 
حيث ان الدفم لماص بلغ المائتى جنيه 
غير مقبول لان السند الذي حر ربهة المباغ دخل 
من الدفعات التي استامها المؤجرمن ااستأجر 
فبو في الواقع ملية من وسائل الوفاء يجزء من 
الاجرةالستحقةهذافضلاء نأ ن الستأ نف وهو 
الشريف تمد ابو نم لم يذكر في دقاعه أمام 
الحكنة الابتدائية انه فقد هذا اند أو انهل 
وحيث أن الشريف عمد ابو يدي بأن 
جموع البالغ الى وصات:القنةامن اللجارعق 
مبلغ وقدره ؟ود١م‏ قرشأوم ملما أي أقل عم 
بدعيه ورثة المستاجر عبلغ 8١لا١اقرشو؟#ملما‏ 


فيكو ن باغ امكومعليهبرددزائداببذ اللقدار 


نيا 


وحيث أنه تبين ذه المحمكة ان هذا 
الفرق لم يكن منشأه خطأ ارتكيه التأجر 
وورثته في عملية ويل الريالات الحجازية الى 
جنيبات واعا نتبح عن عدم احتساب الشريف 
مبلغين وصلاهيا يصالاني4/دلسميرسنةم٠و|‏ 
احدها بايم صا بك والآخر بأسم عمد بلك 
لم وكلا الانصالين قدما الى الحكة 
مع باق الايصالات كا تبين من 
لأذكرة الطبوعة القدمة من وكيل امستأجر 
امام تلك الحكنة لملسة م؟ فبراير سنة :موا 

وك اذ عدم تقديم هذبن الايصالين 
الى محكة الاستئناف مم ياي الايصالات 
لا كرتب عليه خصم قيمتها من البلغ الطلوب 
لانالشريف لم يتكرها أمام الممكةالابتدائية 
بل لم يناقش فى حساب المبلغ للدفوع زائدا عن 
الاجار الستحق 

عن التعويض 

حيت أنه لا نزاع في أن عقد الايجارلم 
يننذ الى آخر المدة التفق عليها لآن المحمكمه 

وحيث أن التضمينات الى بني تعلىعدم 
الوفاء يكل المتعبدبهأ ويهزنه لا تكون مستحقة 
الا اذاكان عدمالو فاء منسويا الى تقصير المتعبدٍ 
) مادة 6أ]أمن القاون الدبى) 

وحيث أن عدم تنفيذ عقد الايجار الى 


الاتتدائية 


كنا 
آخر للدة لم يكن مترتبا على ظبور الوقفية 
فقط وانما كان سيبهالا أن مدتهتزيذعنالثلاث 
سنوات اصُعافًاً وأن الاجرة المتفق عليها أقل 
من أجر اأث ل كثيراً 
وخيت ان إن لد هالممك ةطرو 
الدعوى أن السيبين الر بن يرجعان الميفعل 
المستأجر لا نه هو الذي سمي في المصول على 
الاجارة بهسذه الشروط وسهل له النجاح 
في سعيه وجودا أصحاب الشأنبالبلاد المدازية 
بعيدين عن موقعالاطيان ولاءرفوزعنهاشيئا 
من حيث جودة الارض وسعر الايجار 
وحيث انه بناء على ذلك لا يكون هن 
الصواب نسبة التقصير في نقض التعهد الى 
المؤجر وحده بل ترى الكة أن معظ اخلط 
واقم من ااستأجر 
وحيث أنه يجب ملاحظة ه ذا الأ في 
تقدير التضمينات الى يستحقها امستأجر طيقاً 
طبقاً لاحكام القانون كإنتمين ملاحظةالكسب 
النى حصلى عليهمن الاجارة في امدة السابقة . 
على الفسع 
وحيت انه بناء على ما تقدم ترى المحكلة 
تقدير التعويض عبلغ ٠‏ سبج تمديلال لغ 1015٠‏ 
قرش الذى قضت به المحمسكة الابتدائية 
عن الاستئناف الثاتى 
حيث أن الاسباب السابقة نكف لبيان 


مجلة المحاماة 


عدم وجاهة الاستئناف الرفوع من ورثة 
للستأجر فيتعين رفضه 
عن التتفيذ ْ 
وحيث أن الستأنف عليهالاولالشريف 
تمد ابو يى قرر أمام هذه المكة بأنهبتحمل 
مسكولية الدعوى بالنيابة عن ياقى الستانف 
عليهم ويقبل تنفيذ ا 
اجابة طاس الستا تفين والزامه يتنفيذ | 
فليذه الأسباب 
حكرت الحسكة حضوديابقبولالاستئناف 
شكلا وفي الوضوع بتعديل الك ااستأنف 
والزام الشريف حمدابو عي وباق شركائه في 
الاسكناف بان يدفوا الى الستأنف مبمغ 
05/*” قرشا ونصفا قيمة الزائد عن الاجار 


صده ث د خصيافيتعن 


و٠»#جنيه‏ تعويضا مم اللصاريف الاسبة في 


الدرجتين والزام الستأتفين يباق الصاريف 

والمقاصة في اتعاب الحاماة فيالارجيز وأمرت 

ان يكون التنفيذ د الشريف د ابو بي 
هذا ما حكمت به المحسكمة فى جلستها العلنية 


الماعتقدة فى يوم الاثنين 18 أبريل سنة اكولأو١١٠‏ 
شعمانسنة وجمل 


عمل الجاماة 


١ 
تقرير زيادة العشر . عدم حضود المقرر‎ 
استئتاف حم بطلانث كقربر اأزيادة‎ 
طلب يطلان الاجرا ات‎ 
لعدم اعلان اصحاب الديون السحلة‎ 
اذا لم يحضر مقرر الزيادة جلسة البيع ذلا يجوز‎ 
للقاضى ان يك ببطلان تقرير الزيادة انما يجب عليه‎ 
لنص للادة 544 مرافعات‎ 
الصادر من قاضى البيع ببطلان تقر براازيادة‎ | 
و ع مرافءات قاصرتان عل حالة طلى بطلانث‎ 
الاجراات‎ 
لايجوز للمدين ان يطلب بطلان اجرأات ال‎ 
بححة عدم اعلان أصحاب الديون المسجلة لانهذا‎ 
رص.٠ يسم صاحى العظمة فوّاد الا ول ساطان‎ 
محكة استئناف مصر الاهلية‎ 
الدارة الدنية والتجارية‎ 
الشكلة علناحت رئاسة حضرة صاحب‎ 
رس٠تارعشح السعادة حمد عرر بأشا وخصور‎ 
كرشو وصساط حتى بك مستشارن وحسءن‎ 
ندية افندىكاتب الحلسة‎ 
: اصدر تالح الاي‎ 
بنمرة 0541 سنة لاا قضائية‎ 
محمد حسن امل واد حتن الل‎ 


بر 
مستأنف عليهما و حضرالمستأ نف عليه الثانى 
ولاأحد بالنيايقعه 
الوفائع ٌ 
رفم محمد حسن امل هذه الدعوى أمام 
محكة بي و, يف الاهلية القيدةجدولما بنمرة 
5 سئة 1911 صّد اسهد حسن الجل وطلي 
بصحينة دعواه | بزع مكيته من 
فدان 0 قيراط و4١اسهوالبيتةالحدود‏ والمواقم 
بها وببعها بالزاد السو بثدن أسابى قدره 
وووون نا قرش وفاء لمبلغ 1564م قرشأ صاغا مع 
تكليف كاتى المح-ككة باجراء النشر والتعليق 


حسب القانون مع الزام المعان اليه بالصاريف 


والاننان: ظ 

وتارضم داسءبر سنة 1418 حكنت 
محكة بنى ويف الذكورة يتزع ملكية اجد. 
حسن الل من >فدان و؟؟ قيراط و14 دجم 
لذ كورة وبيعها باأزاد العلى وفاء لميلغ *مموم 
قرا صاعا اكوم به أصلا مع الصاريف 
الستحتة والتى تستحق لماية الداد بثمن 
أب بى قدره ٠٠١‏ جنيه مصري عن الفدان . 
الواحد خلاف اأصاريف وباحالة الآوراق على 
حضرة اضى البيوع لتحديد يوم وساعة البيع 
وعلى قل الكتاب اجراء النشر والتعليق على 
حاون 

وبتاريخ ٠١‏ يوتيه ب نة 1915 قدم حمد 


لين 


حضن اجخل طلبا لحضرة قاضي البيوع يديع هوف 
و١اط‏ وأنه متنازل عن الباق وبتاريخ *“بوليو 
سنة 1414 حك قاضى البيوع كه يار 
الاهلية بأيقاع مربي مزاد دف ودط على,طاليٍ 
البيع بثمن آباني قدره أربعة وستيون عي 
مصريا الفدان الواحد خلاف المصاريف وامر 
أي مار للاطيان أو واضّع اليد عليها يكف يده 
ونسليمها للمشعري جرد اعلانه بيذا ا 
والا يحبر على ذلك بكلفة الجارق القانونية 

وبقارخ + نوليه سئة 1914 قرر عيد 
الحافظ معييه بزيادة العشير عيل أصل إلثمن 
وتحدد لذلكِ جلسة /«* مارس سنة 198٠‏ وفيها 
لم بحضر مقرر الزيادة والمحكنة بناء على ذلك 
حكك بيطلان تقرير الزيادة والزمدت مقرر 
الزيادة باأصاريف 

فاستأنف عيد اماف معبد هذا | 
يتلويخ ل ابريل سينة 19٠‏ وطلب | 
يقبو الاستئتاف شكلا وفي الوموع بالغائه 
واهادة الاجراءات على الوجه القااوتى مع ال ام 
من يح عليه بالمصازيف عن الدرجتينٍ 

وجلسة ؛ مارسسنة ١98١‏ الى نتحددت 
أخيرا طلى الماضر عن المستاً نف امادة القضية 
الى ك1 بي سويف الاجراء الفشر والبيع 
اطق اننا عليه الأول ةل ان 
الاخحكم الصاجرة من قاصىي البيوع لا يقيل 


٠‏ غباة اللهاماة 


عنبأ استئنا فك أنه منالقر رأذالدينلاعكن 
أن يدخل في المزايدة وذلك للاسباب اأدونة 
عحضر الجليسة 
الممكة 

بعد سماع المراقعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القضية والداولة قانوت 

حيث أن الاستئتاف مقبول شكله 

وحيث أنه بمراجعة أوراق الدعوى تبين 
أن محمد حسن الكان يداي ناد <-ن الجل 
في مبلغ وقد تحصل أخيراً على حكم بتع 
ملكية مدينهالمذكور من ه فدنرسى مزادها 
عليه في ١؟‏ وليه سنة 1915 مقابل من قدره 
“جم جنيهأ وتتاريخ #٠‏ وليو سنة 5 قرو 
عبد الحافظ معيد المستانفبزيادة العشر واتخذ 
الاجراءات القانو نيةلاعادة اليد وتحدد لهأخيرا 
جلسة /ا؟ مارس سنة 198٠‏ وق هذه الملسة 
لم يحضر متو الزيادة فالممكدة بناء على طلب 
الراسى عليه الزاد حكنت ببطلانتقرير الزيادة 
قاس تاتف مقرر الزيادة هذا الحنكم وطلب 
الغاءه 

وحيث أن مقرر الزيادة قد استوفي 
الاجراءات اللازمة قانونا لاعادة الييم يبد 
تقرير الزيادة ونص المادة 84ه مرافعاتيقضى 
باتبباع الاجراءات الى اتبمت ف البيم الاول 
عند اعادة الييم ول بحصل تجمل حضور مقرر 


- غيلةٌ الحاماة 


الزيادة لازما لاتمام هذه الاجراءات 
وحيث أنه بناء على ذلك ييكون الحسكم 
المسادر ببطلان نقرير الزيادة لعمدم حضور 
مقرو الزيادة فى غير محله فيتعين الغاؤه 
وتحيك انالستأنف عليهدفع بعدم قبولهذا 
الاستكناف بعدةدفوء أولا أ نمخالمن الاسباب 
ثانياً أن المأدتين ٠+‏ و4 لاجزان مثل هذا 
الاستثنافوثالتأعدماعلا نر ياب الدبو السجلة 
وخيث أنه بالنسية للسيب الاول فان 
السبس الذى ذكر في عريضة الاستثنا فكاف 
لاعتباره مسبباً بالنسبة ليادتين *٠و٠+فامها‏ 
خاصتا نبالا حكام الى تصدر في دعوى بالان 
الاجراءات وهذه المالة لدسث متها وبالنسبة 
لعدم اعلان أرياب الديون فانهسيي غير وجيه 
وليس من حق المستانف التمسك به 
.وحيث بناء على ما ذكر يتعين الغاء 


م المستأنف 
كليذه الاسباب 
حكت ال مك ة حضو ريابقيولالاستئناف 
شكلا وقررت في اأوضوع انلمك الستأتف 
واعادة الاجراءات على الوجهالقانوتيوالزمت 
محمد حسن الخل بمصاريف الدرجتين وعبلغ 
اربعائة قرش صاغ اتعا ب محاماة 
هذاما حكمتبه الممكية مجاستها العلنية 
المنمقدة في 2 الثلاثاء ٠١‏ مابو ستة 197١‏ حم 
رمتنان سئة +#ام+ 


١١ 
عق التطل في أمر‎ 
ممنوح عقتضى المادة مرافعات‎ 
لمن استصدر الامراو الخصم الدذيصدر الامرضده‎ 
قلا شبل ال المرفوع من ثالث بالمعارضة في‎ 
أمر ب ا وو‎ 
علية‎ 


بأسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكة استئتناف مصر الأهلية 
الدائرة المدنية والتحارية 
الشكلة عانا أت رئاسة حشضرة صاحب 
العزة عطيه حسني يك وصور جناب هسم 
كالوني وحضرة صاحب العزة اسمد زكى أبى 
السعود بك مستشارين وحمد فبمي امداظدي 
كاتى الحاسة ! 
أصدر تالمم الآني : 
في الاستئناف القيد بالمدول العموي. 
بنمرة 5٠٠‏ سئة م قضائية 
لمرنوع من الشبخ ابراهم حسن هباب 
صد ١‏ 
سيد حسان أبو مميره ثم اححد افتسدي 
حسين دياب الذي لم تحشر باطلسة ولا أصله 
بالتوكيل عنه 
وائم الدهوى 
ره نيل اكلي ين او يزه بده 
الدعوى أمام مكلة مسر الابعدائيية الأسلية 


0 
صد الشيخ ابراهم حسن دياب واحمد افندي 
حسن دياب وقال للدي بعريضته العانة بتاريخ 
49 مارس ستة 9981 ان المعلن اليه الثاتى 
استدان من الطالب ميلغ 119 ج 5٠١‏ ملم 
عقتضى عدة سنوات وفي شير نونيةسنة 197٠‏ 
ْ قدم دناره للمحكة الختاطة مديناً في مبلغ 
0ج وكسور وق ١5‏ سيتمير سنة 15١‏ 
باع المعاناليه التاتى للمدعي محله التجاري نظير 
٠‏ ,/ من دبونه المذَكورة مشترطا في البند 
المامس من العقد ان هذا الببع معلقعلىقبول 
الفيانة الاتفاق المى وتصديق الحك.ةعليهيدفع 
,/: وتسبيلا للاتفاق قبل الطالى أن يكون 
صامنا متضامتا في الكونكرداو وفعلا قد 
تصدق على الكو نكرداتو في ٠١‏ 1ك 
سنة 198٠‏ وبذا أصبح عقد 15 سبتمبر س-نة 
+19 نهائياً وأصبح الحل التجارى مانكا خاصا 
للطالى . وعا أن الطااب قد اء_تخدم المدعي 
عليه الثاتى بمحله لعلمه بالعملاء وبالاعمال غير أن 
هذا سار سيرا سيئا فاصْطر الطالب لطردة في 
8 مارس سنة 1491 فتكاية في الطالل تواطأً 
الدعي عليه الثاني مع أخيه الدع عليه الأول 
وطلب توقيع المجز على الحل باعتياره ملكا 
والدهما يني حق ..وبناء على هذا ازعم قد 
استصدر أمرآ من حضرة تاضئالا مورالوقتية ‏ | 
ممكة مضى الايتدائيةالاهلية بتارض؛؟ مارس 


جبفة. الحاماة 


سنة #1داعلى محل تجارة الطالى . ولماكان لا 
حق للمعان اليه الأول في استصدار مثل هذا 
الامر لذلك رفم المدعي هذهالدعوىطاليا | 
يصفة جارية عنم توقيع المجز على محل تجارته 
الكائن عدرب الجتينة عصر وعدم جواز تنفد 
الآمر الصادر ا ١‏ مأرس سنة 19591١‏ من 
حضرة قاضى الأمور الوقتمة 1 
الاهلية مع الزام المعلن اليهما 0 
بالصاريف و : 38 المواماه عم مشمولاتفاذ 
الوقت وبدون كفالة 
ولعد انع رطته] ردن مكقفو 
بأحالتها على جلسة المرافعةوجلسةالرافعةارئكن 
الخصمان على دفاعبماالواردعحضرالملسة. ثم بتار 
بر 7#ابريل ستة 1 حكمت محكمة مصرالشار 
اليها في غيبه امد افندى حسن دياب و ضور 
بقية الخصوم عم وقيع المجز على محل تجارة 
للتظل الكائن يدرب المنينة ويعدم فيد اهن 
الحجز الصادر بتاريخ 1" ا ١‏ من 
مدر دن الأمور الوقتية بمحكمة مصر 
الاهلية والزام ابراهم حسن دياب ا 
ومائة قرش اتعاب محامامواً مر تيشمول لع 
بالنفاذ الوقت وبلا كفالة ١‏ 
فاستأ نف الشيخ ابراهم حشن دناب هذا 
تاريخ 5 ابريل سنة1؟١طالياللاسبّاب.‏ 


ا للببنة بصحيفة الاستئناف المؤيصفة مستسبلة, 


مله الحاماة 41 


يقبول هذا الاستئناف شكلا وني في الوضوع 
يالغاء | الستأنق ورفض دعو ىالستانف 
عليه الأول واستمرار تنفيذ الا مر الصادرمن 
محكة مصر الابتدائية الاهلية بتارم مارس 
ستة 1481 مع الزام امعان اليهما بالمصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين والنفاذ 

وحاسة م؟ مابو سنة 19481 المحددة لنظر 
هذا الاستئناف دفم الحاضر عن الست نف دفما 
فرعياً لعدم قبول الدعوىووكيلالستأنف ءايه 
الأو ل طلب رفض هذا الدفع ما أمدامكلمتهما 
وندون عحضر الجلسة ثم اجل المحم لحلسة 


اليوم 4؟ منه في الدفم مع تقد مذكراتفقدم 
وكيل الستأنف مذّكرته طالب فيهاالمك أولا 


بقبول هذا الاسئناف شكل . ثانياً . الغاء 
المكم الستأنف وقبول الدفع يعدم قبولهذه 
الدعوى والزا مللستا عليه اله اتنا 
المحاماه عن مه وحفل حقوق الستأف 
كافة ووكيل المستأنف عليهالاً ولقدم مذ كرته 
أيضا طالبا فيبا رفض الدفم الفرعي والزام 
الستانف بالمضاريف 
المحكمة 

بعد مماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوزاق القضية والداولة اتونا 

عنيث ان الاستئناف صحيح شكلا 

وخيث أن الاجراءات الي انخذها سيد 


افتدى حسين او جميرة لنع تنفيذالاً مرالصادر 
من فَاضى الأمور الوقتية : بمحكلة مصر بتار 
١‏ مارس ستة 1 بتوقيع المجز على محل 
التجارة قد اعتبرته ال مدكرة الابتدائية منقبيل 


وقطدت بنأء عليه عنع تنفيذ الأمر 
المذكور 
وحيث أن حدق 00 ا 
الذى أعلناليهالا مر 
وحيث أن سيد افندى حسن لم يكن 
خصما فى ذلك الامر فلس له <ق الطعن فيه 
بطريق التظم 
وحيث أن القول من و كيل المستأ نف عليه 
وفى مذّكرته بان طعنه في الاامر كان من قبيل 
الاشكال في التنفيذ غير وجيه لآن الاجراءات 
التى اتبمت في هذه الدعوىوا أفضتالىالحكم 
المستأتف 1 لم تكن اجراءات أشكال في التنفيذ 
ا ناء على ماتقدميكون لمكم 
الممستأنف في غير محله ويتعين الغاؤه 
فلهذه الاسباب 
حكمت المحكمة حضوريا يول الاستئناف 
شكلا وموضوط بالغاء الك المستأنف وعدمقبول 
الدعوى واازمت ت الممتاً نف عليه الاول بالمصاريف 
و.ه؟ قرش صاغ اتعاب المحاماه 
هذا ما حكمت به المحكمة فى جلستها العلنية 
المنمقدة في يوم السبت 58 مايو سنة 1971--1؟ 
رمضان سنة خمبمى 


لكف 


11 


ظ فسخ البيع 

في بيع البضائع او الامتعة المنقولة اذا اتفى 
على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع يكو زالبيع 
مقسوخا اذالم يدفم الثمن في ال معاد الحدد بدون 
احتياج للتنبيه الرسمي - مادة مسجم مدي.أما اذالم 
يكن هناك ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع فلا 
علك البائم او ال مشري فمخ الببع يدون قضَائي 

وق القضيه باع شخص لا خر قطنا ولا ليحضر 
المئري لاستلام المبيع ودقع الثمن باع البائ القطن 

٠‏ اعتيرت حكمة الاستثناف البائع مقصرا لاته 
لم بحصل على حك بالفسخ واعتيرت الشترى مقصرا 
ايضا لسكوته مدة دوناق يطلب تنفيذالبيع وقضت 
على البائع بتعويض يتناسب مع مسئولية الطرفين 
يدم صاحي العظمة فؤٌاد الا ول ساطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة للدنية والتجارية 

الشكلة علنا حث رئاسة حضرة صاحب 
العزة عطيه حسني يك و بحضور حضرنى صاحجي 
المزة امد رّكى بك ابو السعود ومتولي يك 
غنم مستشارين وحمد فبمى امد افندي كاتب 
الملسة 

اصدرت الحم الا تي: 

في الاستثناف المقيد بالجدول العموي 

عمرة ٠و“‏ ستة م" قضائية 


المرفوع من جورجى افندى جرجس 


عجلة الحاماءٌ 


القمص مينا البراموسى بصفته ر ئس دير 
البراموس 
وقائم الدعوى 
رفم جور جىافندي جر جس هذه الدعوى 
أمام محكمة طنط الابتدائية الاهلية د 
القمص مينا البراموسى بصفته رئيس دير 
البراموس وقال المدعى باعلا زدعواه انهاشعري 
من الدعى عليه بتاريخ 5 أكتوبر ستة 1919 
٠‏ قنطار قدان سكلاريدس من أولوثانى جنيه 
بحت العجز والزيادة بسعر القنطار ١م؟١‏ قر 
صاغا عن القعطن زرامة ناحية طوخ ككله البالم 
مقداره ٠+قنطارا‏ وسعر ١١٠‏ قرشا صاغاعن 
القطن زراعة ناحية سرساموس وقدره 4٠‏ 
قنطارا ومتوسط السعرين مبلغ ٠١٠‏ قرشأ 
صاغا وأن هذا القطنصاروزنهوتمبيته يا كياس 
المشترى فبلغ مة_داره ٠‏ قنطارا وعتد ما 
شعر المدعى عليه بارتفاع عن القعان شرع فى 
ببعه وقد هم ذلك فعلا وهذا موجب لأسؤوليته: 
ع اذام عل الدعى عن ار جم نحت فرق سر 
اليوم الذى همل فيه محضر عدم وجود القطن 
وهو يوم 4؟ نوفبرسنة 1914 وعا أن فرق 
السعر هو مبلغ 97> جنيهاً و١٠٠٠‏ ملم افيه 
مباغ العربون البالغ قدره ٠4؟‏ جنيب يضاف الى 
ذلك مبلغ 16 جنياً و70 ملها ثمن الأكياس 


عق انحاماة 


لذلك رفم المدعى هذه الدعوى وطالب الحكم 
أولا برد مبلغ العربون ٠‏ لجنيا مع التعويض 
وقدره 401 جنيباً و »لامليمثانيا برد الأكياس 
الى استلمها عيناً وقدرها »كيس أوثمنها القدر 
عبلغ ١4‏ جديباً 7١‏ ملها ان :وجد عيناً باعتبار 
تمن اكيس الواحد ١6٠‏ ملما ثالتا الزام المعلن 
اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب الحاماة > 
يمر قيه بائنفاذٍ المسجل بلا كفالة ٠‏ ولعد سماع 
أقوال وطليات طري الخصوم حكات محكرة 
طنطا المشار اليبا بتارخ 7 وشرستة .موا 
حضوريا الرام المدعي عليه بأن يدقع للمدعى 
ميلغ 5 جنيباً 7٠١‏ ملما والمصاريف التاسبة 
ومبلغ قرش صاغ اتعاب محاماة وشمات 
المكم بالنفاذ العجل وبغير كقالة ورفضت ما 
خالف ذلك من الطليات 

فاستأنف جورجى افندى جر جس هذا 
الحكم بتار و فيراير سستة 194١‏ طالبا 
للاسباب المبينة بصحيفة استئناف الحكم 
قبول الاستئناف شكلا وفي الوضوع بتعديل 
المم الستأنف وبازام ال.تأنف عليه بأن 
يدفم لامستانف قيمة التعويض وقدرها /اه: 
جتيها و٠7‏ مايم علاوةعليما حككت بهالمكمة 
الابتدائية في حمكها المستأنف مع مصاريف 
الرجتين واتعاب الحاماة عنهيا ومع حفظط باق 
المقوق ٠‏ ْ 


٠‏ ا 
وبتارخ 1 مأيوستة 1471 حكدثهذهالمكة 
حضوريا يقبول الاستثناف شكلا وقب ل الفصل 
فى الوضوع باتنداب حسن باشاسعيد لا خذ 
معاوماته فما يختص يعقد البيع المؤرخ ١6‏ 
اكتور ستة 9ؤة؟ وحندت للْضْوره أمام 
امحمكة يوم الاثين م؟ مأيو سنة ١؟واوعلى‏ . 
قل الكتاب اعلانه بذلك وتسكليف المصوم 
بالحضور فى اليوم المذ كور 

وقد ظهر أن حضرة حسن بأشأ سعيد 
متغيب الآن عن القطر المصرى ولذلك قررت 
المحمكة بتارح ««مابوسنة1؟15 ندب حضرة 
عمد طلمت بك حرب مدير بنك مصر لاخذ 
رأيه في المأمورية الوضحة بالقرار السابق 
وخدادت لمشوره آنامنا جلانة م ماوسننة 
اكقاام أجلت القضية لجلسة اليوم 8؟ مابو 
سنة 1991 

ومجاسة اليوم الحددة لذلك أبدى حضرة 
جمد بك طلعت حرب رايه فما ندب من اجله. 
وصمم وكيل للستأئف على طلباته الواردة 
بصحيفة الاستئناف ووكيل الست نفعليهطلب 
التأبيد واقوالهم مدونة بمحضر الجلسة 

المحكة 

بعد سياع الأرافمة الشفبية والاطلاع على 
أوراق القضية والداولة ولوب 
حيث أن الاستثتاف سبق قبوله شكل 


4 
: وحيث أنه تبين من أقوال محمد طلعت 

بك حرب مدير ينك مصر بصفته خبيرا.أن 
التعبير الوارد في عقد البيع لا يفيد الاتفاقعلى 
ميعاد 3 الثمن ا البيع 
على ذلك تكون الصفقة 
خاشة اليم الاين مله لمك 
الاستثتاق الوارد فى المادة هسم من القانون 
المدتى الذى يسمح للبائع بقس البيع اذا لميدفم 
لثمن في الميعاد يدون احا لمورتي 

وحيث أن تصرف البائم يبدل علىأنه] , 
يكن يغهم العبارة 000 نما 3 
الاتفاق على ميعاد معين بدليل انه تأخر عن 
التصرف في اللبيم محو الاسبوعين وانه كان 
يجاول مخاطبة المشترى فياثناء هذهالمدة لتنفيذ 
عقد البيع 

وحبث ان البائع ل يستوف الاجراءات 
القانونية من حيث التفبيه الرسمى وطا ب الفس 
بحكم قضاني واغا تصرف قِ البيع من نلقاء 
نفسه وبدون أن مخبر الغترى شخصيا لان 
مرأسلاته كانت بواسطة فض ادر يظنهو 
أنه كانوكيلا أو شريكا للمشترى ولجيثبت الواقم 
صدق هذا الطن 

وجيث انه يناء على ذلك يكون البائع قد 

أخطأ في فس ليدم من تلقاء نفسه فيتعدين 
الرامه بتبويض الضرر الناثىء المشترى عن 


مجلة اللجاماة 


هذا الفسخ 
وحيث انه رتمين في تقدير التعويض 
ملاحظة ان اأشترى كان مقصراءهن جبته ايضا 
في الاستلام في الوقت المناسب وكان من حق 
البائم ان يتقاضي منه تعوبضا عن هذا التقصير 
أو قام بالاجراءات اأقأنونية 
وحيسث ان الحمكمةترىمنهذهالظروف 
تقدير التعويض عبلغ مائة جنيه مصرى ذقط 
فلبذه الاسباب 
حكنت الممكة حضو ربابقبولالاستئناف 
شكلا وفي الوضوع يتعديل الكمالمستأنف 
وبالزام الستأنف عليه بأن يدفم المستأ نف مائة 
جئية مصرى تعويضًا علاوةعلى المبلغ الحكوم 
به ابتدائيا والصاريف النادية عن الدرجتين 
واربمائة قرش اتعاب محاماة عن الدرجتينت 
هذا ما حكمت به المحكمة فى جلستها العلنية 
المنمقدة فى يوم الاجد 9؟ مايو سنة 21-1951 
رمضان شنة وجم؟ 


طرح البحر . عد م اختصاص الاك 

نصت المادة 1 مدثي على أن اللائحةالصادرة 
في سنة 10/5 مجرية هي الى نطبق أحكامباءل 
الجزائر الى تتكون بقوة مجرى النيل . 

ونصت هذه اللائحة على أن الادارة هى الي 
تتولى توزيع مايجوز توزيمه من أطيان تلك 
الجزائر على طريقة مرسومة وعليه #الحام الاهلية 
غير مختصة بالفصل في لمنازعات الخاصة بطر البحر 


عبلة الحاماة " 


بأسم صصاحب العظمة فوٌّاد الأول سلطان مصر 


محكدة أمسروط الاهلية 
بالجلسة الدنية االنمقدةعلنا بسراىالممكة 


في بوم السبت ٠‏ توفير سنة +158 حثرياسة 
حضرة تمد ليدب عطيه بلك وكيل الممكة 

وحضور حضرنى حسن صادق اقندي 
ورياض قلته افندى قاضيين وحضو ركاب 
الجلسة امد زكى افندى 

صدر اك الا َى : 

في القضية الكلية ٠١5‏ سنة ٠18٠‏ القامه 

من ربى مرقس 
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مديرية اسيوط 

رفم المدعي هذه الدعوى ال فيهاانه علك 
عن مورثه بطريق الوصاية عن جده المرحوم 
الياس ناعوم؟؟ف و١١‏ طُّ بزمام نأحية المعصرة 
مركز ماوى مبينة المدود والمعالم بعريضة 
الدعوى وهذه الأطيان قد أ كل”منها الثيل 
4ف و١١‏ ط و١١‏ سسلانها واقعة بالجزيرة فوق 
شاطىء النيل ولذا رفعت أموالماوعاأن الجزيرة 
قد طرحت | كثّر من المقدار المملوك للمدعي 
وهو الذىاً كله الحرولاآر أد وصّعيدهو تكليفه 
باسمه نازعته الكومة في ذلك وعا إن دعوى 
المدمي ثابتة من المستندات والكشوفالرسمية 
واوراد: المال فلذا اضطر ار فم هذه الدعوى 


4# 
د المكو مة وطلب اميسكم بلنبيتملكيته 
اليه ف و١١‏ ط و5١‏ س من طرح النيل الواقم 
صمن الثلاث المساتالبينةبهذهالعر نشة وك 
منازعة المسكومة عنه واءادة تكلينه لاسم 
الدمي مع الزام المكومة بالمصاريف واتعاب 
المحاماه 

وَنْد أن حضرت القضية وأحيات الي 
جلسة امرافعة وفيبا اصر الحاضرعن المدعميعلى 
هذه الطابات 

والماشر عن الكومة قدم دفما فرءيا 
بعدم اختصاص اجام بنظر هذه الدعرى 
وطلب احتياطيا 

الممكة 

بدد سماع الرافعة الشفوية و الاطلاع عل 
الاوراق وااداولة قاونا 

حك أنالمكو مةدفمت بعدم اختصاص 
الحام الاهاية بنظر الدعوىلا م.اتنعاق بأطيان 
عن طرح البح رللادارة وحدهاحق التصمر فغيبا 

وحيث أن المادة ١‏ مدتى صريحة في أن 
اللاحة الصادرة سنة 74؟١‏ هجرية هى ألتي 
تلبق أككامها على المزائ التي تتكون بقوة 
محرى اليل 

506 أن تلك اللاحة قدنصت يجلاءعلى 
أن الادارة هي الى تنولي توزيع ما يجوزتوزيعه 
من أطيان تلك المزائ على طريقة مرسومة 
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وحيث ث أن المستفاد من ذلك أن الحا م 
لبس لما أن تبحث طريقة هذا التوزيع وتقضي 
فيها لآن ذلك فيه معنى تأويلالا وامرالادارية 
وهو محر م على الحا ُْ الاهلية بمقتضى الادة 
٠١‏ من لابحة ترتبيها 

وحيث أن حكة ذلك جلية لآن أطيان 
طرح البحر يجب أن توزع عدلا على كل من 
أكل البحر من أرضه وذلك بقطع النظر عن 
مكان الطرح ومكان الآ كل ولس في مقدور 
أحد مثل الادارة أن يتولى هذا العمل بقدر 
ما يستطاع من العدالة 

وحيث أنه تبين من ذلك أن ما طلبته 
لمسكومة من القضاء يعدم اختصاص الحاكم 
الأهلية بنظر هذه الدعوى هو طلى وجيه 
ويتعين اجابته 

من أجل ذلك 

حكنت الحكئة حضوديا بعدم اختصاص 
الحا الأهلية بنظر هذه الدعوى والزمت 
لدعي عصاريفبا ومائة قرش اتعاباً للمحاماه 
للحكومة 


الكاتب وكيل الممكمة 


:عبد اشاماة 


15 
دعوي المنحة اأباشرة . شطي الدعوىالمدنية 
ود القضية الى الجلسة 

اذا رفعت دعوى جنحة ة مياشرة وم حضر 
المدى المدنى ولا المتبم فقضت الحكمة بشطب 
الدعوى المدثية وبالبي اءة جاز للمدعى اذاحضرقبل 

اتقضاض اللسة طالب رد القضية اليباولاعنما 
بالبراءة وخروج الدعوى العمومية من بد الحكمة 
من نظر الدعوى المدنية تطبيتا لاحكام قانون 


المرافعات مادة ١٠١‏ 
د يدم صاحب العظمة فُوّاد الأول سلطان مور 
حكة النصورة الاجدائية الاهلية 


يجلسة استئناف المنح والخالفاتالتعقدة 
علنا بسراى الحكة المشار اليها فيييوء الاثنين 
سٍ ١‏ ديسمير سنة 1181 ريبع آخر سنة ١4‏ 

حت رئاسة حضرة عمد حي عسى بك رئيس 

المحمكة 

وحضور حضرني تمدبسيوق بكو نقولا 
خايل افتدى القاضيين 

وحضرة اسماعيل هدي افندى عضو النياية - 

وعيد العزيز نم اه افندي كانتي الملسة 

صدر المكم إل" لي يبأنه بعد - 
في القضية رق 147 استثناف النصورة 


ست”ة ٠بعوا‏ 


الدمى فيها يحق مدني 
. الست فاطمة كرعة مصطق افتدي زغلول 


علد الحاماء 


سق 59 علكبا بالحسينية بالمنصوره 
| 3 

عبد اله ايونارس.نه»م سمكرى بامنصوره 

رفمت للدعية بالق المدتى دعواها هذه 
مياشرة أسهمت فيبأ امتهم بأنه في بوم+١ستمير‏ 
سنة 1419 بالنصوره سبهاعلنايالالفاظالواردة 
بعريضة الدعوى وطليت معلقته بالادةهج؟ 
عقوبات - والمكم لها بتعواِض قدرهسماثنة 
قرش 

وبنداء الدعوى بالملسة الحددة حضر 
للتهم ولا المدعية بالمق المدنى فحكت الحمكة 
فيغيتهماوراءة المتهم ويشطب الدعويالمدئيقف 
وقبل انفضاض الجلسة حضرت الدعيةوطلبت 
يلسان وكيلها اعادة القضية لرولالجلسةبالنسبة 
للدعوى المدنية فأجابت الممكة طليها هذا 
واجلت نظر الدعوىللسةأخري فستاًنفت 
النياية هذا ! يوم صدوره ‏ وتجلسة 186 
مابو سنة .+19 المدددة طلب امتهم بلسان 
وكيله المكم يعدم اختصاص مكل ة الجن بنظر 
الدءوى للاسباب الى ابداها وواضحة عحضر 
الجلسة. فقضت الممكة له بذلكوبالزام اللدعية 
بالحق المدنى بالمصاريف ومائةقرشاتعابحاماه 

فاستأًنفت المدعية بالحق المدنيهذا لمكم 
ثاي يوم صدوره 

.وتجلسة اليوم فومنت النيابةالرأيبالنسبة 
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لاستئناف الدعية بالمق الدتي ‏ وطلبت فيا 
مختص باستئتافي| ارجاء النظر فيه الىان يفصل 
في استئتاق المدعية بالحق الدنى ‏ والدعية 
مدنيا طليت ياسان وكيلها نظر استئتافها ‏ 

والتهم طلب بلسان وكيله تأريد حكم 


الاختصاص للاسيابالىار تكن عليهاوواضحة 
عحضر الجلسة 


الممكة 

بعد سماع التقرير الذى تلاهحضرة تقولا 
خليل افندى القاضى وطلبات النياية العمومية 
والدعيه بالأق المدق واو جه الدفاع و الاطلاع 
على الاوراق وامداولة قانونا 

حيث أن استئناق الدعية بالق المدتى 
قد تقدم في ميعاده القاوق 

وحيث تبين ان المدعية الح قالد قرفت 
دعواها مباشرة فناب امتهم بوم الجلسةوخلفت 
هي ايضا عن الحضورائناءنظرالدعوى فكت 
المحمكة وراءة التهم وبشطب الدعوى المدنية. 

وحيث انه قبل انتهاء الجلسة حضرت 
المدعية بالحق المدتى وطلب و كيلهااعادةالقضية 
للجدول بالنسبة للدعوى المدنية فقباتالحكة 
طابه ثم اجلتها لجلسة اخرى لنظرها.وعقب 
ذلك استاأ نف ت النيابة حم البراءة . وفي الجلسة 
التالية دفع وكيل المنهم بعدم اختصاص محكمة 
الجنح بنظر الدعوى فقضت الحمكة له بنك 
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فاستأنفت الدعية بالاق الدق حك عدم 
الاختصاص وهوالطروح امام المحسكمةالآن 
للفعمل فيه لان الثياية طليت ارحاء النظر في 
استثنافها حي يفصل فياستئتاف المدعية بالحق 
الدى 
وحيث ان وكيل امتهم طلب تأييدا سكم 
الستأنف ارتكانا على ان مكمة المنملاتملك 
الاختصاص بنظر الدعوى المدنية الا بطريقة 
تبعية للدعوى العمومية بمني انه يتميزعليهاان 
تفصل ف الدعوي العموهية والدعوي المدنية 
حك واحدلا أن تفصلاولافيالدعوىالعمومية 


تم تؤجل المرافعة في موضوع الدعوى المدنية بحكم 


مستنداعلى دتعايقات دلاوز جزء م؟صحيفة/ام 
فقرة +14 وجزء ١اصحيفة‏ لا٠؛فقرة‏ 99ه» 
واستخلص من ذلكان الحكمةالمزئيةما كانت 
لك اعادة القضية للرول للفصل ف الدعوي 
المدنية بد صدور حكمبا في الدءوىالعمومية 
لاسيا وانه ليس من مانع عنم المدعية بالمق 
التي يمد اختيارها العاريق الحتانى ان نتركه 
وتوجع للمعا ك المدنية واستند في ذلك على 
تعليقات دللوز جزء 4 ضصصغة ؟ه فقرة ١64‏ 

وحيث ان وكيلالمدعية باح قالمدنيطاب 


الغاء المسكي المستانف واعادة القضية اتقاضى 


غبلة اللجاماءٌ 


تسكون الدعوى السومية قاثمقوقت نظ رالدفم 
المدفوع به من المتهم وان حكمةالجنمقبلت 
نظر الدعوى المدنية بعد شطبهاوفي ذلكاعتراف 
منها ينها مختصة بنظرها وفوق ذلك فنص 
الادتين لاا و 9؟؟ جتايات جز للمدعى بالهمق: 
المدتى ان يطعن في المكم بطري ق الاستئناف 
او التقض والابرام ذيا مختص بحقوقه فقط 
حتى ولو قبلت النيابة او المتهم الحكم 

وحيث انه لزاع ان الدعوى|أمدتية 
تابعة للدعوى النائية ولا وجود للاولى الا 
يوجود الثانية وعلى ذلك يجب الفصل فيهما 
واحد ولكن معني ذلك أنه لا بصبح 
اتفصال الدعوين وي زْئتهما اماءالقاضى المنانى 
بان ينظر احداها ويترك الثانية بل يتعين أن 
تكون الاجراءاتفيالدعويينواحدةومنضمة 
لبعضها والمكم فييمأ واحة 

وحيث ان هذهالقاعدة/يست على اطلاقبا 
كا توم محاي المتهم الا في حالة بدء الدعوق 
للاتضال بولاية القاضى النائى فاذا ما اصبعع 
مختصا بنظر الدعوى المدنية ارقا بالارق 
المقررة لا في قانون محقيق النايات كان لا 
مانع يعد من اندفاعبأ في السير وحدهاقي يعض 
الاحوال وكان واجبا على القاذى الفصل فيبا 


أو درجة انظو الدعوى المدنية مرتسكتاعلق كحالة استئتاف المدعى بالحق اليدفق وهده 
ان افنيلبة استأنضت حكي. اليرلمة وملى .ذلك او طضه في اللمتبك. بالنعضن والابرام حفؤضاء 


لتياية وللمتهم بالمكم 

وحيث انه بالرجوع الى القواعد الواجب 
رطايتبأ عند بدء الدعوى يتبين ان ما حرم هو 
قيام الدعوى المدنية في حالة انقضاء الدعوى 
العدومية أو عد امكان طرحبا أمام القامضى 
الجنائ ىكالصلح فى الخالقات أو سقوط الدعوى 
العمومية أو انقضاء سلطة القامى بأن فصل 
في الدعوىالعمومية فلا يجوزفي هذه الاحوال 
احياء الدعوى المدنية أمام القامني المنالى 

وحيث ان الذى يتعين البحث فيه حينئذ 
هو اذا ماكان حضور المدعى بالمق الدتى قبل 
اتفضاض الجلسة يخول له حق الانصالبسلطة 
القاصى الناتى في الوقت اللناس او ان دعواه 
تعتبر قامة فى حال من الأ حوالالا نف دكرها 
واللانعة من احياء الدعوىالدنية 

وحيث انه يتعيزالتفريق بيْحالةحضور 
المدعى المدتى قبلاتغضاضالجلسةوحالةجديده 
دعواه الشطوبة بعد انقضاضها لان هذا دفم 
للدعوى من جديد ولايكو زالا باعلان جديد 
ورسوم جديدة وعللٍ ذلك تكون دعواه غير 
مقبولة لان سلطة القاضى المناتي قد انتبث 
وهذا ما ذعبث اليه حكمة النقض والابرام في 
حكدها الصادر بتار لابو ليءسنة1414 دتموعة 
رمعية الستة المشرئ صحيفة ١‏ » وهذهالمالة 


لا تنطبق على الحالة الطروحة هنا 


46 

وين لولتكار ارال 
بالحق الدتى قبل اتتباء الجلسة وبعد شطب 
دعواه ول له حق امادة القضية للجدول فيا 
يتعلق يقه المدني لان مجرد حضوره ييكون 
مسقطا لمكم الشطب ومزيلا لاأثره عملا 
نص الادة ٠٠١‏ مرافعات الى تقعنى أنه لايصح 
التمسك بالمكم الصادر قي الثيبة الا بعد 
انفضاض الجلسة التي صدر فيها اذ من القرؤ 
ان الاحكام العامة في المرافمات الدنية تسري 
فى الاجراءات الحتائية مالم يوجد نصمخالف 

لها. - ْ 
وحيث انه لا يوجد نضظاهر فيقانون 

تحقيق المتايات يقضى بغير هذه القاعدة 

وحيث أن الاخذ بها من جبة أخرى لا 
يتناقض مع القواعد الجنائيةالعامةولا يتعارض 
مع تطبيقها لا نه عقتضى هذه القاعدةيمتبر أن 
المسك الغيانى بالنسبةلاخصومفي الدعوىالدئية 
كانه يكنوم يصدر ولا أثرله مطاقا وكان 
المدعى باحق امد يكان حاضرا م نأولالجاسة 
وحيث انه متي كان الامر كذلك أي أنه 

لا يوجد حكم في الدعوى الدنية قاكا أمام. 
القاضى ساغ له اذن ان ينظر الدعوي المانية 
ويسمع شبود المدعى بالحق الماتى و يصدر حكه 
فيها ان بالقيول أو الرفض بشرط ان لاعس 

حكم البراءة الخاص بالدعوي العمومية والذي. 


د 


0 
لايمنوز الطعنفيهالا بالطرق القانونيةلاعتباره 
قانونا انه حكم قام وموجود فلا يطعن فيه الا 
بطريق الاستئناف من النيابة ْ 
٠‏ وحيث أنه لا يجوز ان ييكون مجزد نظر 
الدعوي قبل| نفضاض الجلسة مضيعاعلى |الحصوم 
حقوقهم التي قررها الةانو نكحق عدم التمسك 
لمكم الغيابي ما دامت الحلسة منعقدة 
طرتا لنص المادة ١*٠‏ مرافعات الآ تفذكرها 
والاكان حظ المصوم متعلقا بترتيب القضية 
فى الجدول أو بوقت طلبها ومن السهل علىرذي 
الغرض من الخصوم ان يتتحل العذر ليعجل 
نظر الدعوى قبل دورها انتبازا لفرصة غياب 
خصمة . 
اوضر ان كل ما عتنم على ال أصّى في هذه 
الحالة هو عدم المساس 5 البراءة ولامصاحة 
ممم أن يطعن فيه .وي التيابة العموميةوقد 
كانت حاضرة على ان نتيجة الفصلفيالدعوى 
المذنية قد تؤدى بها لانظر في استعمال حق 
الاستئتاف الخول لما أو عدم استعاله 
وحيث انه في هذه المالة لا يمكنالقول 
بأن الدغوى المدنية تنظر مستقلةعن الدعوى 
السومية بل هى في حك المنظود معها فيوقت 


واحد لان للدعى بالق المدتي يمتعر قانونا انه 
كانحاضرا م نأولالملسةلعدم جواز الننسك: 


بالمك الغياى قله 50000 اد 


غل الحاماة 


وحرث أنه مع ذلك ليس من غرابة ف 
الم؟ بالتعمويضات الناشئة عن الدعوى المدنية 
اذاكان لا وجه مع استبقاء حكم البراءة الذى 
لايجوز المساس به في هذه المالة قياسا على 
نص امادة ؟7٠‏ جتايات اتنيز ا لمكم اراب 
وتجوز في نفس الوقت الحكر في التعويضات 
الى يطلبها بعض اللخصوم من بعض 

وحمث أن الاحتجاج فى مثل هذه الالة 
نص قانونقيق المناياتالقاضي بأ نالمعارضة 
لاتقبل من المدعي بالحقوق المدنية احتجاج 
م يصادف مله لان الغرض من هذا النص 
هو تقصير أجل نظر الدعوى ومنع المطل 
ولذلك ترى الشارع قد نص عنهفي بعض القضايا 
المدنية الصرفة الي تستدعى السرعة ولم يكن 
مقعيودا به منع امكان نظر الدعوى المدنية, 
على حدتها امام محكمة المنح بعد رقمب بطريق 
قانوتى بدليل جواز ذلك في الاستتئناف والنتقض 
والابرام « انظر مادتى ١7‏ و7094 من قانون 
تحقيق الجنايات » 

وحيث انه مما يوكد ذلك ان القضباء 
جري فيفر نسا ووافقه العاماء علىقبولالعارصة 
من المدمى المدئن في الا كا الغيابية لمدم وجوه 
نص ضريح'منائ كا فى امال عندنا - ققد 
جاء في تغليقات/«للوؤ على المادة 1 من قأون , 


تحقيق المنايات خقرة م1١‏ بأ ن مفارضةالمدعى: 


عمل الحاماة 


بالمق المدنى تترك المكم قننما فيا يتلق 
بالدعوى الممومية التي حصل المكم بشأنها 
حضوريا ولا يكون القاضى مختصا بغير النظر 
8 المرافتة في المقوق المدنية واذا كان 
الحكم الغيالى صادرا بالبراءة فتحكم الممكة 
بالتعويضات المدنية فقط دون سواها 

وحيث أنه يستخلص من هذا أن لدعي 
المدلى اذا حضر قبل انتفضاض الجلسة وطلبى 
نظ دغوَاء اللاية كان عقي ر«مسقطا لمكم 
الشطب الصادر بشأن دعواه الدنية ويسوغ 
له طلس نظر تلك الدعوى ولا يجوز للمتهم أن 
يتمسك قبله بححكم الشطب لأنه لاعكن 
القسك هذا المكم الا بعد اتفضاض الملسة 
ولا عد ذلك معارضة في حك هيانىو لاتجديدا 
لدعوى مشطوية لآن للعارمة والتجديد 
يكو نان بالفسبة لمك قائم ولاحكمهنا.ويقرتب 
على ذلك نظر الدعوى الدنية وبماع المراقمة 
التعلقة بها والمسكي فيها دون التعرض لمكم 
البراءة 

وحيث أنه متي تقرر ذلك كان المكم 
المستأنف القاضى بحدم الاختصاص في غيرحله 
ويتعين الغاؤه وامادة القضية للمحكة الجزئية 
لنظر الدعوى المدنية 

فلبذه الاسياب 
وبعد رؤية المواد المذ كورة آنقا 


إغى 


حكدث: المحكمة حضوزيا بقبول 
الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالثاء الحكم 
المستأنف القاضى يقبول الدفع الفرعي وحكمت 
باختصاص الحكمة الجزئية بنظر الدعوى 
الدنية والزمت المتهم بالمصاريف المدنيةوأمرت 
باعادة القضية لمحكمة أول درجة للسيرفيها 


و 
الدعوي المدنية أمام قاضي الجمنح 

لاينظر اضى المنح 00 المدنية الا تبعاً 
للدءوي الجنائية أي أن يكون المدعى عليه مدنيا 
متهما أمامه اما باعتماره فاعلا أصليا أو شرا ولا 
إستثنى من هذه القاعدة الا الاشخاص المسئولون 
مدنيا ا منصوص عنهم فى المواداه! و68١1‏ وها 

من القانون المدتى وورثتهم 
وفى القضية صرق شخصاف عقوداكانتمودعة 
بالمحسكمة . فرفعت الدعويالعموميةعليهما ودخل 
الونى عليه مدعيا مدنياً 9 أدخل كاتب الحكمة 
ووزارة الحقانية مدعى عليهما فى الدعوي - 
فققضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي 
المدفية بالنسبة لكاتب المحكمة ووزارة الحقانية 
لان الاول لم يحكن متبما فى القضية وليس من 
الاشخا ص المسئو لين مدنيا ولانالهعوي عل الوزارم 
مستبطة بدعويكاتب المحكمة المسئولة عنه مدنيا 
اسم صاحي العظمه فوّاد الاول سلطان مصر 
٠‏ حكمة الجنم الاهلية بسوهاج النعقدة 
حت رئاسه حضرة هارون سليم افندىالقاضى 
وحضور حضرة تمد امين صدقىافندى 
عضو النيابة ونقولا حنا افندي البكا  ٠‏ 


ف 
صدر المكم الآثى يبأنه : 
فى قضية النياية العمومية عرة ؟١‏ سايره 
سنة 84 وسمعد على حسن مدعى مدقى. 
صّد 
منصور يوسف سنه)؛مزارعالهجارسه 
ميخائيل يوس فسن «#مزارعالهجارسة 
حسن افندى عيد اميد 
وزارة الحقانية 
أنهعث النيابة العمومية المتبمين الاول 
والئاتي بانهما في يوم من العام الماضى بسوهاج 
سنرةاعقدى رهن بفدانين وستة عشر قيراطأ 
صادرين منهما لعلى حسن من مركز النيابة 
وطلبت عقامهما بالمادة 4لالا من١1-ه‏ عقوبات 
والدعى المدني ادخل حسن افتدى عبد الجيد 
ووزارة المقانية في الدعوى مدعى علي,ءامدنيا 
. نصفة الاول كات جدول المنانات بنيابة 
سوهاج والذى كانت 2 عبدته هذه الاوراق 
ومسوٌول عنها في حالة منياعها ولان الثانية 
بصفيأ ضامتة لاعمال مرؤوسيباوطلب المكم 
لهبتعويض قبل ابيع قدره ماثة وثمانون جنيها 
والمتبملن الاول والثانى انكرا والحاضر عن 
الوزار 8 هل ك2 
المفكة 
اعبت أن وقائع هذه الدعوى تتلخض فى 
ان والد المدعي المالى قتل في سنة 1917 وقد 


عبلة العاماة 


ضّبطت الاوراق الي ىمنزلةوحرريها كشف 
مرفق بهذه القضية ومن بين هذه الاوراق 
عقد رهن 7ف و ؛ ط من منصور يوسف 
واخيه للقتيل ومذ كور في الكشف نحت 
عرة هه وعقد آآخر منبما له مذ كووت غرة 
4 بالكشف المذ كور عن ١١‏ قيراط وقد 
أراد المدعى المدتى استلام هذين العقدين فظبر 
اهماسرقا ورفعت النيابة الدعوي ال.وميةعيل 
المتبميزمتصوريوسف وخائيليوسف وطلبت 
عقامبما بأأادة 6لاومن 1١‏ ه عقوبات وقددخل 
المدعي المدنى اثناء التحقيق وطلي مائةوتمانين 
جنيها واثناء نظر الدعوي امام المحكمة اعلن 
المدعى المدقى حسن افتدي عيد اليد كانتب 
النياية بصفته مدعى عليه مدنيا فقط ضَامتا 
للمتبمين الاول والثاتي لانه امل في الحافظة 
على المسةندات حي سرقت واعلن المدعيعليها 
الرابية بصفتها ضّامتة لحسن افندي عبد اليد 
الموظف فيبا 

وحيث أن هذه الدعوى تستازم ابحاثا 
قانونيةخاصة بتطبيق الموادالقانو نيةوي ؤولية 
المدعى عليه الثالث والرابعة مدنيا في هذه 
الدعوى النائية وبمد ذلك بأقحت المومنوح 
من حي ثسةوط ا مق فياقامةالدعوى العمومية 
على المتهمين الاول والثانى لمضى ١‏ كثر من 
ثلات نوات على اركاب الجر ةم من حيث 


عبلة الحاماة 


ثبوث التيمة وعنذم ثيوتها قبل المتبمين الأول 
والنأني 
عن التطبيق القاوق 

حيث ان النياية العممومية طلبت عقاب 
المتبءين الاول والتانى بألادة .لامن ١‏ ده 
عقوبات 

وحيث أن الشارع المصريوصْع نصوصا 
خاصة فىقانوزالعةوبات؛.مرقةالاوراقالخاصة 
بالكومة أو اوراق المرافعات القضائيةمواد 
بجع و م1 من قانون العقوبات 

وحيث ان السندات الى تودع فيالفضايا 
تدخل في هذا النص وحيائذ فسرقة عقدي 
الرهن في هذه المادثة ينطيق عليها الموادبم١‏ 
ومطااع ولاس الادة :با« من١-‏ هدوللمحك.ة 
لمق فيتطبيق هاتين اليادتين لانه يني رفي الوقائم 
ولا تشديد ( انظر حكم النقض في 4 تبرابر 
ستة 1499 علة القضاء>ءمحيفة ١٠١‏ تعليقات 
جلاد على الادة سس ) 
عن مسئولية المدعى عليه الثااث والرابعةمدنيا 

.حيث ان المدعى المدتى ادخل الندعى 
عليه الثالث والرابعة في هذهالدعو ي مدنيافقط 

وحيث انهمتي ثب تلحكمة المنح أن موضوع 

الدعوى الدنية المرفوعة اليها تبعا للدعوى 
العمومية مدتى محض فالواجي عليها ان محكم 
يعدم اختصاصها ينظن الدعوى المدنية( حكم 


وف 
النقض فى ٠١‏ نوفير سنة 1417 الششرايع عدد م 
ستة 1911 ص 16# ) 

وحيث ان الدعوي المدنيةلا يمكن رفعبا 
امام محكمة المنح تبم) الدعوى العمومية الا 
قبل واحد من ثملاثة وم )١(‏ الفاعل الاصلى 
او الشريك (؟) الاشخاص المسؤلون مدنيا 
وم محصورون قي القانونالمدنى فيالمواد ٠١١‏ 
ا (©) ورثة هذين القسمين ( راجع 
شرحقانون حقيق الإنايات اجران مولان فقرة 
8 صحيقة 59 ) 

وحيث أن المدعى عليه الثااث حسن 
افندى عبد الجيد لا بدخل في أى قسم منهذه 
الاقسام وحيتئذ يكون رفمالدعوى عليهمدنيا 
امام محكة الجنح فىغيرحله وتكون المحكئة 
غير مختعة ينظر هذه الدعوي 

وحيث أن هذا الاختصاص من النظام 
العام وم به المحمكمة من تلقاء نفسها ولولم 
يطليه احد من الاخصام 

وحيث ان الدعى عليها الرابعة ادخلت 
بيصقتها صّامنة للمدعى عليه الثااث فبى تأبمة 
له في الاختصاص عن سقوط المق في أقامة 
الدعوى العمومية : 

حيث ان والدالمدعي المدنى قتل و ناف 
اوراقه سنة 191 ونحرر بها حكشف عمرقة 
حضرة مأهواق صبط مديرية. جرجافي4١مارس‏ 


هه 


سنة 1918 ومرقق بالاوراق وقد ثمل هذا 
الكمف عدد ١‏ مائثة وواحد وقه 

وحيث ان النيابة الس.ومية بدأت 
التحقيق عن سسرقة عقدى الرهن في ٠١‏ فرابر 
سنة 1914 ووصفت التبمة بان اأتبمينارتكيا 
. الجريعة في يوم من العام اماي 

وحيث ان حضرة الحامي عن المتبمين 
قال بأ النيابة العسومية لم تقدم دليلا على ان 
السرقة حصلت ى العام الماضى السابق علل 
التحقيق 

وحيث أنه ثدت للمحكمة ان المدعى 
المدنى قم شكوى ركز سوهاج تاريخها ١‏ 
نوفير سنة 1115 َل فيها ان التبمين الاول 
والثالى اغتصيا هذه الارض المرهونة ومرفق 
بهذه الشكوى اجابة التهمين عليها بانعا على 
استعداد لدفع مباغ الرهن الذى على الارض 
وهذه الاجابة تارخبا اول ديسمير سنة 1915 
وهذه هى الأجابة الي اتكراها وادعيا أن 
العئدة وقع يختميعا عليها ولكن لم يقم الدليل 
على دفاععا هذا 

وحيث ان المتبمين انكرا بعد ذلك أن 
الارض مرهونة وادعيا اتبها دفما ماعليها 
للقتيل قبل موته أى فى سنة 1و١‏ 

وحيث أن هذا يدل على ان المتبين لم 
يبكونا سر العقدين حتى هذه الاجابة 


مجلة الحاماة 


المؤرخة اول ديسمير سنة 1515 وحيتئذ يجي 
ان يكون تاريخ الواقعة فى .يوم بين ( أول 
دلسمير سنة 1915 و١1‏ فبراير سنة 19194 
ناريش مذّكرة سكرتير النيابة ينقد الاوراق 
وتاريخ محقيق النيابه ) 

وحيث انهم :ض الدةالقانونيةالمسقطة 
للحق في اقامة الدعوى العمومية وهي ثلائة 
سنوات وحيتئذ يكون هذا الدفم في غير مله 

عن الاثيات 

حيث ان الاوراق الى ضبطت في منزل 
القتيل هى عددها مائة وواحد ورقة ولميسرق 
منها الا عقدا الرهن فقط دون غيره|ا 

وحيث ان صاحي الءصلحة في ذلك ها 
المتهيان الاول وااثانى دون غيرها 

وحيث ان دقاعي| بن مبلغ الرهن مسدد 
لاقتي ل كذب محض لأ نه لو صح ذلك ما بق 
العقذان طرف القتيل حي ضصُبطا مع باق 
الاوراقوقد ثيت من شبادة الشهود الذين 
سعموا في التحقيقات وامام الحكمة انالمتهمين 
ارادا دفع ٠٠‏ جنيها قبل ظهور سرقة الاوراق 
فل يقيل المدعى المددى وقد اعنرف المتبان 
انفسهها بعدم نديد مبلغ الرهن واظبرا 
استعدادها لدفعه في اجابتعا المؤرخة اول 
ديسمير سنة 1415 وقد استمر المدعى المدبى 
ينتفم بالارض في سنة 1915 


مل الحاماة 


وحيث أن أجمد آدم قرر أن للتهم الأول 


اعترف له يانه اتفق م عكاتب من كتبة نياية 
سوهاج فاحضر له العقدين وبعد التحقق 
منهها احرقبيا وذلك مقابل ميلغ من امال 

وحيث أن رواية احمد ادم هذه تعزز 
الاثيات تعزيزا لا يجمل للشلك الا من ان 
المقد سر ةابفعل المتتبمين واشتر ا كبما وا ممكة 
تصدق رواية هذا الشاهد لاثقة الى للمتهمين 
فيه وهذه الثقة مستفادة من التحقيق لامهما 
طلبا منه مرافقتبما حيما اراد دفم مبلغ من 
قي ةالرهن للمدعى امدق ومن انهما كاناستعينان 
به فى هذا الشأنوشبادةالعمدةايضافيبامايزز 
بوت التهمة قبل المتبمين 

وحيث أذللدعىالمدنىقدم للمحكدة :نازلا 
له من بقية الورثة للقتيل والده عن مبلغ الرهن 
الذىطر ف التبمدن فاصبح هو تخت أبهدون غيره 

وحيث أن ال محسكنةتري ان مبلغ التمو بض 
الطلوب من التبمين لا ميالفة فيه 

و بعدالاطلاع عيلالوادم١و++اعقويات‏ 


0 
فلبذه الاسياي 
حك الممكة حضوريا للجميع ماعدا 
الثالث فغياييا له 


اولا- عدم اختصاص محكمة الجنح 
بنطر الدعوى المدنية قبل اللدعى عليهما التالث 
والرابعة والزمت اللمدعى الدنى عصاريف هذه 
الدعوى . 

ثانيا. حيس كل واحد من التبمين 
الاول والتابى. اشهر مع الشغل وكفالة “٠‏ 
جنيها لكل منبماواعفتبامن المصاريف الجنائية 

ثالئا.. الزام المتبمين الاول والثانى بان 
يدفعا متضامنين للمدعى بالحق المدى ميلغ 
8 جنيها واللصاريف المدنية 

نطق مهذا المكر يجلسة يوم اجيس م 
مارس سنة 198١‏ دت رئاسة حضرة احمد 
فؤاد افندى القاصّى 

ونحضور حضرة جمد امين صدق افندى 
عض والتيابة ‏ ونقولاحنا افندىالكاتب 
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بها وعلى سالم بك رئيس نياية الاستثناف وعلى 


زوير فىاوراقر #بية_المتهم لس موظفا جموميا كامل افندي كاتب ال ماكة 


عدم ادعاء هذه الصنة . لا جرعة 
علان تكليف بالمضور بان حرر اوطها الورقهوكتب 
الثاني عليها ماإيفيد اعلانها وطلبت من قاضى الاحالة 
احالتبما بالمادة 141١‏ عقوبات الاول بصفته فاعلا 
أصليا والثانيشريكا . فاحاهما الي محكمة الجنايات 
وهذه حكمت على الاثنين بالعقوبة ٠‏ رفع الشرريك 
نقضا عنا فقضت >كمه النقض بقبولهوراءة 
المتبم لان الواقمة المنسوبة للفاعل الاصلى لاعقاب 
عليها --لانشروط جرعة التزوير المنصوص عنها 
فى المادة المذ كورة انْتكو نالورقة الرسمية صادرة 
من موظف جموىى مختص ولميكن الفاعل الاصلى 
كذلك ولم يدعي لنفسه هذه الصفة 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة النتقض والابرام 
امشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
العالى امد طلمت باشارئيس الممكيةونحضور 
حضرات مستر برسغال وكيلبا ومستر مارشال 
ومستر كالويني وحافظ عبد النئ بك قستشارين 


اصدرت الحم الآ ني . 
في الطعن اللقدم من 
حسن الهلالي جمره سنه ٠ه‏ شيشم بلد 
وتسكته الله 
د 
النيابة العمومية في قضيتها مرة ١/الاسنة‏ 
واوا اللقيدةجدولالمكمةعرة م١١‏ 
سنة م8 قضأئية 
وائع الدعوى 
الهمت النيابة العمومية .الذُكور وآخر 
مهما في يوم 16 سبتمير ستة 1414 و١؟‏ منه 
بالنخيله الاول ارتكب تزويرا في ورقة رسمية 
(اعلان طلب حضور حمكئة خط النخيله) بان 
ابت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. 
مع علمه بتزويرها لى انللتهم الثاتى اعلن سليم 
البشاشي افندى الحاى في شخص كاتبه مود 


م 
طه بالمضور لممكة اط فى الملسة المدد 
لمأ يوم ١؟‏ دسعير سئة 141 بالحلهاستع لهذا 
الاعلان القرر مع عامه بتزويره امام امحمكة 
وألثاقق بصفة شريك مع المتهم الاول ىجرعة 
العزوير سالقة الذ كر بان اتفق معه وسأعده 
على ارتكانها حيث وقع على الاعلان القدميان 
اجرى اعلانهفوقعت المرعة بناءعىهذاالاتفاق 
وهذه الناعده ولان الاول في يوم ٠١‏ :وفير 
سنة 1414 بالحله ارتكب تزويرافيورقة رسعية 
| اعلان طلب حضور لحمكنة خط الحله | قلد 
امضاء الشيخ حسن فوده قنديل شيخ الباد 
ونس آليه كذياً واقعة مزورةفيصورةواقعة 
صحيحة مع عامه يزور هاا ىشيغ البلدالمذ كود 
اعلن سايم البشاثى افندى الحاي في شخص 

كاتبه تود طه للحضور لحمكة المط جلسة 
يوم ٠١‏ توفير سنة 1414 بالحله استعمل هذا 
الاعلان الزور اماء الحكةوطابتمن حضرة 
قاضى الاحالة احالتهما على حكة المنايات 
لحا كمتهما يواد ( 94و 18414٠‏ ) عقوبات 
للاول إعويا وباماددن ٠ةوا؛‏ عقوبات للثانى . 

وحيت أن حضرة قاضي الاحالة قرر 6 
١‏ كتوير سنة +198 ياحالتهماً لحا كمتهما 
با مواد سالفة الذ كر ومحكنة جتايات طتطا بعد 
ان سمعث هذه الدعوى حكنت فيها بتاري ٠١‏ 
دسعير مبنة +19 عملا بالمواد ( 6/ااو+14و+1 


له المحاماءُ 


و1ءو؟ و17 ) عقويات و٠ه‏ من قانون تشكيل 
محا »م المنايات حضوديا حيس كل من عمد 
الكتانى وحسن الحلالى مدة ستة اسهبر مع 
الشغل ويرانهما من مبمة الاستمال 

فقرر حسن الحلالى بالاعن في هذا الحم 
بطريق النقض والابرام في ه«دمعيرسمنة٠؟و١ا‏ 
وقدم الحامى عنه تقريرا بأسياب طعنه في 94" 
دنس ميرسنة 197٠‏ 

الحمكة 

بعد سماع طليات النياية العمومية ودفاع 
الحامي عن الااعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانوتا 

من حيث أن طلب النقض مقبول شكلا 

وحيث أن الطاعن يرتكن في طعنهضمن 
ما يرتكن على انه اعتير شريكا للفاعل الاصلى 
والواقعة النسوبة الى هذا الاخير لا يعاقفب 
عليها القانون والاشتراك فيبا لإيعتير جر:ة 

وتديك أن الواقمة حسس التابت بالم> 
هى ان الدعو تمد الكناتقى الكاتى العمومى 
في بوم 14 سيتمير ستة 1919 بإشدر الحله 
عديرية الغربية ارتكت تزويرا فى ورقة رسعية 
وهى اعلان طلبٍ حضور لحمكنة خط النخيله 
بأنْ ايت فيه واقعة مزورة فى صورة واقعة 
سي وإن الأأعن وهو سين الجاذق ا 
الزمان وامبكان السابق باميما بصفته ش ر,كامع 


عم الحاماة 


تمدالكناني لذ كور فيجرعةالتزويرالذ كوره 
يانه اتفق معه وساعدهعي ىار تكابهاحيثوقع على 
الاعلان التقدم ذَكرهيان اجرىاعلانه فوقمت 
المرعة بناء على الاتفاق وهذه الساعدة 

وحيث ان طريقة اللزوبر هذه هى من 
طرق التزوير الواردة بأأادة 141 عقوبات . 

وحيث أن هذه امادة لا تعاقت. إلا على 
اللزوير الذى حصل من موظف مختص اي 
مكلف عقتضى وظيفته اجراء اعال داخلة في 
داوة هذه الوظيفة 

وحيث ان معنيهذاان الورقةلا تكتسب 
الصفة الرسعية الا اذا حررها موظف ويكون 
العمل الذى يثبته داخلا فيدائرة وظيفته وبدون 
ذلك تكون عدعة القيمة 

وحيث أنه ثايت ان الحررلورقة الاعلان 
الدذكورة ليس له صنة في حريرها 1 شت 
ان كات مو مى و ميو صف نفسه بي صفةمكن 
انتعطىولو زوراهذاالورقة الصمةالرسمية ومن 
نم يكون ماوقع مته غير معاقب عليه قانونا 

وحيث انه مي تقرر هذا فلا عقابايضا 
على الثم ريك ومن ثم يتعينقبو لالنقض والحكم 
جداءة الذاعن مع الغاء الك المطمون فيه 


قلبده الاسباب 
حكمت المحسكمة بقبول النقض وبراءة المنهم 


أبريل سنة 1991 و2 اشعبان سنةة 5 <١‏ 


64 
سروّة با كراه 
تعتبر الواقعة مرقةياكراه,المادة ٠0؟‏ عقوبات 
اذا كان الا كر امواقما على اجنىعليها و عي الاشخاص 
ادن يحضرون على استغائته عقب السرقة . أما اذا 
بالجري اول القبض عليه دون ان يكون عالما 
بوقو عالسرقة فتعتبرا!واقعةسرقة بسيطةبالمادة#/؟ 
أسم صاحب العظمة ذوّاد الاول سلاان مصر 
محكة التقض والابرام 

الملشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالي امد طلءت بأشا رئيس الحمكة.وحذور 
حضرات مستر برسفال وكيلبا ومصطاني بك 
فتحى ومستر هيل وحافظ عيد التى بك 
مستشارين . وعلى سالم بك رئيس تيابة 
الاستئناف وعلى كامل افنديكاتى الجلسة 

عمان “مد ابراههم الشبير بالياطش جمره 
هو مائة فلاح ببني رذاح 

مود على عبد الرحمن الشبير بالصعيدى 
جمره 0 سته قلاح بيني رذاح 

د 

النرابة العمومية في قضيتها غرة ا0؟ سنة 

190٠‏ و1981 القيدة جدول الحكة كر مده 


سنة 8" قضائية 


46 


وقاثم الدعوى 

انهمث النيابة العسومية ا ملذكورين مم 
ارين بأمهم ف ليلة ١١‏ مارس ستة٠؟9١‏ يناحية 
ابنوب عركزهاسر قالثلاثة الاو ل قشهوخسة 
عشر جنيها لشرقاوى روةايبلمن منزلهالسا كن 
به بعد أن دخاوا فيه بواسطةالتسور حالة كون 
أحدم حاملا سلاحا أى بندقية وعتله وذلك 
بالتبديدياستمالالعتله يضر ب سيف افندىكراس 
وبطريق الا كراه التوق على تمد عبد اليد 
بان ضربه احدثم وهو التهم الاوليقاللطوب 
حيما ضبطهمتليسا بالجريمة والرابع مع علمه 
بوقوع هذه المناية اعانه للتهم التاتى وهوتمود 
على عبد ال رحمن الشهير بالصعيدى على الغ رارمن 
وجه القضاء بان أواه في منزله واخق س لاحه 
عقب ارتكاءها وطليت من حضرةقاضى الاحالة 
احائنيم على محكلة المنايات لحأ كمتهم بالمادة 
(١7؟)‏ عقويات للمتبءين الثلاثة الاول وبالمادة 
(155) مكرره عقويات للمتهم الرابع 

وحيث أن حضرة ذَاضّى الاحالة قرر في 
1 ابريل سنة ب احالة' المتهمين المذ كورين 
على الحسكمة لحا كمتهم يا أواد السابقةومحكمة 
جنايات اسيوط بعد ان معمت هذه الدعوى 
حكمت فيها بتارم ٠١‏ وثبر سنة 19+٠١‏ عملا 
بالمواد للذّكورة حضوريا عاقبة عمان تمد 
ابراهيم الشهير بالباطش بالاشخال الشاقه مدة 


مل الحاماة 


عشر سنوات ومود على عبد الرحمن الشهير 
بالصعيدى بالاشخال الشاقة مدة سبع ستواكت 
وبراءة كل من اوت مرحان واحمد على جميل 
من التبمة أاأوجبة قبلبه! - 
فقرر اكوم عليه بالطمن في هذا 
الحم داريق 0 والابرام في١1توفيرستة‏ 
وقدم الحاني عنباتقريران بأسباب طعنهها 
احدما مؤرح 5 بوشبر سنه 198٠‏ والثانى في 
لاما مه ل 
الممكمة 
. عد سماع دالميات النياية المومية ودفاع 
المدائي عن الدااعنين و الاطلاع علي الاوراق 
والمداولة انون 
حيث ان النقض مقبول شكلا 
وتحيرق أن الل الطيوق فسه قوق ان 
السرقة حدلمت يطريق الا كراه وبواسطة 
التبديد باستممال السلاح لسبب أن المتهم الاول 
ضرب المدعو سيف كراس وه دده باستعال 
السلاح عند ما صعد سيف الذّكور علس طح . 
منزله وحاول القبض علي لمهم 
وحينة انةاهم ا ك تررتها أحكام 
القضاء ان الأكراه الواقم على المجني عليه أو 
على الاشخاص الذبن حضرون على استخائته 
عقس السرقة تجوز اعتباره طرقاً مكو نالمرعة 
السرقة با كراه ولكن لا يجوز التوسع بهذا 


حمل المحاماة 5 


ادا واعتبار الواقعه سرقة با كراه اذا كان 
الضرب وقم على شاهد رأى لصامسرءابالجرى 
لخاول القبغى عليه بدون ان يكون عالمأبوقوع 
السرقة 

وحنث أن وقائم هذه الدعوى نؤيد ما 
سيق ذكره لانه ثابت ان الشاهد سدرف 
كراس امشار اليه قرر انهلم يكن عالما بو قوع 
السرقة بل انهكان تخثى وقوع سسرقة في مازله 
عند ما راى المتبمن على السطح 

وحيث أنه بنأء على ماتقدم لا عكن اعتبار 
هذه الواقعة سمرقة با كراه أو تهددد باستمال 
السلاح وتكون الادة الواجب قابيقبا هي 
المادة رع7؟) عقويات لا(-0؟) منه 

وحيث ان لحمكمة الذ ض والابرام ان 
تك مقتضى القاو : فيسالة حصولخطأفينهبدة 

وحيث ان العقوءة المحكوم بها هى 
النصوص عنها بالمادة (70؟) عقو باتوحكمة 
التقض والابرام لست ملزمة بتحقيقهأ سب 
الظروف الحققة الى رأت وجودها محكمة 
بيات 000 

ينه الأشنياق 

حكمثت المحمكمة قبول النقض وتطبيق 
المادة لين عقوبات وابقاء المقوبه ما هي - 
وتلل علناً مجلسه يوم الاثنين 
4 مارس ستة 1991 و14 رجب سته وع١ا‏ 


صدر هذا ! 


ذا 
دعوى البلاغ الكاذب -- ايقافها لين الفصل 
في الدعوى موصوع البلاغ 
يجوز معاقبة من اخير باع س كاذب مع سوءالقصد 
ولول تنم دعوي بما اخبر به . اما اذا رقم تدعوى 
بذلك وجب ايقاف دعوى البلاغ الكاذب لين 
الفصل نهائيا في الدعوى موضوع البلاغ ٠‏ والسير 
على خلاف ذلك يوجب بطلان الاجراءات والحكم 
ومن ثم يكون وجها النقض 
اسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة النقض والابرام 

الشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 
معاي اجمد طلمب باشا رئيس الممكنة 
وحور حضرات مستر برسفال وكيلبا وعيد 
الرجمن رضًا اا ومستر هيل وحافظ عبد النى 
ييك مستشارين بها وعلى سالم بك رئيس نيابة 
الاستثتاف وعلل كامل افندى كاتب الحكمة 

اصدرت الحم الآ تى 

في الطمن القدم من 

سعادة اسكندر بأشا فهمى وحنا افندى 
عطية ونشير خمد مد عن نحق مدني 

النيابة العمومية تمرة 499 ستة ١19٠‏ - 
١‏ للقيدة يجدول المحكة غمرة +50 سنة 


م" قطانه 


3 
د 
عليش حسن بطار مزارع ومقم عزغونه 
وقائع الدعوى 

ر فم المدعو ن باق المدىدعوي مياشرةصّْد 
ا متهم المذ كور امامحكةالعياط الجز ئيةيتبمونه 
بأنه في ١؟‏ ينابر ستة 190 بالعياط بلغ كذيا 
مع سوء القصد في حقهم وطابوا المكم عليه 
بتعولض قدره ٠٠١‏ جنيه ومعاملته بالمواد1؟ 
و50 ؟وع5؟ عقويات . 

ومحكنة العياط الجزئية حكنت بتاريخ 
هرونيه سنة ٠+و1‏ عملا بالمادة )١79(‏ جنايات 
وا ورأة للتهم مما نسس آليه والزامه بان 
يدكم للمدعين بالحق الدتى ميلم سين با 
مصرياوالمأريف الدنية للناسية ‏ فاستأنتف 
امتهم هذا المكم قُ 9 يوايه سنة .199٠١‏ 

ومحكنة مصر الاجدائية الاهلية بصفة 
استئنافية كرت بتاريض ١6‏ دمعبر سنة 157٠١‏ 
حضوريا بقبول الاستئتاق تكلا وموضوعا 
بالغاء المكيم الت أنف ورقض الدعوي المدنية 
والزمت المدعين باق الدنى باللصاريف . 

والوكيل عن المدعين بالمق اللدتى قرر 
بالطعن في هذ! المسكرم بطر بق النقض والابرام 
في ٠س‏ دسعير سنة وا وقدم في تارضخه :#ريراً 
بأسباب طعنه . 


مجلة: المحاماة 


الممكنة 

يمد مماع طلبأت النأية السومية ودفاع 
وكيل المدعين بالمق المدتى ودفاع الحامى عن 
امتهم والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا 

حيث أن طلي التق ضمقبو لشكلا 

وحيث ان الطاعنين يرتكنون في هذا 
ادن غل ودين الأول ان عكة الى نورجة 
لا الغت حكم اول درجه لم تناقش الاسباب 
التي في عليها . والثابى انه مع. وجود. دعوى 
قاعة ومطروحة امام محكنة ثانى درجة يشأن 
البلاغالذى اخبر بدعليش <-ن بطارضدهما كان 
يصح لما ان تفصل في دعوي البلاغ الكاذب 
قبل الفصل في امر تلك الدعوى . 

وحيث ان لائزاع فيازقد اقيمت دعوى 
بشأن مآ اخير بهعليش حسن يطارضدالطاعتين 
وانه لم يفصل فيها نهاثيامم امبانظرت في جلسة 
واحدة مع دعوى البلاغ الكاذب التعلقة بها . 

وحيث انه وان كان القانون اباح معاقبة 
من اخير يأمر كاذب مع سوء القصد 5 م 
دعوى ءا اخير به الا ان هذا مفروض عنعدم 
اقامة الدعوى بشأن موضوع الاخبار اما اذا 
رفءت به دعوى فن الواج انتظارالفصلقيها 
وبعد ذلك لتنظر دعوى البلاغ الكاذب وذلك 
خشية تناقض الاحكام تناقضا معيباً - 

وحيث أن السير على خلاف هذا يبوجب 


مجلة:-الحاماة 


بطلان الاجراءات والمكم ومن ثم يكون 
هذا الوجه في محله ويتعدن قبوله . 
فلبذه الاسيان 

حكنت المحمكة بقبول النتقض والذاء 
المكم الطعون فيه واحالة القضية على دارة 
اخرى للحكم فيبا مجدداً - 

صدر هذا الم> وتلى سلنا بجلسة يوم الثلاثاء 
9 مارسص سنة 1961 1995 رحب سنة ونجرز 
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: » 
نصى - طرقاحتيالية عرد الكذب - 

خا و قاية القاون تاوقل - 
إحتياليه من شأنها مادة 93؟ عقوبات . فذا لمْتبين 
المحكمة الطرق الاحتيالية التى استعملها التهم 
واستندت فى حكمها على #رد اقواله الكاذية كان 
هناكخطأ في تطبيق القانون على الواقعةالثابتة فى 

محكمة التتقض والابرام 

الشكلة علتا حت رياسة حضرة صاحب 
العالى امد طلعت باشا وئيس المحكة 

ومخطضور نحضرات مستر برسفال وكلبا 
وعبد الرحمن رصًا باشا ومستر هيل وحافظ عبد 
النى بك مستشارين بهاوعلىسالميكرئيسنيابة 
الاستئناف وعل ىكامل افند ىكاتى المحكنة 


اصدرت الك الا ني : 


ْ أ 

في الطعن القدم من 
عبد العزيز اقندي صيرى عمره ه" سنه 
عمدة ومقم بالحماذية 

الس شريفه حمره 4٠‏ سنه شيخ بلد 

تود امد بوسف مره «لاسنهشيخ خفر 

صْد 

النيابة العمومية فى قضيتبا عكرة ؛4١٠‏ 
ستة 198٠‏ و1481 للقيدة جدول الحمكة 
كرة ااا ساة م8 قضائية وعبد الحادي يسن 
وعبد الغى !تجار وابو المهدى عامر مدعون 
حق مدلى 

وقائم الدعوى 

امهمت النيابة الممومية المذكورين بأنهم 
في ستدى 1918 و1919 يتاحيةالخباذية بصفتهم 
م.وظفين عموميين الاو لعمده والثاتى شيخ بلد 
والثالث شيخ خفر اخذوا من الشيخ عبد الخني 
التجار وعبد الجيد الجندى وعيد القادر يسن 
وامد فريح البولاق والعبانى الحندى وابراهيم 
السيد عجوه وآخرين مذ كورين في الحضرمبلغ 
5 جنية و00٠6‏ مليم للامتناع عن جمل من 
اعمال و ظيفتهم وهو عدم اخذمماو احداقار مهم 
ع3 أنفار السلطةولان الاو لوالثائى في الزمان 
والكان المذ كورين انفا اختلسا من خسة 
وخحسنن كيلة ادره وسبعة وثلاثين كيلة غلة 
ار ارا بالمببي عليم المذ كورين وكانوا استاموه 


0 


من الركز والمديرية لتوصيله الييم وطلبتمن 
حضرة قاضي الاحالة احالة التهمين على محكمة 
الجنايات نحا كمتهميالو ادومو*وو؟؟عقويات 

وحيث ان حضرةقاضى الاحالةفي /البوليه 
سنة ٠+4١قرو‏ باحالة المذّكورين على الحمكنة 
لها كمتهم جيعاً بالمواد هدوم عقو با توالاول 
والتاني بالمادة 45؟؟ منه 

ومحكلة جنايات المنصورة بعد ان ممت 
هده الدعوي حكنت فيها بتاريش 14 ينابر سنة 
عشملا بالمواد ( :99؟ و 45؟ عقوبات و بم 
من فانون تشكيل بحأ ك الجنايات حضورياعلي 
كل من عبد العزيز افندى صيرىوالسيدشريقة 
وتمود امد يوسف باليس معالشغلمدةاربعة 
شهور عن نهمة النصب والاحتيال وبيس كل 
من عبد العزيز صيرى والسيد وشريفه شهرين 
مع الشغل نظير مهمة الاختلاس والزمت جميع 
المتبمين بان يدفعوا بالتضامن للمدعين بالحق 
الماتى ميلغ عشرين جنيرأ بصفة تعولض ممع 
المصاريف المدنية ‏ 

فقرر الممكوم عليهم بالطمن في هذا 
المكم بطريق النقض والابرام في "١‏ يناير 
سنة 1981 وقدم الحامي عن الطاعن الا ول 
تقريران باسياب الطعن فى اول و «نوفير سنة 
والحامى عن الطاعن التأقي قدم تقريرا 
باسباب طمنهفى قير |يرسنة 1581 وقدمالثالث 


ججلة المحاماة 


تقريرا بأسياب إلطعن في 59 يناير سنة 1491 
الحكة 

بعد سماع طلبات النيابة العموميه واقوال 
وكيل المدعين بالحق المدتى ودفاع الحامين عن 
الاولوالثاتى من الطاعنين و الاطلاء على الاوراق 
والداولة قانونا 

حيث أن الطعن صحيح شكلا 

وحيث ان رافع النقض الاو لقدمتقريرين 
تتلخص أوجه العامن الوارده فيبما ان الممكمة 
عدلت وصف التهم فها يختص بالشق الآول 
منها المشتمل على مهمة الرشوه وعدته نضيأ مع 
ان التحفيق لم يتناول ذلك وفي عدم بيانواقعة 
النصب المذ كورة يبانا كافياً وكذلك عدم يان 
نهمة الاختلاس ‏ وان رافع التقض الثأتى قدم 
تقريرا اشتمل على وجبين اوطح |اسةاد-همةللمتوم 
لم تكن موجبه اليه من قبل ولم بيعان مها حتي 
يكون لديه الوقت السكافي للدفاع عنها .والتالى 
عدم يبان الواقعة ايضا يبانا كافيا في المكم. 

وحيت ان الطاعن الثالث يرتكن ف 
طعنه على ان التهمة النسوية اليه هى اشترا كه 
في جرعة الرشوة بصفتهوسيط| ولاعقاب عله 
بنص المادتين #وومه عقويات وقد دفع بذلك 
امام محكمة النايات ولم تفصل في هذا الدفم 
وان المسكة اعتبرت هذه المرعةنصيا معانها 
غير ذلك ولهذا يكون المكم متقومتان 


جل المحاماء 


وحيث أنه فما ختص بأوجهالنقضالقدمه 
من للتهمين الاول والتاتى عن -همة الاختلاس 
فانه يتتضح من مراجعة المكر المطعون فيه 
ان هذه الواقعة مييئة بيانا كافيا وبستفاد من 
عبارات المكم اناللتهميز المذ كوريناستوليا 
علىمن الغلا ل والدردمن للديرية واللركز لتوصيله 
الى الجني علييم ولكنهما اختلساه انفسهما وم 
يسلاه الييم ولمذا يكون الطعن للقدممتهماقىا 
مختص مهذه التهمة مرقوضًا 

وحيث ان أو جهالطعنالقدمهمن المتبمدن 
الثلائة عن مهمة النصب : تتفق كلبا في سيب 
واحد وهو عدم تبيانالطرق الاحتيالية يَكون 
التطييق صحيحا . 

وحيث انه فضلا عن ان محكنة المنايات 
قد عدلت التيمه من رشوه الي نصس فانهذه 
التبمه الجديدة من امم شر ائطباالقانونيهاستعال 
طرق احقياليه من شأنها الانهام بوجود واقعة 
مكذوبة او احداث أمل يترك في تفس الجنى 


عليه تأثيراً لسلى مايرمي اليه وستعمل تلك . ** 


المارقمته و لايكفي لاعتباران جرع ةالنص قد 
تئبت عجرد صدور اقوالكاذية من المتبمين 
طلما ان هذه الاقو الم تكن مقرونةبالارق 
الاحتيالية التقدم ذ كرها وا خال من 
ذلك ولذا يكون التطبيق الى اجرته المحكئة 
عن هذه الواقمه التانية فى المكم غير صحيح 


و 


ويتعين قبول النقص والغاء المكم فها متم 

بهذه التبمة . 

فلبده الاسياب 
حكات الحمكة بقبول النقض بالنسبة 

للمتبم الاولى وهىالنصبو برأةّالمتبمينورفض 
النتقض بالنسيه اتبمةالاختلاسوابقاءالتعويض 
المدتى بالنسبة للمتبمين الاول والتاتى فقط . 

ْ صدر هذا المكي وتلى علنا جلسة يو 
الثلاثاء و؟ مارس سنة 1؟19 و14 زجي سنة 


اكرول 


5 
بع العين . حفطحق الشعري في جزء منغلته| 
جواز ذلك 
باع شخص لخر عينا بثمن يتل عن ثمن المثل 
وفى نظير ذلك شرط على ا مشري دان بعطيه نصف 
غلةالارضٍ طول ياه والا يتيرف في العين طالما 
نات كمة الاستثناق 0 
ب 0 التصرف 
في العين فنتيجة طبيعية لهذا الشرط 
بام صاحب المظمة فَوّاد الأول لءاان مصر 
حكمة استثئاق مصر الأهلية 
الداارة الدنية والتجاري به 
الشكلة علنا حت وئاسة حضرة صاحب 


ف 


إلعزة عظية ح ني بك وحضورحضراتمستر 
كلابكوت وصاحب العزة امد زي بك 
أو السعود مستشارين وتمد عبد السلامافندي 
كاب اللسة 

اضدرتالمكالآتى 

في الاستئناف القيد باالمدول العموي 
غرة +جاسنة بماقضائية 

للرقوع من آمنه ابراهيم شلبي بصفتها 
وصيه على .ينتها سزيه وشابيه القاصرتين اولاد 
الرحوم ابراهيم مد شي - ةو 
اراهيم شلي مستا نفين 

صْد. 

الحرمه زمزم شا بي ابراعيم وظريفه حمد 

على الماضرة ينفسبا بالجلسة مستأتف علييها 
الوتائع . 

ر فمت السعا: نفٍ عليهاالا و لىهذهالدعو ى 
فلع كت طتطا الايتداث دة الأهلية صْد 
المنتأتفين بعرلضة مؤرحه ١1قبرأيرسنة1915‏ 
قيدت جذولما مرة جم ستة 6 حاء فيبأان 
اليدعيه تملك نزمام نشيل مركز طتطالاف4ط 
دس مبينة الاحواض واأساح بعريضةالدعوى 
وان الدع عليين ينازعنها في ملكيتها للقدر 
الذكوز بدون وجه حق -لذلكطابت الدعيه 
المى بتنبيت' ملبكيتها الى ”ف ؛ ط ‏ س 


سالقة.الؤكر.وكف مناذعة لدعي عليرن لهافي .. 


تملةٌ المحاماءً 


ذلك مع الرامين بالمصاريف واتماب الحامأه 
وثمول الحم بالنفاذ المؤقت ‏ وبدون كفالة . 

وبعد الرافعة في هذه الدعوى حكمت 
محكمة طنط المشار اليها تتاريخ ١؟‏ اكتوير 
سنة 1915 حضوريا بتثبيت ملكية المدعيةالى 
لاف »؛ ط ه س المبيتة نصحيفة الدعوى وكف 
منازعة المدعي عليين في ذلك والزامبن 
بالمصاريف و ٠٠١‏ قرش اتعاب محاماه ورفضت 
التفاذ . 

فاستأنفت المستأنفة بتاريخ 16 ناير سنة 
الى المذكور وطلبت للاسباب الواردة 
بصحيقة الاستئتا ف اله؟ بقبولهذاالاستثباف 
شكلا وموصوعا بالغاء المك الست نفورفخض 
دعوى المستأنف ليها الاولى بالسبة لااف7اط 
المماوجكة للمستأ نين مع الزامها بالمصاريف. 
واتعاب الحاماه . 

وقد تحدد للمرا: افمة فيه ذا الاستثناف 
أخيراً جلسة بوم الاريم 7 ابريل سنة ١و١‏ 
وفيبا طا_ حضرة الحاي عن الستأتقين اميم 
بطليانها الواردة بصحيفة الاستئناف وطالب 
حضرة الحابي عن المستأنف عليبا الاولى تأبيد 
الحمكم الستأنف ‏ وطلبت المستأنف عليها 
الثانية اخراجبا من الدعوى ‏ وذلك الاسياب 
التي أبداها كل منيم ودونت عحضر الماسة " 

لممكية " 


عه الحاماة 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق واللداولةتاونا 
حيث ان الاستثناق صحبح شكلا 
وحيث انه تبي من الاطلاع على العقد 
الرقم ١‏ أغسطس سنة 1919 أن زمزم بنت 
شلى ابراهيم بأعت الى رقية وشقيقتها ريه 
وشمبيه القاصرن المشموان بوصاية والدمهها 
أمنه ابراهم شلى فدانا وائني عشر قيرطأ في 
لظير مبلغ مج قبضتهاأ من ملحن وسامت 
اليبن الاطيان فاصبحث ملكا لمن يتصرفن 
فيب كيف يشئن ولمن اجراء ما يازم لتسجيل 
العقد و تقل التكليف وقد سجل العقد تسجيلا 
تاما تاريخ ١‏ سيتمبرستة1417 ونقالالتكليف 
باسمبن ابتداً ٠.ن‏ سنة 1و١‏ 

وحيث انه تبن من الاطلاع على الورقة 
الثانية التي تستند اليبا زمزم بنت شلي ان 
المشتريات.وظريفة حمد جلى تعبدن لمافيهذه 
الورقة للؤرخة تاريخ عقد البيع أن يسامن 
اليا نصف محدول الزراعة الناجة من الاطيان 
المبيعة لمن وههي فدان ونصف للفريق الاول 
وستة عشر قيراطاً وستة أسبم للحرمة ظريفه 
واذا تَأَخرن عن ذلك يلزمن يدقع ثلائين جنيبا 
سنويا وحاء في هذا التعبد بأنه اقايت ومو 
علي قيد الياة وأمهن يتعبدن بعدم التصرف في 
الاطيازيالبيع اوالرهن مد ةحيامهاوأنهذاالالزام 


ب« 
نظير أكرامها لمن في الشتري من الفمن 

وحيث ان الحكمة ترى ان المقد الاول 
هو عقد بيع نوفرت فيه أركان البييع السب 
فبو مارم للفريقين 

وحيث أن تعبد الشتريات بتقديم نصف 
الحصول أو قيمته تقد الى البائعة ما دام تعلى 
قيد المياة نظير الآ كراميه ف للثمن لا يقد 
صراحة ان الثمن لم يدفم لان الا كرام تاجوز 
ان يكون في كل الثمن يجوز أن يكون في. 
بعضه أيِضا ومع ذلك فع التسليم بان الثمن لم 
يدفم فلس هذا الظرف عغير وصفب المقدلانة 
أفرغ ظاهراً في تالبي مع عق فهو تصرف 
مقبول عملا بالمادة ‏ 18 من القانون امدق » 

وحيث أن التعبدالصادر من [اشتريات لا 
يجمل الءقد من قبيل الوصيةلانالوصيةغهليك: 
مضاف الى ما بعد لوت والعقد صريح في نقل 
اللكية من تاريخ صدوره وقد جل وتقل 
التتكليف فملا فليس التعهد الا من قبيل ترك 
جزء من حق الاتتفاع أو تفرير مرنسب مقيد 
عدة الحياة جملا بالادة - 44١‏ من القاتون 
للدي - وما شرط عدم البيع أو الرعن الا 
نديجة طبيعية لهذا التعبد ّْ 

وحيث انه بناء على ماتقدم تكوندعوى 
الدعية قي غير علباويتعينالناء لمك الستأفف 
ليقو الاسياب ٠.‏ 2 :: 


هه 

حكمت الممحكية حضوريا يقبول 
الاستئتلف شكلا وفي الوضوعالغاء الحكم 
للستأنف فما ختص ينشصيب المستأنفين قِ 
الاطيان اأرة فوع بشأنها الدعوي وهوفداناوائتي 
عثمر قيراطا وبرفض دعوي المستأنف عليه 
الاولى بشن هذا المقدار والزامبا عصاريف 
اللرجتين و 0٠؛‏ قرش اتعاب محاماه عن 
الدرجتين 

صدر هذا المكم 
سنة 1981 الموافق وبشعيانسنة همهم بالحلسة 
المشسكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحبالعزة 
عطيه حستي بك ونحضور حضرات مستر 
كالويى وصاحب العزة امد زكئ ايو السعود 
يك مستشارين وتحد عيد السلام افند يكاتب 
الملسة - اما مست ركلايكوت المستشار الذي 
“عم المرافعة وحضر المداولة فقد مقن عل 
مسودة هذا الحكم 

0 

وقف ‏ احارة م دين المستأجر الناذيء 

عن جمارة الوقف - حق الامتياز 


في يوم السبت امايو 


وحق حيس العين اذن القاضى 
لاتصح آجارة الوقف لمدة أكثر من سنة قْ 
الدار ولا أكثر من ثلاث سنين في الضياع بغيراذن 
القاضى ولو اضطر الناظر الي ذلك لاج ةعمارةالوقف 
بن مخرب ولم يكن له ريع يعمر به 


عمل أساماة 


ويفير اذل القاغى للمستأجر بأن يعمر من ماله 
ماكان ضروريا لا.يكون دين للستأجر مرصدا أى 
دينا متا على الوقف فلا يكون له حق حيس عين 
الوقف وظء لديته 


بأسم صاحس العظمة فوّاد الأول سلطان مصر 
محكنة استثناف مصر الاهلية 
الدارة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب 
المزة عطية حسني بك. وحضور حضرات 
مست ركالوني وصاحي المزة امد زعكى 
ابو السعود بك مستشارين وخمد فبهمى احمد 
افند ىكانى الجلسة ١‏ 

امدق ت المكمالا تى 

في الاستقناف القيدبالمدولالسومئغرة 
م١٠‏ سنة بم قضأئيه 

الرفوع من وزارة الأوقاف 

ع3 
مد ابو الروس 
وتائع الدعوى 

رفعت وزارة الأوقاق هذهالدعوى! أمام 
حكة مصر الا بتدائية الاهلية صّد الامج مد 
ابو الروس وقالت نصحيفة دعواها العلنة قى 
4 دلسمبر سنة 1414 انها تعينت ناظرة على 
وقفه حسين أغا الليطي الشهير بأنى طر بوش 
عقتفى تقرير نظر مؤرخ م8 فبرايرسنةهاةا 
وما أرادت وصم يدها عليه وجدت من ضامنه 


علد المحاماة 


متزلين أنحهما بشارع أم الغلام قم المالية 
والثائق بدرب القاذن قسم الحاليتأيضأمبينين 
الحدود والمعالم بالمحيفة موضوع اليد عليعا 
من سكان مستأجرين من المدعى عليه فطليت 
منبم الاعتراف نصفتها ومعاملتها دونغيرها 
عا انبسا صاحبةالكأن في ادارة الوقف فابوا 
عليبا ذلكفأتذر مهم بالاعتراف بصفتهاومعاملتبا 
تاعتهر المدعي عايه بأن هذا يمد تشويثا له 
على وضع يده فرقم دعوى لالب منم تعرضها 
مرتكتاً على انه واضع بده 07 كترموستة 
ولذا حكدت ا بتاريخ ام أ كتوبرستة 
5 عنم تعرصّها في وضع يده علي التزلين 
للذكورين وقد ارمكنت الحمكمةعل انه لا 
زاغ في وضع يد الدعي عليه علي المازلين مدة 
أ كثر من ستة وهوكل ما يلزملاثناتدعوى 
التعرض وعا ان دعاوي وضم اليد لامساس لما 
بلًأوضوع وللوزارة الحق ى رفع دعوى 
الوضوع الخاصة ثروت ملكية هذ نالنزلان 
الى وقف حسين اغا المليطي الشمول ينظرها 
لذلك طلبت الك بتبعية الازاييتف 
الذكوزين لوقف حسين أغا الليطي امول 
بنظرها وتسايمها لحا مع الزام الدعى عليه 
بالمصاريف والاتماب والتفاذيلا ' كفالةمع حفظ 
حقبا في طلب الع بدعوى عل تعدبيا ب 
وجلسة المرافعة الاخيرة معت أقوال 


4 


وطلبات الحصوم كلوارة عضر الجلسة س 

وبتاريخ مم دلسمبرسئة 9419 حكمت 
الحسكمة الشار اليها حضوريا بتبمية التزلين 
المبينين بالصحيفة الى وقف حسين آنا اللييطى 
ورفذدت طلس سليمهما والزمت وزارة 
الاوقاف بالمصاريف قضية كرة 04؛ سنة 
كل ْ 

فاستأنفت وزارةالاوقاف ذلك الحكم 
يتاريخ ٠١‏ اريل سنة ٠اطالبة‏ للاسيان 
الواردة نصحيفة ا-تثتافها الحم يقبول 
الاستئتاف شكلا وموذوعا يتارت 2 المكم 
مستا اف والقضاء بتسايم هذين|أنزاينللوذارة 
مع الز إم الستأنف عليه بالصاريف والانعاب 
عن الدرجتن - . 

وجلسة ؛ مابو سنة 194981 الحعددةلنظر 
هذا الاستئناف صم م: 
عرعنه الطليات ولجامر مع للستأنف عليه 
طلي التأييد . . وأقوالما مدونه بمحضرالملسة 

ثم أجل اعطق بالكم لجلسة اليوم ١؟‏ مابو 


سئة ١؟ؤوا‏ 


المحكمة 
بعد سماع الرافعة الشغبية والاطلام على 
أوراق القضية والداولة قانونا ْ 
حيث أن الاستثناف مقبول شكلا 
وحيث أن الثابت من الا وراق أ ل التزلين 


١# 
موضوع الدعوى هيا مُنوقف حسي نغ لليطى‎ 
الشبير يأبى طر بوش وكان عبد الجيد بك ابو‎ 
طز بوش ناظراً على هذا الوقف وتعينتوزارة‎ 
الاوقاف ناظرة عليه بدله لتغيبه خاريج القطر‎ 
وأن الناظر السابق أجر التزلين المذكورين الي‎ 
للستأنف عليه اجارة طويلة بعقد اع ترف فيه‎ 
الناظر للذكور ياستحقاق المستأجر لبلز ميسج‎ 
مليم صرفه في تعمير أحد متاذل لوكت‎ 555 
واشترط في عقد الاجار انالعين الؤّجرة تبت‎ 
بحت يده الى أن يستوقي البلغ المذكورياعتبار‎ 
ايجار الستة »7ج وكان العقدلدةثلائةسنوات‎ 
تم جد لمدة ثلاثة ع اتاخرى مزانة نوم‎ 
لغاية 16 وها بأقيان حت يده الا ن‎ 
وحيث انه ما يجي البحث فيه الآن هو‎ 
هل اناظر الوقف أن يؤْجر المين الوقوفهكل‎ 


هذه المدة الدطويلةوهل للمستأجر أن يتمسك 


في هذه الحالة حق حيس المين حت يده الي 
أن يستوقيكل ماصرفه في جمارتها -: . 

وحيث أن للاوقا فا حكاماوقواعدمقرره 
في الشريعة الغراء فيجب الرجوع اليبافيارتعلق 
عسائل الوقف 

وحيث أن الستأنف عليهي تكن الىعقد 
ايجار صادر من ناظر الوقف عيد اليد يك 
الى طربوش بتاريخ م أغسطس من ة1918اليه 
تأجيز ثلائة مازل موقوفه لدة ثلائقسنوات 


جل الحاماة 


مهايتبا سنة وجرا و جد الا جار لثلالةسنوات 


أخرى في نفس العقدلغاية مم واتفقالطرفان 
على أن يبق المنزلان الباقيان يمد الذي أخذته 
مصاحة الآمار تحت يدالستأجرالىأن يستوني 
دينه اللذكور الذي صرفه في عمارة الوقف ‏ 

وحيث ان اللقرر شرع ان احارة الوقف 
لا تصحلمدة أ كثر من سنه في الدار ولا اكثر 
من ثلائة سنين في الضياع الااذا كانتالصلحة 
تقتضى زيادة للد ة كان اضصْطر التاظر الى ذلك 
لماجته مارة الوقف يأنتخرب ولم يكن لهريم 
لعمر به جاز لمذه الضرورة اجارنهابامرالقاضى 
مدة طويلة بقدر ما ذعمر به «مادة(ةل/اوببا؟ 
من قانون العدل والانصاف  »‏ 

وحيث من القرر شرعا أيِضا أن اذن 
متولي وقف المستأجرين بأن يعمر من ماله ما 
كان ضروريا ومايصرفهيكون مرصداً أيدينا 
على الوق فك وان لصاحب الرصدوورثته أن 
حسوا المينالأجورة لاستيفاءالمرصدولكن 
هذا محله اذا كان هناك اذن من القاضى وهولم 
يوجد في هذه القضية - 

وت أن المستأ نف عليهاستأجر المزلان 
المذكورن انتداء من ستة ؛س#م؟ الى الآن و 
يحصل الناظر علي اذن من القاضتى بالتصريح 
مهذه المدة الطولة فتكون هذه الاحارةباطلة. 


"مَل الحاماة 


وأخيث أنه مع بطلا هذه الاحارة 
يكؤن المستأنف عليه نير حق في طلب 
حبس العين المأجودة الي أن يستوؤ دينهلمدم 
وجود اذن القاضى بالكيفية الموضحة تنا 

وحيث مما تقدم ترى المحسكمة أن الحكم 
المستأ نف في غير محله ويتعين الغاؤه 

فلبذه الأسياب 

'- حكنت اللممكمة حضوريا يقبول 
الاستئناف شكلا وني الموضوع بالناء المحكم 
الستانف وبالزام المستانف عليه يان يسلٍ الى 
وزارة الاوقاف الَْزْلين المبينين بورقة افتتاح 
الدعوى مع الزامه ايضا عصاريف الدرجتين 
و ++؛ج اتعاب محاماهعن الدرجتين 

هذا ما حكمت به الحكمة فى جاستبا 
العلنية المنعقدة في يوم السيث ١؟‏ مأبو سنة1؟5 
الموافق ١‏ رمضان سنة وسم١‏ 


تعويض . سقوط الحق فيه 
حق الموظق والطلية بالتعويض لاحالته الى 
ع 0 قانون 
المماشات الملكية الصادر فى ١٠6‏ ازيل سنة 9 19 
(أدبعة أشهر من تاريخ استلام. الموئف السركي 
له المادة قاصري عبى سقو طّ المق فى مناقشة .مقدار 


فد 
المعاش المرتب لموظف ولا لشمل دعوىالتمويض 
ارفته فى ميعاد غير لائق أو لغير سبب مشروع. 
داجع بهذا المعنى حك محكمة مصر الابتدائية 
الاهلية في ١4‏ مارس سْنَة *؟4 الحاماة سنة أولي 
رقم © 
ًَ اجم بهذا المعنى اضًا حكم حكمةالاستئناف 
في 8 فبرابر سنة 19071 الحاماة ستة أولى ٠١5‏ 
الممكمة المذكورة ركم و 
بأسم صاحب العظمة واد الاول سلطان مصر : 
حكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا بحت رئاسة حضرةصاحل 
للعالي احد مملمتياشا رئيس المحمكة وحضور 
حضرات مست ركلابكو توصاحي العزة امد 
ذكى او السعود بك مستشارين وحمد عبد 
السلام افندىكاتب الجلسة 
اصدرت الك الاتي: 
في الاستثتافلقيد بالجدول العمو غرة 5 
+ سنك ة باقضائية 1 
الرفوع من وزارة الداخلية مستأنفة 
ضد 
تمود اقندى منير مستأنف عليه 
الو قائم 1 
رفم للستأنف عليه اللذكور هذهالدعوي 
لدى حكة مصر الابتدائية الاهلية صْد وزارة 
الداخلية مستا نفة بعره يضةمؤرخة و؟ اغسطس 


راجم ايضًا 
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جا. فيبا ان للدعي نمخرج من مدرسة البويس 
برانبة ملازم ثان وألحق مخدمة المكومة 
المصرية اعتيارا من 15 يو نيهسنة1104 بوظيفة 
ملاحظ بوليس عديرية جرجا ومكث ,هذه 
الوظيغة مشْتَعْلا بن المديريات والحافظاتحى 
5 رتبة ملاؤم أولفيسنة» 5اع رت سنوى 
.86 جنيها ويدما هو فم باعمال وظيفته عديرية 
قنا اذ صدر أمر الوزارة بتار أول ستة 151١‏ 
( باحالته على الاستيداع وبتاريخ ؛ ابريل ستة 
انتتديته الوزارة من الاستيداع لاساطة 
المسكرية وتعين ضَايطا للبوليس الحرنى يقسم 
أول السوس وفيشير سبتمبر سنة 1411 تعين 
قومندانا ليوليس الخلة الصرية -يدان العراق 
ومنح رتبة يوزباثى فو الساططه العسكريةوق 
اثناء وجوده هتاك بلغ اليه امر الوزارة الذى 
صدر بتاريخ أول ١‏ كتوير سسنة 141١‏ القاضى 
باحالته على العاش وقد قبض الكافأة الى 
يستحقبافي ابويل سئة 193107 
وبما اناحالة المدعى على الاستيداع حصلت 
خلاقا لقانون الاحتيأطي لانه اا شروع أن 
تكون بنيته صعفت فأصبح غير صا [اخدمة 
وللدعى غير ذلك - وكذلك احالته بعد ذلك 
على الماش وصرف للسكافأة له حصات في غير 
الاحوال الى يجوز فيبا ذلك عقتضىالادة(؟1) 
من بغانون للملشات المادر فيابزيلسنة.15 


عمل الحاماة 


وانه بسبب تخالفة لكوم ةلقو انين راقدحصل 
للمدعى ضرويحر مانهمن الوظيفةوهوفيعتقوان 
الشباب بنير سيب من الاسيأب القانونيةوهو 
لم يحسن عير حمل السلاج والخدمه الى.خصص 
سهاو تعاقدمع المسكو مةعليبأعقتهيةا نون 
المعاشات الذى هو قانون المتعاقدن فاخلت به 
اخلالا واّحا 

وما انه قد حصللهضررء نتم الفيرجوز 
له ان يطالبه بتمويضهوالضررالذياصابالدعى 
بسمغخالفة| لكوم ةلقوانينهالايقلتمويضه 
عن 71٠١‏ جنيه 

لذيك طلب للدعى الحك بالزام وذادة 
الداحلية بان تدفع لهمبلغ ٠١١‏ #جنيهأوما يكون 
كفا لتعولض الاضرار الي اصابت المدعى من 
احالته ع الاسقيداع من غير الوجه القانونيثم 
احالته علي العاشمن غير الوجه القاونى ايضا 
والصاريف واتعاب الحاماه 

وف جلسة الرافعة الحددة لنظر هذه 
الدعوى دقع مندوب المدعي عليبا فرعي يعدم 
قبول هذه الدعوى نظراً لتقدها بعداميعادا لقرر 
في الادة () من قانونالعاشا تالا سكي ةالصادر 
عرة ه سنة وال عامل يمو جبهالدعي 

وبتاريخ ١6‏ مارس سئة ٠‏ ؟6وؤ حمكت 
محكة مصر الشار الييا حضوريا برفض الدفم 
الفرعيوقيولدعوي المدعي وحدديت جلسة ٠م‏ 


غجلة المحاماءٌ 


مابو ستة 195٠‏ للمرافعة في الوضوغ وابقت 
الفصل في المصاريف الا, ل 

فاستأنفت وذارة الداخليه يتاريخ ؛؟مابو 
ستة 19٠‏ الى الذ كور وطابت للاسباب 
البيئة بصحيفة الاسكتاف الم؟ بقبول هذا 
الاستئتاف شكلاوفي الوضوع بالناء الحم 
الستأنف ويعدم جواز قبول دعوي الستأنق 

عليه والزامه بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 
وقد تحدد للمرافعة في هذا الاستثناف اخيرا 
جلسة يوم 1٠١‏ ابريل سنة 1981 وقيها طالب 
بطلباتها 
الواردة يصحيفةالاستئناقوطلى حضرةالحاني 
عنالستأنف عليه أريد الكو الستأت وذلك 
للاسياب الي ابداها كل منهما ودونت بمحضر 
|اللتقوبالد 5 #القدة سن المكرية 
الحكه 

بعد سعاع الرافعة الشفوية والاطلاع على 
ورف الدعوي والمداولة قانونا 

حيث ان الاستكئناف صحيح شكلا 

وحيث ان طرق الخصوم مختلفان في تفسير 
المادة السافسة الي تدور عليبا هذه الدعوى 

وحيث انه يجب تفيم معى هذه ألادة 
للرجوع الى نصهاالقديم والتعديل الذيطر عليه 
لبيان التطور الذى وصل بها الى نصها الحاضرب 


فد ورد اول نص خاص بالمنازعة في مقدار 


حضرة مندوب الستاته ١‏ 


وف 


العاش أو المكلفأة بالمادة السادسة من قانون 
المعاشات الصادر في ١؟‏ يونيه سنة بم وهذا 
نصها « لا يقبل تمسكما فبايتعلق عقدارالمعاش 
او المكافأة الا اذا قدم لنظارة الأليه في ميعاد 
اربعةشبورمن تاريخ وصو لاعلا نالقرارالقاضي 
بنسوية العاش او الكافأة ليد صاحي الشأن 
ويزاد اربعة شبور علي هذا الميعاد لمن يكون 
خارج القطر للصري 

وي بوم ؟1 بوليه سنة 4ه صدر امر عال 
مندل الحكم السابق وهذا نصه: 

« لاجوز للحكومة ولا لصاح الشأن 
الناقصة في العاش او مرتب استيداع مقيد 
بالروزناحه بعد مغ ىأر بمةشبورمن تاريخ نسليم 
صاحب الشأن السركى البين به مقدار المغاش 
او مرتب آلاستيداع وبناء على ذلك كل دعوى 
براد بها أو بواسطتها تعديلقيمةالعاشأومرتب 
الاستيداع لا يجوز قبولما بعد مضي اليعاد 
الذ كور امامايةمحكمة كانت لاعلى الكو مه 
ولاعلى ممالا لاى سب كان او حت ابة 
حجة كانت 

وف يوم ٠6‏ ابريل سنة 14+5 صدرقانون 
العاشات الملكيه مرة ه وفيه المادة السادسة 
باانص الآ فى 

لايجوز للحكومة ولا لصاحي الشأن 
امنازغه في أىمعاش تم قيده متي مضت اربعة 
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اشبرمن تاريخ تسلم السركي المبين فيه مقدار 
المعاش الي صاحب الشأن -ويتدىءهذا اأيعاد 
فا مخدص بالمعاشات التي يجب استبدالها حما 
حصي الانه كه ه)الاتيه مس تاريخ دفع 
2 أض المأل المستيدل به المعاش 
لايقيل اية متازعة تتعلق دار المكإفأة 
الا اذا قديمت الى نظارةا ماليةفيالاشبر الاربعة 
التالية لتار يخ صر فالعا 
وبناء على ذلك فكل دعوى يراد مها او 
وام طتها تعديل مقدار المعاش الذى م قيده أو 
المكافاة الى تم صرفبا لا يجوز قيوها يعدمغى 
الميماد المذ كور أمام اية محكمة كانت لا على 
المتكومه ولاعلى مسالمها لاى سيب كان 
ونحت أية حجة كانت 
ولاحجوز ايضًا قبول هذه الدعوى من 
الحكومه أومن مصالبا 
وحيث انه يظبر من عبارة النص الاول 
ان الشارع قضدبهذا النصنحديدمعيادلامتاقشة 
في مقدار الما شأوالنكافأةأى البلغ اذى يستحقه 
اللوظف معاشا او مكلفاة عن مدة خدمتهالسابقة 
اي يجوز ان تسكون موضع خلاف ينه وبين 
الكومة مق اعت جد لسن رخن 
من الشروط ‏ ويكون الغرض من التشكى 
الوضؤل الي'الرقم الصحيح طيعا لاحكام قانون 
العائغات .فهو لا يتئاول العظل من قرا رالاحالة 


> غلة الحاماة 


على امعاش من حيث كو نه تخالها لاحكلمقانون 
المعاشات ولا .تناول طلب التعويض عنالضرر 
الذى ينشأً عن مثل هذا القرار وتما .زيد هذا 
النص وصّوحا ان نظارةاماليةالى يقدملماالتشكى 
ليست هى السلطة المقتصة بالفصل في الدعاوي 
الى .رفعباالافرادضّدا1كومة بش أناجراءات 
مخالفة للقانون 
وحيث ان اص الثاني جاء في شقهالاول 

مطابقا لانص القديم من حيث تعيين موذوع 
التشكى او المتاقضة بأن مقدار امعاش او مرتب 
الاستيداع ومن حيث محد + الميعاديار بع شبور 
ولكنه بي على ذلك عدم جوازتبولأىدعوى 
براد مهأ او بواساتباتعديلقيمةالعاشأوالرب 
لاي سب س كان وحث ابة حجة كانث 

وحيث أن الشارع جاءبامنص الثالث مطابقا 
للثاتى في اللفظ والعي وزاد عليه ققرة خاصه 
بالمكافة ليتناول حك هذه المادةالمكناةوالمعاش 
بعد ان كان النص مقصورا على المعاش وحده 

وحيث ا التفسير راج علمذا النص الاخير 
هو ان يكون مقصدور على الدعوي التي: يراد 
مها المناقشة في مقدار الماش او المكافأة دون 
الدعوي الى يراد مها طلى التعويض عن قرار 
رفت مالف لاحكام قاون المعاشات وذلك 
للاسياب الآتية ٠‏ 


)ا (“ استعمل الشارع فيالتفسيزعن موصوع 


مجلة الحاماة 


النازعة في النيص الجديد نفس !! بارة الى كان 
يستعملها في تعيين موضوع التشكى في اس 
القدجم ويظبر من ذلك ان مدلول الالفاظ في 
النصين واحد 

(ب) _اذالفقرة الثانية في الت ص الاخيروهى 
النقرة الخاصه بالمنازعة فى الكافأة عينت المبة 
التي تقوم اليبا هذه المنازعه وهى نظارة الاليه 
ولما كانت وذارة المأليه غير مختصه بالفصل فى 
دغوى يزقمها الافراد على ال كومة يشأن 
تعو يض عن الاجراءات مالفة للقانون نانظاهر 
ان هذه الفقرة الي جعلها الشارع جزء من المأده 
السرادسة تدل على ان دوح التشريع كانت ترهى 
دائما الى قصر حك هذه الادة على المنازمان 
عقدار المماشاو السكافاًةعن الخدم ةالسابقةحيث 
لا يتناولالمنازعات الي براد مها تعويض الضرر 
الناشىء عن فعل خالفة للقانون 

وتما يج ملاحظته ان هذا الاستنتاج 

يؤيد الاستنتاج السابق فكلاها يدل علي ان 
روح التشريع القدعه سرت الى النص الحديد 

(ج) بعد أن قررالشارع بعدمقبولدعوى 
الموظف الى براد مها او بواسطتهاتعديل مقدار 
المعاش قرر في الفقره الاخيرة يانه « لايجوز 
قبول هذه الدعوى من المكومهاومنمصالبا 
وفى هذا التعبير دليل على أن الدعوى!اشاراليها 


قُْ هذه المادة هى الدعو يِ الخاصه بالمتازعة ف 


مقدار الماش وليست دعوى التعويض عن 
تصرف تالف لقانون المعاشات لان مثل هذه 
الدعوي لاحتمل رفعها من المسكومة 
(د) ان اللفظ المقايل لكامة « مقدار » 
المعاش او المسكافأة فى النص الفر نسي هو كلمة 
( دقم )فاذا جاز الاستئناس بالتمبيرالفر ذ.ىكان 
هذا التعبير اقرب الىالقو لبان مو ضوعالمنازعة 
هو مبلغ المعاش الناتج من عملية حسابية منه 
اللي القول بان الموصّوع يتناول التعويض عن 
اجراءات خاافة لاقانون 
وحيث ان الاعتراض الذى يقوم مندوب 
ال سكومة على تفسير المادة السادسة ‏ بالممني 


السابقة هى ان هذه الماأدة قضت ( يعدم قبول 


"كل دعوى براد مها او بواسطاتها تعديل مقددار 


المعاش بعد مذى الاريعة شهور لأى سي كان 
ونحت ابة حجة كانت ) فان طلب التعويض 
هو في الحقيقة طلب تعديل المعاش بعارريق غير 
مباشر 

وحيث أن هذاالاعتراض غير وجيه لآنه 
مبني على تفسير تقلب فيه وصف الدعوى على 
موصّوعبا . وبيان ذلك ان المنازعة في مقدار 
العاش أمام المحسكمة . اما ان تكون بدعوى 
بيطلل اال 0 
او المكافأة 

واما ان تكون عه نتيا امام 


0 


في تفرير العاش واظبار خاأ المكومه في 
ساب للدة وتقدير شروط الاستحقاق 
ليتوصل بذلك الي طلس تعونض عن الغمرر 
الذى نشأعن ضرر المطأ براعي فيه ان يكون 
مناسيا للفرق ,ين العاش القدر (الذى اصبحغير 
قابل للمتازعة بعد مغى الاربعة شبور ) وبين 
المعاش الذي كان يجب تقديره لوروعيت فيهذا 
التقدير احكام قانون المعاشات . ولا ريب ان 
مثل هذه الدعوى يكون الغرض منها الوصول 
الى تعديل مقدار العاش بطريقة غير مباشر اي 
بواسطة التعويض وهذا هو الامر الذي اراد 
الشارع ان عنعه تغاريا من التغير والنعديل في 
مقادير العاش الى يرغ فيتقديرها بصفةهائية 

وحيث ان الدعويالمرفوعهالانامامهذه 
الحكمة لم يطلب رافعها تعديل مقدار المكافاة 
او تعويضا عن خطأ في هذا المقدار واعا رفعبا 
لييتظلم من قرار احالتهالىالاستيداعت الي المعاش 
قولامنه يانه صدر في غير الاحوال التي يجيز 
فيهأ ذانون المعاشات هذه الاحالة وقد ل+قهضرر 
من يهنا التمترقت ميعييى بن أجل تود .. 
وحمل اساس هذا التعويض|أدهالى كان عكنه 
ان يقضيبا في خدمة الكو مةالىان يبل ادن 
القانونية المقررة للاحالة على العاش 

وحيث أنْ الدعوي الحالية هى دعوى 
تمعويض عن فسخ عققد بدون مسوعغ قانوتي 


عباة الحاماة 


وركن هذا التعويض هو الفائدةالحتملةعنمدة 
مستقيلة . فليست هذه الدعوى الي يراد مها او 
بواستطبا تعديل مقدار العاش المقرر عن مدة 
ماضنية لزاع فيها . ذلك لان لكل من الدعوتين 
موضوعا وسيباً فم وضوع وسيب الدعوى 
الاخرى فدعوى تعديل المعاش موضوعبا 
النازعة فى الرقم القد رلامعاشسواء كانمباشرة 
او بالواسعاةوسهببامراعاةاحكاءقانون الءاشات 
اما الدعوى الثانية فوصُوءبا تعويض الغمرر 
الناغىء عن الفصل من الخدمة وسبب,اعدم مراءاة 
احكام قانون العاشات تالددوتانمختافانوالقول 
باينا كموة «انجية كول انماما القانون 
شيء واحد 

وحيث انه اذا نظر الى الم ألة من وجبة 
حكة التشريع ايضايرى انهاذا كاذلتشريع 
عدم قبول الدعوى المقصود بها تعديل مقدار 
المعاش حكمة وهى تعيين مققدار العاش يثيت 
في سجلات المكومة بطريقةمبائيةلا يمتورها 
تغيير في الستقبل فليسدت المكنة ظ_اهره في 
حرمان الموظف من التطم من قرار رفت 
مالف للقانون لان مدة الاريمة 5بور اذا 
امحكن اعتبارها كفية للمتاقشه في مقدار 
العاش من الوجبة المسابية فعي اقصر من ان 
تسمح للموظف باستعال حقه في مقاضاة 
المكومة عن قرار مالف للقاون خصوصاً 


عله المحاماة 


اذالاحظانه يستحي لي يعض الاحيان المصول 
على الادله الثبته للدعوى في اثنأء هذه الدة كم 
لوحظ في بعض القضايا الى رفمت امام هذه 
الحسكة عن فصل موظفى بعض المصالم من 
|الخدمه يسيس الغاء الوظيفة وكازدايل الموظف 
على عدم صحة هذا السبب ميزانية تابر في 
الستة التالية أرفته 

وحيث ان مندوب المكومة يرقم 
الدعوي انضا بسقوط حو الموظف والنازعه 
بشأن المكافأة لانهاستلم قيمةالكافاًةالستحتة 
بدون أن تحفظ لنفسه حق المناقشة قيبا 

وحيث أنه تبين من الاطلاع على ايصال 
الام تلام أنه وضع بالصيغة الآائية : أقر بإبى 
استامت هن وزارة اثالية مباغ حكذا بصغة 
مكانأة تفضلل صاحب العالى وز بر الاية حى 
اياهالسبس رقى عن مدة خدمى وذلك طيقا 
لقأاون المعاشات اللي الصادر بتار ١١ابريل‏ 
سنةوواعترف ,انه بعد استلامهذا البلغالذى 
اعطي به خالصة تامة ونهائية ليس لى حق 
المطانية بشىء وبالى امل ع نكل دعوى صّد 
المكومه الصرية فما .تعلق عمدة خدمى 
وقئنة للتكلناة اللستوحه لخ هذا التنيك 

وحيث ان العباره الاخيرة من هذا 
الايصال صريحه في ان الدعو_. الي يتعبد 
الوظف باتخلى عنها او بعدم رغعبا هىالدعوي 


يفا 


التي تتعلق عاة خدمته , بقيمة الكافأةالمنوحة . 
له عن هذه الماة وليس في هذ! الاقرار مايقيد 
تعبده بعدم النظل من قرار فصله من الخدمه 
بداريقة خالفة للقاون او عدم للطالبه تعويض 
عن الضرر الذي يلحقه من هذا التصرفه .“ 
وليس ثمة جالللةول بأن الايصال شامل ذكل. 
مطالبه لان المحكومه بعد أن وضعت في 
الايصال عبارة ( ليس لى حق في العا ا'بهبشي) 
اردقتبا #حلة ندل دلالة صري>ة على ان القصود 
بالطالية المخطورة هى المطالية التعلقة مدة 
المدمة وبقيمة العكفأة المنوحة عن هذء للدة 

وحيث أن فبم حارة الانصال بهذا العني 
يويد الرأي الذي ذهيت اليه هذه الحمكة فى 
تغيير المادة السادسة من التانون لان :وضع 
التعبد بهذه الصيغة في إيصال مطبوع يدل على 
ان المكومة يل الى تفسير الماده السادسة 
بالمني الذي يتفق مع هذا التعبد 

وحث انه من المياديء المقرره قانونا ان 
سقوط المق نجي أن يني على نص صرريح 
وقد ظبر من هذا البحث - ان نص الاده 
الادسة لبس صرحا في منم ااوظ ف عن!! ظلم 
من قرار الرفت يعد الاربعةأشبروهذا يكفي 
للقول بان هذا النص لايصلح اساسا للحم 
بسةوط الحق في دعوي التعويض 

وحيث انه ينا على ماتقدمتكونالمحكة. 


ا 


الابتدائيه قد فسرت الاده السادسه تفسيرا 
مسيعا 
فلبذه الاسياب 

حكت المحمكة يقبول الاستئناف شكله 
ورفضة موضوطا وتأييد الحسكم الستأنف 
وأبقت الفصل في المصاريف حي بححكم في 
موضوع الدعوى 

صدر هذاا في يوم الارئعاء /ا؟ ريل 
سنة 1991 للوافق ١4‏ شعيان سنة م1 بالجلسة 
لمشكلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب العزة عطية 
حسنى بك ويحضور حضرات مستر كلايكوث 
وصاحب العزة احمد كي ابو السعود بك ومحد 
عبد الملام افندىكاتب الجلسة - اما حضرة 
صاحب العالي احمد طلعت ياشاوكيل المحمكمة لذي 
عع لمرافمة وحضير المداولة فقد امفى على مشورة 


هذا الحم 
ليل 


عدم اختصاص الحا ؟ الاهلية 

حق المدعى عليه في دعوى الشمان على أجنبي 

باع أجنبى عينا لوطنى وهذا باعبا لوطنى آخر . 
أدعن الأغترى الآخير ان بالعون المببعة عيبا خفيا 
قرفع الدعوي عل بائمه الوطنى أمام الممحكمة 
الاهلية . دة لدع عليه ف هذه الدعوي يعدم 
اختصاص الا كم الاهلية لان من حقه ادخال 
بائعه الاجنى ضامنا في الدعوى لتمفى في لدعويين 
جك واحد منما للتناقض ق الاحكام ولاق المالك 
الاجنى رفع الدعوى عليهقعلاً امام المحكمة المختلطة 
المقتصة وحدها بالفصل في الدغوى واخيرا لاتف 
في الدعوى صالحا اجنو.ا وتعهد المشعرى بدفع جزء 


مملة الشحاماة 


من لون لبائم الاصلى الاجنى مباشرة ' 
ومحكمة الاستئناف ابدت نظرية المدعى عليه 
وحكمت بعدم الاختصاص 1 
يسم صاحب النظمة فؤاد الاو ل سلطان عصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
الداة المدنيةوالتجارية 
الشكلة علناً حت رئاسة جناب مستر 
برسيفال وكيل الحمكةو ضور حضرات 
صاحى المزة عطية بك حسني واججد بك زكى 
او العو مستشارن واحمد افندي عوض 
الشاذلىكاتت الجلسة 
أصدرت | الآني 
في الاستئناف القيد يال-و[العموىغرة 
6" مانة 84 قضانية 
الرفوع من المواجه مسيحه بهنا. 
صد 
السيده ماري كرسيا قكرعة المرحوم 
الكونت صعس . مستا نف عليها 
الوقائع 
رقع للستأتف 5 الدعوى ل حكمةمصر 
الاتدائية الا هلية قال فيها انه اشترى عقارأ 
من الستأنف عليها بشارع البورصه الجديدة 
عيلغ 56-٠٠‏ دق بتاعنه 00 عقد البيع 
مباغ ٠‏ مع والباق اشترط دفعه في المواعيد 


بلشروط البرنة بالمقد اكور وذلكبتاريخ ١١‏ 


مملة الحاماة 


ينأير ستة ٠؟و١‏ وقد نحققت له أخيراً ان هذا 
العقار به عيب خنى يجنز له فس البيمومطاليتها 
بالتعو يض معرد للبلغ الى دفمهال»الذلك يلتمس 
المكم بفسخ عقد البيع الؤرخ ١؟‏ يتاير سنة 
«واوالزام الستأنف عليها برد ملمغ .واج 
مع الفوائد ا اللاية سنوي لغاية السداد 
50 بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيهععل 
سبيل التعويض مع جميع | اصاريف ورفعو وكيل 
المستأنف عليها دفعاً فرعيا بعدم اختصاص 
الام الأهلية بنظر هذه الدعوى أو ايقافم 
حتى حكم من المحمكمة المختلطة وبعد اقام 
المرافمة في هذين الدفين قضت انر 
اليا آنفا بتاريخ هن أكتوير ستة ١940‏ أولا 
برفض الدع الفرعى يعدم الاختصاص 
وباختصاص الحا 1 الاهلية ينظرهذهالدعوى 
ثانيا . بقبول الدفم الثاقق وبايقاف الفصل فيبا 
ع يفصل نهائيا من المحمكمة الختلطة لزاع 
لقم بن العارفين وشركة المباحث الافريقية 
وأبقت الفصل قي المصار ‏ هفاستاتفالمتاتف 
هذا الحكم بتاريخ > نوفير سنة 1949٠‏ طاليا 
قبول استئتافه شكلا وفي الموضوع بالغاء 
الكم المستأنف والمكم بامادةالدعوىالى 
الممكمة الابتدائية لامرافعة في الموضوع مم 
ازام الستأتف عليبا بالصاريف كا استأتقه 
وكيل المستأنف عليها فرعيا جلسة ٠١‏ ديسمبر 


أ 
ستة م198 وطاب الحكم أصليا بعلم 
الاختصاص الي آخر ما حاء بأقؤاله . 
المحكمة 

بعد ماع المراقعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القذمة واداولة قانونا . 

حيث أن مسيحة بهنا رفم استثنافا عن 
المكم الابتدائى القاضى بأيقاف الفصل في 
هذه الدعوى وطلب من محكمة الاستئنا ف الغاء 
هذا المكم وامادة الدعوى الي لممكمة 
الابتدائية للمرافمة في الموضوع . 

وحيت ان الست مارى كرسيانى رفمت 
استطتانا فر عيا وطلبت الحكم بعدماختصاص 
الحا الأهلية . 

وحيث ان هذين الاستئتافيق مقبولان 
شكلا 

وحيت انه يتعين النظر أو لافيالاستئناف 
الفرعي لانه في حالة قبوله لا يبق هناك محل 
للبحث في الاستثناق الاصسلى الذي بزول من 

وخيك ت أن طلبٍالحكم عد الاحتساسن 
ميني على سببين وهها. أولا - لأن الست 
مار يك ريسانيكان لما الحق في ادخال شركة 
الباحث الافريقية بصفة خاصة فى الدعوى 
ولكن عا أن هذه الشركة أجتبية فلا عكن 
للمحا كم الآهلية أن تفصل في دعوى الضمان 


م 


وبالدالى لايجوز لما أن تنظر في الدعوى 
. الأصلية أيضًا لان الست ماريكر يسان رفت 

دعوى ضد مسيحة بهنا والشيركة المشار اليبا 
أمام المحمكة الختلطة الى ستفصز في نفس 
السالة الي هي موضوع المزاع بين الطرفين 
وفعلا قد أصدرت المحكمة المختاطة حك يتارم 
؟؟ قبراير ستة 1991 قضت فيه يأ نهاهىو حدها 
ا مختصة بالمكم في هذه الدعوى . 

وماننا : لأنه وجد صا الاجنى في 
الدعوى وذّلك لآن مسيحة مهنا قدامبدفيعقد 
الييع الصادر له من السيدة ماري كرسياقيأنه 
يدقع مباشرة للشركة مبلغ .مسج بالنيابة 
عن البائعة وحالا مايا مع فوائدهذا المبلغولان 
فسخ هذا العقد بين كرسياقى وبهتايترت_ عليه 
زوال ذلك التعبد وهذا مما يضر بصا الشمركة 
الاجتبية . 

وحيت أن مسيحة بهنا برد علي هذاالدفع 
بقبوله أن السيدة كرسيانى لم يكن لما المق 
في ادخال الشركة ضّامنة في الدعوى وانه يجوز 
للمحكمة الاهلية الفصل في الدعوى الاصلية 
مع صرف النظرعن دعوى الشمان ٠‏ 

. وآمافما يختص :يلغ الثلاثين الف فاته 
لا يوجد أية وابطة ينه وبين الشركة و يستدل 
على ذلك بأن الشركةقدطالب تالسيد ةكرسياتي 
ققنط بالمبلغ الطلوب لما غنها ولمجتتمسكبالشرط 


غبة الحاماة 


الوارد في العقد المخرر ينه وعثهاويكرسياق 

وحيث انه قما مختص بالوجه الأول فانه 
من الواضح أن ماري كرسيانى لما الاق في 
ادغل الشركة بصفة خاصة فى الدعوىالاصلية 
لانه من القرر بلا نزاع ان هذا الحق يكون 
مرجوداً مى كان السبب الذي بني عليه دعوى 
الفمان هو نعس السيب الذى بنتعليهالدعوى 
الاصلية ثم أن البواعث الى حملت الشارع على 
وضع المادة ر٠15)‏ من قانون الراقمات هى 
اجتناب وجود التناقض بين الا حكام والرغبة 
في تقليل الدعاوي وحصرها في دائرة واحدة 

وحيت انه فها ,تعلق بالدعوى ا لية فان 
الاسباب الى لأجلبا يطلب مسيحه هنا فسخ 
عقد البيع هي وجود عيب خَى في العقار الذى 
اشيراه ولكته الغعرف موعيية الخو أن 
هذا العبب الوجود الآن كان موجوداً يض 
في الوقت الذى فيه باعت الشركة العقار المشأر 
اليه الى ماري كرسياتى فينتج من ذلك حتماأن 
حق السيدة كرسياتى فى طلب فسخ البيم حق 
الشركة والذي يثيت عليه دعوي الهمان هوق 
الواقع نفس الحق الذي يثبت عليه الدعوي 
الاصليةراجم البندكتعهتموسدم؟! عماءم لصوم 
جزء 44 فقرهء: وما نعدها 

وحيث عن الوججه الثانى فان مطاليبة 
الشركة لماري كرسيانى وحدها بالبلغ الظاوب 


غمل لاما 


مسئعه مهنا اذا دعت:المالة اذك وفملا فان 
الشركة قد تمسكت بحقبا هذا فى النسكرة 
القدمة منها أمام المحسكمة المختاطة 

وحيث مضع ناهد أن الممكمةالمختلطة 
قد أصايت حكما ل نها غختصة بالنظر فى 
الزاع المائم بن مسيحه مهنا وماري كرسياق 
والحسكم فيه بوقت واحد مع الدعوي القائة 
بين كرسيانى والشركةلان<ةوقجيع الحصوم 
ىكل من الدعوتين يجب الفصل فيها يحكم 
بناء على ذلك تكون الحا ك الاهلية غيربختصة 
وذلك لسييين أولا انه لا يمكنها ان تفصل الا 
فى جزء من النزاع القائم بين بعض لصوم فقط 
وثانيا تقصد اجتناب وجود التناقض ف الاحكام 
لان هذا التناقض لا به اجتنا به بونمحكتين 
اهليتين فقط بل أيضاينحكمةأهليةوحكمة 
تلطه لا نكل من محكمة مصرية 

وحيث أنه فضلا عن ذلك فان محكمة 
الاستئناف الاهلية قد قررتهذا المبداحكمبا 
الصادر فى "٠‏ مايو ستة 4٠١‏ ( ال مجموعةالرسمية 
سنة 911 صحيفة ؟74) / 

وحيث انه مي تقرر ذلك وكانت الحكمة 
الاهلية غير مختتصة فانه لاحل للبحث فيا اذا 
كان الحكم بايقاف النظر فى الدعوي ف 
عله أم لا . : 


الى 
وحيث انه بناء على عام عله ترى 
محكة الاستثتاف الناء الحكم للستأنفوالحمم 
بعدم اختصاص الما كم الاهلية بنظ رالدعوى 
مع رفض الاستئناق الاصى موضوعا . 
فلبذه الاسباب 
حكت امك ة حذ وريايقيولالاستئناف 
الاصبل والفرعى كلا وفى موصو ع الاستئناق 
الفرعى بالغاءا للستأنفو بعدم اختصاص 
الحا كم الاهليه بنظر الدعوي وبناء على ذلك 
يرقض الاستئتاق الاصلى موضوعا والزام 
امستانف اللواجه مسيحه هنا عصاريف 
الدرجتين و١٠‏ مقابل اتعاب محاماه فى 
لدرجتين 
هذا ما حكمت به ال ممكمةيجستها للنمقدة فى 


يوم الاثنين ١١‏ ابريل شنة 1451 الموافق اشعبان 
سنة امل 


3 
دعوى استحقاق فرعية ‏ شروطبأ 
يداع التأمين إيقاف البيع 

اذا وفعت دعوى استحقاق اثناء اجراات 
دعوى تزع ملكية فلا تعتبر دعوى فرعية ة خاضعة 
لاحكام المادة >٠٠‏ مرافمات مالم يودعر رافعهاتأمينا 
طبقا لنص المادة 8197 مرافمات ومالم يوقف البيم 
فعلا فيتحقق حيتئذ اهم مظهر لفرعية الدعوي 

ا المعنى أيضا الج رقم ٠‏ في هذا. 


2ظ1«ظ2< 


عم 


يام صاحب العظمة فد اد الأول سلطان مصر 
محكة اسكناف مصر الأهلة 
الداة الدننة والتجارنة . 
المشكلة علنا حت رئاسة مستر برسفال 
وحكيل المحكة - ويحضور رات مر 
كلابكوت وصاجب إلعزة امد بك 5 


ابو السعود مستشارين واهد افندي عوص 


الشائ لكام الملسة 2 ٠‏ 
00 أصدرت11كالآتي. 

. في الاستثتاف المقيديالجدوالعمويغرة 
5- بدن مم قضائية 


الخرفوع من الست ميروكة شعيان عن 


تقسبا وبصفتها وصنية على يثتها القاصرة ليدبه. 


ثم الست هام بنت عبد الله شركس والسست 
ظزيقه عيذ الجيدالو كيل والست حفيظهابرا هيم 
الشرقاوي « 5 تقان « 

صد 

الثنيخ اده خلِيل الحوشي والشيخ حدن 
الموثى«مستأتف علييم» 
0 الوقائم 

رفم المستأنف علييما الاولعذهالبعويٍ 


0 إسكبدرية بة الابدائية الاهليه طلبا فيها. 

كياحقيتهماالىالعشر 5الاقدنةالمبيدةالحدود: 
ولس رية افجباح جعواهما أوالغاء جميع 
الآجرأءات المتوقمة على القدر المذّ كور يناء, 


- عه الجاماءٌ 


.عل طلل حمد يك مصطني مزه مع النصاريف 


والائعاب #؟ مشمول بالنفاذالموقت بلا كفالة 
وبعد عام المرافعة في الدعوى قضت الممكمة 
المشار اليبا آتفا تاريخ 4” ستمير سنة 1919 
بتثبيت ملكيتهالستأنف عليع الا ولوالثاتي 
ال لانت من العشرة الأفدنة المببتةالحدود 
والمعالم بعريضة الدعوى والغاء اجراءات تزع 
الملسكية بالنسبة لها القدر والزام خصومهما 
بالمصاريف و٠١١٠‏ اتعابحاماهورفضت ماخالف 
ذلك من الطليات 
فاستأنفه ورثة محمد بك مصطان مزهوم 
المسأنفون بتارخ م فبرابر سنة 1901 ظالبين 
3 ل الاستثناف شكلا . وفي المو ضوع بالخاء 
المذّكور والقضاء برنض الدعوىوالزام 
من رفعبا بالصاريف والاتغاب عن الدرجتين 
ويجاسة المزافمةدفموكيل المستأ نف عليه 
الأول دفما فرعياً بعدم قبول الا تكناف لانه 
دفم بعد الميعاد القباوتي. للا باب الى الها 
بالملسة 
ووكيل المستأتفان طلب رفض هذاالدفم 
للاسياب التي ذكرها بالجلسة 
المىكمة 
بعد سماع المرافعة الشغويةوالاطلاغعلى. 
أوزاق لقِضية والمداؤلة قااونا. . 
حيث أن ميعاد العشرة أيام الاستثتتافق 


-- مك: الحاماة 


المنصوص عنه بالمادة ( 66 ) من قاون 
المراقمات لاستئتاف الاحكام الصادرة في 
دعوى استحقاق العقار المرفوعة في أثناء 
اجراءات نزع الملكية قد محدد فقط بقصد 
المكيم فى هذه الدعاوي بطريق الاستعجالمي 
كانت ذعوى الاستحقاق يترتى عليها ايقاف 
اجر اءات البيم 

وحيث أنه بناءعلىهذا السيس_قداصدرت 
حكة الاستثناف أحكماً عديدةقضتفيهابأنه 
اذالم تراع الاجراء'ت المنصوص عنها بالادة 
(051) من قانون المرافمات فان في هذه المالة 
عد أن كوو فياه الأنضات معت يونا 
وهو الميعاد العادي لاعشرة أيام المقرر بالادة 
)0٠(‏ المذّكورة 

وحيث أن هذا المبداينطيقع ل الدعوى 
الحالية لان دعوى الاستحقاق وان نكن قد 
رفعت في أثناء اجراءات نزع الملسكية الاانها 
م تكن سبباً في ايقاف اجراءات البيع بل قد 
اتخذت السير العادي مثل القضايا الاخرى 
بوجه عام 0 

وحيت أنه بناء على ذلك ترى محكة 
الاستئنافٍ أنميّمادالاستئتافيج سا نيكون 
ستين يوما وأن الا متناف في هذه الدعوى 
قدم في الميماد القانوني فبو مقبول شتكلا 


قلبذه الاسباب .. 

حككين الممكة حضو ربارزقض الدفم : 
الفرعي ويقبول الاستئناف ش كلا وتاجيل نظو - 
موضوع الدعوى الي جاسة 4 نؤقير سنة١401.‏ 
للمرافعة بدائرة جناب الوكيل 7 

هذا ما حكت بها حك هجاستباالمنعقدة ٠‏ 
في يوم الخيس "١‏ ابريل سنه 1461 الموافق ' 
١‏ شعبأن سنه وج 


نايع ماخص حك عرة و« 
صاححي العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة ني سويف الكلية الاهلية ٠‏ 
بالملسة المدنية الاستثتافية التعقدة عليا . 
بسراى المحمكة بوم التلاثاء 1١‏ جاد اول سنة 
ونم المواقق ه؟ يتاير سئة 557١‏ 
حت رئاسة حضرة تمد ليس عطيه بك 
وكيل المحمكه 1 
وحضور جناب المسترجون سيمون بلاك 
ريد وحضرة محمد كامل افندى القاضين 
وحضورتمد بسيؤق اب وجندىكاتى الجلسة 
صدر المك الآ ني 
في قضية سيد سايم . الواردة بالجدول 
العمومى بنمرة 5٠‏ سنة 197٠١‏ 
ضْد 
حسان مسب الباسطى 


م 


55 
رقم الستأنف عليةدموى مدي ةاعام محكةبني 
سويف الجزئية فد النجاسع وعينق .حسيل 
حو وتمود حسين حو طلب بوت ملكيته 
(+إطأطان موضحه الببان بعرنضة الدعوى 
والغاء اجراءات تزع الللكية الى اتخذها عليها 
الستأنف واعتيازها كان لم تكن مع الزامه 
بالصاريف والاتعاب - وبتاريخ م ديسمبر 
ستة 1414 حكنت الممكدةالمز ئيةغما سابالطليات 
الواردة بالعريضة المزئية وألرمت الستأنف 
بالصاريف ولخمسين غرشا صاا أتعايا للمحاماه 

فعادرض الستأنف في هذا الك فحكم بتاريخ 
8 مارسن ستة ة 4٠‏ بعدم جوازالعارضةوالزمته 
بالملصاريف وححسين قرا اثعايا للمحاماه 
تاستأنف الستأنف هذا المكم تار, 2 
8 أبريل سنة 4*٠‏ وطلى يعريضةالاستئناف 
المكم يقبوله شكلا وفيالو ضوعيالناء! لمكم 
المستأنف ورفض الدفم الفرعي اللقدم من 
امستانف عليه واحالةالقضيةعلىا لهك ةالجزئية 
للفصل في موصتوع العارضة مع الزام الستأفف 
عليه بالمصاريف جيعها على اختلاق انواعبا عن 
الدرجتيف مع حفظ المقوق الاخرى ْ 
ٍ وبمد محضير القضية احيلت غلي امراقمة 
وقيهاصم الماضرعن الست نف على طلياته الواردة 
عريضة ة الاسئتاف 
والماضر عن المستا نف اعفان 


عبلة المجاماة 


ا أوضحه محشر الجلسنه 
الحمكه 
بعد سماع المراقعه والاطلاع على الاوراق 
والمداولة وانونا 
حيث أن الاستئتاف حاز شكله القاوق 
وحيث أن محكلة أول درجة اعتددت ف 
قضائها بعدم جوازنظرالعارضة علي أن دعوى 
الاستحقاق التي رفعها المستأ نف عليههى دعو ئى 
قرعيه لانها رفءت اثناء اجر اءاتالبيع فو اعد 
الطعن فيها هى المذكورة بالمادة +٠٠‏ مرافعات 
لا المواعيد العادية 
وحيث أنه بمراجعة أوراق الدعوى تين 
أن ا م المذكورة ل ترفع على 
مقتضى الشرائط الى نص عليها اونا لرافعات 
فل يودع رافعها تأمينا 3 تقضي المادة بوه 
مرافعات وم تقد م يأى طلب لقاضى البيوع 
يشأن دعواه 
وحيث أن تصرف الستا نف عليهعلهذه 
الطريقه ما كان يمطيه أى حق قطلياقاف 
البيع كنص الفقرة الاخيرة منالادة#وهو .هذا 
تكون دعوي الاستحقاق المرفوعة منه قد 
فقدت 1 م مظبر لفرعيتبأوهو ايقاف الييم وجب 
أن تندال تبعا لذلك من قيد طرق الطمن فيبا 
ومواعيدها وتصبح دعوى عادية قسرى علييا 
الواعيد العادية ولا تلتفت المحمكمة لما قله 


عجلة ال حاماء 


لمستأفف عليه من أنه كان على استمدادلمال 
الايقاف ولدفع الامانة ابي يتطلبها القأنون لولا 
ان المستأنف طلى ايقاق اجر ءاتالبيم لاهام 
النشر فانه كان جب عليه أذ ن ادر بأبداء ى 
الطلن على أية حال وآن يو ميدفع الامانة وقت 
رفعه الدعوي وكذلك لانلتفت الممكنة الى 
كون اجراءات البيع أوقفت فان ذلك ما كان 
له شان مع دعوي الاستدقاق وقد كان من 
الممكن أن تعود الاجراءات سيرتها الاولى 
امام النشر 

وحيث انهو ان كان نص الادة ٠٠‏ مر افعات 
حاء ماما الا أن الاعتبار ات المتقدمة توجي 
التمييز الذى سيقت الاشارة اليه ويتعين اذا 
قبول الاستئناف والقضاء مجواز المعارضه 

من أجل ذلك 


حكت الحمكة حضو ريابقيولالاستئناق 


شكلا وفي الموضوع يألناء لمكم المستانف 
وجواز نظر المعارضّة فى فيالمكم الصادرغيابيا 
ىِ م دلسمير ستة 419 وآحاات القضية على 
محكة بني سويف الجزئية لنظر تلك المعارضة 
وألزم تالمستأتف عليهبالمصاريف ومائةقرش 
اتعايا للمحاماه 


شفعة ‏ بميرن حاسمة علي حصؤل البيم 
لايجوز توجبه الهين الاسمة فى دعوي: الشفعه 
الي البائع والمشترى ما اذا أتكر البيع . 
اذا حلف المشترى وحده انه ل يشتر سقطلت 
دعوى الشفعة لاأن البيع يكو قد اتتفى قلما 
بأسم صاحب العظمة فوّاد الأول سلطان مصر 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 


بالجلسة المدنية والتجارية الابتدانية 
النعقدة عانا بسراي المدكمة في بوم الائنين 
+ سيتمبر سن ة ٠ه‏ 
حت رياسة حضرة القاضى عيد الجيد 
بك بدوى 
وعضوية حضرق القاضيين. تمود 
امرجوثي بك وكامل البارانى بك 
وحضور عمان ناشدكاتت الحلسة 
٠‏ الآتى 
في قضية كأل تمد شنا 
صّد 
مد عيده اللاح وعيد الال عبد المال 
السيد وحليمة على المولى وخمد موبي اللاح 
وسلامه و مود ومتولى موسي 
الواردة المدول المموي مرة ه+اسنة ٠و‏ . 
رفم المدعى هذم الاعوى ضدالدعىعلييم 


41 
الثلائة الاول طلب #ءريضة دعواه الملنة لحم 
ارخ 6 تابر سنة ٠١‏ المك باحقيتهم لاخذ 
الفدانين المبينين الحمدودو المعالم هأبالشفعةمقابل 
نبا المقيتي وقدره ما يتين وخسين جنيها مع 
الزامهم بالمصاريف واتماب الحاماه وتعول 
المي بالنفاذ الؤقت ويدون كقالة. .وبتارح بم 
مارس سنة ١948٠‏ أدخ ل الدعىياق الدع علييم 
خصوما في الدعوى لانه ظبر له أن الاردمة 
الاول منهم ثم المشترون للاطيان وطلب الحم 
بمبحة العرض وأحقيته لاخذ القدانينالبينين 
بهذا الاعلان بالشغمة مقابل مبلغ »0٠‏ بج مع 
تسايم المين الشفوع فيها والزامهم بلصاريف 
05 لحاماه وتعول المسى بالنفاذ للؤقت 
وددون كفالة 
وبتاريخ أبريل سنة »147 حك ثهذه 
لمك غياي) اقمية أمد الما السيد وحليده 
وسلامه موسى ومتولى موسى اللاح بتوجية 
اليمين الماسمة ألا لمليمه وعبد المال بإنها لم 
يديعأ مهمد موسى وسلامه وود متولى - 
الاطيان المطاوب الشفعة فيها وثانيا بتوجيه 
اليمن الجاسعة محمد موسي وسلامهو تودمتولى 
بامهم لم يشتروا من حليمة وعبد العال هذه 
الاطيان بالصيغة البينة محضر الجلسة وكلفت 
المدعى ياعلانهم يلصيغة المذكورة. 


٠‏ وبتاريم ١١‏ مايو سنة 19٠١‏ قررتهذه 


عب المحاماة 


الممكنة باحالة القضية على محكة دوق المزئية 
لتحليفهم اليمين الماسعة أمامها 
وبعذ أنأتمتحليفاليمين وتحولتالقضية 
على المرافمة صمم المدعي على طلباتهالسابقة 
للاسبان الى قللها وثبتت بالمذّكرة المقدمةمنه 
ول بحضر المدعى عليهم وقد أجل المي 
لاسةاليوم 
المحكة 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة في ذلك قانونا | 
حيث أن المدعي وجه اليمين الىالبائعين 
والشترين معا فى وقت واحد خلف الشارون 
امهم لم اشيروا ولم بحضر البائعان للحلف فاعتبر 
المدعي تخلف البائعين تكو لاعناليمينوطاب 


الأصيل فى الشفعة 

وحيث أن اليمين الماسمة الي توجه الى 
البائع والشتري معا في وقت واحد غير جائزة 
القبول لاحهال ما بقع من الاختلاف ينبها في 
القبول أو الرفض خصو صاوآن عي نكل منهها 
يتعداه أيْره إلي الآخر وأ ن كلا متهما بنفسه 
واجب التصديق ولاسبيل لتفضي أ حدجماعلى 
الآخر من هذه الوجبة وأن اليمين لا يحتاج 
الى توجيبها الي البائع الابعدالف راغ من خصومة 
الشتري وفي حالة نكوله فقط 


مبلة.الحاماة 


. وبعيث أنه مع التسليم بان اليدين للوجبه 
الى البائم والمشعري معاكانت حائزةالقيو لفان 
حلف للشارى أنه لم يشتر يفضي باعتيار أن 
البيع لم حصل وي ذلك قطم الصله بي نالشفيم 
والبائع وعهلى ذلك لا لعتبر أمتناع البائع لعد 
ذلك عن الحلف .أو تخلفه عن الحضور نكولا 
منه عن اليمين فان ذلك لا يكون الا حيث 
تكون بين موجه اليمين والوجه اليه أليمين 
علاقة قانونيبة مختملة الوجود بدور اثباتها أو 
نفييا على رفض اليمين أو قبوله أما اذا كان 
مقطوما بن ليس يينبما علاقه قانونيه كا هو 
الحال عند حلف المشتري على عدم الششراء اذ 
يكونالببيع قد انتنى قطعا فليس هناك وجه 
أو اسان كانوتى لان يوجه الشفيع اليمين الى : 
البائع بل يكون عبتا وغير جائزة القبول من 
هذه الو:جبه ولذلك لا يعتبر عدم حضور البائم 
للحلف أو امتناعه عنه تكولا وتسلها بدعوى 
وحيث أنه لذلك تكون دعوى الدعى في 
يليا . 1 3 . 
فليذه الاسياب : 

حكبت المهكده حضوديابر فض دعوي لدعي 
والزامه بالصاريف ومائى قرش أنعاب اماه 

ملحوظه - الرأي في مثل الاحوال الى 
يشكر الشتدي والبائع فيها. حصول البييع ولاه 


يذ 
يستطيع الشفيع اقامة البينة علي ذلك والبيئة 
هنا جائزة القبول اذ الشفيع لم يكن في وسعة 
عد عمد ابيع نفسه وهو لسن طرفا فيه ب 
أن يوجه اليمين أولا الي المشترى لانه . + 
ا ل 
فان قبل اليمين سقطت دعوى الشفيع قبلهكا 
سقطت قبل البائع » لانه لا مكته أن يضل 
لىالبائع الا طاريق الشتري ولا سبي ل|هعليه 
الا بائيات لبيع » وقد أصبح البيع متنع الاثبات 
بعد أن انق أحد شقيه وهى الشراء 57 
فان نكل المشترى عن اليمين اعديرت 
دعوى الشفيع صحيحة بالنسبة له أى أن البيع 
ا الشراء وجاز للشفيم أ ن 
تخعلى أشتري الى البائع لاثياتالشق الاخر 
2 علطلا معاي زوين أ 
يذج اليمين الى البائع» فا قبل سقعلت 
دعوى الشفعة من جبته » ويترتب على ذلك 


رفضباء لان البيع يعتير فى هذه الخالة أيضا 


وهار اليمينين بقاءالحال على مأ هو عليه وهو 


٠‏ الاضلء وان تكل البائع بمد.تكولالشتري 


ا 0 
يقتصر أليمين على, 
ب اشر لكوي دان له انعم 
لظنه الشفيع » وذلك خشية الاختلاقن : 0 


فيل 


وقد جوز القول يا نهمادامت هذه أسس 
لك عند اختلاق الاعان فلس ماعنم توجيه 
اليسين الى المشترى والبائع معا فان قبلاها معا 
تعين رفض الدعوى » كا بتعين قب وها ان تكلا 
معاء وان قبل أحدهما وتكل الآخر اعتبرت 
الدعوى غير صحيحة ءتغليي الجا تبالقبو لو بقاء 
الحالة على ماهى عليه » على جانبٍ النحكول 
والقضاه بالشفمة الى هى خلاف الاسل » 
ولكن هذا القوليرد عليه أن الترتيس الطبيحي 
والنطق في الاثيات يقضي بالاتتخطي الشتري 
الى لبائع وبأن نسير خطوةخطاوةلاناحداهما 
قد تنني عن الاخرى ولان عين البائم قد 
لا يحتاج اليه وقد لا يفيد » وليسيجوز تكليف 
أحد بحلف عين قد لا يفيد في أغلى الاحوال 
وانما جب قصد توجيبه على الاحوال الى يفيد 
فيا ويكون منتجا فيالدعوي»؟ 


عبد ايد يدوي 


قواعد الرهنية وحق اللكية 
مايشتريه الراهب أو المطران من ماله يصبح 
ملكا 4 يورث عنه وما يشتريه يمال البيعة فليا 
وذلك حملا بقواعد الرهنية بل وطيقا لاححكام 


القانون النام 


“عه الحاماءُ 


بأسم صاحب العظمة فوؤّاد الأول سلطان مصر 
حكة بي سويف الاهلية 
بالجلسة المانية والتجارية النمقدة علا 
سراى الممكلة 
كير اس ةحضرة فؤاد حسي بكالقاضى 
وحضورحضرق مد عمانالفندى افندى 
وحسين رك افندى القاضيين 
وحضور أمام ابرهيم افند ى كات الجلسة 
57 المي الى : 
في قضية الست مريم بات رهم عخله 
عرة 4و سنة .+19 كلى 
صد 
رئيس البطريكخانة القبطية الارئود كسية 
الوقائح 
وي انبا متاؤس ماران ايم ويرك وف 
4 ط ١٠س‏ يزمام ناحية الكفور ونزلة حمر 
مركز بن مزار علي قطمتين مبنيتين الحدود 
والمعالم بالمريضة ولأن يطريكخانة الاقباط 
الارثوذكسية تنازع الدعيةنيالاطيانالذّكورة 
فل تتمكن الدعية من استلامها للا من تاريخ 
وفاة مورمها وهو ه ابريل سنة +197 . وما ان 
الاطيان المذكورة آلت الى مورث الدعية 
بطريق الميداث الشرعي وقد توفي وهي مكلغة 
باسعه لذلك رقمت الدعية هذه الدعوى طليت 


فيها السك بتببيت ملكيتها الى ف و ٠6‏ ط 


٠:‏ خةالحاماة 


«أس أليينة بالعريضة مع الرامالمدعى عليه يعدم 
منازعتهأ فيهأ وتسليمها اليبا مع الزامهبالمصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماة وثمول الى بالتفاذ 
وبدون كغالة 

وبعد أن حضرت القضية وأحيات على 
الرافمة صمم الماضر عن الدعية على هذه 
الطلبات للاسباب التي ابداها ودونت محضر 
الملسة 

والدعى عليه طلب. بلسأن وكيله رفض 
الدعوى للاسباب الي أبداها ودوتت عحضر 
الملسة 

المحكة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والداولة قنونا 

حيث ان المدعية تطالل بنصيبها الشرمى 
فها خلفه الانبا متاؤس مطران كرسى ايم 
بعد وفاته من الاطيان وقدرها +ف و6١‏ ط 
١‏ سمبينة بصحيفة افتتاح الدعوى مرتكنة 
في ذلك الى اعلام تحقيق الوفاة والوراثة الرقم 
١‏ وفبرسنة 117٠١‏ 

وحيث أن غبطة الدعى عليه يذهب قٍِ 
دقاعه الي ان الاطيان الي تقول الدعية أنها 
بركة عن الانيا متاسهى مماوكة الى بط ريكخانة 
الاقباطعصر بناءعل قواعد الرهبنةالى مقتضايا 


ان كل ما يحوزه الراهي أو الطران ايكون . 


1 اير> 
ملكا لإدبر أو الييمة ومن ثم قلا فورث . 

وحيث أنه قد تبين من مراجمة القؤاعد 
الى وصّعبا اعلام احبار الاقياط والبطاركة 
السالفين وجوب التمييز بين مالالبيعة : ومال 
الاسقف ليحفظ مالهلورثتهوما للبيعة لما ومن 
نم يكون من القرر عندهم جواز امتسلاك 
الاسقف أو المطران مالا خاصاً غير مالالبيمة. 

وحيث ان الميز عندم بين مال البيعة 
ومال المطران أو الاسقفازما صار للاسقف 
بسبس الاسققية فبو للبيعة فلا برثئه أهله وان 
ما كان له قبل رسمه أو نتج مما كان له أو صار 
له بغير سبب الاسقفية كميراث أو وجه فهو 
له وله ان يوصى به لمن أراد وبرئه فيه أهله 
زد اجعكتتاب الجموع الصفوي لابن العسال 
طيعة اولي صحيفة 459 فقرة أولى ) 

وحيث انه بالاطلاع على حافظة المدعي 
عليه تبين انه من صُمن المستندا تالمقدمة فيبا 
عقود شعراء الانيا متاؤس ومنبا ثلائة عقود 
صاأدرة له حي نكان اسمه القمص ميخائيل عطيه' 
وثلانة أخري صادرة له حين ضار مطرانا” 
بحت أسم الانبا متاؤس واذَا يكون قد اقتني 
الاطيان الواردة يتلك العقود أثناء اتتظامه 
في سلك الرهبنة 

وحيث انه لذلك وعملا بالقواعد الساءق 
د كرهأ يتعي نالتحققبما اذاكانما اشتزاءالانيا. 


4 
متاو سكان من مال البيعة أو من مالٍ خاصله 
اصابه لنفسه قترى المحمكة احالة الدعوي على 
التحقيق ليت غبطذة المدعى عليه انما اشتراه 
الانبا متار سكان من مال البيعه لامن ماله 
الخاص الذى اصايه وان ايراد هذه الاطيان 
كان للبمعة لاله بكامل طرق الاثبات القأنونية 
بما فيها البينهوللمدعية نف ذلك.هذه الطرقعيتها 
.فلبذه الاسباب 
حكت المككة حضودريا وقيل الفصل 
في الموضةوع باحألة الدعوي عل ىالتحقيق لاثيات 
ونق ماتدون باسباب هذا المحكم وندبت 
للتحقيق حضرة فؤاد بك حسني احد قضاة 
الميئة وللرئاسة ندب خلافه عندامانمو حددت 
للتحقيق بوم 17 مأبو سنة 1981 وعلى الطرفين 
اعلان شهودها لليوم المذكور واعتجرت النطق 
مهذا اعلانا لما بذلك 
صدر هذا المكم وتلي علنا سرايه 
المحسكمة فى يوم السبت ١١‏ ابريل سنة ١+١‏ 
م شعيان سنة وسجم؟ حت رئاس ةحضرة سلامه 
ميخائل بك القامى وحضور حضرنى تمد 
عهان الغندي افندى وحسين زكى افنسيه 
القامنين وحضوو امام ابراهيم افندي كاتب 
الملسة وني غيية حضرة فؤّاد حسني يك 
القاضى الذد> 39 المراقفعة وحضشر للداولة 
0 امغي على مسودة لمكم 


.عب العاماء 


0 ادارى . 
اختصاص الماك الاهلية 
للمحاحكم الاهلية النظر فى طلب رد تكليف 
اطيان الي امم صاحبها دون ان يكون في ذلك 
تأويل اداري محرم عليها طبقا لنص الادة ١١‏ من 
لاحة ترتيب الحاك الاهلية لان نظام اللكلفات فى 
المدبريات من شأته اثيات المقوق فيتعين اذيكون 
عليه رقيب من السلطة القضائية الى بيدها هذه 
0 ش 
بام صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة اسوط الاهليه 
بالجلسة المدنية المتمقدة علنا سراى 
المحكة في يوم السبت ؟١‏ كتوبر سنة 17٠‏ 
حت رياسة حضرة مد ليب عطيه بك وكيل 
المحكمة 
وحضور حضرنى حسين صادق افتدى 
ورياض قلته افندىالقاضيينوالكاتي احد ز ني 


صدر الحكم الآ بي . 


في القضية الدنية عرة م5" سنة 15٠٠١‏ 


افندى 


اللقأمة من السيدات شعريفة ورردة بتي عبيد 
ضد 

مديرية جرجا والشيخ حسن تام اللبيدى 

رفم المدعيتان هذه الدعوى فالتا قيبا 

بأنها وأختها الثالئة عتلكن مما ارعة افدنة 


7 مم المحاماة 


بنأحية الجرمة ومبينة الحدود والعالم بعريضة 
الدعوى وذلك عقتضى قسمة حصلت بير”كف 
الستحقين جيعأ يعقد مؤرخ في ٠١‏ فبراير سنة 
٠‏ وتنفذ يوصمع اليد وقد ارسل العقد 
للتسجيل لنقل التكليف عاضناه وفعلا ا 
المادعيتان ورد امال الخاص بالاطيان اذ كورة 
بناء على أمر مديرية جرجا الؤرخ في + فبراير 
سنة ١9٠١‏ بنمرة 5845 ولعد ذلك تقدمت 
0 من المدعي عليه بمقتضاها ردالتكليف 
ثانيا وبناء على ذلك وفع الماعيتان هذه الدعوى 
وطلب الحكم فيها يرد تُكليف ؟ فدن ١5‏ ط 
قيمة نصيبرمأ والزام المدعي عليبما بالمصاريف 
واتماب الحاماه وحفظ المق المطالبة 
بالتعويضات 

وبعد إن حضرت الةقضية واحيات على 
جلسة المرافعة وفيها أصر الماضر عن المدعيتين 
على هذه الطليات 

١‏ والدعي عليهما دفما دما قرعيا بعدم 
اختتصاص الحأ أكم الاهلية ينظر الدعوى لان 
موضوعها طلب رد تكليف 
المحكة 

لعد سماع المرافعه الشفوية و الاطلاع على 
الاوراق والمداولة وانونا 

حبث أن نظا م المكلنات في المديريات ١‏ 
بنش الا لاثبات لفق فيتعين أن يكون 


4 
عليه رقبب من السلطة القضائية ة الى ببدها 
هذه 0 : 
0 لم الى اعم يح ان 
يكون له أْر في اثبات حق الث شخص دون آآثر 
برىالحام ارجحية حقة 
وحيث ان فصل القضاء في ذلك وتر جيحه 
حق من لتر الادارة له حقا لايمد تأو يلالعمل 
أدارى تما حرم عل الحأ 1 النظر فيه علىماحاء 
في المادة ٠١‏ من لانحة برتيب الحأكر الاهلية . 
وحيث انه تين من ذلك ان الدفمالفرعي 
المقدم من المدميعليبما بعدم اختصاص الحا كم 
الاهلية بنظر هذه الدعوى هو دفع غير وجيه 
ويتعان رفضه 
فبنأ عليه ١‏ 
حكمت الحكمة حضوريا برفض الدفم 
الفر عى المقدم منالمدعيعليهما وحددت جلسة 
؟ دلسمير سئة 199٠‏ للتكلم في الوضوع 


16 

ل 

الحجر لسعتهوتصرفات الحجورعليه قب لالحجر 

العته الا بتقضاء القاضي فلا يتور قرار 

الحجر فى صحة التصرقات السابقة عليه الا اذا يت 

أن هذه التصرفات صدرت من الحجور عليه قي 
وق تٍ كان فبه معتوها 


لا رشت 


به 
راجم للقال المنشور فى العدد الثامن منالسنة 
الاوليتحت عنواذ(في تصرنات الحجور عليه قبل 
ويعدالحجر) 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكلة أسيوط الاهلية 
بلجل ةالدنية التمقدةعلنا بسرايالمكمة 
في يوم الميس١٠‏ فبرابر سنة 1951 تترئاسة 
حضرة تمد عبد الحادي المندى بك كل 
المحكة 
وعضوية حضرلىسيمون كراسو افندي 
ورياض قلته افندى القاضيين والكان امد 
ذى افندى 0 
صدار المكم الا فى 
فى قضية العارضة رق «9؟ سنة 1115 
كلى القامة من حسان حسن خلاف 
د 
مرزوق حسن خلاف بصفته قها على 
أخيه حسن حسن خلاق 
وقائم الرعوى 
رفع العارض صده دعوى بتاريخ "8 بوليه 
سئة 1919 وطلب الم؟ فيها بتثبيت ملكيته 
بصفته المذّكورة الى 0 ط ؟ ف البينةالمدود 
والعالم بضحيفة افتتاح الدعو كمع الصاريف 
واتعاب الحاماه 
وبمد أن حشرت القضية وأحيلت .الى 


عمل الحاماة 


جلسة المرافمة وفيها أصر الحاضر عنه على هذه 
الطلبيات 

5 امعارض ل محضر . 

وبتاريخ ا فبراير سنة +؟وا حكت 
المحكنة غيابيا بتثييت ملسكية العارض ضده 
الى ؟ فى مم ط المبينة الحدودوامواقعبالعريضة 
القت النارقن المباريف 249 رعانان 
محاماه 

وبتاريخ «٠مارس‏ سنة 15٠١‏ عارض 
العارض في هذا الي وطلب الحك بقبول 
العارضة شكلا وفي الوضوع بالغاء الك الغيابى 
ورفض الدعوى والزام ا معارض صدهبالساريف 
واتعاب الحاماه . 

وبالجلسة أصر الحاضر عنه علاحه 
الطليات 

والمعارض صّدة طعن في العقد بالبطلان 
لانة صادر من شخص فاقد الاهلية لانهمءتوه 
وقد تأيد المته بصدور قر ارجلس حسب يأبو تبج 
بالحجر عليه في ؟١‏ فبرابر سنة 19119 

المحكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والداولة تاتونا 

حيث أن العارضة حازتت كلما القانوني 

ويف أن الدعوى تتلخص في أن العارض 
ضده رفم هذه الدعوى بصفته قبا شمرعيا علي 


عجلةالحاماة 


أخيه حسن خلاف ضد حسان حسن خلاف 
(للمارض ) طلب فيها الحم بتثبيت ملكية 
محجوره الى ؟ ف *” ط ققى له غيابيا في ٠١‏ 
فبراءر سئة 197٠‏ يطلياته فمارض امكو معليه 
في هذا المكم طاليا الأَوّه ورفض دعوى 
المعارض صْده مرتكنا في هلكيته للاطيان 
المذّكوره على عقد شرائه لما من ال حجرر عليه 

وحيث أن للعارض صده طمن عل المقد 
للذكور بالبطلان لانه صادر من شخص فاقد 
الاهلية لانه معتوه وقد تيد المته يصدور 
قرار مجلس حسى مركز أبو تيج بالحجر عليه 
في ١١‏ فبرير سنة 1119 

وحيث أن العارض برتكن على عقد 
صادر له من المحجور عليه بتاريث * يونيه سنة 
ومسجل في ١١‏ يونيه سانة114ويقول 
أنه صادر قبل صدور قرار المجر وأن هذا 
القرار لا تَأئير له على التصبرنات السابقة عليه 

وحيث أنه يتعي نأذْن البحث لعرفةالوقت 
الذي تكون قبه تصرفات العتوه ياطلة هل 
يتقيد بتعضاءالقاضى أو أن هذا القضاء يسري 
علىالأضى 

وحيث أن الفقباء متفقون علي أن العته 
يبت حكه يققضاء القاضى فلا نسرى قرار 
الحجر على الاضى الا اذاثبت أن التصرفات 


صدرت من الحجورعايه فيو قت كاذفيهمعتوها 


4 
ف هذه الال يسرئى قرار الحجر على اللاضي 
ويكون لوأئره فتلئى عل النصرفاتالسابقةعليه 
وحيث أنه عراجمة الستندات القدمة 
في الدعوى انضح أن زوجةالحجورعليهقدمت 
طلي الحجر لجلس حسي مركز ابو تيج في 
٠١‏ يونيه فاتخذ الا-جراات امرعيةوكشف عليه 
حكيم المركز في 47 أغسطس ستة1414وقرر 
أن حالته العمومية تدل على البله وانه لا حكن 
ادارة شؤونه بنفسه فقرر املس في 1١‏ فبراير 
سنة 1419 الحجر عايه حيث تبيف له من 
الكشف الطى ومن ٠ناقشته‏ بالمجاس أنه لا 
مكنة ادارة شوٌونه بنفسه وحيث أن طلى 
الحجر لدم عقب التاريخ الرسعى لعقد البيع 
بأريعة أيام وكشف على امحجور عليه طييبا بعد 
ذلك بنحو الشبرين ونصف وتبيزعتيهفيكون 
تصرفه قد وقم في زمن حكان فيه معتوها 
ويكون قرار الحجر ساريا عليه وتكون أذن 

تصرفاته باطلة 

وحيت أنه بذلك يكون المكر المعارض 
فيه في محله ويتعين تأبيده 

فلبذه الاسباب 

حكت الممكنة بقبول العارضة شكلا 
ورقصبا موضوما وتأيد الك الغيانى العارض 
فيه والزمت المعارض بالمصاريف وماثى قرش 
اتعاب محاماه للممارض صّده 
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2 
عدم الترخيض بالبناء - مسكولية 

الام المالي الصادر بأعتمادخطالتّ ظلم لالمخرج 
العين مى ملكية صاحبها ولا يحرمه حق الآ نتفاع مها 
الاك | يصددر 0 معي هه 
هذه المالة ع 0 شت العين بالمناء 
وتصبح مسئولة بير الضرر الناشيء له غن خطأها 
هذا 
بأسم صأحب العظمة نواد الاول سلطان مصر 

محكمة اسيوط الاهلية 

بالجلسة المدنية المنمقدةءاناسراىالممكة 
في يوم السبت ١‏ فيراير سنة ول نحت 
رئاسه حضرة تمد عبد الحادى المنده»> كك 
وكيل الممكة 

وعضوبة حضرنى مون كراسو افندى 
ورياض قلته افندى القاضيين والكاتب حسن 
يحور افندى 

صدر المكم الى 
في القضية الكلية رقم 1١‏ سنة ٠؟وا‏ 
صد 
وقائم الدعوي 
١‏ قال ا مدعي في صحيفة دعواه الي أعلنبا 

للمدعي عليه بتاريخ ؟* احكتوبر ستة 1114 
أن له مزلا كاثنا بشارع المنتزه شدر جرحا 


غلة الحاماة 


رغن في بنائله في سنة 1408 فتعته مصاحنة 
التنظيم مع أن ببده رخصه تارخها > أغسطس 
ستة 5٠وا‏ وأنه حمل حكل مأفي وسعه ليأء 
التزل الذكور فلل تصرح له مصلحة التنظيم 
فى فضاعت عليه فوائد الاستغلال وطلم المكم 
على ا جلس المملى ‏ أولا ‏ بالناء قرار المجلس 
ال حلى القاضى بأعتبار حارة بنوره بعرض خمسة 
أمتار ثانيا ‏ الأرخيص له يناء متزله حسب 
الرخصة الى بيده ثانا الزام المجاس الحلى 
أن يدقم له جنيها مصريا تعويضا ع نكل يوم 
أبتداء من تاريخ 'علان الدعرى لغاية صدور 
المكر له رابعا حفظ المق له في الرجوع 
على المجلس الى بالتعويض الذى يستحقه جما 
الحقه من الضرر المادي من جراء منعه عناليناء 
من سنة ١40‏ الىالان ‏ خامسا ‏ بالزام الجلس 
الحل بالمصاريف وأتعاب الحاماه مع مول 
المكرم بالنقاذ 

وبعد ان نظرت الدعوى نجاسة التحضير 
وم تم تحضيرها أحيلت الى جلسة المرافعة وفيها 
ا الى مايأى : أولا - 

بتشيت ملكية موكه الى امازل البين 
بصحيفة الدعوى ومنم مجلس الى م نالتمرض 
له في بنائه ‏ وثانيا بالرام المجلس ا جلي أن 
0 أبتداء 
9 لغاية صدور الحم في الدعرى وذلك 


فق بمنة 


أعبله الجاماة 


قيمة ماضاع عليه من الاتتفاع نسيل متعهعن 
بناء متزله معالزا م ا مجلس المحلي بالمصاريف 
,بان الحاماء وو ل امك بالنفاذ 
الممكة 

يمد سماع المرافمة الشغوية و الأطلاع 
على مستندات ومذحكرات طرفي الحصوم 
والداولة قانونا 

حيث أن للمدعي مازلا بشارع النتزه 
يطل على شارع كوم حبيبٍ من جبة 
وعلى حارة بنوره من جبة أخرى رفي ٠١‏ مابو 
سنة 1951 صدر أمر عال بأعتبار كل من 
الشارع والحارة المذ كووين يعرض لس ةأمتار 
فضاع :سيب مرور خط التنظيممنشارع كوم 
حبيب ١7‏ مر و ؟؟ س من منزلامدعىو!متر 
و91 س منه بسيب مرور خط تنظيم حارة 
بنوره . ولا أراد لدعي أن يني متزلهقامخلاف 
ينه وين مصاحة التنظم هو بريد أن يبنيه 
على أصله وهى لاتريد التصر له الابناء مايتي 
من ملكه بعد استيماد الارض اللازم تزع 
ملكيتها للمنفعة العامه 

وحيث أن الدعى يةول أن له الحق في 
الاتتفاع بكامل ملسكه والتصرف فيه بكافة 
أفواع التصرفات بصرف النظر عن الامرالعالى 
الصادر ياعماد خط التنظيم مادا م أنه لم تزع 
ملكية مااعتبر من النافع المامه بالطرق 
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القانونية وتنكر عليه المكومة ذلك الحق 
خرى أن عر الأفراز على وم خبط حلم 
وصدور الأ مر العالى باعياده حرمه من حق 
أقامة أى بنا علي الارض اللازم تزع ملسكيتبا 

وحيث أنه اعرفةأى الرأيينهوالصواب 
يتعيل الرجوع الى معرقة ماهية اللكية قانونا 
والاحوال الي تزول فيها ملكية امالك بدون 
اختباره 

وحيث أن اللكية هى المق للالك في 
الانتفاع با .لمكه والتصرف فيه بطريقةمطامة 
(مادة - 1١‏ يدر اهفل )ولازول بدون. 
اختبار امالك الا في احوال ملاثة منباحالةما اذا 
اقنضت الاحوال تزع اللكية المشعة العامة 
( مادة هم - مدى اهلى ) 
على ذلك يكون للالك 
المق المطلق في التصرف في ملك بالبناء أو 
غيره الي أن زع منه المنافم العمومية على حسب 
القاون الخصص لذلك ( مادة م مدبى 
اهل ) ولا يكون لأحد الحق في متعه 

وحدث أنه لابمكن الاعتراض عليه في 
هذه الحالة بأن محرد صدور الامر العالى باءهاد 

التنطيم حرمه من الاتتفاع : علكه لان 

0 لايترتي عليه تزع الملكية وانماهو 
يقرر خاوط التنظيم وبين الأرانى اللازم 
نزع ملكيتها للمنفعة العامة فتبقى فى ملكية 


م 
وحيث انه يناه 


ك4 
أصنحابها الى أن تزع بالطرقٍ القااونية ويأمر 
عال خاص طيقا لاحكم القانون مرة ه 
سته 198٠1‏ 

وحيث ان الادة الا ولى من القانون 
الذحكور قضت بأنه لايجوز تزع ملحكية 
العقارات للمتفعة العمومية الا بامرمال خاص 
يذلك وما دام أن ذلك الا مر العالى لم يصدر 
للان فتكون ملكية المدعي ليع متزلهلا تزال 
قاعة ويكون الجلس الحلى غير محق في منعهمن 
الاتتفاع به خصوصا أذا لوحظ أن بناءهللمتزل 


بعد أعماد خط التنظيم لا يزيد في قيمة الارض 


المشروع ملكيتها عن حالنها الاصلية لا ناأدة 
١٠١ -‏ - من قانون نزع الملكية كفلت مثل 


هذه الحالة 

وحيث أنه متي تقرر أن المجلس الل 
منع المدعي من الاتتفاع علكه غير حق 
وجب أن يعوض عليه مافاته من عدم 
الاتتفلع يه- 

وحيث أن المدعي لطلب تعويضا منسنة 
؟اواولا توافقه المحكنة على ذلك لا ن الذىثت 
من الانتقال الذى امرت به هو أ المدعي قدم 
في 7؟ مابو سنة 1911 طليا لهند ستنظيم جرجا 
للتصريح له ييناء منزله فرفض طلبه 

0 أنه بذلك يكون الدعي قد بقي 
من لاامايوستة 1417 الى الان حروما :من 


مجلة الحاماة 


الانتفاع علنكه ويتعين الكم له بالتعويش 
عنبا 
وحن كآنه ثابت من محضرانتقال حضرة 
قاضى محكنة جرجا ومن قرار الهدم الذى 
قدمه الدعي نفسه الؤْرخ 1" ينار ستة 1114 
أناللك هو عيارةعندورأرضى بهأو دولة ثلاث 
وجبات وهذا اللك بالمالة التي وصفه مها 
لا سهان تائيه مل ال عله ستوية | لالد 
عشرة جنيبات ولذا تقدر له المحكة. تعويضا 
عن عدم التفاعهبه من /ا؟ مأيو ستة 19117 الى 
الان عيلغ اربعين جنيها مصريا 
وحيث انه بما تقدم تكون دعوىالمدعى 
الخاصة بتثبيت الملك ومنع الجلس الحلل من 
التعرض له فيه وأحقيته للتمويض في محلبا 
ويتعين المحكم له بها مع ملاحظة أن قيمة 
التعويض هي ماقدرها اللحكة 
فلبذه الاسياب 
حكت الحمكة حضوريا - أولا - 
بتثبيت ملكية المدعي الي المأزل الواضح 
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومنع الجلس 
ال حلي من التعرض له في بنائه ‏ ثاتيا- بالزام 
امجلس الحلي بأن يدقع له ميلغ أريعين جنيها. 
مصريا على سبي لالتعويض والمصاريف وخسمائة 
قرش أتعاب عاماه ورفضت ماخالف هذا 
من الطليات ١‏ 


بحة الحاماة 2 


"1 

خطف الؤالد ولده 
خطف الوالد ولده من أمه وكان عمر الولداريع 
سنوات ققدمت النيابة الوالد حكمة الجنح بالمادة 

عقوبات فقضت عليه بالعقوبة 
استاً نف الوالد الك فقال تالمكم ةالاستئنافية 
بان الواقعة جناية بالمادة ١0*لازالطفل‏ لي سحديث 
الولاده ولان هذه المادة تمل الاب الخاطف 
ايضا لان اركان الجرعة تنوفر بانتزاعالسلطاذللادي 
عن الطفل ممر:ء له المق فيه وقضت الحكمة 
الاستئّنافية بالبراءة لان النيابة لْ تستأنف الحم 


الاتدانى 
١‏ صاح العظمة ذوّاد الاول لطان مصر 
بأسم صاحر 

محكة اسيوط الاهلية 


جلسة الجنسم الست تفةالتقدةعانابالمكة 
في يوم اليس 4 سيتمبر سنة 14 و+#الحجة 
سنة 5-5 

نحت رياسة حضرة كمد لببس عطيه بك 
وكيل اللمحكة 

وحشور حضرني حسين صادق افندى 
وتحمد ج ركس افتدئ القاصين 

وحضرة عضو النياية حسن عبد الجيد 
افندي وكات الجلسة 

صذر الحم الى 

ف قضية النيابة العمومية عرة 44ةاسنة٠؟194‏ 

احد اسعاعيل ه؟ فلاح ديرمواس ‏ 


3 
بعد سماع التقرير المقدم من حشرةحسين: 
صادق افندي وطليات النيابة والاطلاع. على 
الاوراق والمداولة متوتاً 1 


اقامت النيابة المسومية الدعوى علي هذا 
التهم امام محكة ديروط الجزئية وانهمته. بانه 
من شبرين سأيقين على 15 فيراير سنة فل 
بديرمواس,خطف ولده الطفلعبدالمز اعد من 
والدته وطليت عقابة بالمادة »6٠‏ عقويات ‏ - 
والمحمكة الشار الييا حكنت بتاريخ م 
ابريل سنة 19٠‏ حضوريا محس التهم شبرا. 
سيط وكفاله ٠٠‏ قرش عملا بالمادة المذ كورة 
ناستأنف التيم في 48 ابريل سنة ١57٠‏ 
وحيث ان الاستثناف حارٌ لشكلهالقاتوني 
وعدي ان محكمة أولدرجهطيقت الادة 
من قأنون العقوبات على امتهم مع أن ا 
أركان الجرءة النصوص عنبا في هذه الادة أن 
يكون الطفل المخطوف حديث الولادة 20 
وحمث انه ثابت من اقوال والدة الغلام , 
المخطوف ومن أوراق الدعوى ان ذلك الغلام , 
حول الرابعه من جمره وهذه السن علىما اتفق 
عليه الشراح لا لعتبر صاحيبا حديث الولادة 


قان من يكون كذلك هو لعيولمساءاتٍ 


٠‏ وحيث أنه بأنعدام هذا اركن لايكون" 


كف 


بلية 
هناك محل للبحث الذي ذهيث اليه محكمة اول 
درجة من أن الشارع لم يرد ان حصر تطبيق 
هذه الادة على من يكون قاصدا اخقاءالنسب 
على أنه ككن الاشارة الي أن جرعة اللمطف 
النصوص عنها في المادة ١0؟‏ منقانو نالعقوبات 
هى الا كثر انطباقا لان اركان تلك الجرعةهى 
8 السلطان المادي عن الطفلى من له الحمقفيه 
والتقصد المناقي يتوفر بحجرد اتمأم العمل المادي 
وهو النزاع فالوالدالنى تخطف ابنه منحاضتته 
الشرعية هو خاطف تنطبقعليهالادةالذ كورة 
ولو أنالحا كالفر نسيةح رجت كتيراىتطبيق 
لمادة +0١‏ على الوالد بر التعم الظاهر فيالنص 
دا ذلك بالشرعالفر نسي الىاصافةفقر ةجديدة 
على المادة ادم لمقاب الوالدين (راجمشر حالادة 
4ه بي <ارسون ) 
وحيث أن احرج الذى ابدته الحا ء 
الفر نسية لاجو زهالقانونالصري1أهو رو 
من أن الشريعةالاسلامية تراعيقهذهالشئون 
مصلحة الطفلى أ كبر من مصاحة الوالدفبناك 
اذن محل لانظر في تطبيق المادة ١5؟‏ علي التهمة 
المطروحة ولا مسو لتطبيقالادةه:؛عقوبات 
وحيث ا النيابة إتستاًنف الحكم الصادرقي 
هذهالدعوى فلاسديل للقضياء بعدمالابختصاص 
بلتمين المكم بالبراءة والنيابةوشأنبانيالامر 
علي اعتيارانهجنأيةبالمادة١ه؟‏ التقندم ذكرها 


جبلةُ الحاماءُ 


قلبذهالاسباب 
وسداووية الادة للذ كورة 
دكت امك ة حصوربايقبولالاستثتاف 
مكلا وني الوضوع بالناء الحكم الستأنف 
وبراءة التهم وجعلت المصاريف على المكومة 


سبتمبرسنة 95 (109 محر مسنة ابا لميئة السا بقة) 


ذلا 
الاستثناف في مواد الجنح 
رئيس النيابة والنائب العموي 
اذاكان مرك التائب العمومي خاليا من شغله 
فلا علك رئيس الثيابة دى الاستثئتاف فى ميعاد 
الثلاثين يوما الخول للنائب العموى ع؟قتضى المادة 
/ا/اا حنانات . ١‏ 
اما اذاكان النائب العمومي شاغلا لمركره وان 
كان متقيبا سيب من الاسباب قارئيس النيابةحق 
الاستئّتاف ق المبعاد المذ كور لان توكيلهعنالنائب 


العموي اعقرو تفي جل المالة ولا يمكن اذيكون 


بام صاحي العظمة فؤاد الاول 
سلطان مصر 
حكة مصر الاحدائية الاهلية 
يجلسة الجننح والخلفات الستأنفة التمقدة 
علنا بسراى المكبة بوم السبت ١+‏ أكتوير سنة 
+9 و40 صثر سلمة ونجمن| 
بحت رياسة حضرة الةامضّى تمد بك جيب 


شكري | 


خخ الحاماة 


ويحضور حذرتي حمد بك عبد اللطيف 
واخخد بك مختار القاضيين 

وحضرة عبد اليد عيد الرحمن افندى 
عضو النيأبه وتمد ابوالنصرافندىكات الملسة 


صدر | الآ بي 


فى قضيةالنيابةرة 4759 استئناف مصر * 


سئة ١٠؟وأ‏ 


ضد 

ت#دخيرى سنههامكو ج ىكوءالشيخ- لامه 
جمر افندي سرى سته + صاحب ملكشارع 
الاتكخانه 

لان الاول في ليلة ه؟ مارس سنة 1١9٠‏ 
بدارة قسم الوايلى يكويرىالقبة رق بندنتيف 
قيمته +46 جنيه وخاتم مركاز قيمته 1١١‏ جنيه 
ومداليون فيلب قيمته ؟1 جنيه الحرم حذرة 
الدكتور اسماعيل بك صدقي من داخل منزلما 
حالة كو نه خادما ء:دها بالاجرة 

. والثابى في الزمان عينه بشارع اللدابغ 

اخني زمردتيرل» من البندنتيف السروق مع 
عامه بالسرقه 

لعد سماع تقر برالتفحيص الذىتلاه حضرة 
تمد بك عيد اللطيف وطليات النيابة العمومية 
واوجه الدفاع والاطلاع على الاوراق والمداولة 
قانونا 


منحيث ان يك ةالوايلى حكدت حضوريا 


بق 
بتار م١‏ مابو سنة ١49٠‏ تملا بألواة 0/6 و 
وله من قأنو ن العقوبات حيس الول 
ستة شهور بشغل والنفاذ وحس التاق ثلاثة 
شبور بشغل مع ايقاف التنفيذ فاستأتفه التهم 
الاول في 14 ماو سنة٠؟9١‏ 
و المتيم التابى في /” منه 
والنيابة بالنسبة المتهمالاول في 87 مابو 
سنة ١٠؟5أا‏ ش 

وحضرة رئيس نيابة مصر بالنسبة لامتيم 
التابي في ١م‏ مايو سنة 19٠‏ بتوحكيل من 
حضرة رئيس نياية الاستئناق 

وقد دفم حضرة المهائيعنالتهمالثاتى إعدم 
قبول استئتاف النيابةشكلا مد موكله لحصولة 
بعد الميعاد القانونى لحضرات وكلاء النيايةولان 
الوقت الذى حممل فيه الاستثتاف كان من حق 
التائ العموي وني هذه النتره كان مركن 
النائي العموىى خاليا 

( عن الدفع الفرعى ) 

من حيث أن الماضر عن التهم الثاني دفع 
بعدم قبول الاستثناف الرفوع من النيابة د 
موكله لان المكم صدر بتاريخ 16 مابو سنة 
٠‏ والاستئناف رفم في 8١‏ مأو سئنة٠؟19‏ 
اى فى اليعاد القررقاتونالانائالعموىشخصيا 
:5 انه في هذا الوق تكانمركز النائي العموى 
خاليا وان التوكيل الصادر بأستثناف الك في 


٠6م‎ 


١‏ مأبو سنة هو من حضرة رئيس نيابة 
الاستثناف وهو لالك هذا الحق قانونا 
2 وحيث انه لا خلاف بين الطرفين في ان 
مر كز النائ العمويكان خاليا وقت رفم هذا 
الاستثناف وان التوكيل الذى صدر بتاريخ ١م‏ 
مابو سنه 198٠‏ لحضرة رئيس نيايه مصر برفم 
الاستئنافكان من حضرةرئيس نيابهالاستئناف 
يالنيابة عن النائب العمومي 

وحيث انه لذلك يتعين البحث أولا هل 
ميعاد الثلاثين بوما المقرر بامادة 17٠‏ من قانون 
تحقيق المنأيات مخول لانائي المسومي شخصيا 
وثانيا هل يشاركه فيه اونا رئيس نيابة 
الاستئتاق 

وحيث انه عن البحث الاول ذان القانون 
بالمادة )<٠(‏ من لاتحة ترئيس الحا 01 الاهلية 
7 من قانون تحقيق الجنايات قضى بتحويل 

لنائي العمومى ووكلائه حق رقع الدعويومن 

0 ان حق رقع الدعوي يشمل ايضا حق 
الطعن على الاحكام الي تصدرفيهافيجو ز وكلاء 
النيابة استثناف الاحكام الى تصهرواذلك اجا ز لهم 
القانون بالمادتين (076١)و(177)‏ جنايات حق رفم 
الاستئناف في مدة عشرة ايأم من تاريخ صدور 
0 

وحيث انه بعد أن بين القانون اليعادالذى 


يجوز فيه لوكلاء النيابة استئناف الاحكام عاد 


جك المحاماة 


وقرر صراحه فى نفس المادة ( 1097 ) جنايات 
دبا طلب الاستئتاف م نالنائب الممومى يفبغى 
ان يكون ف ميعاد ثلاثين يومأمن وق تصدور 
الح المراد استثنافه » 

وحيث ان نص القاون في ذلك صريح 
لايحتاج تأوبل وقد حاء فيه حق النائب 
العمومى بطريق التخصيص بعد النص على حق 
وكلاء النيابة بطريق التعميم فبو بذلكيدلدلالة 
لاشك فيها على أن ميعاد الثلاثين يوما القرر 
هذه المادة اما هو مخو لإلنائىالعموميشخصيا 

وحيث انه مى تقرر ذلك يجب مناقشة 
اليحث الثانى وهو هل علك انونا رئيس تياية 


: الاستئناف حق رفعالاستئتاففيميعاد الثلائين 


يوما وهذا ِشمل البحث فيا ختتصاصات رئيس 
نيابة الاستثناف والبحث فيحلوله محل النائب 
العمومى ٠‏ 
وحيث انه عن النقاة الاولى فان وظيفة 
رئيس نيابة الا- تناف هى | كبر وظيفه تلي 


مياشرة هو ظيفةالنا سالعمو ومىفيسلمسلةو ظائف 
النيأية وقد حلت محل وظيفةالافوكاتوالعمومى 
من اولينابر سنة 9١٠5!ا‏ 


ولكن حيث انه ل ينص صراحهو لا ضمتا 
على تخويلرئيس نيابهالاستثناق اختصاصات 
الافوكاتو المموبي وكل ماني الامر انه نص في 
ميزانية المسكومة عن نتنة لحف على الغاء 


مل المحاماة ' 


وظيفة الافوكاتو العموي واجاد وظيفةرئيس 
نياية بدلامتها , 

وحيث الا رذ تخويل رئيس 
زيابة الاستئناف بعض المقوق الخاصة ا'نائب 
العموي شخصيا صدر القانون نمرة م٠‏ بتار 
9 يونية 110 الذى يرخص ارئيس النياية 
ال.ومية محمكلة الاستئتاف يحضور مجلس 
التأديس المخصوص يدلا من النائي العموعي 

وحيث انه اذلك لايكون ارئيس نياية 
الاستئناف من حقوق التائى الع.وي الا 
مانص عليه ومالم ينص عليه فلا سيبل التوسع 
فيه ومن ذلك طبعا حق الاستئناف 

وحيث انه عن النقطة الثانية وهي حلول 
رئيس نياية الاستثناف مح لالناى العمويقتري 
الحمكنة انه يجب التفرقة بين حالتين الالة 
الاولي وهي وجود التائب العمومى شاغلا 
لركزه « وان كان متتغيبالسبب من الاسياب 


من الاياب « والمالة الثانية وهي خلو هذا الام 


الركز عن يشغله 
وحيث انهفيالمالةالاولىكون انابقرئيس 


ثابة الانعنناق صسحسة اونا لآن التو كيل ٠‏ 


مفروض وجوده من قبل الناث العمومى (راجم 
كتابالسيو جر انو لانجزء اولشرح حقيق 
الجنايات> ت الصرى صحيفة١”)ومنالتفق‏ عليه ان 

هذاالتو وكيل لمر وقلاب:قضهالاالتبرأ الصريح 


كل 
والاتكلر من النائب العمومى والمكة فياك 
طاهرة وهي ان رئيس نياي ةالاستثناف امأيممل 
جمله برضاء النائي العمومي وقد ذهيت بحكة 
النتقض والابرام ف كربا الصادر يتاريخ أول 
قبراير سنة 1865 ( القضاسنة * صحيفة )٠١١‏ 
الى انه مكن لاحد وكلاءالنياية بالاستئناقان 
برفم استئنافافي الو عدا مخصص للتأئ العمومى 
يدول توكل خصو مى لذلك 

وحيث انه فى اللةالثانية وهر خلومركز. 


“النائي. العمومي ممن يشغله تري الحكة ان 


رئيس نيابة الاستئنافلاءلكقانونا المق الخول 
لاضذو له هذا المق شخصياو لان النائالعحو مى 
غيرموجودحى يفترض صدور التوكيل منه 

ينأير ستة 11 ( راجم محلة الحقوق السئة 
.م7 صفحة ٠ه‏ بأنه علد ماحل رئيس . نمأبة 
كناف محل النائ العمومى فان الاتتداب 


التائي العمومى 
وحيث ان هذاا لايناقض ماسيق 
يبانه لانه لم يتين من اسباب الحم كيف حل 


رئيس النيابة محل النائى السومى ولذا ترجح 
اللممكمة ان التوكيل صدر من رئيس نيابة 
الاستئتاف ( في الدعرى الى صدر فيها حم 


يق 
الققض المذ كور ) في اثناءوجودالنائر_العنومى 
شاعلا لمركزة. «وان تغيس سب من الاسباب» 
ؤهذاالتوكيل يكون قانونيا وصحيحا كا تقدم 
وحيث أنه لذلك كله يكون الدفم الفرعى 
في نحله وتعيزقبولهوا بعدمقبولاسكئناقف 
التياية شكلا بالنسية للتمهم التالى 
وحيث ان الاستكئناف المرفوع من النيابة 
بالنسبة للمتهم الاول والاستئنافن المرقوععن 
من المتهمين كلها مقبوله شكلا لتقدعهافيالميعاد 
فيتعان المكم قبوكا 
( عن الوصوع ) 
حيث ان التبمة ثابتة ميوت كافيا على 
امتهم الاول من اعترافه الصريم بالبويس 
وبالجلسة امآم محكة اول درجة 
وحيث انه وان كانت ظروف السرقة 
وقيمة الثىء المسروق مما يستدع الشدةالاانه 
من اعتراف المتهم الذ كوز ودلالته على الثنيء 
السروق حى استرد با كمله ترى الحكمة 
الا كتفاء يتأييداله؟ بالنسبة اليه 


وحيث ان المتهم الذ كور نحخضر لعد 


اعلانه فيجوز ال حك ف غيته عملا بالمادة ؟١‏ 
جنايات 

وحيث ان التهمة السندةإامتهمالثاني هي 
انه اخفي اشياء مسروقة مع علمه: بسرقتها قِ 
الزمان والمكان العيندن بوصف التبهمة واركان 


خجلة:الحاماة - 


هذة الجرعة عى الاخفاء وألعلم باتترقة 

وحيث ان الركن الاول لانزاع فيه ؤهو 
ثابت من وجوديعض الاشياءالسروقة(حجرين 
زمرد ) معه اذ كان اخفاهما في ملابسه نحت 
القميص اى في نقطة ندل على شدة البالفة في 
الاخفاء مع عدم تعليل ذلك قعليلا مقتعا ويعد 
ان تردد في اظبارهها ولم يظبرها الالما الت له 
زوجته ( الزمردتين التي كانتا في البندنقيف 
راجعاقو المر ات القسم الحنائى بو زارةالداخلية 
( قسيمه كرة ١11١1١١9‏ ) 

وحيث أن الركن التانيوهوءامه بالسرقة 
ابت ايضا من اقوال المتهم الاول حمد خيرى 
ققد قرر هذا الآخير ان امتهم مر افنديسري 
اشترك في المساومة اذتكل مع مشيلماردر 
الصائخ ( اخ زوجة المتهم ) باللغة الفر نسيةو بعد 
ذلك خص الصاغء ظارمكير (لوب)وعرضه 
على البائع المتبم الاول خمسة وجسين جنيه 
(قسيمة عرة )1١1١١١8+‏ وهذه المساومة 
باظروف المذ كوره تدل على علم المتهم بالغير 
الحقيقية للمصاغ -- وقرر امتهم الاول ايضاان 
مر افندي سسرى هذا طلى اشياء اخري اذ 
قال المتهم مايأنى ( معندكش حاجاتثانية قات 
له عندى فقال لى طيب تقدر تقابلى 6 حل 
غيرهنا لاننا موش عاوزين تدرىالرجلالكبير 
صاحي الذكان فسألته ابن اقايلك قال عند 


عم المحاماة 


صولت .. ... ال) وهى اقوال تدل على العم 
التام بالسرقة ( قسيمة عرة 11 ) 

وحيث أن اقوال التب م الاولهذهتمرزت 
صّد المتهم الثاني من : - 

أولا : من مبالغة امتهم الثاتى في اخفاء 
المجرين المذ كورين في داخل ملابسه 

ثانيا : من نفس اقوال هذا التهم اذ قرر 
انه اعا اراد أن تعمل خدمه لنسيبه ميشيل 
ماردر ( راجع قسيغة عرة ١١1١64‏ ) 

ثالثا من نصرقات هذا المتهم الىساعديها 
ميشيل ماردر على رفع الاحجار من المصاغ 
لسبل احَفاؤها وتبديدها فقد قرر ( قسيمة 
عرة11105)انهذه يمع لسيبه هذا لكت 
ا حامى و كيله وطلس منه ان بح يديد 
بوذ حاسة لذ عقيرة اصائق ولا سا وبدفدة 
الحامى قال له ( اللواجه مشيل ماردر اشترى 
شروه ومش عايز يوريها لابوه بالدكان فائرجاني 
على شان يشيل الحجارةمن غير مأ يشوفهاً حدمن 
أهل ييتهم فدخل الاودهعلشان يشي لالحجارة) 


تمنع بئلك الحامي حى مكن نسيبه في 


الاختفاءتي اودةعكتي الحامي بعيداعن الانظار 
ع فيها آثار جرعته 

رابعا : انكار ميش لى ماردر واقعه ذهابه 
مع للتيم النائقي لمكتى الحامى ورفمهالاججار 
بهاو لام اعترافه مها 


1 
خامسا:عر زوجةالمتبمبوجود(البندتيف) 
وبوجود المجرين مع المتيم مع عدم اتفاقذلك 
مع مأيقرره هذا من ا نالفر ضاخفاءهذا الثمراء 

عن عائلته . 

ناما اختلافه هو مع ماقرره ميشيل 
ماردر عن سيبس وجود المجرين معه 

وحيت انه لذلك تكون اركان الجرعة 
متوفرة ويكون امتهم اخفى هذه الاثياءوهو 
نعل تمام الل انها مسروقه وان الشخص الذى 
ياعبا وهو خادم لاعلك عادة مثل هذه الاشياء 
ولا جر فيها مادة انما هوسارقلامالكويكون 
ارتكب الجرعة النتصوص عليها بالادة من 
قأون العقوبات 

وحيث انه لذلك وللاسباب الواردة حْ 
محكمة اول درجه يكون هذا المكم فى مله 
ويتعين تأبيده 

بناء عليه 

وبعد رئية الواد اذ كورة 

حكمت المحمكمة في غيبة التهم الاول 
وحضور التاتي اولا بقبولالدفم الفرعىالمرفوع 
من وكيل التهم الثاقي وعدم قبول الإستثناف 
الرفوع من النيايه صّد هذا المتهم ثانيا بقيول 
الاستئنانات المرفوعة من النياية بالنسبةللمتهم 
الاول ومن المتبمين شكلا ثالتا وفي الومنوع 
بتأييد الك المستا نف يكامل اجزائه بلإمصاريفٍ 


جنتدى . مساعدته على القرار من وجه المعدالة 
تغيير وصف التهمة 
العمدة شبطه بناء على أمر وزاوة الحربية خلصه 
المتبمون من بد العمدة فقدمتهم النياية لمحكمة 
الجنح بالمادة 4؟1١‏ من قانوق العقوبات قائلة في 
حكمبا : 
ان المادة الاولي انما تنطيق في حالة ما اذا كان 
الشخص مطاو با ماللكشف الطى أو كان نحت طلب 
للتجنيد بدا المادة 155 عقو بات نصتعل حالةاخفاء 
الفارين من الخدمة العسكرية ا ومساعدتهمعل الفر آر 
المنسوية للمتهمين . واذلمظة القضاء نشمل المجلس 
العسكرى الختص عحاكمة الجندى 
حكلة جرحا الاهلية 
جنح حضورى 
ياسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة المنح الاهلية النمقدة علا حت 
رياسة حضرة هار ون سليم افندى القاضى 
ونتحضور حضرة تمود فؤاداة دي وكي لالنيابه 
وتمد على زيد افتندى كاب الخلسه 
صدر | الآ تي 
في قضية النيابة العمومية عرة 4ه جنح 
جرنحا سنة 1581١‏ 
(1) احمدءمان اد سن #٠‏ قلاح من 
علوامن التسيرات - 


مل المحاماة 


(؟) مرب ىاهد حامد عسران سن ه؛ 
فلاح من اولاد مزه عبد المال 

(©) عمان امد سن ١7‏ فلاح عوامر 
العسيرات 

(:) سليم عمان امد سن 86 فلاح 
عوامر العسيرات 

(5) فهمىابماعيل تمد سن ** فلاح 
عوامر العسيرات 

اتهمت النيابة العموميةالتبمينالذكورين 
بأمهم بوم 7١‏ فبرابر سنة 1181 بأولا دعل تعمدوا 
اخفاء عبد المجبد سلهان عوض والتستر عليه 
بقصد تخليصه من التجنيد بان أطلقوا سراحة 
من على أحمد نا تمدة عوامر العسيرات بعد 
أن قبض عليه بناء علي أمر وزارة الحربية ‏ 
ولامهم أيضا في نفس الزمان والكانالذكورين 
انها تعدوا بالعنف والقوة والضرب على على 
اجمدنائى العمدهآثناءتأدية وظيفته الاميريةبان 
ضربوه حال القيض على اسماعيل عيد الجيد 
سايان حدثوا يه الاصاياتالوضحة بالكشف 
الطى ولان النالث أيضا عض عبد الموادٍ ادم 
والاول عوض حسين ابراهيم على احدثامهما 
الاصابات اللوضحة بالكشف الطي وطلبت 
عقامهم بالمواد 1 من قنون القرعةاأمسكريه 
الصادر في ؛ وفبر سنة +140 و1184 و15! 


و١7‏ عقوبات 


: الممكة 

حيث ان النيابه العمومية طلبث عقاب 
المتبمين عن التهمة الاولى بالادة 4؟؟ من لون 
القرعه السسكرية الصادر فى ؛ نوقيرسنة».» 

5 أن اين فاع هال بان هذه الادة غير 
منطبقة وان صحة الواقعه ينطبق عليها اللمادة 
7 عقوبات 

وحيث أن الواقمة تتلخص فق أن عبدالمميد 
سلهان العسكرى بالميش هرب من المدمه 
السكريه وفي يوم الحادثه صيطه العمدهالمجني 
عليه الاول فتعدى عليه التبمون وخلصوا 
المسكرى منه وكذلك تعدوا على بقية مجني 
عليهم الذين صضبطوا العسكرى عقب ذلك 


وحيث ان المأدة 6؟1 من قانون القرعة . 


نصث على حالة ما اذاكان الشخص ( مطلوبا 
التكشف الطى لاجل التجنيد أو كان تحت 
الطلى للتجديد: ) وكان القصد تخليصه ( من 
التجنيد ) ؛دءصاهنام1 فهذا: النتص خاص 
بالاحوال السابقة على الدخول فملا في الخدمة 
المسكرية وحمتكذ فلا تنطبق هذه الادة على 
هذه الواقعة 

:وخيث ان المادة ا١1‏ عقوبات نصثعلى 
حالة اخفاء ( الفارين من الخدمة المسكرية ) 
أو مسأعدهم على الفرار من وجدالقضاءوذلك 
بعد الدخول فى الخدمة العسكرية فعلا 


غبلة الحاماةً 


٠١ه‎ 

وحيث أن عيد الجيد سلمان ف الخدمة 
العمسكر, به فملا وهرب فهو معاقب مقتظى 
القانون المسكرى على هرو به هذا 

وحيث أن عمل التبمين من شأنه اخفاء 
عبد الجيد سلمان المسكري الغار من االخدمه 
السكرية ومساعدته على الفرار من وجه 
القضاء 

وحيث أن معني ( القضاء ) هنا هو الثول 
امام العدالة اي الحا كمه امأم اى هيئه لما هذا 
الحق قانونا وليس معني ( القضاء) قضاء امام 
الاهلية التي ليس في قانون العقوبات التي محكم 
عقتضاه نص على محا كمة العسكريالفارنفسه 
كا ذهب الى ذلك الدفاع والنص الفرنسى يدل 
على ذلك جلاءةء تادز 23 «مناءعد :1 ة وحيتئذ 
يكون القضامشاملاللسجالىالمسكر يةوغيرها 
من الحيئات الى لها حق الحا كمه والفصل 

وحيث انه فضلا عن ان احد ال حامنعن 
اللتبمين طلي تطبيق للادة 109 عقويات فان 
احكنة لما الحق في تطبيقها من تلقاء تفسها اذ 
لاتير في الوقايع والمقو به الادة7؟١عقوبات‏ 
اخف متبا في المادة 4؟1 من قانون القرعة 

وحيث أن جميع التيم النسوبة للمتبمين 
ثابته من شبادة الشبود ومن الاثارالىوجدت 
باجسام الجني عليوم 

وحيث أن الجرابم التي ارتكبها المتبمون 


7 


وا 


من إجفاء عبد الحِيد سلمان ومساعدته على 
الفرار من وبجه القضاء ومن تعديهم بالضرب 
علوالعمدهاثناء تأديته وظيفته ومن التعدىعل 
عبد الجواد آدم وحسين ابراهيم مر تبطةارتياطا 
لا يقيل التجزِنْهِ فيتعين تطبيق الادة »مع 
وللادة دز التي عقويتها اشيك مود العقويات 
للذُكورة في المواد 114 و 1١4‏ و+ ٠‏ عقويات 
فلبذه الاسباب ٠‏ 
وكا ؤية الادنين المذ كورتين 
حكنت إالممكمة حضوريا حي سكل واحد 
من التبمين شبر! واحدا مع الشغل. والنفاذ 
ل 
هذا ذا ماحكت به ال ممكنة جاستباالتعقدة 
قِ يم الثلاماء ١‏ مارس ستة 199١‏ الموافق 


ورج سنة وسم 


5 
ساخانه . ذيح الماشية خارجبا 
القانو عرة لا سنة 1108 لاينطبق الا على 
البلاد الي توحد بها او على القرب متها سلخانات 
لان تكليف الجزارين ينقل ماشيتهمالى - 
لذمحها بسلخانتها وحملها مذبوحه الي بلدعم تكليف 
فوق الطاقه لايتفق مع روح التشريع 
اسم صاحب العظمة قؤاد الاول سلطان مصر 
حكة الستطه الاهليه ‏ . 


يجاسة انح للبمقدة عانأ سراي امكمة 


4 الجاماة 


قِ يوم الأحد لا ذنسمير ته 141 - - 5 أدييع 
أول سنة ,بم فشرط وه جد حدى 
السيد افندى الفاضي وحضورحضر توك يأدير.. 
اكتندى وكيل النياية و زى افندى سلامه كاتب 
الحلسه 
صدر المبك الآتى 

في قضية النيابه العموميه عرة64١٠١‏ جنح 

سئه 419 
صد 

سيد احمد السيد عبد العال 
بطوخ مريد 

امد حمد الفق س 9؟ جرّار 

شريف أ المنين الحجدى سن7؟ جزار 
عنية طوخ 

امد القصاص سن «“اجزار بطوخمزيد 

الهتهم انيابة المسومية بأنهم في يوم ١١‏ 


سن٠"‏ جزار 


اكتوبر سنة 414 بالقرشيه نجاروا على ذبح 


ثلائة عجول جاموس ومن خارج احبي 
السلخانات المموميه مع اعتيار مركز السنطه 
موبوءا بالجلاعون البقريوطابتعقابهمبامواد 
#وة من القانون غرة لا سنة*٠واوقراروزارة.‏ 
. الزراعة الصادر في ١‏ أبريل سنة 6 وحاسة 
| اليوم جضر التبمون واعترفوا بالتهمة 
المحكه . 
بد سواع للرافة والإطلام علي الإرراق. 


يلك أن الفرشية للفسوب الى النبمين 


الذبح مهأ هي بلدة كبيرة ولا يوجد بها ساخانة ٠‏ 


للذييح مع أن سكانها حو عشرة آلاف تفسا 

وحيث أن اقرب الساخانات لما هى 
ساخانات بالحله الكيرى أو طتطاوكلاهيا يبعد 
عن ناحية الفرشيه بأ كز من خسة عش ركيلو 
مترات وتكلرف المزارن بالذغاب الي احداها 
وذبح مواشيهمٌ بها وحملها مذبوحه ال يالقرشيه 
هو تكليف لا يلأم معروح التشريم التي بنيت 
على عدم مضارة العياد واعنامهم وتحميليم فو , 
طاقتيم والظاهر أن القانون أزيد تطبيقه على 
البلاد الوجود مها سلخانات أو الى تقربمنها 
السلخانات 22 

والواجب على الاذازة الصحية اتجاد 
السلخانات الذكورة فى اليلادعلىا بعادمعقولة 
ولا يصح معاقبة الناس بسبس تقصير الادارة أ 
امذكورة ويمكن تطبيقالقوانين علييموبذلك 
يكون القانون غرة ؟ سنة *.ه لا ينطيقالا 
على البلاد الوجود بها ساخانات مموميه أو 
تقرب مُنْها وبذلك يتغين الك بالبراءة ملا 
بالمادة ب؟؟ جنايات 222 

7 > فلبذهالاسباب 

حكدت الممكلة خضوريا بيراءة للتبمين 


:ِ ع 
لال . 


١ 3 8‏ 
اختصاص قاضي الاحالة . 
جنحة صرتبطه يجئاية امام محكمة الجنايات . حضور 
الغياي 5 الحنابه 
بالعراءة . تأثيره فى حك الجدحه بالادانه 
قدم م محمكة الجنانات ت لارتكا بجر كتين 
مستبطتين احداها جنحة والاخرى جناية . 
حكمة الجنايات غرابيا ببراءة» فى الجناية ويادا تتهفي 
الجنحة . عارض امتهم في حك الجنحةفاحيلت القضية 
الى قاضى الاحاله الذي اشار بتقديمها مباشرة الى 
عكمة الجنايات . ولكن هذه الممكمة قررت 
إعادة التغية الى قاضى الاحالة مرتكنة على ان 
الصادر في الغيية يبعال يحضور امتهم ولوجوب 
0 الاجر ات بالنسية اليه عملابالمادةع؟ ع /اجنايات 
ا قاضى الاحالةعليراً بهوترر داعام 
بنظر الدعوى للاسباب الا" أيه : سل 
ان النص على اعادة الاجراًات عند حضور 
المتيم الغائب اما وضم لمصلحة المتبم فلا محل لاعادة 
١آت‏ بشأن المتبم فيا مختص بالجناية اسبق 
فيبا باليراءة . 
ان ١‏ الغيابىالصادر فى دعوى جنحة من 
محكمة الجنايات أما تموز المعارضةفيهبالطر 0 
قلا حل لاحالة الدعوى الى قاضى الاحالة . 
سبطل الحم ويزول أثره يحضور المتهم أو 0 
علية ٠‏ الدعوى حتحة مستقله عن دعوي 
الجناية فلا اختضّاص لقاضى الامالة ببآ 
٠‏ محكمة اميا الاهاية 
قرار 
نحن تمد عمان الفندى قاضي الاحالة 
عدكة للنيا الاهلية , 
بعد الاطلاع على التقرير القدم من النيابة 


امتهم الثائب . تأثيزه في | 


١4 

العموميه في قضية الجنايه تمرة "١‏ مغاغه سنة 
وعلل أوراق القضية المذّكورة 

اعهمت النيابة العموميةعيد ا حادى حسين 

بأنه أولا - في بوم 84 ,ناير سنة +19 بعزبة 

الشافبي سرق مع آخرين جبوليف جاموسه 


لعبد الخني أبو زيد وعيد السلام عمازوذلكليلا تقغى 


حالة كون بعضهم حاملا أسلحة ‏ ثاني] بانهقي 
يوم اليس ؟* يناير سنة 19٠‏ باراضي كفر 
الدوار سرق حاموسه للمجني عليهما المذكورين 
وهى في الغيط . وقدمت القضية لحضرة قاضى 
الاحالة الذى أحالما على محكدة المنأياتيالوصف 
التقدم فقضت هنه المحمكة يتاراما يوسنة 
٠‏ غيابباً علي التهم اذكو ر اليس مم الشغل 
مدة سنتين عن لهمة الجنحة ويراءته من نهمة 
الجنايه - وفي 87 بوليه سنة +48 عارض امتهم 
بي الك المذكور فاحيلت القضيه مضرةقاضي 
الاحالة الذي أشار يتقدعها لحكة المنائات 
مياشرة وقد قدمت لما فقررت بتاريخ ٠6‏ 
| كتو بر ستة +49 بأعادة التعضيةلقاضى الاحانة 
ليصدر قراره بمايراه قانونا مرتكنة على أن 

الصادر في الغيبه بطل <ماحضورالتهم 
وتحق اعادة الاجراات بالنسية اليه عملا بالمادة 
كفده وهو لص عام 

القرار 
من حيث أن المي الذي صدر غيابياني 


عبه الحااة 


هذه القضية من محمكة الجتايات قضى براءة 
امتهم من مهمة الجناية وحبسه سختيز معالشغل 


عن مهمة الجنحة 
وحيث أن حك البراءة وانكان غيذيبا الا 
انه لا يدخل هت نص الادة 554 جنايات التي 
يطلان الحم الغيانىاذا حض الكو 1 
عليه في غيبته او قبض عليه تب ل سقو طالعقوبه 


عضى الدة الطويلة لأن التبم في هذه المالة 
محكوم له لا عليه 

لمن ا 12 الشارع 
فى اعادة الاجراات فالا حكام الغيابية الصادرة 
من عنام النأيات انما هي الحافظة على حقوق 
للتيم الذى ا يتح له اتهراء مالديهه نأ وجهالدفاع 
عند نظر القضية غياييا . فى نقرر ذلك يتبين 
انه لا المع ان يضار امتهم من اعادة هذه 
الاجراات بمد ان اسستفاد من الك القاضي 
يبراءته النى يعتير جائزاً لقوة الثئ” الحمَكُوم 
فيه وقد جرت على هذا البدءانحا كمالفر نسية 
واخذ به الشراح الف نسيون نعليقا على المادة 
5 من تانون تحقيق المنايات الفر سىالقايله 
ليادة 4»مبج الاهلى له راجع فستان هيلى جزء 
ثاق حقيق المنايات نبذة «#وه - وقيدال في 
القاون الحنائى نبذة )507١‏ 

وحيث انه بعد هذا لا ببق من الحكم 
الغياى مملا بحت الا الشطر اللاص بالمنحة 


جملة الحاماة 56 

التي قضى فيا بالعقوبة بالطرق المتادة فان قاضى الاحالة يكون مغتص 
وحيث أن هناك خلاا بين الشراح في بنظر الدعوى لصدور حكم قيبالم يبطل أثره 
تأثير حضور التهم أو القبض عليه ببدالمكم ولا يعاد الظر فيه الا من ا حك ةال يأصدرنه 
عليه غيانيا في جنحه من محمكة الجنايات فان بناء على العارضة الى ترقعيالطرق المقررةقتونا 
بعضهم يرى أن هذا الكم يبت حافظا لاثره التي ليس من ينها نظر الدعوى أدى قاضى 
ويكون للمتيم حق الطعنفيه بطري قالعارضة الاحالة 

اللقرر ففي مواد المنح ومن انصار هذا الرأى << وحيثأنه ممع الاخذ يالرأي الثاني وهو 
السيو مرلان والسي كارو (راجعفسةأنهيلى القائل بسقوط المسكم الغيانى وزوال أثرهفان 
جزء + تحقيق الجنايات نبذة >09)ويرىالبعض قاضى الاحالة يكون غير مختص بنظر الدعوى 
الاخر أن هذا السكم شأنه شأن لمكم كذلك لانها !نا تكونبزوالهذا الاترجنحة 
الممادر غياا فى جناية اى انه بتمط يحضور خاضعة للاجرآآت القررة فى مواد الجنح الى 
التهم أو القبيض علية وذلك لان نص الادةمة لا اختصاص لقأضى الاحالةفيها 


النيابية الصادرة من محا كم الجنايات قررنا بعدم اختصاص قاضى الاحالةبنظر 


وحيث انه مع الاخذ بالرأى الاو لالقائل الدعوى واحالة الاوراق على التيابة الممومية 
ببقاء أثر لمكم الغيانى وجواز الممارضة فيه لاجراء شؤوسا فيها 


وو 


24" 
ه* 
فى 
ىفف 
34" 


55 


انان 


١م‏ 
آي 


فهرس العدد الكاى 


الف وير في اوراق رسميه . المتهم ليسموظفا حموميا. عدم أدعاء هذه الميفة . 


سرقه بأكراه , حك د كدمة النقض والابرام 


حكمة النتقض والابرام 


. 5# دغوى البلاغ الكاذب . ايقافبا لهي النميل في الدعوى: موضوع البلاغ . حم 


نصب . طرق احتياليه . مجرد الكذب . خط أ فى تطبيق القانون تقض . حم 


كمة النقض والابرام 


بيم العين . حفظ حق المشترى في جزء من غلتها . جواز ذلك . حكر محكمة 


استكناف مصر الاهله 

وقف اجارة طويله . دين المستأجر الناشىء عن عمارة الوقف . حق الامتياز 
محكمة استكناف مصر الاهليه 

موظف . احالته الي العاش لغير سبب مشروع . تعويض . سقوط الحق فيه ' 

5 حكمة استئئناف مصر الاهليه 


عدم اختصاص امام الاهليه . حن المدعي عليه فى دعوي الضبان على اجنى : 


ج؟ محكمة استئناف مصر الاهليه 
دعوى استحقاق فرعيه . شروطها . ايداع التأمين . ايقاف البيع . حك محكمة 


استئناف مصر الاهلية 


(راجع عنواذو ملخص الم السايق رق ؟) حك محكمة دتى سو يف الكليهالاهليه 


شفعه . عين جامعه على حصول الم 


: 9 محكمة طنطا الابتدائيه الاهليه 


قواعد الرهنيه وحق الملكيه : #كمة بى سويف الاهليه 


رد تطليف - عمل اداري . اختصاص الحام الاهليه جك بحكمةاسيوطالاهليه 


الحجر لعته وتصرات الحجور عليه قبل الحجر . جك محكمة اسيوط الاهليه 
تنظيم . غدم الترخيص بالبناء مسئوليه . حك محكمة اسيوط الاهليه ' 


محكمة اسيوط الاهليه 


الاستئناف فى مواد الجنح . رئيس النيابه والنائب العموى. <؟ محكمة مصر 


الانتدائيه الاهليه 


جندى : مساعدته على الفرار من وجهالعدالة . تغيير وصف التهمه . حك محكمة 


جرحا الاهليه 


سلخانه . ذيم للاشيه خارجبا . ح محكمة السئطه الاهليه 
اختصاص قاضي الاحالة . جتحه مرتبطه يجنايه أمام محكمة الجنايات» حضور 


للتهم الغائب » تأثيره في | 


1 بالاداة حك محكمة للنيا ١‏ 


لك الغياجي في الجنايه باليراءه ٠‏ تأثير ه فيك الجنحة 


لا 


2 


2 


.ص به 


الحاماء 


المدد التالك 


لق 0 دلسمبر سنة 1؟وا 


الباهنث الما :0 


مهم 


مركزالوارث في الراة نين المصمر ربق 


ذشرنا بالعدد الحامس من الستة الاولى مما 
فى ( مركز الوارث في القواتين المصرية ) الحضرة 
الاستاذ على ذ كي يك العرابى ثم الحقناه ببحث 
آخرق الموشوع تفسه تحت عنوان ( لاركة الا أ 
بعد دين) لمحضرة الاستاذ عبد الجيديك بدوي - 
ولكترةالاحكام الى نشرت بالاعداد التالية ل 
تتمكن من فشر بقية الابماث في هذا الموضوع 
ولفد اتيح لنا اليوم نثر الملقة الثالئة من سل 
هذه الاحاث القيمة ‏ 

وهذا هوئص محاضرة العاها المرحوم الاستاذ 
أحمد بك عبداللطيف بنادي المدارس العليا فشهر 
مابوستة ١51‏ 

الا 
فقد كادوا يرموتى بالخطا فى كل شيء حي 
كاعا تعمدت أن لا أقول صوايا ؛ 


أعذر رمأمهم يدافمون عن 5005 
يه مع ذلك 1 
نهم جادلوقى الى هى أحسن ففندوا ماشارو 
ا لله ما اعتقد ولكن لعضهم 
تعرض لمقيدق فتمزنى بالى خارج علىالشريمة 
الاسلامية ؛ وله المطلع على الضمائر يعم أل 
متلبم صادق الايمان غيور على الشريعة ولو لا 
هذه الغيرة للا دعوت عااءتا لما استحال التوقيق 
بين نصوص القانون المدتي وبين مذاه الفقهاء 
في مأ نحن بصدهه الي أن يجتبدوا ليوققو! 
بين تلك النصوص وبين أضول التثشريم : 
ورجل يدعو الى كتاب الله والي سنة نيه 
ل لاسأ يمي يأنه خارج على الشريسة 

الاسلامية. 
أدع المترضين مثل ذلك وشأنهم وامضي 
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ججلة الحاماءٌ 


0 لتقي للتعارسين وعا قيل يشأنهما 
فالمناقشات السابقة لتتيشواما اتفقتا عليه وما 
نحن فيه مختلفون وليستطيع من لم تتبع م 
هذه الناقثات أن يشترك اليوم معنا فيبابرأيه 
رجل مات عن نركته وعليه ديون ‏ 
فن هم ورثته ؟وماحصة كل وارث في ركعه؟.. 
الى غير ذلك مما ,تعلق بالاحوال الشخصية - 
اتفقنا على أن هذه للسائليرجم فيها ليالقوانين 
الختلفة للاحوال الشخصية ( مادة 6ه ) 
كذلك اتفقنا على أن اتتقال اللقوق من 
يد الي يدو الديون من ذمةالى ذم ةما ألتان من 
لى العاملات (1) . وما كان لنا أن نختاف في 
ذلك لان جموع ماني القانون الدتى من الاحكام 
يكاد يكون كله دائرا على هاتين المسألتين 
واعا ختلف عند ما يكون هذا الاتقال 
حاصلا يسيس الموراث فنحن نذهس الى اندسج سان 
ينم في هذه المالة أيضا بموجب أحكام القانون 
الدتي لا نهذا القأو نيحل ذلكعلي الاحوال 
الشخصية وما كان ينبني له ان تحيل عليبا في 
مسائل خاصة بالمعاملات فيجعل هذه المسائل 
تابمة لقوانينشخصية متعددة مع أن القانون 
(1) منسحاضرة عبد الحميد بك بدوى ان تقال 


الديون ليس من الاحوال الشخصية وان كازللان 
داخلا فى قواعدها اذ هو بقية قواعد المعاملات» 


أ ٠‏ معارضو نافيذهبون الى ان احالةالقانون 
علي الاحوال الشخصية مى احالة شاملة لنظام 
الركات كله سواء في ذلك مسائله الشخصية 
ومسائل الاملات وناء علي ذلك يقررون 
بالانفاق ان ديون للورث امم لا تنقل الى 
ذمة وارئه بل تتعلق بتر كمه وتصير عقتضى 


ذلك ديونا عينية بعد ان كانت شخصية ٠‏ هاذا 


بأعالوارث عينا من التركة انتقلت الي المشتري 


. بدينهأ العيني ولو كان غير مسجل بل ولو كان 


فريق متهم اليهأن ديون المورث تحل 
بنء على اها لا تنتقل إلي ذمة وارثه جح وهذا 


عونة 


هو الك الشرعي ‏ ويذهب فريق آخرالى أن 
هذهالديون لاحل يامو ت اخذا بحم القانون 
امدق 

كذلك يختلفون فى حقوقالورثففريق 


منهم يقول انها تؤول جميعا الى الؤارث أأحذا 
عذهب ب الامام الشافي وفر,قيقولانالحمقوق 
في التركة المستغرقة لاتؤول الى الوارث يل 

تعتبر بأقية في حكم ملك المورث 
الامام الاعظم ويناءعلىهذا القو لال خيريبيطل 
تصرق الوارث لانه غير مالك اذا باءشيئامن 
المركة ال 
النية ؛ 


إخذا ذهب 


-تتغرقة ولو كان الشرى منه حسن 


عبله المحاماة اا 


5 يننأ علي ثلانة 
حقوق متعارضة وهر : 
حق دائن المورث وحق الوارث وحق 
الشترى من هرحس تيه(١)و‏ نكاد نكون متفقين 
مع معارضينا فى حق الوارث اذا تعارض مع 
حق دائن المورث لاننا تقول معبم ان الدان 
مقدم علي الوادث وبذلك تقول ساو القوائن 
ولسكننا علي طرفي نقيض فى حق الدان وحق 
المشترى من الوارث نحسن ني ةاذاتعار ضاأقان 
فهم يريدون جاية الدان حاية مخرج حقه عن 
حده قتصيره عيفيا ثم تقل امباديءالعامةرأسا 
على عقب فتبيح للدائ أن يحتج على الشترى 
من الوارث مهذا الح العينيولو كازغير مسجل 
بل ومحو الارث أحيانا قتجمل الوارث غير 
مالك للتركة ليبطل تصرفهولو كازالمشترىهنه 
لابعل باستغراق التركة بألديون ؛ ومن أجل 
ذلك بريدون 'ن نرجم الى مذاهب الفقباءتلك 
اذاهب الى وضعت إعص ركانت العيرة فيه 
بالمق في ذانه أى جردا عن كل ظر ف آخر فأ 
كان يفيد المق اللاحق اشباره ليفضلعن حق 
سابق وما كان الشترى يستفيد من حسن نبته 
مادام البا بائع لع له الاير يدوزو ضع هذ داليادىء 
يجانب ميادىء اخرى فيالقانون تناقضهامناقضة 
() اما المفتري من الوارث بسوء نية قليس له 
كثر ما لوارث من الحقوق ك لايختقبي 


تأمة فيجمعون بين النقيضين ! ؛ كل ذلك لانهم : 
يطلبون حماية الداان النى لم بم نفسه يطلل 
ماشاء من التأمينات عند ماتعاقد مع مدينه 

أما الشترى الذى حمية كونه حسن النية 
فلا يستحق منهم عطفا ولا رحمة ؛ ! 

حاشا ان تقول بهضم حق الدان ولكنتا 
لا تريد أن نعطيه ماليس له بل حسبه اننحفظ 
له ماكسب من حق. وما كان للدان فى حياة 
مدينه غير التأمين العام علي أمواله وهو حق 
شخصى بالاجاع . هذا الحق يبت له على التركة 
كا كان 

ولسنا في ذلك عشرعين واغا نحن نفسر 
القااون با تقفى به نصوصه وبما تقتضيه 
حالتنا الماضرة . تصفحنا هذا القائون فوجدنا 
فيه من الاحكام مايغابر مذاهس الفقراء التفقة 
على ان التزامات المورث لا تنتقل الى وارثه 
فقلناانه ستحيل أن يحكون مراد الشارع 
فيه الوضّمي ان يجمع بين هذه الاحكلم المتعارضة 
واعا أرادأن نعم ل ,أ حكامه دون مذاهت الفقباء 
ولقدكان لنا أن نقف عند هذا الحد ولكتنا 
توسعنا في البحث لاستقراء العلة الى حلت 
المقباء عل القو ل أن التزامات المورث لاننتقل 
امىالوارث فرجح عندنا اعلة ذلك هي تقزيريم 
الا كراه البدتى طريقة لاتنفيذ بالديون . وقد 
استقرينا هذه العلة أَيِضا في القاتون الروماتي 


على انه سواء صح هذا التعليل اول يصح , 
فهذا البحث عرضى . أما للسألة القصودة 
بالذات فبى : 
« هل قرز القانون الدنى لانتقال حقوق 

الورث و«التزاماته أحكاما تعارض مذهب 
الفقباء ؟ وهل يجب العمل به ذه الاحكام أو 
عمذاهب الفقباء ؟ 

انبرى حضرات مشاخنا للرد على ما قررناه 
من مذاهس الفقباء فرمونا باللطأ في أريمة 
ا ! 
الوسّع الاول - قالوا اتنا أشرنا الي أن 
الشريعة الاسلامية منقولة عنالقانونالروماق 
مع أن هذا غي رصحيح 
١ ٠‏ لعلهم اسئنتجوا هذه الاشارة من قولنا 
ان اقتراض بقاء الورث حيا هو من تصورات 
الرومان )١(‏ لا من مبتكرات الفقباء ولكتتا 
ما آردنا مهذا القول ما استتتجوه . وهيوا اننا 
أردناه في مسألة بذانها فن أبن لهم اثنا تقصذ 
به آن:الشريعة كلها منقولة عنقوانين الرومان 
بل كيف يكو هذا قصدنا وتحن القائلونيان 
الثقباء تخالفون الرومان تي كو زالدريون تسقط 
بوت الدبن ويخالفونهم في كون التركة تنتقلى 
برمتها الى الوارث - ولا يصح.أن يكون 


-'(1) جيرار طبعة ثائية صمحة 5هم: 


عل ا لحاماة 


المقالف ناقلا 

وما كان الاستاذ المضرى فى حاجة الى 
الاستشهاد ياقامة الامام الاعظم فيموطن بعيد 
عن نا ت#الرام الرومانية لييرئه موالنقل عنبا 
وعنده ماهو اقرب من ذلك انالا مامالشافى 
قد أقام في موط نكان أثرالشرائع الرومانية فيه 
ظاهرا ومع ذلك لم يقل بهذا التصور الروماتى 

انكان بعض الفقباء قد جرى على هذا 
التصور الروماتى فليس ذلك الا منقبيل اتفاق 
االمواطر اذ التصورات ليست وقفا على أحد 
وانها لكل خاطر فيها جال 

اللوصّم الثاتى - ذهيوا الى أن الا كراه 
البد ىكان مقررا عندالفقباء لدفعالظل لالاتنفية 


ولاأظن العقل والنقل يؤيدان هذا 


أما العقل فلا ته لوكان الأكراه البدى 
مقررا لدفع الطلرعامة لوجب أن يكون جزاء 
لكل ظالم ٠‏ رهذا غير الواقم - فان كان 
موصوعا لدفم ظم المدبنخاصة فانمديتاستدين 
نم يتجرد من امواله ليعجز عن قضاء دونه 
أظل من مدين حفظ أمواله ولكنه اطل في 
اداء الربون . وعلى ذلك كان ينيئى ان بحس 
الدين العسر اذا ثبت انه ما أعسر الا ليأ كل 
على الدان حقه . وهذا أيضاً غير الواقع ٠‏ 


عه الحاماة 


وانما حبس كل مدينله مال ظاهر أوغباً 
ولا نحس أى مدين معسر . فالمال اذا هو علة 
المس . فالغرض اذن من المس هو اقتضاء 
الدين من المدين ! 

وأما التقل فلانصريم أقوالالفقباء يؤيد 
ما قررتاه . قال الزيلمى:(1) ديحيس المدين لييع 
ماله في دينه ولا يكون ذلك أكراها على البيع 
لان المقصود من المبس الل على قضاء الدين 
بأى طريق كان » 

الموضع الثالك - واوا انالا كراه البدني 
ل يكن هو العلة الي منعت الفقباء من تقللى 
التزامات المورث الي وارثه كأاقررنا. واعا العلة 
تلد انه لانصح الزام الوارث من غير رضّاه 

وهذا نضا مر 3 لاشيءعن حقيقته لا نه 
لوكانت قاعدة « الالزام بير رضى » قاعدة 
مطلقة عند الفقباء لما ذهيوا الى أن ببع القاضى 
مال األدين في دينه هو بيع مازم للمدين مع ان 
رضي مفقود هنا نقداً اما وهو غير مفقود 
عند الوارث في اللزامه بديون مورثه اذ ينصح 
القول يأنفى ا قيلاء الوارث عل ىالتركة يحجملتها 
أى .وص ف كونها #وعة حقوق وديون قبولا 
صُمنيا ككس ب ما فيبا من حق وتضاء ما عليها 
من دين 

على اتنا قد استقرينا هذه العلة فيالقانون 


(0) الجزء عامس صحيفة 995 0 


يل 
الروماق فوجدنا ازمنع اتتقال الالتزامات الى 
الوارث استمر طالما كانت طرقة التنفيذ 
بالأكراه البدنىموجودة ثم زال عندماتقررت 
طريقة التنفيذ على الامو ال. وهذا الاستقراء 
يننج يتفينا ان هذا المعلول مترتب علي تلك العلة 
ولا أدري هل يوافق عبد الجيد بك في 

هذا التخريج حضرات المشايخ او أنه لايزال 
يؤيد ما قرره في محاضرته ثما اتفق معي فيه )١(‏ 

للوضّع الرايع - أسند الي الاستاذ الشيخ 
التول بأن الاجل في كافة المقود 
كان يعتيرتبرعا عذدالفقهاء . على انى لم أقلذلك 
بل قلت ان هذا الاعتيار خاص بعةود الدرض 
وحدها فلا 2ل اذن لاعتراضه 

هذا ما أخذه علي حضرات الشابخ عدم 

وجه اللطاً ديه ووجه المدواب وعدي أن لا 
يكون الخمطأ بمد ما بينت في جاني 

ولا 'زال١‏ كرران تعرضئ للبحث الشرعى 
كان عرضْيا فلايفهم منه كا فب لعضهم - 
اتى أطلس هن عامائنا تعديل مذاهب الفقهاء 
الرجع اليها بعد هذا التعدبل فاني انكر ان 
القأنون قد احال على مذاهب الفقباء في مسائل 
للاملات كافة ومنها اتتقال الوق والديون 
بالميراث وما طلبت من العاماء أن يجتبدوا الا 
فالتوفيق بن أحك القانون التي نعمل بهأوبيف 

0 الجيد بك 


اد ابراه 


116 
م ل النش ربع ما أمكن هذا التوفيق 

اتتقل ,هد ذلك الي مناقشة أوجه الاعتراض 
الي أوردها على محاضرتقى رجالااعاتون الوضعى 
وأخصيم حضرة عبد اليد بك يهوى الذى 
تقضل فرمانى بثلاثة اخطاء فيالنقل وعا لا.يعد 
من اعلطأ في الاستنتابج ؛ 

: هين ان يرمى كلانا صاحره يانه مخطىء 
في استنتاجه اذ المناظرة تقتضى ذلك ما دام 
لكل متأ رأي تخالف رأي صاحبه . اما أن 
9 أحدنا الآخر بأنه غير أمين في مافمل 
فخ كير 

وأني مبين لك ما يسنده الى عبد الجيد 
0 
انتااخطا واينااصاب 

المط] الاول - قلتفي محاضرتى ازالوارث 
عندناوارث يشرط المرديقوة القاون ثم علقت 
علي دلك بقولى : « وما تزمى الاشارة اليه ان 
هذا الشمرط كان حاصلا للوارث عنا الرومان 
بقوة القأاون من سنة إ«مه » 

فصريح هذا التعليق انه جرد اشارة عرضية 
غير ان عبد الجيد بك يمد من اللداأ كوتى 
اجلت في هذه الاشارة فلم أبين قيبا ا 
القانون الروماتي لشرّط الجرد منالقيود. ألا 
يكفيه اتى أحلت عندها على مرجع مبينة فيه 
تلك القيود ليرج اليه من أراد هذا البيان ؟؛ ؛ 


-.مخلة الماماة 


- هذا الرجع هو جلة واحدة لا يتجاوز عدد 
سطورها السبعة فلا ,كاد يع نظر القاري' عليها 
حى بل بها من أولما الى آخرها . فبعيد اذ أن 
يكوناجالى فيهذا المقام ناميا عن عدم استقراء 
هذا النص كا يقول عبد اليد بك بل لا بد 
من أن يكون هذا الاججال مقصودا لانى م 
اكن في مقام شرح لشرط الجرد عند الرومان! 

علىان الرومان ل يقيدوا شمرط المرد الا 
بقيد واحد وهوحملتاعة جرد للنركة وقد قات 
بضرورة هذه الفاعة في نظاءالتركات المصري(١)‏ 

فين هو الفارق فى الفياس على فرض أنى 
قصدت بالاشارة الى شرط الحرد عند الرومان 
3 اقنين عليه ؟ (0) 

ترمى بالمطأ وما 'خطأتا وينسي معارضّتا 
أن ملوؤاء عاك راتهعو فرظ انار شو عر 
النظر فاننا اذا ملنا روايته المتتضبة على أنهذا 
الشرط لم يعرف الابعدالتشريع الرومانىةالططاً 
في ذلك ظاهر. واذا ملناها على انهكان معروقاً 
عند الرومان فاماذا يستبيح لنفسه السكوت 

(0) تراج حاضرتناالاولى 0 

1 (؟) لايتوثٌ ان ماأورده جيرار في المرجع الذي 
أحلت اليه هو قيد ثان لشرط المرد عند الرومان 
بل هو لعطيل لق قديم كان متجولا تلوارث 
فأصبح لا يتفق مع شرط الجرد الجديد ول يكن 
للوارث عندنا مثل هذا المق حى كنا نشير 
بوجوب تعطيلهاستيقاء لشروط القياس (جيرارطيعه 
ثاقية صحيفة الا4) 


نمه الحاماءُ 


عن يبان قيوده ويعود عليتا باللامة لاغفالنا هذا 
9 اتنا أحلنا فيه على مرجع وهولم يفعل 
الحطأ الثاني - كونى أشرت الى امتراز 
الدائنين عند الكلام في فصل المالين الترتب 
بقوةالقانون علي شرط الجر دمع ان هذا الامتاز 
لا محصل للدائتين في فرنسأ الا اذا طليوا مم 
قصل الالين 
والواقع اتى انكر هذا الامتياز على الدائنين 
ولوطليوا فصال الالين وجمبور عاماء فرنسامعى 
في ذلك (1) 

٠‏ نم ار كنت في غى عن التعرض لهذا 
الامتياز ما دما جميماً متفقين على ان الركة 
التي تؤول في فرنسا الى الوارث بشرط الجرد 
لا يرت عليها للدائنين أى حق عيى والقياس 
الصحيح ينتج ان حال التركات عندنا ينيثى أن 
تكون كذلك لانم .ا كلها تؤول الى الوارث 
بشرط الحرد 

ولكى راك أن اللعنة تكون اقرق 
بتقرير ما قررت أي بالاشارة الى أن القوانين 
التي تعدلت حديثا كالقانون البلجيكي لا مخول 
هذا الحق الدائنين في أى حال مما يدل على أن 
الشرائع الحديتة تسير فيطريق غيرالذى بريده 
لنا امعارصّون 


(1)بلانيول جزء >" صحيفة 91١‏ و411فقرقة99؟ 


| ذأ 
علىان عبد اللجيد يك لويذ كر اني ناقشننه 
في هذالامتياز قبل القاء محاضرق فكان ب :بده 
أخناشماء ء اماك الفر نساوية وكتت أتكره 
أخذاعذهب الملاء ء الراجح لكبن اعتبرماقررنه 
بشأنه من قبيل الرد عليه ولكان تعفف عن 
قوله : « أنى مضيت يبعض مسائل ل أسيك ٠‏ 
فيها سديل التحقيق العلمي » 

الما الثالث - اعترضت على القائلين 
حاو ل اال الديوزبالموت أخذابالمذهم الشرعى 
فقلت ان ذلك يالف الماتون لانه لم يذكر 
الموت بين الاسياب التى يترتب عليها حاول 
الاجالولانه نص على ان بعض الاجال لاحل 
أبدا (مادة 00 

ومع أن عبد الحيد بك بدوى مرج عن 
مذاهب الفقباء ٠‏ فيهذه السأله ويتقيد فييابحم 
القلون )١(‏ أى انه يويد فيها رأنى فد عزعليه 
أن عر علييا من غير أن يمخطأق في ثيء فقال 
انى مبالغ فما قررت لان الاجل الذىقلت بأنه 
لاحل آبدا ( وهو أجل رأس امأل في الابراد 
ارتب ) يحل أحيانا ئم وقف عند ذلك فلم يبين 
لنا ما هى هذه الاحيان ! 

والظاهر انه هر مرورأ سطحيا على نص 
القانون فىهذه المسألة فظن انصاحب الايراد 

(1) بأخذما إيشاء من مذاهب الفقباء ومن أحكام 

القانون ويرك منبما ما يشاء 
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اذا باع أموالء مدينه في الاحوال الي عينها 
اقنضئ من با رأس ماله ثم بني على هذا الظن 
أن رأ سالال يحل تيهذه الاحوال ‏ والصواب 
أن صاحب الابراد لا يقتضى أبدا رأس ماله 
واغا مخصص من تمن ما يباع في هذه الاحوال 
مبلؤكاف لاداء امرتب اليه في أجاله أى ان 
رأس اال لا يحل أجله على الاطلاق 

هذه هى أخطاء النقل الي أسندت الينا 
أمااخطاء الاستنتاج فيدور عليها سأئر رد عبد 
الجيد بك ومن يقول برايه 

لعل عبد الجيد بك عند ما كتب رده 
عليتا وصّع نصب عينيه الغرض الذي يري اليه 
5 ساق اليه ماشاء من المقدمات فجاءت تلك 
للقدمات على مابهوي هذا الغرض لاعلى 
ماينيغي أن تكون 

أرادعد اذيك أن فنض العتري 
لسن النية فداء لدائنيااتركة قمبد م أراد بهذه 
القدمات 

القدمه الاولى--ال ان الخرض من وضع 
نظام الركات هوحماية <قين حق دائنا مورث 
وحق الوارث اما ح قالشعرى من الوارثففير 
داخل فى هذا الغرض بل هو تابع لمق الوارث 

ولس في هذه اأغدمة ثىء صحيح لان 
ح قالشرى لايتبع حقالوارث داعا اذالقانون 
فد وضع لسن النية حماية خاصة فاذا حسنت 


عل المْحاماءً 


نية الشتري قحقه أقوي منحق البائع له وارما 
كان او غير وارث - هذه الجاية الى قررتها 
البادىء العامة يجب أن يتقيد بها نظام التركات 
لانه ما ومع الا ليجري مع هذه للباديء لا 
الكو سانانا 

بل ان نظام التركات في فرنسا وهو ذلك 
النظام الذي بى عليه عبد اليد بك معظم 
مقدماته ‏ قد بالغ في حماية الشعرى من 
الوارث حَى انه صّحِى لاجله اتقواعد العامة 
واليك متلين يالغين في ذلك 

اثل الاول- وضع القانون الفرنساوى 
للوارث يشرط المرد قيودا لا ينبنى له أن 
يتعداها في بيع أعيان التركة ولتقدكانت القواعد 
العامة تقتضى ان الوارث اذا خرج عن هذه 
القيودكان بيعه باطلا أوقوعه في غمير حدود 
القانون ولكن نظام البركات الفرنساوي جار 
على أن البيع فى هذه المالة يكون صحيحا 
مادام للشترى حسن النية فليس لدائن اللورث 
ابطاله وانما تقع تبعته على الوارث وحده فيفقد 
شرط الحرد جزاءله على تخالفة القانون ويصبح 
وارئا بلاشرط أى مسؤولا عن كل ديون 
مورنه ١(‏ ) أوليست هذه حماية كبرىقررها" 
نظام التركات الفر نساوي للمشتري الحسنالنية 

1+ بلائيول جز #صحيفة +60 فقرة‎ )١( 

وصبحيفة 451و55؛ فقرة 6كالاولا715 ٠‏ 


المحاماة 


ضْد دائى المورث ؛ 

المثل الثابى -أبلغ من ذلك أن الوارث الظاهر 
وهو الذى تَوُول اليه البركه باعتياره أقرب 
الناس الى الميت 95 نظبر بعد ذلكوارث أقرب. 
منه فبحجيه ويستولى عللى اللركة _ اذا باع 
شيئا من أعيان التركة فهذا الب كان ينبي أن 
كو مرجب القواعد العامة باطلا الا اذا 


حسن لنية شأنه شأن كل بيع الصدرمن غير 
مالك . ولكن نظام التركات الفر نساوىالذى 
يدعي علد الحيديك بأنه م بينم بالمشترى المسن 
لنية يذهب الى أن شكيةج لهذا الشترى 
في الال لان ضرورة 0 النية تقتضي 
ذلك ولو انه شاذ عن القواعد العامة )١(‏ 
المقدمة الثانية ‏ بعد أن بين عيد اليد 
بك ماهو غرض الشارع منوض نظام التركات 
كأ مر قال ان القانون الفرنساوي قد وضع 
لتحقيق هذا الغرض تاعدة حاول الوارث محل 
مورثه فىكل حقوقه واللزاماته ‏ يريد يذلك 
انه ما دام القاتون االصرى لم يقرر هذهالقاعدة 
لخاية الدائنينفلا بد لتحقيق هذا الغرضفيهمن 
ثىء يغوضها على الدائنين ‏ هذا الثىءهوالمق 
العيى الذىقررهالفقهاءو النى يداقم معارصّتاعته! 
ولكن هذه المقدمة غير صحيحة ة أيضا 


|0 ملاندول بجزء 0 : صحيفة 4ك أفقرة 2056 
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أولا ‏ لانه غير مقطوع بأ تاعدةالقانون: 
الف رنساوى هى حلول الوارث محل مورثه في 
جيع التزامانه وأن حلوله في هذه الالتزامات 
بقدر الركة هو الاستثناء. بل قد يكون 
المكس أقرب الىالصواب . ذلك لان القاعدة: 
الفقبية القررة في القوانين عامة هى « أن الغرم. 
0 »وهذه القاعدة تنفق هام الاتفاق مع كو ن 
الوارث ل في النزامات مورثه بقدر بركته 
ولا تتفق مم كونة لعزم بديون اللورث ولوء 
زادت عنالبركة اذ الزيادة عندنلك تكون غرما! 
لا يقالله غنم ولا يصح افتراض كون الشارع. 
الفرن اوى يقاب ميادىء القوانين العامة في 
نظام التركات فيجمل مستتنياتها قواعند: 
وقواعدها مستتنيات حيث لا مبرر اذلك ' 

ومما يرجح ان قاعدة القانون الفرنساوى 
فق نظام التركات هى « الغرم يالقنم » » أى كون” 
الوارث لا يسأل عن الديون الا بقدرماآل 
اليه من المقوق ان ذلك القأتون قشى يأنه لا.؛ 
تجوز لوص المغير أن يقبل. عنه الثركة الا 
بشرط المرد (مادة ) وقضى يانه اذالم يتفق ‏ 
الورثة الباغ على شىء في أمر التركة وول الركة - 
الييم ججيعانشرط المرد (مادة *4)- ولاخ 
ان الالة الى مختارها القانون لذوى الشأن اذا + 
متعهم عن الاختيارمانمكعدم الاهلية أ وكعدم 
الاتفاق يجب أن تكو نهىقاعدة القانونالمامة.. 


زوف 


1 
لا أن تكون تذوذا(١)‏ 
ش .واذاصح أن لول اأوارث #سل مورثه 
ىكل التزاماته هو الا :ثناء لا القاعدة فلا 
نرى حكيف يستقم في الذهن ان الشارع 
الفرتساوى تخير حالة استثنائية لكو نجمدته 
في تحقيق الغرض القصود من نظام بأ كمله 
وثانيا ‏ لو سامتا بأن حلول الوارث محل 
المور شي كل الع أماته مهما يلغت هو القاعدة 
فلانسم أبدا بانهذه الناعدة وصعت ؤالقانون 
الف رتساو ىلتحقيق الغرضالذىء مه عبدالجيد 
يلك أى لايصال حق الدائن وحق الوارث اليهما 
أها كونها لاتوصل تق الوارث اليه فظاهر 
ف الركات الى نزيد ددونها على حقوقبا اذى 
هذه الحالة لا يصل ها الى الوارث شىءيل انها 
جر على الوارث خسارة جزء من ماله لقضاء 
الديون الزائدة عن الترككة 
. وأماكوتها لاتصاح لايصال حث الدائن 
اليه فلان اختيارها غير معلق علي ميث ةالدائن 


بل على مشديئة الوارث وحده فاذا ألى الوارث . 


أن لم يدون .ورث هكلبافلا أدرى بأىوسيلة 
صحمله الدائن على ذلك 

اع وصم حلول الوارث محل مورثه في جيم 
ديوته لتحقيق غرض آخر ليس لدائني الاركة 


)0 راجع فى ذلك ايضا للادة 8ه م قاتون 


عبن الججاماءُ 


شأن فيه لأأنه غرض عائلى صزف ولذلك علق 
هذا الحاو[ على مشيئة أعضاء المائلةوحدهأى 
على مشيئة الورئة ‏ هذا العُرضهوبراءةذمة 
الورث أمام الله وحفظ معمته أمام الس وهو 
عرض يعيد جداً عما توحمة عيد الجيد يك 

للقدمة الثالئة بمدآن_صْععبدالجيديك 
مقدمتيه الساقعي نكا شاءارادان مز زهاياراء 
العاماء فتال أن بعض علماء فرنسا يفسر- حالة 
الوارث يشرط المرد هناك عا لا مخرج عن 
تصورات الفقباء | 

ظاهر ان الغرض من تعر يض هو لا «العلماء 
هو التدليل على أن روح التشريم العص ري ثتفق 
مع مذاهب الفقباء ولكن عيد الجيد بكم 
يتفض ل عليتأ بسيان شىءمن تقر برا تهوٌ لا ءالعاماء 

قبل يقررون ا[الزاما تالور ث لاتنتقل 
الى ذمه الوارث بششرط الحرد بل تنكون في 
ذمة التركة 

وهل يقولو نان الاركةالستخرقة لا:نتقل 
الى ملك الوارث بل تبقى في حك ملك للورث 

وهل يذهيون الي ان دون الورث حل 
جميعبا عو نه 

وهل يقولون ان حق الدائتين الشخصي 
يصهر يموت حقسا عينيا على الأركة القيولة 
بشرط الحرد 

اذا كانوا ل.يولوا بذلك و لا.بننىء مله 


7 مملة كشهاماة 


فكيف ألهم لم يخرجوا في تقريراتهم عن 
تصورات الفقباء وليس ما ذكرناه الا بعض 
مذاهم الفقباء 

اذا يبكون مو تالدينسبيا فيازديادحق 
الدائن فيصيرهذا المق عينيا يعدا نكانث خصيا 

أجاب عبد الجيد بك على اعتراضنا هذا 
بقوله ازذل كأ مر طب لانالورث وهوموم: 
ثقة الدائن غير مو و ولان اموال الوارث 
مسدث محلا لقضاء دن مورثهولا هخثىمنان 
يبدد الوارث التركة _بريه بذلكانظر وقائلاثة 
قد تغيرت فيفبني ان يتخير معبا وصف الدين 

أما الظرقالاول 5-5-7 املورث فقد 
كانمتوقمَا لدائنه عد مأ تعاقد معه اذا لوت 
مصي ركل انسان فكافة أمالنا تقع دائما نحت 
خطره فاذا كان الدائن لم يتوق هذا الحطر 
بالحصو ل على نا ميناتعينية من مدينهفاللومواقم 
عليه وايس على الشارعأنيقررله تلك التأمينات 
بقوةالقانون 

واذاكان القانون قد جعل الوت سيبا 
لفسم بعض العةود الشخصيةأىازوالالالتزام 
كله قاماذا بروعنا أن يكون الموت سهبا لتقل 
الالتزام من ذمة الى ذمة أى لتغيير مدينعدين 

واذا كانمن حق الدائن أن لايقبل بتغيير 
مدينه فن حق اللدين أيضا أن لا يقيل بتغييد 
دائن هكلاها فى ذلك مبواء قابال معارضينا لا 


اذل 


يفزعون من حاول الولوث فى ما مورثه م 
الديون بالرغم من أنف الديتين ويفزعون من 
حلوله فىماعلى مووثئه من الديون رح بالدائتين 

وأما الذرف النانى فا تثير .نه ثكىء لان 
أموال الوارث لم تكن منامتة لديون مورئهفي 
حياته وكذلك تبق غير ضامنة للها بد وفاته . 

وأما الظرف التالث وهو خطر تيديد 
اللركة فقدكان موجوداً والتركة فى يد المورث 
على أن المورثلوكان تصرففيثىء منأموانه 
فلا ثىء يعوضه عل الدائنين . أما الوارث فلو 
تصمرف وكانت له أموال خاممة دخل بتقدر 
تصرفه ثىء هن تلك الاموال فيتأميز الدائئين 
العام فالوارث خير من مورثه فيهذا الظرف 
كلا يخ 

وتمايذ كر هنا على سييل الفكاهة قول 
عبد اميد بك « ان الشريعةالاسلامية لم تحدد 
المستولية في الدديون بقدرالتركةالالاباضاعفت 
في حقوق الدائنين » - ذبلكان في استطاعة 
الشريعة ان تحمل التركة من الديون با كثر من 
قيمتها حى كان يصح هذا التعليل ؟ 

ومن ابن تق التركة با يزيد عن مقدلرها 
من الدون ؟:- اللمم االسيسالو اضدلتحديد 
السئولة عقدار المركة انما هو العجز اأأدىعن 
تحميل اللركة بأكثر منذلك . ولكنعيد اليد 
يك يوجد أسبابا حيث مأكانت ليدرر بهاخلك 
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الحق العينى الذى ير يدان :نحه الي الدائتين ! 
سألناه عن نوع هذا الحق العيني فاجاب 
يانه كتبائر الحقوق العينية الى قررهاالقاون . 
وهذا الجواب غير صحيح لآن الحقوق العينية 
إلّنعرفب| اذاوقنت على عون شخلتهمومأجزاسبا 
وتنعت أى جزء منبا في أى بد كان . آما 
الحق العيني الذى يقر رهالفقباء للدائتين على الركة 
«قليس كفك بدليل ان أي! حتيفة يسمحللوارث 
عن اللركات عر ااستترقة أن خعر ففيمايزيد 
منها عن حقوق الدائنين فتخرجهذهالزيادةمن 
يه الوارث وليسعليها أى حق عيني . واذافهذا 
الحق :تابر طبيعة الحقوق العينية الي يعرفها 
القاون 
ومهما يكن 
اأأسجيّل المقوق العينية لتكون حجة عل النيد 
-(نمادة 35 ) - فهل المحق العيى الذي قرره 
الفقهاذ للدائتين على التركة داخل فيهذهالحقوق 
"التي يقضي القاتون بتسجيلها أو غير داخلفيها؟ 
أنكان متها فليس لدائن التركة أن يحتبج يهعلى 
المشتري الحسن النية الا بعد تسجيله.. وان ل 


من الامر نا نالقاون وجب 


:يكن منبافهذا ذليل علي ان القإنؤنلا يعرقه . 


ايكون هذا تقصا في القاونفمل معارضينا 
رإننيطاليوا الشارع بسد هذا التق صم ينتظر. وا 
حيكنه...أما امهم يقضوزللدائنين.هذا المقمن 
الأ ويقررون بان.موجبه ينفذ على الشري 


بعملة. الحاماة 


الحسن النية من غي رتسيل فب ذاه وحم لالشارع 
اتتحلوه لانفسهم وثم مع ذلك يرموننا يهنا 
الاتتحال 
يينت في محاضرقى أن مذهب القانون 
الف رنساوي في كون عقد المورث يازم الوارث 
هو مذهي القاون للصري أيضا وأقرر الان 
أن اعتراضات مخانى في الرأى قد زادت هذه 
المسألة جلاء فقد تمرض لما عبد الجيد بإكفلما 
م يستطع تقضبها أراد مخريجها فتال : « اذا 
ايكون الحم عندنا ان الانسان يتعاقد 
لنفسه ولتركته ؛» قول لا بأس به لولا انه 
ميتكر . لاتنا اذا قلنا أن القانون للصرى قد 
جرى على الذهب الذى قررناه فسئلنا عن 
مصدر هذا الذهي أجينا بأن القالون 
الف رنساوى وهو مصدر معروفنقلعنهقاوتنا 
معظم أحكامه في المعاملات .ولكن عاذاجيب 
عيد اليد بك اذا وجه اليه هذا السؤال . 
أيقول أن قاعدة « يتعاقد الانسان لتفسه 
ولتركتة» مستماءة من الشرلعة وهى ل تقررهأ 
أم يقول انها من موضوعاته 5 ١‏ 0 
على انه من التعارض امع . بين قاعدة 
عبد الجيد يك وبين تسليمه بن الديون لاحل 


بالموت ذلك لانه اذا كان الا نسان,تعاقدلتركته 
فن التعين حلول آجال عقوده بموته لان التركة 


ب وهى أعيان - لا تقيل الوصف بالتأجيل 


مملة المجاماة 


اذهى حاضرة وهذا ما يقوله النقباء أتفسهم 
تعليلا لماول الديون بالموت حيث تتعلق بالتركه 

واذا كان عبد الجيد بك قد اصْطر الى 
التسليم بن الدون لا حل بالموت اتقاء لذلك 
المطر الاجماعي الذي ينجم عن القول يحلوه| 
فبأي شيء تق خطر بقاء الركة وقفا الى 
ماشاء اله اذا مات المورث وعليه التزامات 
موقوفة على شرط 

افق الركة في هذه الحالة رهتا للدائتين 
ويبق الورئة مننارين الى أن يتحقق الشرط 
أولا يتحقق وقد لا يم ذلك والورثة أحياء؟ 
الا انمعارضينا في الرأىيقرروذالميادىءخيالا 
ولكنيم لا يحسبون لنتائجها العماية حسابا 

عد أن عزن سج عبدا يد بك قاعدة ديتعاقد 


الانان لنفسه ولوارثه » هذا التخريج نكر ٠‏ 


ارتباطها بنظام التوريث علي أن هذا الارتياط 
ظاهر <» اذ لا مدني نه القاعدة غير كون 
المقوق الى يستفيدها المورث يعقده والديون 
البى يتعهد مها تكون لوارثه وعليه . وهذا هو 
الميراث بعينه . واذا تصفح الانسان اى كتاب 
من كتى القانون جد الملباء عند كلامم في 
المواريث يذكرون هذه القاعدة ليبينوا ماهى 
عقود الورث الى تازم وارئه وما هى عقوده 

(1) زيب كالعرابيالذى يذهبْمدهبعبدالجيد 
بك يقول لهذا الازتباط - 


42 
لني لانلرمهأىالى ننفسغيااوتكالقاتوذ() 
فارتياط هذه القاعدة بنظام التوريث أمر 

لاشك فيه . 

عقود الورث هي اذزعقود الوارشسواء 
أفادت حقا أو قررت التزاما أما اليد فقدجرى 
القانون اللهمري فيبا حرى القانون الفرنساوى 
أيضا فضي بأنها تنتقل الى الوارث كا لوكانت 
يده وهذا مستفاد من كونالستأجروغيرهمن 
الحائزين بسيب غي رأسبابالتمليكلامتلكون 
العقار عغى المدة لامولا ورثتهم.من يعدم 
(مادة ولام دبي ) ولا يفسر هذا المكى الا 
بكون ال تأجر وغيره ممنيلتزمونبلردينتقل 
التزامهم هذا مع التركة للى ورثتتهم فيمنعب كا 
منع مورئييم عن التماك عغ ى|ألدة.و هذ اقاطم : 
في الدلالة على ان القانون اللصري يقذيباتنقال 
التزامات للورث الى وارنه 

اعتدل وكى بك العرانى ف بأن هبذا 
النص وأمثاله لا يهم معناه الا في تون جار 
على مدا ان للورث يستمر في شخض وارئه 
ولكنه حله -لى غذلة الشارع عند التقز ؛أما 
عبد انيد يك بدوى قعود التخر بهذاالسن 
كعادته واعتمد في ذلك على ثلائة أمور 

الاول ‏ ان الالتزام بالرد يي هو النى 

ينع وارث للستأجر ونجوه من التملك عفى 


(1) بلإنيول جر صحيفة 47٠‏ .فقرة 5014 : 


أقدد 


للدة بل عنضه من ذلك نخكون: يده يد جل 


واستمزاو - 

أماكون يد الوارث يد استمرار فبذاما 
نويد وما كونها يدجلة فلاندرى ما أثيرذلك 
في ما حن فيه . هل تنم يد اجملة من التملك 
عفى الدة ؟ 

وصّعت يدى على ركة بأسرها قبل 
لا أملكما اذاكنت أجنهيا عنبا ؟ فاذا كتت 


اعلكبا نان يدى وهى .د جلة حكيد وارث 
امستأجر ل تنمني جما منعته ده عنه .ذلك لان 
يده يد اس تمرار اما يدى فيد اتتداء . فيد 
الار ستمرار هى المانع الوحيد من نلك وارث 
المتأجر عفى المدة و بعبارةا وضحاناستمرار 
التزام المستأجر بالرد واقما علي وارئه هو ذلك 
لان الوحيد من الاك ْ 

الثآنى - ان الالزام بالرد يمع موت 
المورث على التركة لا على الوارث 
:. والجواب على ذلك . ان الالنزام بالرد هو 
العر ام شخهعمى فلا يصح عقتغى مبادى-النشر 0 
العصرى:أن يقع على الاعيان .وم ذلك فبذا 
التخزيح لا فسر لنا كيف -: والالتزام واقم 
على البو نة لا على الوارث: - يصح لاجنىان 
:لك العين الي استاجرها المورث ولا يصح 
ذلك للوارث ؟ : لا علة لذلك غي ركون سبب 
بلئع موجوباً في شخص اوارث .:ولا نبب 


مذ ا لناماة 


للمنع غير الالنزام بالرد. فبذا الالنزام واقماذن 
على شخص الوارث لا على التركة 

وثالنا ظن عبد الجيد يك ان المستأجر 
ووارئه مازمان بالرد الى امالك المقيق لو انه 
غير المؤجر فقال بناء على هذا الظن : ان كان 
الالتزام بالرد هو المانع للمستأجر وولرثه. من 
الماك مكيف عبوز للالك اميق اذا لم يكن 

هو المؤجر انجيرها على الرد وهما لم يلتزمالله 

لشىء ؟ : 

وهل نحن في حاجة ال ىالقول با نهلاسنيل 
فيد للالك المقيقى على المستأجر ووارثه بعداتقضاء 
مدة التملك اذ يكون اأؤجر لما قد ا كتسب 
الملك لامهما نائبان عنه في الحياز فت لهالمللكية 
دونهما ولا يستطيع المألك الحقيقى بعدذلكان 
يسترد منهما شيئًا لامهمام يلزما لهبارد! 

فمقد المورث عقتضى القأو نالمصرى هو 
عقد الوارث ويده يده . ولا نكاد المقوق 
تكاس ب الا بعقد او يد ولا تكادالالزامات 
تفرض الا بعقد . فكيف يقال بعد ذلك ان 
القانون اللصرى لايقضي بأيلولة حقو قا لورث 
واللزاماته الي وارثهكوما الذي تحملنا على استاد 
نصوص القانون التكررة في هذا الشأن الى 
خطأ الشارع أو غفلته ما يذهب زكى بك 
العراني ولاس عندنا نص صرح يعارض تلك 
النصوص الصربحة ؟ يقولون ان نص الادة 6ه 


عب الجحاماءٌ 


ضرح في الاحالة على قوائي الاح وا لالشخضية 
في كل مايتعاق بنظامالتركات ومنهانتقالالحمقوق 
والالتزاماتالىالوارث -سيحجىءانهذاالنص 
غير صربح فى ذلك بل ربا كان اقرب الي تأبيد 
تلك التصوص منه الى معارمنتها . ونص واحد 
غير صربح لاعكن أن جو نصوصا متمددة 
صريحة خصوصا اذا كانت هذه النصموص مع 
ورودها في ا.واب متفرقة هن القانوزير كلها 
الى غرض واحد هو أنءتدالورئعقدالوارث 
ويه بذه اذ لابتصور أن غفلة الشارع تنتح 
اتفاق هذه النموص في هذا الغرض الواحد! 
قانا أن اليراث عتدنا لبس لسبب صحيح 
وكذلك حاله في القانون الفر نساوي وعللناذلك 
يكون الوازث بحلل مورثهفكا مب ماشخص 
واحد ققالوا ان هذا التعليل غيرصحيحوذهبوا 
الى أن العلة ه ىكون يدالوارث يدجلةواستمرار 
أما كون يد الوارث يد استمرار فبذا ماريد 
وهذا مايفيد أن الورث يستمر في وارثه.وأما 
اكونها يد جلةفبذاما نمتنكرهوسبتتكرهز 3 
بك العرانى وحسب اصحاب المذهب الواحد أن 
يتعارصًا )١(‏ - ان «ديد الجلة » لا تتفي السيب 
المنحيحفي غير اليراث : بعت نركة زيد لعمرو 
فجازهاالشترى خس سنين فهومالكهابالسيب 
السحيح مع أن بده يد جلة . ولكن الوارث 
(0 براججري بكإترري 30 


٠‏ الابدو- 
لاعاك ما للغير في التركة اذا حازه خخس ستينة 
مع أن بده .د جلة أيضا . ذلك لان اليراثليس 
سبيا صحيحا ولاذا ؟ لانه استمرار لشخصية 
الورث ف الوارث وهذه هى كل الملة لاثنىء 

نعواها ٠‏ 
وقلنا ان سيب اقلة الوارث من تسجيل 
حقه هو كونه بحل محل مورثه فى 
حقه والتزامه التزامه فلا يفيده التسجيل شيئا 
لانه لايقوى حقا | كتسبه مورنه ولابردحقا 

أماعه : 
فاعترضوا على هذا القول بأمرين : 
الاول_قالوا : وماذا يسجلالوارث؟أ نض 

القانون الذى يقغئ بأَن التركة قد اتنقلت اليه 


ن حقه 


باأيراث ؟ وفي هذا الاعتراض من - مأقية.ه 
لا بل كان يسجل الوارث حجة الا ياولة مئلا 


لو أن القانون أوجب عليه التمجيل 

الثانى_الوا ان سبب اقالة الوارث من 
التسجيلان حقه مستفاد من القانؤن وليس ‏ 
الشارع بالضعيف الثقة بافسه حتي وجب 
تسجيل حق هو القرر له تولولاذا أوجب 
التتارع الفرنساوي على الدائنين الذين يطليون 
فصل الالين ان يسحلوا حقيم وهو للقرر .له 
ألكونة صُعيف الثقة بنفسه ؟ 1 

اما الاستشباد باتالة للقانون الفر نباوى 
للأب القرر له حق الاتتقاخ بأموال. ابنه: من 


ليذ 


تسجيل هذا الحق فغير منتج لان الوجب 
للتسجيل هو اما دفم خطر التصرف مرة ثانية 
في الحق الواخد واما الرغية في الاستظبار على 
تصرف سايق يتصرف لاحق . وهذا الوجب 
غير موجود في حالة الاب التتفع بأموال ابنه 
اذا عانم ان هذا الانتفاع لايدو مالامادام لابن 
قاصر ا.فاى خطر شاه الا بعلل حقهو اينهعديم 
الاهلية لاعلك القصرف. في شىء على الاطلاق؟ 
لذلك رأي الشارع الفرنساوى انه لاموجب 
لنسجيلهذا الحق -- على انه لو لم يمتبرالورث 
مستمرن! في شخص وارثه لكان لتسجيل حق 
الادرثموج ظاهر وهواستظبار الوارث به 
غلى التصر فا تالي قد تكون صدرت منمورثه 
ول نسجل . 
#20 
قلنا ان الوارث تؤول اليه الأركة جماتبا 
قتضير الية حةوقها وتلزمهديونها بقدرها. فقالوا 
كين تأخذون في السألة الواحدة يقأنونين 
فتنقاون الديون الى الوارث عوجب القاون 
للدنى وتحددونٌ مقدارها عوجب الشريعة - 
نلو آنه عسألة واحذة لكان لمذا الاعتراض 
عمل ولسكنهما في الواقع مسألتان :الا ولى د تقل 
الدون من ذمة !إل ذمة » والتانية وتحديدهذه 
البزيون أو اطلاقبًا » ن ولا شك في أنالسألة 
الاولىجي منن :مسائل: التاملات لان اتتقال 


عبلة الحخاماء 


الذين من ذمة الي ذمة يوجب تمديل علاقة. 
الدا عدينه وهي علاقة بعيدة عن المسائل 
الشخصية كالاختى )١(‏ ويكاد يكون مافي 
القانون المدتى من الاحكل دائ على اتتقالا لقوق 
من يد الى يد والديون من ذمة الى ذمة . لذلك 
قلنا ان هذه للسألة تدخل نحت أحكام القانون 
الدتى لأن مقتغى نظريتنا ان كل مايتعلق 
بامعاملات يرجم فيه الى هذا القانون 

أما السألة الثانية وهى : « تحديد حلول 
الوارث محل مورثه في التزاماته أو اطلاقه « 
فسألة خاصة بملاقة الوارث عورثه عمني أن 
الوارث اذا التزم بما زاد عن التركة من الديون 
فليس سيب هذا الالتزام كون الدائن له حق 
عليه في ذلك بل سيبه رغبة الوارث في تبرئة 
ذمة مورثه حفظاً لشرق عائلته وهو سبب 
شخصي عائلى فا يكون هذا السبي علةلهينبغى 
أن يكون متعلقاً بالاحوال الشخصية 

واذا استق ريم الشرائع وجدتم الزام بعض 
الورئة بديون مورتهم مهما بلغتكانت علته 
حالة شخصية خاصة مهم فالرومانكانوا بازمون 
« ورئة انفسهم » بديون مورمهم كلها بناء على 
امهم كانوا حت سلطان المورث فيحيانهيخلاف ‏ 
م نكان من الووئة خارجا. عن هذا السلطان. 
نانه ما كان يلزم | لديون ولو استوى: مع «وزاثة ْ 


01 كذك رأىعبدا يديك بدوي فيحاضرته 


بمج الحناماةٌ 


أنفسهم » فى درجة القرابة للمورث . وهذا 
التبلطان: هو حالة شخصية خاصة بلا تراع ' 
كتلككان الرومان تحظرون قبو ل التركة 
والانزام بديونما بطريق التوكيل لانهمكانوا 
يمتبرون العزام الوارث عا زاد من الديون عن 
التركة حالة شخصية يتعين فيبا قبول الوارث 
نفنسه(١)‏ 
والقوانتن الحاضرة التي رك للوارث 
الخيار في الالعزاء.عا زادعن التركةمن الدبوزوي 
عد الالتزام به لاتشرك معدفيهذ االمياراً حدا 
فلنس للدائن ان يكره وارثا قبل التركهبشرط 
المرد على أن يقيلها بلا شرط ولا واوثاقبلربلا 
شط على أن يقباها بشرط المرد لانه لا شأن 
لدان في ذلك بلهوخاص بعلاقةالؤارثعورثه 
يدهع عنه مأ زاد من ديونه اذا شاء ولا يدفعه 
اذاشاء | 
٠‏ ينتج من ذلك ان مسألة تحديد التزامات 
الؤارث أواطلافبا هي مسألةشخصيةصرفةفبى 
خاصّعة عقتضى ذلك اتبوانينالاحوالالشخصية 
الختلفةفتبا:مأ ينرم الوارث بما زاد عن التركة 


من الديون جفظا لشمرف العائلة ولسمعةاللورث. 
كأكان الخال في القاتون الروماتى بالنسبةليعض: 


اأورثة وفنا ما مخير الوارث بين أن يقبل بزائد 
الديوت وبين ان لايقبل ب هكالقانو نالف تسأوى 


(1) جيراو طبعه ثانية سحافة ؤم 


أل 
ومنها ما بحدد الالتزام بقدر ارك ةملابقاعدة 


: «الغرم بن ولتم »كا هو شأن الشريمة الغزاء‎ ٠ 


وهذه الخآلة الاخيرة هي أعدل الاحوال . 
ٍ- لبي 

ولاضرورة اسن ل 
فى تحاضربنيٍ الا ولي الى شرح المأدين .ىو 4هة 
شرحا.جديد فقبد ظبر من تلاوة. نصيبمافي: 
احدى الحلسات الاضية ان المادة »ل تذكر 
« الشريمة الحلية » الا عند ما قررت الاحالة 
عليبا في السائل التملقة بالارث في منفمة 
الاموال اللوقوفة . ذلك. .لان الو قف تايم ف 
كل نظامه للشرلعة الاسلامية اذ هو من. 
موضوعاما ما لا نت ٠‏ اما الاحالة الخاصية 
بالارث في الاموال غير الموقوفة فاصلة بنص]؛ 
الادة المذكورة على « الاحوال الشخصية»: 
ولذلك ينبنى ان تحكون قاصرة على عسائل. 
الاحوال. الشخصية تقيداً نهذا النصن د على: 
انه يلا يعق لان الشارع وهو يضغتانونللعاملاثة 
تحيل المسائل الداخلة بالاججاع في المعاملات على 
قوانين الاحؤال الشخصية الا اذا تست اليبة' 
اللط وكق أنهع رموه بالنفلةفي موا صم متمدادة' 
وما أ بعد تفسير| يقتضي. .وصف. ع بخل 
ذلك جما أراد !؟ . 4 : 

ليبق علي لاقام هذه اللاخظات الا-أن: 


أقارز ن بين نظام اللركات الذي بريد :معارضوياا 


ضرفن 


رك 
تقزيره وبين النظام الذي تقول به لبتين أي 
النظامين ينيئى أن يوصف مؤّيده يانه واصم 
للقاتون لا مفسر له  :‏ أما نظامنا فيتلخص 
في تاعدة واحدة وم بى « كل مايتعلق من مسائل 


التركات بالاحوال الشخصية يرجع قب4 الى لا هادا ,. 


قوانين الاحوال الشخصية وكل مايتعلق منها 
بالمعاملات برجم قيها الى القانون المدتى » 

وأما نظامهم فلا يكن تقريره في قاعدة 
واحدة لانه خليط من أحكام متيايئة لاحد 
يشمن هنا اعرف ملعن معتل اللحوال 
الشخصية منها وما هى مسائل العاملات فادًا 
سألناهم عماهي الاحوال الى يرجم فيبا الى 
قوانين الاحوال الشخصية وما هى الاحوال 
الي يرجم فيها الي القانون المدتى اصّطروا الي 
تقرير نظامهم قاعدة قاعدة واسكتثناء استثتاء . 
يرجمون فى انتقال حقوق المورث الى الشريعة 
فيأخذ بمضيم فذلكعذه بأنى حتيقةوالبعش 
عذهب الشافقى ؛: ويرجعون فى اتتقال ديون 
المووث الىالشريعةأيضاولكتبمعندمايماون 
الى مبداً حلول هذه الديون يلوت وهوأساس 
نظام الشرعى نعودون الى القانون ! 

فاذا سألتهم وكيف يتفق ذلك مع قاعدة 
« عقد الورث ويده يده » تلك القاعدة التي 
قررها القانون الدني ومقتضاها انتقال حقوق 
الووث والتزاماته الى وارئه بخلاف ما تقضى 


غةٍ الحاماة 


به الاحكا الشرعية قالوا تلاك استثنا اه تقررها 
القاون. ذا سألتهم وماقولم في كون 'لارث 
ليس لسبس صحيح ما يدل على أن الورث 
يستمر فى وارثه قالوا : وهذا استثتاء أيضا فاذا 
ني للقاعدة 0 
لانظتوا ان النظام الذي تقرره حرم 
الدائنين من الضمانات 08 لمم في القوانين 
الأخري 5 يقول معارضونا فأن القنون 
الف رنساوي الذى تقل الشارع الصرى أحكلم 
المعاملات عنهلا يق ررللدا ثنيز على التر ركةا مقبولة 
يشرط الجرد أى حقعيي. نعم ان للوارث .هذا 
الشرط هناك قيودا في بيع اللركة ولكته اذا 
خالفها ذان يضر ذلك 0 بحسن 2 
عرقم. نم .علي أن هذه القيود لاتفيد الدائئيف ب 
الا اذا كان الوارث مليئا فا ن كان معسرا 
فرجوع الدائنين عليه غير منت 
والوارث اللىءيمكن الرجوع عليه اذا 
تصرفؤالتركة عقتضى الباديء العامه للقانون 
المصري ومن غير حاجة الى نص خاص في ذلك 
- لهذا قانا ان الوارثاذا تصرف تصرفا سيا 
فيتأمين الدائنين الما لزمهفيماله يقدر ماتصرف 
فيه وهذا واف بالغرض القدود 
واذاكانتهذهالضمانا تلا تكو فليطايوا 
من الشارع أن يقرر ميك منها لا" تنا لا تريد 
آبدا آن ياكل الوارث على دائن الورث حقه. 


مله المحاماة 
أما انهم يضحون حقوق الشتري. محدن نية 
فيقررون للدائن على التركة حقو عينيةيس 
لما وصف وبب ون له الاحتجاج علي الكافة 
بذ هالمقوق ٠ن‏ غير تسجيل ويبطاون عقد 


الشترى بحجة ان الوارث لاعلكلبركه ولوكان 
اللستر ى لايل ياستغ راقهايالدبون فبذامانمأرضهم 
فيه لان القواتين الأأخرى ل تقرر لدائني المركة 
د الشعرى المسن النية مثل هذه الجايات بل 


غيل 


قررت لهذا الا خير حايات كنيرة سد دائى 
لتركة فأى قلون نقلد اذا كنا مقلدين أم أى 
أحكم. نقرر اذاكنا مبتكرين:؛ 0007 
أها السادة ‏ ان الحقيقة الطلقة نادرة 
خصوصاف اأسائل القأنونيةوائما الحقائق في 
هذا العالم نسبية فان كانت غلية الرأي بعده 
التتصرين له فاتى معترف لمعاوضى بالغلية لانهم 


أكثر عددًاً أما اذاكانت غلبة الرأى 3 جميته 


فبذا ما أثرك ككم المك فيه 


اناصكام 


١ 


أصلاحية الاحداث واليس مع ايقاف التنفيذ 
بالمبس مع ايقاف التنفيذ أشد عقوبة 
و بارسال 2 لاصلاحية الاحداث التي 


هي مقام رئة ة وتأدرب 

وعليه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تبدل 
عقوبة الاصلاحيةالحتكوم .ها ابتدائيابمقو يةالميس 

ابقاف التتفيذ اذاكان الاستئناف مرفوعا اليبا 
من التهم دول الثيابة العمومية. 

والا يكون حكمها : علا انقض ططأ في تطبيق 
نصوص القانون 


دم صاحي العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكة النقض والابرام 
المشكلة علنا نحت رئاسة صاحب العالى 


اعد طلمت باشا رئيس الممكنة 
وحضور حضرات عبد الرمن رضا باغا 
ومستر هل وصال حتي يك وحافظ عبد النى 
يك .ستشارن وحامد شكرى بكرئيسنياية 
بالاستئناف وعل ىكامل افنديكتب الممكة 
اصدرت ال؟ الا تي: 
في الطمن القدم من 
النيابة العمومية في قضيتها مرة 1ه سنة 
بول رجو تجدول المحمكة مرة 1144 
سنة #4 قضائيه 
ضَّد 
حياة وفيق تمرها م١‏ كن 
رأس البر 


ييل 


وقائع الدعرى 

أنهنت التيابة العمومية التهمة المذّكورة 
بامها فى يوم أغسطس سنة. 195٠‏ برأس البر 
مترقت مبلغ ٠/افرشا‏ صاغا لخدومها الواجه 
وأمسو مانو من عشته. وطلبت عقابها بالمادة 
ال عقويات ومحكة ثنربين الجزئية حكنت 
بتاريخ 1؟سبتمير سنة 1900 عملا بالمادة في 
الم كورة حضو ررابامداعالمتبم ةسجن الاصلاحية 
لدة ثلاث سنوات واعفتها منالمصاريف 

والمكوم عليبا استأتفت ذلك فى ++ 
سبتمرسنة +198 وحكلة النصورة الابتدائية 
الاهلية بصفة استثنافية حكنت بتاري ؟٠يناير‏ 


ستة 1991 عملا بألادة ؟ه عقوياتو »6ه منه. 


و7١‏ نجنايات حضوريا بقبولالاستئتا فشكلا 
وموصؤعا يتعديل | التاق وين 
6 مة غازة أي مع الشغل وبايقاق التنقيذ 
0 © وحشرة وكيل نيابة التصورةالكليةقرو 
بالطعن في هذا لمك بطريق النقض والابرام 
في 9؟ يتابر سنة 1971 وقدمت التيابة تقريراً 
بأسبابٍ الطمن في تاريخه 
. الحكة 
لعد سماع طليا تالتيابةالعمو ميةو #والاطلاع 
علي الاوراق والمداولة قنونا 
حيث أن طلب النتقض: صحيح شكلا 


وحيث أن طعن النيابةمبني علي ان المكية 0 


عله لحاماة 


الابتدائية حكنت ارال المتهمةاليالاصلاخية 
فاستأتفت الحبكوم عليبا ولم تستأنف النيابة 
وقضت المحكبة الاستئنافية يتعديل |. 
المستأنف ويس التبمة تمانية أيام مع الشهل 
وايقاف التنفيذ وهذا خط في تدابيق نصوص 
الاون لآن النيابة لم تسعأنف المي فل يكن 
سع المكدة ان تشذد العقوبة على امحسكوم 

3 

وحمث انه من الميادىء العامة المطاقة أنه. 
- .لا يجوز نشديد حالة اكوم عليه اذاكان 
“الاستئناف مرقوعا منهوحدمومتستأنفالنيابه 

وحيث من جبة أخرى انامحكومعليه 
قِ الاصلاحءة عملا بالمادة ١‏ عتوبات لا تعتبر 
عقوبتهحقيقية بل يعد "أددا وتربية ذأ تبداله 
بالميس ولو مم ايقاف التنفيذ يسىء حالة الهم 
وقيه تشديد لا يقرره التاون 

وحيث انه بناء على ذلك يكون النتقض 
عله وجوه قتتترى الثاوق سبلعة 
حكمة النقض والابرام 

فلبذه الاسباب 

حكت الممكة يقبول النقض: والغاء 
امك للامون فيه وار. ال التبمة للاصلاخية ' 
لدة ثلاث سنوات ْ 

صدر هذا ا مك وتلى علنا مجلسة بوم 


الإثنن. ٠‏ مارو سنة 1+واو؟؟ شميان. وم 


عمل الحاماة 


' لايجوز #محكمة لغيير وصف التمبة دونن 
تلفت اليه الدفاع والاكان هناك خطا في المىم ر_ 
جب انقض 7 


رأجع هذا للعنى )١(‏ حك كمة النقض دم 
ل اه 3 -(؟) وحكمها 
ركم ؟ :وت اكحاياة منه اول عند ٠6‏ -(8)م 


حكمها رقم 08 ٠‏ بالمدد للذكور 
00 والابرام 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المخالى امد طلعت ياشا رئيس الحمكة ٠‏ 
وحضور حضرات مسر كاأويىوعبد 
الرحن رضاباشا ومستر هل وحانظ عيد الني 
بك مستشارين وحامد شكرى بك وكيل 
نيابة يالاسبتئناف وعلِيكامل افندىكاتب الممكلة 
2 اصدرت الك الآني: 
. ف الامن القدم من 
عمد تمد الليجبي جمره 5 سنة قلاح 
١ .‏ لخد قد اللليجى مرء «اسستة ة فلاح 
كه عزبة كامل بك تيمور 


ص 


يفسوي ف شيا غرة 0 . 


يون 
شنة »1-»٠‏ للقيدة بجدول الممكلة مرة/؟؟1 
سنة 84 قضائية ش 
وقائع الدعرى 
مهمث الشابة العومية الاحطورو مم 
آخر 0 ان الاثثين الاول مننيلئة عزوو سابقة 
على تحرير الحضر المؤرخ + فبرار سنة ممه 
يبكفر محفوظ سسرةا اغنام ملوكلحمدبك'ييس 
حالة حكونها خادمين عنده بالاجرة 0 
بالاشتراك مم الثالث بالاتناق ارتكبوا تزويرا 
في ٠#بولية‏ سنة 1915 بأراضى كفر محفظ 
في احد دفائر دار ة عزبة مد يك لب سالخاص 
حساب سسنة 1115 بان حرر الاخير فيه زيادة 
تنضمن ان الاغنام مملوكة للمدعي اللدنى شركة 
ييه وبين التبمين الاولان. وطلبت عقأيهم 
بالمادة 4؟ عققوبات والمدعي الدنىي طلى ٠ه‏ 
«جنيها تعويضا مع اللصاريف والاتماب 
ومحكة ستورس المزئية حكت بتارم 
* دلسمير ستنة 999٠‏ حضوريا براءة التبمين 
ما اسند اليم وبرفض دعوى الدعى بالحق 
الذي مع الزامه بللصاريف المدتية و ١١٠قرش‏ 
اتماب المحاماة 
فاستّا نفت النيابة هذا الحم في16دلسمبر 
سئة موا واستأتقه لدعي الدى ؟١‏ مله 
0 بَى سف الابتدائية الاهلية بصفة 
استئنافية حكنت بتاريض 8؟ ابريل سنة 115١‏ 


فذة 


عملا بالمواد 95؟ عمو باتو17 جنايات حضوديا 
أولا بقبول الاستثناف شكلا رموضوعا 
بالناء المي الستأنف بالنسبة لنهمة السرتة 
واعتيارها تبديدا منطبقا عل الادة-عقو بات 
ومعاقبة اللتبمين الاولين عنْب' بالميس اربمة 
شهور مم الشغل ثانيا تأ دا لكال تأنقفيا 
عدا ذلك والزمت الى عر الدتى صاريف دعواه 

والمحكوم علييما قررا بلسان الحاني عنيما 
أالماعن في هذا المكى بدار.ق النتض والابر ام 
في ١١‏ مابو سنة 1971 وقدم امحاءىعتهماتقر برا 
بأسباب الطعن في تارخه . 

المحكة 

بعد سماع طلبات النياية العىومية ودفاع 
الحامي عن الطاعتين والاطلاع على الاوراق 
والداولةةنو ناحيث انط القض صحيحشكلا 

وحيث أن اوجه النقض تتحصر في ان 
المكم الطعون فيه اعتبر الواقعة المنسوبة اللي 
التبمين تبديداً تنطيق على المادة 95؟ عقوبات 
مع أن التهمة التي كانت موجبة الييم هى سرقة 
وهذا التغير حضل من اللمكة دون انتلفت 
اليه الدفاع 0 
وحيث انه بالاطلاع على المكم اللطمون 


فيه وجد حقيقة أن النيابة طلبتمعاقبة التبمين : 


بالمادة 1074 عقو بات لنبمتهم بسرقة اغنام تماوكه 
محمد بك لينب حال ة كونب اخادمينعنده بالاجرة 


عب الشاماة 


ولكن الممكة رأت من عتدياتها ان حقيقة 
التبمة هى تبديد الاغنام المذكورة لاسرقتها 
وحكلت عليهم من غير أن يدافعوا عن اتفسبم 
في هذه التهمة لط دة 
وحيث ان هذا اللطأ مبطل المحكم 
فيد ين قبوله واحالة القضية على دائرة استئتافية 
اخرى لالحكم فيها ددا 
فلبذه الاسباب 
حكت الممكة بول النقض والغاء 
المكم امحاعون فيه واحالة الفضية على دأئرة 
أخرى لاحك فيها يجدداً 
صدر هذا المي وتلى علنا بيجلسة يوم الثلاثاء 
"١‏ مابو سنة 1471 للوافق 58" رمضان سنةوبما 


تمويض . اختصاص الحام بنظر الدعوى 
التعرين على سبيل الاختبار 


الحاكم مختصة بنظر دعوي تعو يض الضررالنائج 
عر: الاجراآت الادارية الخائفة #قوانين ( وق 
القضية رفت موظف بغي رسبب تانوني ) 

تعيينموظف كبير معلوم الكفاءة ( على سبيل 
الاختبار)لي سالغرضمنه وضمدنحتالتجر بةلاختبار 
كفاءته وانًا استيفاء اجرا آت خصوصة قتضيبا 
القانون اللالى 
على ما يرام ) لا نعتبر رفتا مينيا على سيب تانوني 
ونعطي الوظف المق في التعويض 


عب الحاماة 


بأدم صأحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة المانية والنجارية 
المشكلة علتا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عبد العزيز كحيل ياشا ونحضور 
حضرات مستر مارشال وحمد يك ابراهيم 
مستشارن واحد افندى الشاذلى كاتى الجلسة 
الآ بى: 
في الاستئتاقف القيد بالجدول السومي 
عرة 5464 51 قضأئيه 
الرفوع منوزارةالاوقاف المموميةمستأتفة 
ا 1 
حضرة عيد اليد يكاباظه مستا تف عليه 
وفي الاستئتاف التاق للقيد بالجدول 
الممومى مرة 544 نة ” قضائيه 
المرة ع من حضرة عبد الجيد يك أباظه مستا نف 
صدذد 
وزارة الاوقاف الممومية مستأنف عليبا 
الوقائم 
رف حضرة عبد الجيد بك اياظه هذه 
الدعوى امام محكلة مصر الابتدائية الاهليةقأل 
فيها أنه تمين عنصب مدير للقسم الزراعى بوزارة 
الاوتاق الممومية يمد آن كان مديرا لادارة 
التمليم الزراعى بوزارة إلزراعة وقد وقم.! “تيار 
صاحب الما لى صدتي باشاطيهلكفاءنهوحسن 


. 
أصدرتا 


لايل 
ادارته لكى ينيض بوؤارة الاوقاقف -وتجمايا 
في الركز اللائق مها واستمن يشتغلفي وظيغتة 
الجديدة مهمة ونشاط وكان مرتبه اذ ذاك مب 
جنيها شبريا حى جاده صاحب المالى ابراهيم 
فتحى بش وزير الاوقاق الجديد وحصل يشهما 
راع على أمور مصاحية أدعي اباظه بك اعبافي 
صا الاوقاف ورآها صاحب المعاللي في غير 
مصاحته الشخصية فاراد مماليه ان يثتتم منه 
ويتخاص من ل يوافقه على تنفيذ ماريهفاصدر 
أمره برفته يتاريخ ٠١١‏ وفبر نة 14109 مدعيا 
انه ل -ض مدة النجربة علي مايرام لا نه كان 
حت التجربة ‏ فاصّطر اباظه بك الى مقاضاة 
وزارةالادةفالعموميةلانرفته* لف للقوانين 
واللوائج لآنه ما كان نحت الاختبار بل كان 
في وظيفة داتمة لاعاك الوزير بمنرده حق رفته 
من وظيفته ولذايستحق تع ويضاعن هذا الرفت 
المخاف لقوانين المكوم وقئره٠0٠6.ه؟جتيه‏ 
طل المكم الزام وزارة الاوقاف العمومية 
مع المصاريف والاتعاب. وفي.اثناة 
المراقعة طعن اباظه بك بالتزؤير في الذ كرة 
اللؤرخة ««ستتمدرستة10-١القدمةمنالوزارة‏ ش 


بدفعه أليه 


وقهم ادلته على تزوير ها 
وبعد اتماءللر افعةفي الدعوىقضتّالممكمة 


الثار اليبا آنفا بتارم 0؟ مارس سنة 1515 
بالزام وزارة الاوقا ف العمومية بان تدقم لهمبلغا 


لفل 
قدره٠٠٠:جنيه‏ والمصاريف الناسبةو٠ ٠‏ قرش 
للمحاماةورفضت ماعدا ذلك من طلبأته وبعدم 
قيول دعوي اللزوير امرفوعة منه 
فاستأنفت وؤارة الاوقاق العمومية هذا 
الك بتاريخ #٠‏ يوليو سنة ١919‏ طلبتقبول 
استئنافباشكلاء ف الموضوء بالغاءا 
والقضاء برفض الدعوىو أزا رافمبا يا مصاريف 
والاتعابي عن الدرجتين كا استأتفه حضرة 
عبد الجيد بك اباظه يتارئخ ١7‏ يوليوسنة1115 
طلب قبؤل:استثنافه شكلا وف للوصّوع بقبول 
دعوي التعويض المينية على وقأئم الا نتقام الثابتة 
فق الدعوى ثم المكم يقبول دعوى التزوير 
ورد بطلان الورة الْؤْرحَة؛ا كتوبرستة1916 
والي تقضي بتحديد جاسة اخرى للدزا'د 
( هويوم / اكتوبر ' والحكم على كل حال 
باأزام الوزارة عبلغ ه؟ الف جنيه تعويضا مع 
للصاريف والاتماي 
وتجلة المرافعة صم كل متبمأعلى طلياته 
السالفة للاسباب الىد 1 كل منهما بالجلسة 
وبالذ كرات القدمة وبالدوسيه . . 
الممكة : 
يمد سماع الرافعة الشقوية والاطلاع 
علل أوراق القضنية وللداولة قانونا 
حيث ان الاستكئتاقين الاصلى والفوعى 


ازا شكلبما القانوق 


الذ ذكور بعد 


عمل الجاماءٌ 


وحيث ان شكلة يضر الابتدائية الاهلية 
حكلت ف 86 فارس ستة 3919 اولا رام 
وزَاوة الأوفاق السومة أن تدفم سن 
بك اباظه ميلغ اربعة الاق نيه وللفاريفق 
النانبة ورفضت ماعدا ذلك من طلباته ؤثانية 
ع قبولدعوى التزوير 

وحيث أن وزارة الاوقاف ‏ العمومية 
وعبد الجيديك اباظه استأننا هذا المي في 
لليعاد القاتوني وقيد كل منهماا- تثنافه عل حدة 
لفكتت الاسشافن 1 سبي 
لشكقات ا 
عن لوجم 0 وقاف العدومية 

وان ستعئناف وزارة إل وقاف 
فين ل أذ" ١ح‏ لعيد اليد بلك اناظه في 
العالبة تعوض.لأنه تين "حت الاختبار الى: 
أن صدر الامر برفته وهو .بذه؛ المبفة لندم 
ممضية مدة التجرية عنى 'مايرام 

وحيث أ المحكمة لاترى محلا. لاطالة 
البحث في كيدية تعبين اباظة بك فى وزارة 
الاوفاف - انكان يصفة دائمة كما يتامسك 
بذلك أو تحت الاختبار-كا تقول وزارة” 
الإوقاف لان.حالة اياظه بك وهو من كيار 
الموظفين لاتنطيق عل حالة فئة من لستخدمين : 
الذي يعينون تحنتالخجر بة بالمتى الذئ.يقصده:: 
القاتون المالى لان اياظه بكل. يتعين بوزارة . 


عبلة الحاءاة 


الاوقاق الا لكفاء:هالفتيةو قد اختارهصاحب 
العالى اسماعيل صدقي باثا وزير الاوقاف 
مديرا بالقسم الزراعى وعي الوظيفة التي تقررت 
معزاننة نة1416 وقال في الذكرة النِيتقدمت 
لهاس الاوقاف الاعلى للتصديق على تنه 
أنهخي ركد لهذه الوظيفةعلما وعملا وقدكان 
يشغل قبل ذلك بدبواز أرراعةفيعبداسماعيل 
صدق باشا وظيمة مدير أدارة التعليم الزراعي 
والتمتيش على المصام الزراعية بمجال سال ديريات 
حي أنه عند نقل صدق بأشا لوزارة الاوناف 
أخذه معه للاست ادة من معلوماته كما وأن 
'باظه بك قبلتعينه بوزارة الزر' عةكان مديرا 
للجمعية الزراعية المدبوية براتب سنوىقدره 
ألف جنيه ويستنتجح من ذلك أن تعيين أباظه 
بك على سبيل الاختيار ليس الغرض متةوضعه 
تحث النجر ةلاختيار كفاءته لان كقاءته معلومة 
من قبل اا كان التعيين هذه الصفه ليكون 
معلايقا لاجراات يقتضيها القاون المالىليسالا 
* اوحت | متي تقرر ذلك قيكون الامر 
الواجس البحث فيه نهو معرفة ما اذا كان هناك 
من الاسباب مايدعو الى رفت أباظه بك من 
وليفته 1 
.وحيت أنه لاخلاف_في أنالحاكمالاهلية 
تصة بالنظن قيمااذاكانت الأجر أتالادارية 
التنطتفة خلى تصوسالقوانين واللوائحالومنوعة 


ينا 
با أو غير منطيقة حتي اذاكان هثاك من 
الأجراات الادارية مامااف القالون فيجوق 
باأن أن محم ان اذى 
تضرر من نل كالاجرأات 

وحيث أن وزارة الاوقاف ل نقل في 
مرافعتها ومذكراتما أن لدمبا أسبايا دعت الى 
رفت أياظه يك من وظيفته خلاف السبب 
الظاهرى الذى تتمسك به وهو أنه لم مض 
مدة التجربة علي مابرام 

وحيث أن الحكمة ترى من الاوراق 
القدمةمن أياظه يك ومن الوقائم التي ذكرها 
في مرافعاته ومذّكراته أن رفته برجم فيالمقيقة 
الىوما كان بينه وبين صاحب العالى ابراهيم 
فتحى باشا وذير الاوقاف من الامور الي 
تسبي تتما كان يبديه أ باظة بلك من اللاحظات 
عن سير وؤارة الاوقاف في الاعمال الزراعية 
الىكان يديرها وماكان يقهم من التقارير 
اتتقاداعلي أعمال الوزير ومن صمنها التقرير الذنى 
قدمه لصاحب الدولة رئيس الوزارة وموجود 
بين الاوراق ش 

وحيث أن رفت أباظه بك في هذه 
الطظروف وعجرد عودته من الاجازة لعمل 
التقرير الذي طلبه منه دولة وئيس الوؤراء 
تأبيدا للمطاعن الى بلغ عتباكان الفرض منة 
التخلص من أياظظه بك 


»14 « 


رن 
يوحيث أن الاجراآت الادارية' الى 
اونما م براعيم شا فتجي وزير ‏ الاوقافٍ من 
رفت أباغله يك أنت غالفة للقوانين واللوائح 
الوضوعة لهذا الغرضلا” نه بعد استبعاد نظرية 
(ممدمئمضية مدة التجربة على مايرام)الى جملتها 
الؤزارة.سببا ظاهرا فى الرفتكان يجب عليها 
إذاكان: هناك أسيابب للرفت أن تتبع في ذلك 
ونين التي ستنها المبكومة اذلك. 
وحدت أن باظه يك قد نالهضررمن هذا 
الرفت الغير نوتى اذضاعت عليهوظيفتهالتيكان 
شماه ويتعاطى فنها مرتب 40٠‏ جنيه في السنة 
كا ضاعرتعليه وظيفته الاولى الي كان شْغْلبا 
بوزارة الزراعة ورتعاطي منهأ مرتب١٠٠٠جنيه‏ 
ف السِنة وقد حصل رفته وهو في سن44سنة 
تقزيبا.وكان ل من الا مالني وظيفة أرق وقد 
جرخ .من الفائدة الي كانت تعود عليهفيوظايف 
الكومة حي يصل الى حد السن القانوني 
'وحيث 1 نه.يحق.في طلن التعويضوادن 
يكونٍ استثناف وزارة الأوقاف العمومية في 
غير محله 
عن استثناف عبد اليد اباظه بك 
وحنيث:ان. تقاف اباقله بك مبني على 
إن مبلغ التعؤيض قليل في جائب الضرر الذي 
جيل لمن رفتة وعلى ان الممكة الابتدائية 
م تحكم في دعوي اللزويز لقدمة منه. 


جبة الحاماءً 


وحيث أن مبلغ التعويش الحمسكوم به 

فيه الكفاية ولا محل لطلب زيادته 
عن دعوى اللزوير 

وحيث أن أباظه بكقرر بتاريخ #فيراير 
سنة 1415 بقل كتاب محكدة مصر الا بتدائية 
الاهلية بأنه يطعن بالنزوبر في المذ كرة المقدمة 
بتاريخ «لاسيتمبر سنة 1496 من بتفتيشأوظاف 
قلان مسال ابراهه باجا فتحى وزنر الاوقاف 
خصوص تأجير اطيان ناحية كفر تمود وقدم 
أدلة المزوير 

وحيث ان اياظه يك يقول فيأدلةالتزوير 
ان تفتيش قلين تنفيذا لرغبات الوزير وخدمة 
لحمد افندي بركات صبره ( أي الوزير) قالق 
مذ كرته انه لم يتقدم أحد للمزايدة فى اطيان 
“كفر تود خلاف بركات انندى الذ كور 
والسيد امد بك اشن وانه برى م نمصاحة 
الوزارة تأجير الاطيان صفقة واحدة لما وان 
معالى الوزير أشز على هذه.للذكرة يأن _يندى 
اياظه بك رأيه فلمامه حقيقةالحادثة اعتذر عن 
بداء رأيه فأشر عليها وكيله حسني بك ثم 
مرت للذكرة علي سعادة ب شفيق باشاوكيل 
الاوقاف وقتثذ فأشر عليها ( زراعة ‏ يكلفنون 


يتقديم التأمين وتعمل مذ كزةللمجلستبينفيبا 
ان زراعة الارض البافية على الذمةقنها خسبارة 
الى, آخر ما جاء بالاشارة:المذ كورة ) فاباظه 


عه الحاماة 


بك خُوفا قن المسثولية حصلت مناقشة ينه 
ويف الوكي لكانث تتيجته| ان توصل الى عدم 
تنفئذ هذه الاشارة وار 3 الاطيان الى اراد 
مرة أخرى: ” 1 
ويقول أباظه بك انه حصل بمد ذلك ان 
كشنطتكلة زراعة ووضعتمكانها كلات(تعمل 
جلسة أخزري ) الى آآخر ماجاء بادلة اللزوير 
وحيث ان هذه الذكرة هى خاصة بأحدى 
الوقائع الى نسبهأ اباظه بك لمعالي ابراعيم فتحي 
باشافى تقاريره 
وحيث أن المحكمة ترى أن الفصل في 
القضرة الطروحة اليوم لايتوقف على نتنيجة 
دعوى التزوير لان الم بصحة الورقة أوبعدم 
صحتها لاير بتىء على الدعوى الا صلية 
وحيث أن محكمة أولدرجه قد أصارت 
الم بعدم قبول دعوى النزوير 
قلهذه الاسباب 
حكمت الممكمة بقبول الاستئنافين 
امرفوعين من وزارة الأوةاف العمومية ومن 
عند بيدأ ياظة يك شكلاو يضمهما على بعضهما 
وى للوضوع جأريدالكالستاً نف وبألزامكل 
من الستأنقين عضاريف استكئنافه والقاصةق 
أتعان الحاماه 
هذاماحكمت به الحكمة بجلستها للنعقدة في 


1 الثلاثاء رجن سنة 1# ب بل ابريل 
سنة + 9وؤ : 
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4< 
شفعه . العرض الحقيق . حجز قيمة الرهن 


اذا كان واجبا على الشفيع ان عرض المٌن على 
المشتري عرضا حقيقيا قليس واجبا عليه أن عرض 
القن حجميعه اذا كان على العين المبيمةدين لاخر وائما 
يح له عرض باقي القن بمد خصم قيمة عن لان 
للادة ١٠‏ من قانون الشفعة نصت على ا الشفيعيحل 
في الصمفقة يحل للشفوع مندطبقا لشر و ط عقد البيع 

هذا المبداً ظاهر جدا لسبب التقدم . ولان 
قيمة ارهن ليست من حق المشترى . ولان حق 
الدائن هنا عينى على العقار وليس شخصيا عل اليائة 
او المشترى ٠‏ ولكن هذه الاعتبارات كلها لم تنم 
من صدور ا بضرورة عر ضالدُن 
. كلهبما فيه قيمةالرهن . . و بذلك قررتّباستحقاق 


دن الدائن قبل ميعاده و اأرغم مله 
اسم صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة الدنية التجارية 
الشكلة علنات رئاسة حضرةصاحب 
العالي إححد طلمت باشا رئيس الممك.ةوبحضور 
حضراتجناب مس ركلايكوت وصاحب العزه 
أحمد عرفان بك مستشارين وعد افندى عبد 
السلام كات الملسة ش : 
اصدرت البكم الاآفى: 
في الاستثناف المقيد بالجدول العمومي 
عرة +7 سنة لم قضائية ْ 
المرقوع من ساويرس افتدي ملي داود 
لس ري 


نا 
مد 
جرجس افندي فريد وعبد السيد افندى 
حنا وصداف على مستأنف علييم 
1 ل 

ر فم الستأنف هذهالدعو يلديمحكمة بي 
سويف الابتدائيةالاهلية صّد اللستأنف عليبها 
الاولوالتانى بعرلضة مؤرخة 1١‏ ووايتايرس'ة 
4 قيدت تجدوكًا مره م5اسنة 1919طلس 
فيهاا مك باحقيته في اخذ0١س؟‏ فدن وسبعة عشر 
قيراطا للبينةبالعريضةالذَّكورةشيوما في؟؟"س 
و15 ط؟١فدن‏ بطر يق الشفعة وصحةع رض مبلغ 
ومسم( قرشأ قيمة الثمن ورسم التسجيل نعد 
جلف للدعى عليه اليميزياًن ل صسبالعقد 
هزالثمن المقيق مع استعداد المدعى لدقم مبلم 
«نه قرشأ قيمة الرهن الموجود عل العيز لليق 
استمالك اذااثيتالمدعى عليهما ان ايؤ المذُكور 
خالص معالر اميما بالمصاريف و اتعاي الحاماه 
وثعول الكم بالنفاذ اللوقت وبدون كفالة 

وباعلانتارئخهم يوليه سنة 1419 ادخل 
الدعي صداق على بصفة مدعي عليه ليكون 
لمكم في مواجبته وبعد الرافمة في هذه 
الدعوى وتقديم الذكرات يها 

حكث محكلة بيس ويف |شاراليبايتارجم 
١‏ مأو سنة +195 في غيبة للدعى عليه الثلى 
وحضور باق الحصوم برفض دعوى ,المبدعي 


عله امحاماة 


والزمته بالمصاريف و ١٠؟‏ قرش اتعاب امام 
لصدافكلى فاستأنف الستأنف بتاريخ بمو 
“لابو نبهستة ٠9وز‏ المكالذحكور وطلب 
للاسياب المبينة بصحيفة الاستئناف المحكم 
بقيول هذا الاستئناف شكلا وموصوما يالناء 
المكم المستأنف والقضاء باحقية الست نف ٠‏ 
للكية 2 5 المبيتة بالمصحيفة الابتدائية 
شيوعا فى ب 6 ف في نظير دع عنها. المقيقي 
البالغ قدره 8 قرشأ مع الزام ااستانف 
عليهم بمصاريف الدرجتين وتثعول المكم 
بالنفاذ العجل بلا كفالة 

وقد تحدد للمرافعة في هذا الاستئتاف 
جاسة اليوم ,ا دلسمير سنة وفيها طلب 
حضرة الحابى عن الستأنف المكم بطلباته 
البينة بصحيفة الاستئدفوططا حضرةالهاى 
عن التا نف عليهالثالث تاءيدا الستانف 
وذلك للاسياب الى ابداها كل متها ودونت 
بمحضر الجلسة 

الحمكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانونا ' ' 

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا . 

وحيث أن حقالمستأنق للشفعة لا زاع 
فيه وما الكلف يي اللخصوم قالم على ان للبلغ 
العروض يقل عن الوارد بمقد البيع. وهذا 


ممة احاماة 


يناقى ما اشترطلنه الشارع في للادة ٠‏ من. 
قانون الشفعة 

ومن حيث ان حكئة الشارع في وجوب 
عرض ألثمن عرضًا حقيقيا اما هواثيات جدية 
طلب الشفيع ألععن واستعداده حتا لاخذها 
ولا أدل على هذا من عرض الثمنع رضاحقيقيا 
عل الشترى ليتبين بذلك امازل من الماد 

وحيث أن الثمن العتير قاتونا هو الوارد 
بعقد البيم الذى ثرت عليه طلب الشفعة وقد 
ثبت من العقد الؤرخ في 5 أكتوير سنة 
ومسجل في ٠١‏ وقير سنة 15114 أن 
جرجس افندئنريد باع وملك العين الشذوع 
فيبأ الى عبد السيد افندى حتا نظير مبلغ 
قرشا 

وحيث ان الستأنف عرض هفا الثمن 
على الشترى عرضا حقيقيا بعد ان خصم منه 
به جنيبا قيمة الرهن ولا سيد 
على دمته 
٠‏ وحيث فىهذه الدعوى لا يكن الشك 
في ان اللستأنف عندما اطلم علي التأشيرات 
التوقعة على العينوجد ان عايبا رهن ا معقودا 
لصال المواجة لينى اسمانك على مبلغ دو 
اعتقد بحق وجوب خصم ذلك للبلغ من التمن 
لانه اذاتمث له الشفءة يصبح هو المازم بدفمه 
ولا يمكنان يطاب مته الدقع مرتينوعليهذا 


هذه 
لايمكن القول,انهنالق الاوز ولاحكةالشارع 

وحيث أن عبارة بيع المين المشفوعةمرة 
ثانية من نفس البائم بعقد آخر فى ٠١‏ يناير 
سئة 141 أي قبل رقم الدعوى يبوم واحد 
لا عكن الالتفاتاليبا لماهوظاهرمنصوريتها 
بدليل أن الأشترى وهو عبد السيد حنا ادعى 
بانه تنازل عن الصغقة بعقد عرف لأ نهتأخر 
في دقم الثمن الامر الذى يكذبه فيه اععراف 
البائع ؤ عقد البيع بقبضه النمن جيمه ومن 
باق الظروف الدالة علي ان هذا البيع سمل 
لابطال حق الشفعة 


وحيث مماسيق ذحكره يكوق 5 
الستأنف في غير عله وواجب الذاؤه والبكم 
للمستأنف بطاباته نظير دقع الثم نالوارد بعقدٍ 
البيم القرتب حق الشفعة عليه 
قلبذه الاسباب 
حكنت المحمكة بقبول الاستثنافشكلا 
وفي الموضوع بالغاء الحسكمامستأنف ويأحقية 
الستأنف ساويرس افندي م لى داود لاخذ 
؟ف الس شيوعاً فى 1١‏ ف وكسور الييتة 
بصحرفة الدعوى في نظير دقم التمن وقدره 
١45‏ جنيهاوء ٠ه‏ مليم مع الرام المستأنف علييم 
عصاريف الدرجتين و قرشاتعاب محاماه 
هذا ماحكمت بهامححكمةيجلستهاالملنيةللتعقدة 
فى يوم الثلاثاء /ا ديسمير سنة 195٠‏ اموافق .١‏ 5 
ربع الأول سنة ١6‏ 


١1 
6 
50 استفناف -حكم الحأ أك الابتدائية‎ 
مواعيد الاعلانات والاجراءات. رقع دعوى‎ 
الشقففعة الي محكمة غير مختصة - تأمير ذنك‎ 
في المواعيد . عرض أقل من القن الوارد‎ 
بالمقد -- تحقيق‎ 
قرر هذا ا غلى صر حجمهالأباديءالا نية:‎ 
جميع الاحكام الصادرة من الحا كم الابتدائية‎ ١ 
قابلة نلاستئناف ولوكانت قيمة المدعي به لا يزيد‎ 
جنيها أي كان تصاب الدءوى مما يجوز‎ ٠6١ عن‎ 
لمذهالحام ان فيهنهائيا لو رفعتاليها الدعوي‎ 
بطريق الاستئتناف‎ 
؟ لا سقط الحق في رقع الاستئناف اذا‎ 
١ رفم بعد ميعاده يسيب وقف المواغيد فنك‎ 
بناء على منشور السلطة العسكرية‎ 
اذا رفعت دعوي الشفعةني المعاد القاوقى‎ ١ 
الى محكمة قضت بعد ماختصاصها بنظرها فلا يسقط‎ 
الحق فيها بمشى الميعاد اذ! رفعت يمد ذلك الى‎ 
المحكمة الختصة‎ 
د اذااعرض المقيع الثمن قدي يعتقد أنه‎ 3 
الثمن المقيق فلامحكمة قيل الفصل ف قيمةالعرض‎ 
احالة القضية الى التحقيق لاثبات قيمةالثمن الحقيق‎ 


باسم صاحب المظمة قؤاد الأ ولساطان مصر 
حكة استثناف مصر الا هلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا#ت رئاسة حضرة صاحب 
النعادة محمد محرز ياشا وتحضور حضرات 
مستر كرشو وصَاٌ حقى بك مستشارين 
ومبروك فهمى اقتدى كاب الماسة 


عبلة: الحاماة 


أضقق تا الى : 
في الاستئتاف المقيد بالجدول: بنمرة*< 
سنة جا قضأئية 


الرقوع من سيد احد السيد يحيرى وخليف تحر 
صد 


الشيح ابراهيم عمد الموهري وعبدا بيد 
ابراهيم الموهري وعبد المهيد تمد الموهرى 
وتخدابراهيم الموهرىوتمدكامل يسين الحاضر 
بالمسة ماعدا االمامس الذى لم يحضر بالجلسة 
ولا احد عنه 
الو قائم 
رفم للستأنفان هذه ادعوى أمامعكة 
مصر الابتدائيه الاهلية صّد الستأنف علييم 
بعريضه مؤرخه ااو4انوليهسنة1414 تقيدت 
صجدولبا عرة 197 سنة1414 طليافيها الحكم 
تعبا عد و1 الشغعة مقايل مبلغ 
٠٠دمايم‏ ١٠٠جنيه‏ الودع علي ذم 5 الات 
عليوم الاربعة الاولخز ينةمحك ةطوح الاهلية 
مع للصاريف والاتاب 
ْ وععد الرافعة في الدعوى حكت الحكمة 
للشار الييا بتارخ ه» مارس سته 1415 غيابيا 
بالنسبة للمدعي عليه الاخيروحضوريا بالنسية 
لباق . الخصوم يعدم. قبول دعوى الدعيين 


: والزمتهما بالمضاريفوءة+ قرش اتنا خَامَاة 


جل الحاماة 


فاستأتف للستأنقان هذا المكم بتار زاود 
بو نيه سنة1415وطلباللاسيا الواردة بصحيفة 
استثنافهما الحكم يقيوله شكلا وى الوضوع 
بألنائه والقضاء لهما عا طلياه أأما م محكمة أول 
درجه ْ 

وجلسة المرافمة الحددة لنظر هذا 
الاسغتاف دفع الحاضر عن الستأنف عليرم 
الاربعة الاول دفعين خرعيين بعدم قبول 
الاستئناف شكلا الأول لان الأستاف 
رفم بعد الليماد القانوني والثاني لا نقيمة الدعوي 
جنيه وليس من اختصياص هذه المحكمة 
فرد عليه الحاصّر عن الستأتفين يأن صورة 
الحكم للعلنين بها ليس لبا نارمخ وعليهفالاعلان 
باطل وفضلا عن ذلك فأنه ثبت من مراجعة 
الأصل أنبمالم يملنا بها شخصيا يل سلمت 
لشيخ الناحيةو انمواعيدالاستثنافتبتدي”من 
بوم #ابونيه سنة 1415 بناء علي منشور وزبر 
الحقانيه والاستثةاف أعلن لبم في بو١ابونيه‏ 
أيرفم بعد 1 .وما فبواذن في ميعاده القاتوق 
وقالفيما يختص بعدم قبول الاستثناف بالنسبة 
للقيمة فأن محكية أول درجة قضت بعدم 
الاختصاص بناء على طلب الاخصام فأين ترف 
استثنافا .اذن . والممكمة قررت : مم الدفمين 
للذكورين للموضوع وأمرث بالرافمة في د 
الوسوع٠فطلي:الماضن‏ عن المسيتأًتفينالحكم 


بم 
بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف وأحالة 
القضية على التحقيق لسماع شسهود العقد 
معرفة مااذا كان الثمن اهَل من عدمه 
وذلك فيحالة عد م كفاية الادلةالذّكورة عحضر 
الجلسة وطلب الماضر عن الستأنف علييم 
المستأنئف وذلك للأسياب الى 
ذكرها ودونت ‏ حضر الجلسه 
ا ممكة 

بعد سماع الرافمة الشفوية وإلاطلاع 
علي ورق الدعوى والداولة قانونا 
الصادر فيهده 
الدعوى حصل من الحكة الاتدائية فكل 
- صدر منها يكون للاخصام المق في 
استئتافه بدون التفات الى القيمة للرفوعة با 
الدعوى 

واحيت ث أنه نيما ختص بفواّمدةالاستئتاف 

قأنهمر اجمةالامر الصادره نالسلطةالعسكرية 
بتارم 0 مابو سنة141ان مواعيدالاستثناف 
تكون موقوفة وبناء عليه يكون الدفعان 
الفرعيان في غير محلبما وحيث أن باق الاوجه 
الخاصة بسقوط الشفمة غيروجيبةعأنالدعوي 
رفعت بعد الثلاثين بوما منابتداءانذارهوذلك 
برقعه الدعوى أمام الحكمة الجزئية الى قررت 

يعدم اختصاصها بناء على طلب . اللستأنف فلا 
يضيع هذاالمق 2 


تأيدا 


ين 
حيث أن الحكله ترى صّزورة الوقوف 
على النمن الحقيقي المباء بهالاطيانالمتنازعغليها 
فليذه:الاسياب . 
حكلت المكة حضوربابقبوالانكتاقف 
شكلا وترفض الدفعين الفرعيينامرخوعين من 
للستأنف عليه الشترى الخاص أحدهما بعدم 
الاختصاص والثاق يعدم قبول الاستئناف 
الحصوله بعد اليعادوثانياقبل الفصل قي الموضضوع 
باحالة اللقضية على التحقيق ليثبت السنتأنف 
أن عن المين للشفوع فيهأ هو 1١١‏ جنيه يكافة 
المأرق عافيها البينة وعلى الخصم الآخر النفى 
بأن الثمن هنو ٠؟‏ جنيها واننديت للتحقيق 
حضرَةصاحي السعادة تمد محرز يأشا ريس 
الدائرة وحددت لذلك جاسَة م؟ دسمير سنة 
1 ول نه تعرر الفصل في المصاريف الآ : نَ 
٠.‏ هذاما كيت به الحكنة جلستها العلنية 
للنمقدةفي وم الثلاثاء لاادسمبر ستة ٠؟وا‏ 
الوافق 5د بيع أول شنم وس 
5 -استمر ارائتفاع 
البائم بالعين . وضية . لا بيع .ولا هيه 


بيع عقاو . . 


انا وجل بعقد عرقي عقارا لاؤلاده وم لعين 
فى العقد تمن المقار وائما ذكر فيه تمهد المشترين 
0 هو دون قيمة العقار ثم 

ستمر اليائم واضها بده علىالعين ستغلها لنفسه الى 
1 


عله للحاماءً 


. :قررت المحكمة بأنَ المقد وضية باطلة شرم 
لان لا وصية لوارث وليس بيعاً لعدم تعيينٍ الثمن 
ولاهية صحيحة لعدم حصوها بعقد رسمي ولان 
اللحمة لا نجوز الا مقبوضة أي نافذة 
بأسم صاحب العظمة قؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة استكناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية . 
الشكلة علنا حت رئاسه حضرة صاحب 
العالي امد طلعت ياشا رئيس الحمكة و محضور 
حضرات ج:_ابي 00 كلابكوت وصاحب 
المزة اد عرفان بك مستشارين وتمد عيد 
السلا لسلام افندىكاتب الملسة 
اصدرت ال الا بي: 
في الاستثتاف القيد يالمدول العمومي 
عرة م سنة ل قضائية 
امرفوع من ( ١‏ ) اسماعيل السيد وهدان 
(؟) تمد السيد وهدان (") علىيالسيدوهدان 
(:4) اد السيد وهدان (ه) فاطمة السيد 
وهدان (5) تفيده السيد وهدان عن تفسبا 
ووصايتبا على زينى واعتدال القصر أولاد 
السيد وهدان الذين لم يحضروا بالجلسةولاأحد 
بالتوكيل عنهم مستانقين. 
ْ 12 

١‏ امنة بنت سيد امد عياد عن نفسبا 
وبصغتها وصية عل بعد أوالسية. ولنئ السيد 
وهدان القصر مستأنف عليها . 


عو غلامة 


الوقائم 

رفع للستأتفون | الجسة الأول وزيب 
أولاد السيد وهدان أولا هذه الدعوى لدى 
محكة الزقازق الابتدائيةالاهليةضّدالستأتف 
عليها بعريصة مؤرخة م بولية سنة ١918‏ 
قيدت بجدولها عرة الال سنة 1114 ثم اتضخ 
ان زينب قاصر واو الدمهاتفيد هالملطلقةوصّعمت 
بعد وفاة اللورث بنتا ميت اعتدال فتجدد 
الطلي يأعلان مؤرخ ٠١‏ بولية سنة 1416 وقد 
جاء بالدعوى الذكورة الرقوعة من.جيع 
المستأئفين ان المرحوم الماج السيد وهدان 
توفي ,تاريخ م» بونية سنة 1914 عن المدعين 
وعن زوجته المدعى عليبا وأولادها القصر 
المشمولين بوصايتها ورك ١7‏ قدانا اطيان 
كائنة بناحيى كفر ندوكة والجفف شرقية يما 
يتبعها ثلاث منازلكائنة بكفر فسوكة نحازة 
الوهادنة ومتزل كان بقسميوسف بك بالزقازيق 
بشارع السطاوي والتلث 0 
الجامع * شركة المورث 
0 لعرلضة 3 الدعوئ 
وانه خص زوجته المدعى عليها الثمن وقدره 
؟ فدن مط في الاطيان و«اط من 6؟ ط في 
المنازل وكل بنت من بناته نضف ذلك وقد 
ظيز بيد المدعى عليها عتّد دأببون 'صندوره 
من والد المدعين مذّكور بهانه تتازق لأولاقه 


ل 
المشمولين بوناية لدعي ليها عن +ونط ١١‏ 
فدن ار ض منو ان زأج ىاع قطعتين مانت 
بستييلة الإشرى د مد ينا الاسشاظ افا 
ولديه المذكورين كل متها محل التصنف واه 
عبد ولديه سعد السيد وهدان والسنيد المي 
وهدآن بدقم.ميلغ دمع. نهئيها للبتلك "المقاؤي 
بالتقشقط على عشر سدتوات كل سنة م4 تيبا 
وملأدفليم حسب الموناعفد الشترط طرناًا الباق 
لهذ :كور وتم تقد الذكوز: الى والدة؛القصز” 

الواظنية لي وعدا المفد تلاخة أول' قاركه 
سنة. 6 وعا اندلاعل للندعين بهذا الله 
لان مورمُهم السيد وعدان ظل واصّما ب 
جيع الاطيان ينتفع بها حتيتيوم وقاتهه.' ِ 

لذلكطلى الدعو الجك حثييث ملكيوم 
الي ٠١‏ ط ٠‏ كدن شاعا'اقى 7 فدن “من 
وذا ط شائعافى:؟ ط في ف النازل اثبين حدووا 
ومعالم جيم ذلك بمريشةالدطوئ :وبالناء عد 
ابيع النسوب صذورة اياسم القصرللشسولي 
ذ بوضاية المدعئ عليها من الحاخ تيد وهدان 
بتارم أول مارس سنة 11 1 كنظ 
بالنستبة الخصة الدعين مم الا م الدع" أعاييتاً 
بالصاريف ؤاتماب ما ولا لمكم 
بإلتقادٌ اللوة قت بلا كفالة 

'*وهد الثاقة ق هته اطول شعم 

المأخطن أتافاة 


351 


١6‏ نوفير سئة 1919 حضو ريا بتتييت ملكية 
المدعين الي #وغدن و١اطو6س‏ شائعةفي خسة 
إفونة ونميف الياقية من ١7‏ قبن المتروكة عن 
المورث وذلك بعد .استنزال 19 فدان ونصف 


بعك الملمأة 
حكت محكمة الزقازيق شار اليها بتاريخ الك بالطلبات لليينة 


لليينة بدحيفة الاستثناف 
وطلب حضيرة ة الحاي عن الستأ نفعليها! 
أولا بابئال اأرافعة بالنسية لاعلايه ال خيرين 
من لأستأ نفين 8 َ بيدالمبك الما نفبالنسبة 
للمستاً فين الاول وذلك للإسياب الي أبداها 


المباعةمن المورث أولديه القاصرين سعدوالسيد كل منهماو دو نتعحضر الملهوبااذكرةالقدمة 


والوصية عليه| المدعي عليبا بامقد الحرر في 
لوي أول مارس ستة 141١‏ ومسجل يبارم 
0 مأيو سنة 141١‏ واثييت ملكيتم الى س 
٠‏ طبشائمة في »» ط في المنازل البيتة المدود 
وللواقع يعردِضة افتتاح الدعوى وبالزامهم بثلي 
المباريف والدعي عليها بياقييا وشملت 0 
بالنفاذ للوقت ويدون كفاله 
افاسستا نف الستأنقون جاريم سم قيراير 


سنة ٠45‏ المكم الذ كور وطلوا لاسباب * 


0 ؛ بصحينة الامسيئتاف المسكم 
ف شكلا وفيا موموع بتعد. للم 
0 ملكية للستأنقين الى ٠١‏ 
ط ١١‏ فدن شائمة في ١١‏ فدن البينة المدود 
بصحيفة الهع.وى ؟شتملانها وسلم ذلك 
للمستأنفين ويرا م للستأنشعليها يصفتباجميع 
مصاريف البرجتين واتعاب الجاماه. 
وقد تحدد للمرافعة في هذا الاستثناف 
بجلسة بوم أول دسمبر سنة ١99٠‏ وفيي طلب 
حضرة اماي عن الستأقن الثلامة الاولين 


َب ول 


من وكيل التلاثة الأول من الستأنين 
اكه 
بعد سماع المرافءةالشذوية والاطلاع عل وارق 
الدعوى والمداولة اونا 
حاث أن الا تاق مقبول كله 
وحيث ان اعد السيد وهدان وفاطمة 
السيد وهدان وتفيده السيد وهدان بصفتها 
السعاً: عن الرايم والخامسة والنانية 
حذمروا وطلر ١‏ اما عن ااسجاتف عليها 
الحكم بأبطال الرافعة يالنسيه ليم 
وحيث أن هذاالالم نوق ويتعين احايته 
وحيث أن ماحكلت بي هالميكله الابتدائيه 
من اعتيار العقد اللتتازع عليه عقد بيع يجب أن 
بوجد عن للمبيع 
وحي ثأزالعقد خال من ذ 5 5-5 3 
حاء فيه تعبد من الشتربن بدفم دن الينك 
العقارى 0 قدره 406 جنيب على أقساط 
وحيث أن هذه القيمة. أقل بكثير من 


يمن المين وأما اقول بأن البائع وهب باق التمن. 


“عبلة المفاماة 


عقد هبة 0 1 
.٠‏ وحيث لا يمكن اعتبار العقد عقد هبة 
لانه لم محصل يعقد رسعى ولانه لم حصل عليك 
وقبضٌ بالفعل اذ الثابت ان البائع تمر وام 
اليد على العين ويؤّجرهاونستغلباحىماتوهو 
الذيكان يدفم اقساط. الينك العقارىكا هو 
مدون في | يصالات البنك واذن فلا عكن 
اعتبار المقد ولا المقود الاخرى الى صدرت 
الى جيم االحصوم الاءةود وصية اذهى غليك يمير 
مضاف الى ما مد اأوت 
فحيث ان الوصى لهم ثم ورثة ولا تصح 
الوصية لوارث الا اذا احازها باق الورثئة وهذا 


لم حصل 
فلبذه الاسياب 


5 الحمكنة أولا بابطال الرافمة . 


قبولوالامتئناف شكلا بالنسبة لغيدم وف 
الوضوع بالغاء المكالستأ نف وتثييت ملكية 
المدعين لحقهم في ٠١‏ فدزوه١‏ ط شائمة في ١٠‏ 
فدان الممدودة بعريضة الدعوى وتسليمها 
للمستا فين عشتملاتها والزمت المستأ نف عليها 
بصفته| جميع مصاريف الارجتين 

هذاما حكمت به المحكمة يجلستبا العلنية 
المنمقدة في يوم الاريعاء م ديسمير سنة 15٠٠‏ 
الموافق 77 بيع الاول سنة إسمنة 


يثنة 


تمص ١‏ ساطة الحسسكة المتولة اليريا 
النضية بعد النقض- الجرائم ل تطة - التموريض 
في حالة الخلا المعمرك 

قدم امتهم لكمة المايات بالمادتين :112 فترة 
١و0‏ عقويات فقضت عله عتكمة اللئايات 
ليده تقل لوحي ا 
فقضت عل للد 5 
وقررت فى حكمها للبادىء اله نية 

ا للطعون فيه باك 

النقوض لا تأثيرلة بامرة وترجعألقضية 

0 تقدعبا لمكمة الطدليات 
ويكوف المحكمة الحولة ليها القضية لنظرها من 
جديد الحق الطلق تنفصل فيها بما تراه 

* - أن جرعة الذرب متبطة يجريمة القتل 
الممد لوقوعبا معها فى زمان ومكان واححد ولفرض 
واحد فيتعين الك بالعقوبة الاشد وهى عقوبة 
القتل العمد تطبيقا ليادة 9 عقويات 

- في الدعوى للدنية -- ان لآ حق للمجنى 
عليه فى جرعة الضرب فى طلب التعوئش لان ه كان 
من المتضار بين في للعركة و عليه فيها فقد تكافاً 
مله مع عمل امتهم - وذلك تطبيقا لنظرية اغملا 
المعترك 
يدم صاحب العظمة:فؤاد الاول سسلطان ضر 

عكلة جنايات يني سويف 

الشكلة علنا حت رئاسة حضرة ضاعب 
العزة عطيه حسني بك 

وحضور حضرات ناخس المزة متوقى 
غنيم بك مستشارين بمحك ةالاستاناقالاهلية 


0 


وحضرة صاحب العرّنة ثيند العزيز مد بك 
0 الاهلية 
حت بها افندى وكيل النيابنة 
ووسفبٍ ا ألمكة 
ا فرت 5 فى 
:فيعضية العيابة المنوميحة : مرة 45ه نبا 
بت مرخ للقيبة دول المكة تمرة #ؤاحالة 
بنقة .وا معد ج رجن ملح بحق د 
1 .عبد شد أجد اإراهيم مره ٠‏ مزئة 
وصناعتة فلاح وسسيكنه بإنى هاشم 
بعتتتماع أمر الاحالة و ست التيابة 
السومية واقوال للذهم والحائي عنه وأقوال 
وطليات الدعي: اطق الدسى وشبادة من * 
اطلام على الاوراق والداولة اونا 
0 حيث أن ألنياية المبوميةاببمث ت الذ كور 
باة ق: بوم رأ غسظس سنة ه1ةا يجهة.أعو 
هادم التانمة لتاحيةأبو شزبان كردا تأحرس 
غطاس وذلك 5 ريه سن“ الفأس في- رأسبه 
نشت عق ذلك الوناء: .ولاه أيضا صرب 
سعذ ج رجن تادرس يزيا أعجزه. عن اعماله 
الشبخعية مده ةتتجاوز العمّبزين _.وما ..وطلبت 
من حضرة قاضى الاحالة.:إحالته. على محكبة 
جنايات:بى سويعب لجا اكبتيه يامادتين هوا 


0 
اير وخ" وقو بأته.- 


ميته المجاماة 


وحيث أن حضرة قاضى الاجالة قور 
بتارم ٠‏ دلسمبير سنة 1414 احاته على هذه 
المحكة لحا كمتهبالادتين سالفتى الذحكر على 
التبمة السابق بيامها 
ومحكة جنايات بني سويف حكت بتارخ 
١‏ فبرابر سنة ١919‏ عملا بالمواد ٠5و41؛و984١‏ 
١‏ عقويات بالنسية للنبمة الأولى ويالمادة ه.م 
منه بالنسبه للترمة الثانيه و» #عقوبات حضوريا 
عمأقبة للتهم لأذكور بالاشخال الشاقه مدة 
ُلاث سنوات 
وحيث أن الحكوم عليه قرر بالاعن في 
هذاا بطريق النتقض والابرام في ١١‏ 
فبراير سنة1115 حك ة النقض والا برام حكنت 
0 8 مارس سنة 1901 يقبو[ التقض والغاء 
اللطعون فيه وياحالة القضية على دائرة 
أخرى الحكم فيبا محددا 
وحيث انه جلسةاليومانكرالتهممانيب 
اليه وطلبت النيابة مما كسة للتهم باعتباره 
ناعلا اصليا عة ضغي مادة ١94‏ اعقو باتو ٠٠١١‏ 
ن ١‏ منه واحتياطيا اعتباره شريكا ومعاقبته 
بالمواد 4٠‏ و #؛ و لا٠؟‏ و 194 اعقوبات على 
التبمة آلا ولى وبالمادة ١ ٠٠‏ عقوبات عن 
التبمه الثانية . وطلب الحابى عن للدعى بالمق 


للدي المكم له على التهمعبلغ مأئةجنيه مصرى 


بصفة تمويض . وطلب الجالى عن الترم. عدم 


مجلة المحاماة . 


فيول ظلب:النيابة ها تعلق باعتيار المتبمفاعلا 
اصليا وبراءته فيا يتعلق باعتبار الحيسم شريكا 
ورفض الدعوي المدنية وذلك للا- ياب المبينة 
محضر الجلسة 

ولعدرة أن عبد الصمد ا#د ابراهيم كان 


تقدم للمكنة المنايات في المرة الاولى بصفته 


فاعلا اصلا لجناية القتل العمد واعتيرته تلك ' 


المحمكمة في حكنها الصادر بتارعخ ١١‏ فبراير ستة 
ششريكا بالاتفاق والمساعدة فىهذهالمنايه 
وقد نقض المكم واحيلت الفضيه على داوة 
أخري لاحك فيها مجددا 

وحيث أن النيابة الدموميه طابت يجاسة 
المرافعة الاخيرة امام هذه الممكنه الى احيات 
عليها الدعوى المذَّكورةلافصلفيها محددا اعتبار 
المتيم فاعلا أصايا فيجرعة القت ل الممدومن باب 
الاحتياط اعتباره شربكا بالاتفاق والساعدةفي 
الجرعة المذكوره 

وحيث أن الحابى عن المتهم دفم يعدم 
اعتبار المتهم فاعلا أصاءا في جرعة القتل العمد 
لآن محكمة المنايات الاولى فصلت في ذلك 
محكمبا الذى صار نقضه ول ببق الا لهمة 
الاشتراك الواجب نظرها امام هذه الحكمة 

وحيث ان محكةالنقض والابرام حكمت 
بتارج 4 مارس سنة ١91‏ بالماء حك محكمة 
الندايات العمادر فى هذه القضية بتاريخ ١١‏ 


4 
فبرابر ستة 1919 

وحيث أنه مي نقض المكم المطمون 
فية بأ كمله يمتبر الحكم المنقوض لا تأثير له 
بأأرة وترجم القضية للحالة الي حكانت عليبا 
قبل تقديها مكمة المنايات ويكون لهذه 
ال ك.ة الممولة عليبا القضية لنظرها من جديد 
الحق المدالق فيالفصلى فيها: تراه كإيفيده عدم 
نص الفتره التالته من المادة ؟ من قلون 
محقرق المنايات وحيتئذ فلا وجه مأدفم يهالمتهم 
هن عدم قبول طلب النيابه فها تعلق باعتباره 
فاعلا اصلءأ 1 

«وحيث عن الوضودفقد بين للمحكة 
وثيت لدمها من التحقيقات الى حصات قهذه 
الدعوى وهن شبادة الشبود الذين موا أمامبا 
يجلسة المرافمة ومن الكشوفة الطبيه التوقمة 
على تادرس غطاس الحنى عليه ومن الصفة 
التشريحية الماصلة على جثة القتيل المذكور أنه 
فى بوم»؟ اغسطس ستة1114الموافقالقعده 
سنة بعهم١‏ جبةابو هاشم التابعة لتأحيه ابو 
شربان مركز يبا عدرية بي سويف حصل 
شجار بزعائلة التتول وعائلة امتهم تداخل فيه 
عدة أشخاص من الفريقين وضرب بعضهم 
بعضاوكان منهم امتهم النى ضرب المتتول 
تادرس غطاس محد قأس على راسه ضربة 


أحدثت جرحا قطعيا واصلا العظم وثبت عن 


6 


الصف ةالتشرحيه أنهذ!الجرح مضاعف بكسر 
باحظم الحبهى والعظميز الصدغيين وارتجاج 
في المع وأن سبب الوفاة هو الذغط الشديد 
الى حصل عل الم من الحاط الدموية الى 
تتجت من تزيف الشريان الحاتى وأن المتم 
أصيب أيضا في هذه امضاربة بعدة جروح كا 
أصيب غيره من افراد الفريقين وقد ثبت من 
شبادة العمدة وغيره أالقتيل أخبرهم قبل 
مؤته بان صاربه هو المتبم كأ شهد يعض شبود 
أخرين. برؤية المتهم 'ثنأ ا به. للمجني عليه 
بالقأس ولاعبرةتما شبد به بعض الشهود من 
6 ل اناما مع المتهم وقت المضارية 
طواز» أخناما بند 00 
وحيث أنه ثرت مما تدم أنه في الزمان 
وللكان الابق ذكرها اننا اجيراً الوم 
الذكور على أن قتل عمدا تادرس غد أس أن 
خَريه عد قأس على وأسه طريا أحدث + 
الوفاة وعقابه على ذلك ينها على المادة ١61١‏ 
عقونات فعرة اولى 
: -وحيث ان لامحل بعد ذلك للنظر في 
ظلب التيابة الاحتياطى وهو اعتبار امتهم 
شريكافي جزة التتل العمد لما ثبت ان 
الشجا ركان وقتياولميكنهناكاتفاق ولانوافق 
“وحيث فيْما يختضر بالتهمة التانيةالسوية 


من أقوال سعد جرجس المهِني عليه المدذكور 
المززة بالكشف الطى الذىاثبث اصابته جملة 
جروح وكدمات رضيه في موامّم مختافه من 
جسمه تعالم يسببها أكثر من عشرين بو ماوعقابه 
عايها ينطيق على المادة فقرة اولى عقوبات 

وحيث ان هذه الحمررة مرتيطة جرعة 
القتل العمد لوقوعبا معبا فى زمان ومكان واحد 
واغرض واحد فيتعينتطبيق ا مادة#معقوباث 
و الحكم بالعقو هالاشد و هىءقو ب القت لالعمد : 
النصوص عليها فيا لاذه فق زه ولىء:وبات 
الابق ذكرها 1 

وحي ث أن سعد جر جس النيعليهالذ كور 
طلب الحكم له على امتهم عائة جنيه مصري 
يصفة تمويض 

وحيث أن الحكمة ترى أن هذا الطلب 
لال له لاأنه كان من صّمن المتضاريين في 
هذه الممركة وحكم عليه فيبا فقد تكافاً عمله 
مع صمل من ضر به :ييتعين رفض طلبه 

فلبذه الا ياب 
بعد رؤية اللواد سالفة الدكر 
حكلت الحكه حضورياعلىعيدالصمداجد 

ار راهيميالاشَغَالالك أقةمدةسبع ستو ات ورفض 
دعوى سعد جرجس ل المدنية والزامه عضارينها 
وتبيعلنا بجلسة يومالار نعاء 
١‏ مايخ شنة1991المواقق وشوالستة7#+ ريه 


صدر هذا 1١‏ 


عه مادا 1 


31 
اه 

. اخفاء الاشياء المسروقة > السرقة -- خيانة 
الامانه - التصب ش 

اوسالا يشترط في جريمة اخفاء الاشياء 
المسروقة عل الجاى بالسرقة وقت حصوله على 
المسروق وانما :يكن عامه بها بعد ذلك واستمراره 
محتفظا أو منتفعا بالمسروق 

؟ - لا يشترط كذيك و هذه الجرعة اخفاء 
الشيء المسروق تقفسه وانما يكففي حصول الجانى على 
متفعة ما من هذا امدروق ولو وصلت اليه هذه 
ا منفعة عن طريق شخص حسن النية 

وانت اغيل خض اخروزقة ماللة سضيرة 
ليبدطا بأوراق أصغر قيمة . فأيدما بقيمة دون 
قميتها الحقيقية واحتفظ بالباق - كانت الورقة 
ذات خمسين -جنيها فادعى امها ذات عشرة جنيبات 
دفعها لصاحب الورقة وايقى لنفسه الار بعين 

تالت المكمة ان لا سرقة لآن لا اختلاس 
بالمعنى القانوني في مادة السرقة .لاف المتهم اس: 
الورقة برضاء صاحمها وان لا تبديد لان المادة"9؟ 
عقوبات انما فصت على عقودليست المعاوضة فيها 

وان لا نصب لانه لم يحكن من عمل المترم 
ما يصح أن يدعى بالطرق الاحتيالية بالمغنىالقانوق 
في مادة النصب 
بلسم صاحب الملمة قاد الاول سلطا نمصر 


محمكلة امنيا الاهليه 
بجلسة الجن المنمقدة علنا بسراى الممكة 
أفييوم اليس١١‏ اغسطس نه وال المجة 
سنه مم1 حت ,رئاسه حغيرة تمد المشماوى 
افندي القأمي . 0 ش 


عم 


وحضور حضرة أَميزٍخليفةابوزيدافندى 


اهذ 
عضو التيابة وحضور فرحات احمد قطر 
افندىكاتب الجلسه 
ادن المكمالاتى: 

في عدية التراية العمومي ه ره 816 جنج 

مركرا نيا سنة وو 
صّد 

مصدني بوئى دن 850 خاد ‏ 'صوان 
عمان ابراهيم 2 » .مه خجحووجى المنيا 
ابراهم دسوق > وسم خادم ‏ المنيا 
اد ود »ء ١١‏ عدار اليا 


اتهمت النيابة العمو مية الذّكورزيا نم 
فعاين 8 بو زه س نه الاووة؟ مله يناي 
طبنشا والمنيا 
سرق الاول في يوم ه»بو نيهسنة وبتاحيه 
طهذشا ورقه بنك نوت فية الخسين جنيبا 
مملوكة لخدومه نجيب افندى ووسف الدليل 
ولآن الثانى والتالكث والرابم بقاري ذل بونيه 
إن ااي الجرونةابد 
ين عابم دا ل عل للاقروه زر 
0-١‏ وة/5؟ عقوبات وبالجلسة طلب نهيب 
افندي بوسف الدليل بلسان وكلله دخوله في 
القضيه مدعيا مدنيا واالمكم له على المتبمين 
عبلغ ١‏ جنيهأ وا أصاريف على سيب لالتعويض 


. والمحكمة وجبت الى امد تمود المتهم الإخير 


أوصافا للمتهم النسويه اليه وهى: ' 


46 

أنه في يوم :"بو نيهسنه 1١‏ باد اسرق 

أربعين جنيها من ضين خسين جنيها سامت 
اليه د. ونئن لصرفبها فرد عشرة 
ؤسرق الباقي أو أنه في الزمان والمكان بعينه 
بدد ارين جنيبا من صُمن ورقة مخمسين 
جنيب سامت البه من ابراهم دسوقي على ذمة 
جمل معين وهو صرفها وتي الخالة الاولى اذا 
صحت الوذايم امنسوبة اليه يعاق عقتضى 
المادة 6 عقوبات وتي الخالة الثانية يعاقب 


من ابراهيم 


بالماده 5و» عقوبات 
الممكمة 

حي ث أن الذى تين للمحكمةمنالتحقيقات 
ومن شبادة الشبود بالملسة واعتراف المنهيم 
الاول امام النياة وأقو ال باقى المتبيين في 
التحقيق ان التهم الاول انتبزفرصةغيبة سيده 
للدعي بالحق المدلى وسرق من تقوده اليتركبا 
تحتوسادة سريره ورقة مالية عبلغ سين 
جنيها مصريا واخفاها فوق سطح الازل مدة 
أريمةأيام نما بها الي المنيا وفخلخارة انهم 


الثالى. الواقعة في تفطة المومسات وشرب را 


واعطى الورقة للمتهم الثاتى او المنهم الثالث 
ليصرقها ويأخذ تمن الشروب ويرد له الياق 


ويظبرَ من ظروف الدعؤى أن المتبم الاول. 


لإيتكن يعرف قيمة الورقة على حقيقتها وأ 
ذهب التيم التالت تصرفنا واستبطاه امتهم 


مخِلة الحاناة 


الاول رضى أن يأخذ من صاحي الجارة جنيبا 
وانصرف و لماءاد امتهم الثالك دفم لسيده المتهم 
الثالي عشرة جنيبات باعتبار أن الورقة الى 
أخذما لصرفها هى هذه القيمة كا افهمه بذزك 
المنهم الأخير وقد استحوزالمتهم الثاقىعل ميلغ 
العشرة جنيبات لنفسه وتصرف فى جزء منبا 
فملا أتفعته بأن أُرسل جنييين مع سخادمه لمنزله 

وحسف ثبت يضما أن التهم الثاني علم بعد 
ذلك بأن الورقة النبيصرفها خادمه كانت خمسين 
جنيها وان التهم الرايع استفاد بالفرقفكير عليه 
الآمر وعز عليه أن ع أرنمين جنيها 
كانت غنيمة باردة له جاء مها أحد زيائته الذى 
ظبر من مظبره الحقير وتصرقاته وتعجيله 
عغادرة الخارة ورضائه عيلغ تافه دون ورقةذات 
قيمة كبيرة الفشازق سنة الورقة فعمد الى 
طريقة بريد بها المصول علي الفرق الذى ضاع 
عليه بغير تمريض نفسه لطر الامهام بالاخفاء 
فادعى ىق بلاغ قدمه للبئدر ملكيته للورقة 
السروقة وأنه أعطاها اللمتهم التالك ظنا منه 
لسكره انها بمشرة جتيبات وانه لا تبين خطأه 
وحري عن كيفية ضرف الورقة توصل الى ان . 
امتهم الرايع غوائذي صرفها الخادم وخصل على 
الفرق وقه سار التحقيق في هذاالطريق حى 
حضر المدعى بالحق الدنى وبسط حةيقةمضدر 
الورقة وكيفية سرقتهأ: ٠‏ 


عه الامة 


.. ونعيت ل التهمةر ثابنبة قبل للتهم الاول 
من اعتراقه:في للنياية اعترافا ضريخا مفصلا 
متناولا وقائع عديدة ابت صحتها التحقيق وقد 
ارشد عن امتهم الثاتى والثالث ووصنعا وصفا 
لايترك الا للشك في صحة أقواله وأرشد 
عن خمارسهما 
وحسث ان عدوله امام الحمكمة لا بقلل 
من قيمة هذا الاعتراف بعد أن تهت صحته 
وتأيد بأدلة أخرى والتعليل الذي علل به للتهم 
اعترافه أمام النيابة من انه حصل نحت تأثير 
التبديد والترغيب لا عكن للمحكمة تصديقه 
وحيت أنه بت ان التهم الثاني استفاد 
من الميلغ المصروف محصوله على مبلغ عشرة 
جنيبات منه واستفادته ثابتة بأعتراقه ولا قيمة 
لدعواه ملكيته للورقة الاصليةاذ ثم تكذبي 
هذا الزع من اعتراف المتهم الاو لوشبادةبعض 
الشبود وتبيل من اعتراف لتب الثالث بالتحقيق 
ان الورقة كانت ازبون وانهقالعتها اهالسيده 
امتهم الثاقى لانه هو الذى ناوله أياها لصرخها 
وحيث انه لافائدة من البحث وراء مااذا 
كان للتهم التاتى تناول الورقة من اللتبم الاول 
واعطاها لاخادم لصرفها بخير أن يقبين حقيقتبا 
أو سامها للتهم النالث.مباشرة بير عمه مادام 
ثنت من التحقييق:ان:المنيم الثاقى صرف للتهم 


خحازة بأعنطاله مبلمًا ثلقيا:موضاعن. : 


الورقة الكبيرة القيمة:وقيْل الغشرة جتهبات. 
واحتفظ بها وادعى ملكيتها وملكية الورقة 
السروقة وانكر حضور التبمالاولعندهوما 
حصل بعد ذلك وني كل هذا دليل جلى على. 
عامه بأن الورقة مسروقة وأنه أراد التخلمض 
من السئوولية بالانكلر وقد جره الطمع في 
بقية الورقة للسعى وراء الحصول عليها عزاتم 
أخرى 

وحيث انه يتعين البحث فها اذا كان حمل " 
هذا المنهم يعتير اخفاء تقود مسروقة خصوصا 
اذا اخذت اللحمكنة بنظرية أن التهم الثاق 
ما كانت عنده نية السرقة عنداستلامه الورقة 


: من التهم الاول لعمرفها أو ل تمر من بين يديه 


وقت ان سامها التهم الاول لصرفها 

وح أن حكاء الحا كالفر نسيةنضافرت 
على انه فى جرعة الاخناءلا يشرط الل بالسرقة 
وقت الحصول على امسروق وانا يكفي العل 
بعد ذلك واستمرار التخنى محتفظا أو منتفعا ما 
خفاه 
-تنة ععصودكتدمص هل عمسن اللأنه 1ل 


هط 0 تنام" تله ,اأتاقطاع عات )05م ممموتلد 
.صمتادة )06 


(راجم جراغولان جزء اولشرح قانون . 
المقوبات الصرى صحيفة م؛ نبذة 141١‏ ) 

وحيث انه ثابت أن للتهم التاق احتفظ - 
بالمشرة المنينات بمد الف بالنرقة: وسعن' فملا: 


: نعف 


لان عكري ار : 
بل يكقي انه حصل علي متفمة ماوية نتصت 


متهولو وصلت اليههذه المتقعةب و اسطخة خصن 
حسين النية 


دوه اتد اتنس ه«تهدوفءمم كهم أكهام 11 


ألاده 11 .عن1ه؟ مان هج نحنو عدم عومطه 15 


نتطعاطه اع زه هن أممتطصة "تاك دوع" الح طلتسو 
© وُمهت وأوسعده عتهم [0؟ هل فلتد ان 
6 أممعنة'1 عوجة مفاأعطمة: 


(راجم جارسون تمليقات عل المادبهه من قلون . 


العتوبات صحيفة؟١١‏ نبذة9١#ونقض‏ فر نسأوى 
وعارس متة 19٠٠‏ سيرى 1909 ١‏ 47#): 
وحيث لذلك يكون التهم الثأنى ارتكب 
جرعة اخفاء اشياء مسمروقة وعقايه ينطيق على 
الادة.جب+ عقوبات 
وحيث ان التحقيق ل .ثبت ان المتيم 
التال ثشكان الما بالسرقة وأنقعى أ ساعد على 
اخفاء الورقة السروقة بل ظروف الدموىتفيد 
ان ةكلف من قيل سيده أو زيونعنده بصرفى 
ورقة لا يعرف قيمتبا فضرفها على حسب ما 
أفهبه الذى صرفبا له ورد الباق لسيده بعد ان 
رجع.ولم جد الزبون 
وحميث ل يثبمتان هسنا امتهم اتفق , مع 
التيم الرابع على المصول علخ الاربييق. نويا 


:اعم ع ناما 


النيم حصك على نصيبه في للققسة هبك الوجوع 
د اشيدموطزوف التسقيق نضيد ان .ال اقلق 
نقتم على العالنث, جهقه وخطاأه في صرف اليرقة 
وتضييعبا وضر به وطزده: نذا السببى. 

وحيث للك يتمين. براغة: هذا المثبم. *باة 
بالمادة ؟7١‏ محيق جتايات 

وحدث انه يت من التحقيق بعاريقة 
قاطمة.ان التهم التالث سل للتهم الرابع الورقة 
لمسروقة ذات الحسين جنيها ليصرفها له ص رقنا 
لك بعشرة جنيبات موهما ايأهٍ انها.هذه القهمة 
واستبقي الاربمين الباقية لنفسه 

وحيث أنه. يتعين تكييض الو قاع النسو, ب 
للمتيسم الزابع لمسرفة مأ اذا كانت تقع. مت 
نصوص السرقة أو اخفاء الاشياء الفمروقة: أو 
التبديد أو النصب 

وحيث ان عمل لتم الوابع. لا يكن 
جرعة النرقة لان الورقة سامت لم بلغتيار امس 
وبنمكان #تفظرمها. لتفسضعى أن بره قيمتب[ 
صغيرة فللا بوجد امنتلامن «دام دجام همس ولا 
محل لتابيق نظرية. التنليم الاضطواري 
لامعو ا لان مغط شاه عن نمل 
عع القور فيشتاء ه لننسسوق غعلبه الضيه: 
ل.تبكق نية الطررقين ان بردلمتيم الوايمإليوقة. . 


فيق الويقة إذطوكن: ذللكا: مسيجط لكان عيخلا. بمينيا بوتي[ الاية كا اند اناق ريمجنقير| لنفسيه 


مل تلق ورد قستها نفو ران نستيرظ 
ْ "وتيت هنل ثبت غلم للتهم 'الزايم نان 
هذه الورت ةمسربوقة حي 1 على مبمة السرقة 
انج ند بات حير 
عند صاحب خارة ولا مانع بنع من ان يمهد 
اليه سيده يصرف هذه الورقة وثجلامما 

وحيث أن واقعةاستلامالمتهمالر ابع الورقة 
بقصد صضرفها يكون عقد معاوضة وهو ليس 
من العقود المذ كورة في المادة +5؟ عقوبات 
ليمكن محا كمته على تهمة التبديد ولم يستع.ل 
التهم طرقا احتيالية لاحصول علي الورقة.مكن 
محأكمته على نهمة النتصب 

وت لذلك لايكون المتيم الر ابع قد 
ا ا 


فيقاون العقوبات (راجع محكة أسوان 
بتازخ هيثاير سنة1؟151715 الجريدةالرسعية 
عددء |السته الثامتقعشرة) 


وحيث أنه وانكان ماوقع من هذاالتهم 
أمرا أتقو؟! ينامر مع شرف الننس وطبارة 
الذمه ألا إن التصوص المتائية يجي أن تفسر 
تفسييراضيئئاح رصا علي حر بة الئاس وامشرع هو 
النى يتتلاف 'أمتال هذا !لقص بوضع نصوص 

“وَحيْت أن دعوى :النعويص “ائتة قبل 
اللتجني الانؤل والقاتى من تنو ت/الترهة مندجما 


وترعى اللمكة أنءالبلع امطاب به خى سعله ولا 
مبالفةئيه 7 

وحيث أن براءة هذا للترم الرابع لاختع 
مسوؤليته مدنيا دار سا اسستفاده من للباغ 
للسروق مم سا يشاسينه »ن العمويض مادامت 
أن الوقائم المنسوبة اليهوالرتت على حسهولما 
طلب التبويض ثابتة ولو أن قنون العتوبات 
لاباقب عليه ولقاضى الجنمأن بك بالتمويض 
طبقا لنص الادة ١7‏ 

( اذاكانت الواقعة خير مابتة أولا هعاق 
عليبا الةلمون أو ستمط المق في اقامةالدعوىبها 
بحضى الدة الاويلة محك القامضى بيراءة المتيم 
ويجوز له أن حك بالتمويضاءت الى تدامبيا بض 
الحميوم من بعض ) 

وجيث انه لما كانت جرعةالسسرقةوجرعة 
اخفاء الاشياء السروقة جرعتين مدنصلتين 
بنص القانون وجب أن تحكون «سؤولية 
السأرق والمخني كل بقسدر ما أحدثه فمله من 
الضرر والا لنجم عن غير ذلك أن يلزم اللفنى 
بتحورض ضرر لا يكون له يدفيه ‏ - 

( تقض 1 فبرابر سنة.814 حقوق مس #م 
ص 77# ) 

وحييث لذفك لا بكو حيان ابراه التهم 
بالاخضاء سسؤيو لا مسم :الهم :الامو الا-نقدر 
الثنىء :التي افك مع ها :تتاسبه من الثم ومنن 


لمن 


وحيث ان المحمكمة ترى استمال الشدة 
مع التهم الاول نظرا لا نالسرقةوقمتاضرارا 
عخدوفة وخل ميلم عتم 

فلبذه الاسياب 

أويمد الاطلاع على المواد 06+ - "١‏ 
وهلالاو ١78‏ عقوبات | 

حكودت الشكة حضوو أولا يزان 
ابراهيم دسوق وامد تمودواضافتالصاريف 
علي جانب الكومة والافراج عن ابراهيم 
دسوق ان لم يكن محيوسا لسبب آخر ثانيا 
حيس مصطق بوش سنة ة معالشغ ل والنفاذ ثالثا 
حبس عمان ابراهم أربمة شهور مع الشغل 
وكفالة "٠٠‏ قرش رابعا الزام المتبمينالاول 
مصطق بوه شي والثاتى عمان اتراهيم والرابم 
جد مود أن يدفعوا للمدعي بالحق الدتى. 2 
على سبيل التعويض و يكو التزامعمان ابراهيم 
عقدار ؟١‏ ج من هذا البلغ والتزام اجمد مود 
عقدار 4 مناه متضامتين ‏ م التي الأول 
مع الصاريف وه.ب ا د 
بالحق الدتى وأعفتهم من الصساريف المنائية 
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دعوى فسخ ايجار -- تقديرها 


اذا رفعت يدعو ى بفسيع عققد أيجار رجع ق 
تقديرها من حيث الاختصاص الي نص المادة 5 


وليس الى نص المادة #6 مرافمات < وعلي قذِر 
الدعوى يقيمة الايجار السنوي وليس يقدية المدة 
الياقية من عقد الايجار . 


يسم صاحب العظمه فؤاد الأول سلطان مصر 
حكمة اسيوط الابتدائيه الاهليه 
الجلسة المدئية والتجارية المنمقده علنا 
يسراى الحكيه باللزان .وم الاربعاء مسيتمير 
سنة 145٠‏ نحت رياسة حضرة تمد ليسعطيه 
بك وكيل الحكمه 
وعضوية حضرني رياض قلته افندى 
وتمد جركس افندىالقاضيين 
وعبد العزيز احمد افندىكاتي الوماسه 
صدر الحكم الآتى : ٠‏ 
في قضية استئناف مبران سيد على 
8 
. سكينه بنت عمد عمد صاّعن ناسها 
ووصية على ولدمها القاصرينرانغس وعبدالرشيد 
م امين علي حاد الله 
اراد جدول المحكمة بنمرة 9سنة٠؟5١‏ 
رفعت المستأنف عليها الا ولى بصفتها 
المذكورة دعوى أمام محكمة ملوى الزئية 
نه البجانت عليه الثالى والمستاً: نف تقيدت 
بنمرة ٠هدسنة‏ ١٠؟واالت‏ فيبا ان الستأف 
عليه يه التلكان قبلباو صياعل التقاصر بن نْ المبشمو لمن 
بوصايتيا ولسبوء ءع نصرفه رفست عليه دعري 


بل المماماة 


:نميب مله فمارأى ذلك منها اتفق مع الستأتف 
(أثناء نظر دعو العزل) وأجر له 0 اط 
خدن قيمة حصبة القاصرين يسعر الفدان 
قرش للمدة ثلاث سنوات من وقببر سنة 
ائاية وفير سنة 198٠‏ . واما عزلهالجلى 
وتعيلت هى مكاأنه أرادت أن تؤجر نصيب 
القاصرين ولكتها وجدت الستأتف واضعانده 
عليه فلذلك رفعت دعواها وطلبت الحكم 
بفسغ عقد لجار الصادر من امين على جاد 
الله المستأنف عليه الثاني الى مبران سيد على 
الستأنفعن 4ط ؟افدن عن المدة »ن نوفير 
سنة 1418 لغارة نوفيرسنة 198٠‏ واعتبارمكان 
ٍ يكن وحفظ ا مق لبا فيمطاابتهيا متضامنين 
باجارالستة الاو يمن ني الا حار ممع الزامبما 
بالمساريف والاتعاب واانفاذ 

والستأ نف دقع فرعيا بمدم الاختصاص 
لاتاقيية العو أزيد *ن التصاب المزنى 

والماضر عن الستانف علييها الاولى 
طلب رفض هذا الدقع لتقدعه بعد ميءاده 
والمحمكمة المزئيه بعد آن ممعت دفاعالطرفين 
حكمثت بتارعزم 10 كتو برستهة191 حضوريا 
برفض الدفم الفرعي المقدم من المستانف 
وباختصاص الحكمهبنظرالدعويوفيالموضوع 


بفسخ عققد الاجار الصادر من المستأنف عليه : 


لآ إلى اليستأفٍ عن ؟١س‏ .مط ٠١‏ ف عن 


لمكم بالرفض 


006 
المدة من توفير سنة 1414 لنايه توفبر 142٠‏ 
واعتباره كان ل يكن والزمت المستأنف 
والمستأنف علية الثالى بالمصاريف ومائتي قرش 
أتعاب محاماه 

فاستأنف المستأنف هذا الحكم بتارم 
٠‏ نوقبر ستة1415 طالاالثاءموازرا ا 
عليبما يامصاريف ولا تعاب 

وبعد أن حضرت القضية واحيلت الي 
المرافعة ه. مم الماضر عن المتأنف علي الدفم 
الفرعي الذي قدمه أما م محكمة أول درجه 

والحار عن م أنف عليه لا., ويطاب 
رنض هذا الدفم ويد احكم ا استأ: نف 

ا محمكمة 

5 اع المرافءة الشفبية والاطلاع علي 
الاوراق والمداولة قاو نا 

حيث أن الاستئناف حازش كل هالقاونى 

وحيث ك أن الحسكم ا استأنف نشي بر فض 
الدفع المرعي العم من الستأنف أما ع محكمة 
اول درجة نان ناب الذدعوى بزيد علي 
ماللمحكمة المزئية أن تقضى فية وكان استناد 
الى آن المستأنف لم يبد دفعه 
الا في الجلسة الخامسة بعد أن اجلت الدعوى 
أربع مرات يناء علي طلبات الاخصام 

وحيت أنهمراجمةتحاضر جلسات ممكمة 
أول درجة تيين أن المستأ يف ل يبد أى طلب 


ين عن (الكأجفل ئى:اطلسات الا ايم الاكؤني 
بلكانت الطلبات من المستأنف عليها الاثولي 
لاسسضار اعلام الوصاية ومرة لاثبات غيبة 
المستأنف عليه الثانى 

وححيث أنه مء وت هذا فيض رالملسة 
لا عن و ارال انك متهاوناني تقدم 
دقعه الىما بعد الوقت الذى أبلم أهخهه التللون 
تندعه 

وحيث أن للستأنف لا يعتير تصبره على 
التأجيل آر 0 مرات أنه تنازل عن دقعه الذى 
كان في نفسه كأ يقول خصمه مفسرا سكوته 
مهذا للمني بل الواجب أن يصدر منه صراحة 
يفيد التنازل وقد حدد القانون في المادة ١6‏ 
ف افسات أساس التنازل للستفاد وهو ابداء 
دفي أخرى قبل اللخ بعد م الاختصاص بأو 
أبداء أقوال أو طليات 76 ىْ أصا لالدعوي 
فلا فصيج على هذا الاساس واستشخلاص 
التنازل من اعتبارات أخرى 

وحيث أن الستائف يستند فيدفعه بعام 

الاختصاص الى أن نصاب الدءوى هو قوق 
مالاسكمة اطزئية أن تقضى فيه لآن قيية 
ايجار الثلاث #لسنو ات الذي “قضى لمادة جيم 
مرافعات بلحتسابه جيعا يربو على مالة وخسين 


:غيقة اللقاماة 


“سمرنافضات على ححين أن «دصاوى فس 'الاخجار 
وتقدير النصابفيبا يجب أذير ججخيها المنص 
تينك اادتين لامها تكخلان بعضهما يناي 
هذا الاعتبار.انادة > تشترظ لالختصلاص 
الحسكمة الجزئية ان يكون الآمجار الستوي 

لا يزيد على مائة ونفسين عبنيبافي السننة معنا 
بلغت قيمة المبلغ المطالى به أي مهما إلنتقيمة 
سني الايجار مضافة الى بعضها عليهتتضى نص 
المادة *4" ونشترط لأن يكون حك الحمكمة 
اللزنية عاناان لا يزيد المدعى به علي عثمرين 
جنيها أى لا يدافية د ى الاجار مضافة الي 
بعضها على مقتضى نص المادة عم ( لن كان 
هناك سنون عدة ) على هذا النصاي 
أ في عرفضة 
استئنافه بأ قيمة الاصيار السنوىأقلمن الماثة 
وحخسين جنيها ولكته لستند الى اللادة >يم 
في ضم قيمة ابجار الستين الثلاث وتمي تزيد 
علي الأثة وخمسين جنيبا وإستخلص من هنذا 
ان النصاب على مقتضى القاعدة الءامه 'فوق 
النصاب المزتي 

:وحيث أن هذا الاستناد لاعمل له لا نه 
تجاهل المادة >همرافعا تك ققدم 

وخيث ان القول بأن الفقرة الأولى من 


. م 


فص" للادة ++ مراقنات !ها وك رخيها نسم الامجاز 


ف مم رضن م نالفو لرستفاد مئه أن القرض 
قوسر : فيد النصلبه إطريمة التوسع علي طر في 
عمد الاجار لاستأجر والؤجر وحدها هيا 
اللذازى يقد راق دعو اها على مقتضى قواعدتك 
الفقرة هو قول.لا يمح الاخذ به مع اطلاق 
النص اذ بعد ان مكون الشارع أراد أن يقدر 
الدعوى بالنسبة لطرفى عق هد الايجار بقدر 
ويقهرها بقدر آخر أن عداهها ممنءساهيكون 
ذا مصاجة في طاب الفسخ أو الاخلاء او غير 
ذلك مما جل في ذلك النص 

وحيث أنه ييتبين .من ذلك أن الدقء قء يعدم 
الاخنصاص غير جدير بالقبول لاما ذعيت 
اليه محكنة اول دردجة من أن ااستأتف تأخر 
في أبدائه بل لان الفقرة الاولى من الادة + 
مرافعات: نسقط قسته 

قلبذه. الاسياب. 


حكت المكة حضورريا برفض الدفع - 


الفرعي للقدم من الستأنف وقبول الاستشاف 


شكلا وأمرت الأخسام بالتكلم في الوصّوع 
وحبدت, لذلاك جلسة ؟7 ستتمبر سنة 197١‏ 


ل [." 


الافلان . واهلية التقاضى - دعوى الاسترداد : 


الاؤامم على عريضة . بيع الاشياء الخجوز عليها 
ين الل ف دعوى الاسعرواة 0 


فصا 
الاقلاس ولكته إسارد أهليته ا 
ياذتهاء التفليسة ورتصبح أهلا التعاقد والتقاضى 


لاعس اموال التفليسة الى صفيت بالحيي الأخير 

١ ١ ولقد استند‎ 

حك محك.ةالاستئناف الختللة 74 ابريل سنة. 
مهم راجم شرح وري عل الماده 74 صحيفة 
لكف ققره ؟ راجع شرح جلاد علي المادة 15 ؟ 
نجارى صحيفة 87 - فقرة *. 

ليون كان طيعه ثالثة سمنة :هما - صعحيفي 
عو و4ية 

ونصَيف الى ما هدم 

ان عدم اهلية المفلس نسبي انما وضم لجاية 
حقوق الدائنين فلايجوز لغير ان يتمسكوا نه قبل 
المفلس . (راجع حك محكمةالاستاناف الختاطةقع 
"١‏ نوفير 92 6 المجموعة الر“عية سنة * 
صحيقة :1 

فبرست العشر السئنوات الآولى صحيفة ١١‏ 
فقرةه9ه) 

؟ -- يجوز للحاجز ان يستعدر امس. القاضنى 
( قاضى الامور الوفتية او قاضى الامور المستعجلة) 
الاسترداد اذا تبي ان هذه ليست جدية وذك لان 
الاوامى الي تصدر من القاضى بنامعلىعريضة 
ليست محدودة ولان لا نص يمنع من ١‏ ب 
في هذه المالة وقياسنا علي كام الها م الختاطة 
وأخيرا لان القانون المختلط ااا ااغ 
حاء مسحلا الذعب القشاء امققلط.ف عفد لمأن . 3 


بأمسم صاحب ! العظمة فؤادالاول سلطان.مصر 
عكنة اسيوط الاهليقه . 
بالجاسة المدنية النمقدة علئلبسراى الْفْكبةه 


اذه 

رياسة حضرة مد لبيب عطية بك وصكيل 
المككمة 

وعضوبة شرق مين صادق افتدى 
ورماض قاتهافتدى القاضين 

وكاتب الجلسة اعدزكي افندى 

صدرا الآ فى : 

في القضية الكلية رقم 8 سنة [لوا 

القامة من هائم أجمدعبد الفتاح بكو تدقرثي 
ضد 

عيد الرحن حسن سام بك وقل محضرى 

محكة ملوى 
وقائم الدعوى 

صدرت للمدعي عليه احكام عبلغ 14ج 
و+ام ضّد الشيخ عبدا لمكي اججدعيد الفتاح 
أحى الدعي الاول شرع في تنفيذها في مارس 
سنة +1948 لجز عل منقولات وبضائع يندر 
ماوى رغم عنها لدعي الاول دعوى استرداد 
حك برفضها غيايياتم أيدهذا المى في ١١‏ 
كتوير سنة 1*٠‏ عند نظر المعارضّة الى 
رفعت عنه وكان اللدعي المذ كور قمد عن دفم 
ثلاثة ارباع الرسوم فدفمرأ المدعى عليه 

بعد رفض معارضة الدعوى الاولى رفم 
ا مدعي الناتدعوىاسترداد ءنالبضائع الحجوز 
عليها لا يزال معلقه 

وق #:دعبر سنة .140 قدم الدعى عليه : 


علد كاماد 


طلبالر ئيس الحمكة بضغتهقاضى الامو رالنستعنملة 
بالحمسكة الكليه ذكر فيه اندعو الاسترداد 
اللتعن رفعبما للدعيان ليستا جاذينن ولا باد 
بهما الا الوقوف في وجه الاحكام الصادرة عل 
الشيخ عبد لمكي بدليل ان للدي 01 
يدفم بقية روم دعوى الاسترداد والدعى 
الثتى ل يرفع دعواه الا بعد ان فا تأمد طويل 
ونعد ان اخفق الدعى الاول على حين ان كان 
حاضرا الحجز وقرر أمام الحضر ان البضاعة 
الحجوز عابها له والتسس الدعى عليه صدور 
الامر بيع الاشياء المحجوز عليها حرصا علي 
قيمتها باستمرار تدهور الاتمان فصدر الامر 
يديعها على ان يودع ثخنها مخزينة المحكة ريما 
يفصل مبهائيا فى دعوني الاسترداد 

وي ١:‏ دثعبر سنة |90٠١‏ رفع الدعيان 
يندر_نظاها الى الملمكة وحدد لنظره جاسة اليوم 
وفيها أبدى الطرفان دفاعهيا علي ما حياء مفصلا 
في محضر الجلسة 

الحكة 

بعد سماع المرافمة الشهوية والاطلام علي 
اورآق القضية والمداوله قاثونا 

حدث أن دفاع الدعيين ينحصر في ان 
للدم ي الاول محكوم بافلاسه من مسكة مر 
المختلطة ينار ١١‏ وفبر سنة 5..ه فلاميفة له 


فيالتقاضىواذرئيس السك ة ليختا باصدار 


بل أحاماة 


امر يالبيع كالذنى صدر في م دكار يبتة ٠9و‏ 
ودفم هذا النظل بشأنم وان :ألدين للججوز 
عليه ميل خلا نخطر على حقو قالدائ ور رالتعجيل 
ومتافاة النص القاوني الذي يقضىيايقباف يدع 
الججوزات اذارقت دعوى استرداد والمدعى 
عليه رد علي ما تعلق بصفة:المدعي الاول انه 
ع الافلاس قد أصبح يغير: صبفة في دعوى 
الاسيرداد وأصيحت تلك الدعوى ساقطة من 
نفسبا لرفعها من غير ذى أهلية للتقاضئ ياسمه 
فهىلا نع اجر اءالبيع ورد على بقيةدفم المدعيين 
أن رئس المحكيةلهان يصدر أمره فما , بطلاب 
اليه ان يأمر به وان دعو الاسترداد بسنا 
جديتين 0 

وحيث ان افلاس المدعى الاول لا يؤر 
علي هذه الدعوى لان البيع: ع مصاحة المدعي 
التاتى وهو ذو صفة في التتقامني ولا عيب في 
شكل الدعوي بالنسية لهوفوق هذا فان تفليسة 
المدعى الاول قد انتهت نتهت بالحكم الصادر في ٠١‏ 
دسعير ستة 9419 من شك ةمصر الختلطة فيجوز 
له بعد هذا التارعخ التماقد والتقامنيفما لا يمس 
أموال التفليسة االى صفيت بهذا المكفيتمين 
8 طرح هذا الدفم والانصراف عنه( راجع 
حكم محكة الاستثناف الختلطه الصادر في 
9 ابريل ستة 0هها وبودالى نحت دم 1" 
وتعليقات جلادعلى المادة ١١‏ ؟من القانونالتجارى 


اللذة 
وليو نكاين الطبعة الثالئة سنة 1886 بمسشحي 
لوو كلو ) 

وحيث ان امادة ا10 مرافعات وما يليئآ 
من مواد الباب الذيذ كرت فيه صريحة فى ان 
لكل من يريد استصدار أمر من رئيس المحكلة 
او قاضى الامور المستعجلة ان يفعل ذلك بتقديم 
طلى ينظر فيه ويصدر الامر انكان هناك 
محل لصدوره وقدفصات تلك الو افطر يق ةالتظلم 
من امثال الامر الذي يصدر علي هذه الطريقة 
فلال بعد هذا الجلاء في النص للدفم يعدم 
اختصاص رئيس الحكة أو عن م مقامه 
بعاد امن بناء على عريضة خصم اذأن توع 
الاوامر والشأن الذي يجوز صدورها فيه قد 
رك على اطلاقه ولم يقيد بأى حصر 

وحيث انه فها يتملق عوضوع الآمرفانة 
وان كانت دعاوى الاسترداد نوقف بيع 
الحجوزات الا اندحصل كثيراً ان تبدو لاقضاة 
دلائل ناطقة على ان المسترد واعى الحق اييحد 
يقرب من اليقين بانه انها أراد بتواطنه مع 
الحجوز عليه انستغل نصوص القانون لحارية 
تنفيذه فق مثل هذه الاحوال يحسن رد هذا 
الكيد واهياط تلك اليل ولقد حاء القانون 
رقم +« سنة +41 مؤيداً لمذا الرأى ويلوج 
للمحكة أن صدوره كان تسجيلا لمذهر_القضاء 
المقنلط في هذا الشأن اقر ماكان يح به من 


يننا 


قبل في تلك المماكم من جواز الامر بالبيع من 
قاضي الامور الستعجلة اذا اب_تبلن أن دعوق 
الاسترداد جوفاء لا حق فيبا 

وحيثان ذلكالقانون ضدرلاقضاءالمختاط 
دون الاهلى فلا سبيل تطبيقه في هذهالدعوى 
الا آن ووحه يجب أن يكون لما أنْرق الاحكام 
الاهلية تحبيذا راى وجيه احترمه الشارع في 
شق من لشرلعه 

وحيث ان ساو الدع يالا ول استرداده 
وقعوده عن دقم دسم دعواه تمغبل للدعى عليه 
الثاتى في تتبع حقه مع عامه بالمجزكل هذه 
البوادر ترب كتيراً في جدية الدعويين وتيرر 
صدور الامر بالبيع في دور الدعوى الذي صدر 
فبه والذيكان من الحتمل ان يسلك فيهاللدعي 
الت مسلك زميله لدعي الاول ويقعد عن دفع 


ثلاثة أرباع رسم دعولة ٠‏ 
وحيث أنه قد بدا بعد ذلك المحكية ان 
الدى التاق قد اعتدل في سبيله وانتظم في 

تقاضيه ودفم الرسم ش 
وحيث أن هذه الخطوة مضانا ليها تبان 
التشريعين الاهلى والختلط في هذا الشأن كا 
تقدم تجمل القضاء بالقاء أمر البيع الصق ينص 
القانون واحفط لشكله من التوسم في التأويل 
لاسما وان الميطة تطمئن لذلك والضرر قد 
ظبر انه هين لا تبين عند متاقشة الاخصاممن 


سعة حال المدين 
من اجل ذلك ' 
حكمث الممكمة حضوريا بالناء امرالبييع 


الصأدر في م دسمدير سنة ٠؟أوا‏ والزام المدعي 
عليه بالمصاريف و ٠٠١‏ قرش اتعابا للمحاماه 


عله الماءاة 


0 


لفاس ولق اراس ال 


قأنون رقم ٠١‏ سستق ١5371‏ 
أن تناقض الاحكلم حك ةالاستئناف الاهلية 
حن سلطأن مصر 
عد الاطلاع علي الامر العالى الرقيم 14 
بونية سنة ه14 الصادر بلاحة ترتيب الحام 
الاهلية 
وعلى انون امرافمات في الواد الدنية 
..والتجاره بة أمام الماك الاهلية 
وبناءعلي ماعرضهعلينا وزيرالقانية وبعد 
موافقة محلس الوزراء 
ش رسمنا با هو آآت 
مادة ١‏ زيدت في انون الرافمات في 
الواد الدنية والتجارية أمام الماك الاهليةمادة 
جديدة ( تكون المادة ١بم‏ محكرره ) هذا 
نسباء 
« كلارأندارٌةمندوائ حك ةالاستئناف 
لدي النظر قي احدي القضايا انالنقطة القاونية 
اللققضى البت فيبا سبق صدور أحكام 


استئنافية بشأما يخالف بعنها اليعض الآخر 
أو كان من رأيها المدول فيها عن اتباع مبداً 
قنوني تمرر في احكام سايقة جل لها أن تأمر 
يتجديد المرافمة فى الدعوي واحالتها علي دوائر 
حكمة الاستئناف مجتمعة ومكونة من عدد 
فردي من المستشارن لايقلعن خسةعشر. » 

مادة  »‏ على وزيرالحقانيةتنفيذمرسومنا 
هذا الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 


إلرمعية 


صدر بسراى راس التيف فى 7١‏ رييع 


الاول سنة 16٠‏ (١؟‏ نوفير سنة 1551) 


يم 17 ) 


فوؤاد 
من عبد صدور القوانين الاهليه وتشكيل 
الحاكم النظامية لم يصدر تانون اكثر_ظائدة 
المتقاضين من القانون رقم "٠‏ سنه 9١‏ المنشور 
بدا العدد . فلا غرو اذا رحبت به 42 الحاماهاتي 
ستتشرف من الآآن ينشر قرارات الجمية العمومية 
لحكمة الاستئناف في صدر اعدادها المقبلة 


سس اح رت دس سوسا 1 


١ 
7 


م 


5 


فت 


56 


4 


1. 


(للباخث الفائونية والتعريمية) 


مركن الؤارث في القوانين للصرية ظ ص 418 
ارادعم) 

: اصلاحية الاحداث وايقاق التنفيذ »6 إسى 

تنير وصف التهمه . تقض 6 و 

موظف . وفته لفير سب م قانوتى عويضَ اختصا ص الاك بنظر الدعوى . 

التعيين عللىسييل الاختيار ا 

شفعه:. العرض الحقيق . حجز قيمة ارهن لعل 


: استئتاف . -ك المأ أكالابتدائيه. وقف.مواعيد الاعلاناتوالاجراءات. 


رقع دعوى الشغعة الىمحكةغير مختصة . تأثير ذلك في الواعيد 0 
أقلمن الثمن الوارد بالعقد . حقيق لكلة 
ليم عقار .عدم تمينٍ لثمن استمرار اتتفاعالبائ بالمين.وصيه. لاديع ولاهبة > 1145 
تقض المنك . سلطة الحسكلة امول اليها القضية بعذ النقض . الجرام 


' الرتبطة . التمويض في حالة اللطأ الشترك 0 
'اخفاء الأشياء السروقة . السرقة . خيانة الامانة : التصب ادا 
دعو فس ايخار . تقديرها ‏ 0 


الى 


مايه 


الافلاس 5 اهلية التقامضّى دعوى الاسترداد الأو امر عل عرئضة 

نه الاشياء اجوز عليبا لين الفصل ف دعوق الاسترداه - ْ > وه1 
( القوانين والقراراتوالنشورات ) 

قاون رق ١"سنة‏ 19971 ا 


هاماء 


الع.دد الل , 


مصر ف ,ينابر سنة باعوا 


ا مسامسالمال ومو 


سبع 


مرك زالواريث في القوانين المح ررية 


رد على رد 

ألقق حضرة الاصولى الفاصّل احد بك 
عبد اللطيف محاضرة بنادى المدارس المليا في 
مركز الوارث فى القوانين الصرية ذهب فيها. 
الوخلاف ماذعيت اليه من أن تقرير حقوق 
الورثةودائنيالمور رش علي التركفر اجع اليالشريعة 
الاسلامية وجمل نصوص القانون اللصرىمالا 
حملهفاستقيط منبا أحكاما مؤداها أن حقوق 
التركه تنقل اليالوارث بلاقيدء ون الالتزامات 
تنقل الي ذمتهصحد » فتصرفاته فى التركة صحيحة 
حى يمكن ابطالمادعوىا! بطالتصرنات الدين 
وحتي تنوفرفيباشمروط هذه الدعوىومنها الغش 

وافيعلي احتراىلحضرتةواعجانى عقدرته 
لاا ري بدا من تقض مذهيه ويان وجه المق 
في النضوص الىإستشهد بها وآخذ عليه أنه 
فضلا عن عدم استقرائه أصولهذه النصوص 


وعللبا مي ببعض مسائل لم يسلك فيها سبيل 
التحقيق » العلى فقرر تجوزا وبصورة مطلقة 
ع معيدة أن الوارث في القانون الروماق 
يلتزم يالدبون الى حد أو بعبارة أخرى يكون 
وارئا بشرط الجرد » معانه لايكو نكذلك الا 
بشروط لابوجد نظيرها في القااون الصرى 
الذى يريد قياسه على القانون الرومانى » وتكل 
عن امتياز الدائنين في معرض البحث في فصل 
الاموال النانج عن شرط المرد » والامتياز 
لاحصل الافى نوع آخر من فصل الاموال 
هو الذى يطلبه الدائتون حاية لمقوقهم من 
نصرنات الوارث 

أمر .هذاولا اتريث وان كنت أعتقد 
أنه تقص يجب ان بخلص منة علي محش 

المطأ كله في طرق التفسير والاستتتايع: 
الى يضعها لنا حضرة الحاضر لنتبينمتها غرض 


5 

الشارع للصرى وأنا مقدمون ببزيدىالناقشة 
في رأي الشارع الصري كلة عن الغرض من 
أحكام التركات وكيفية تحقيق ذلك الغرض في 
ألقالون الفرنسوى والشريعة الاسلامية 

الفرض الآكبر من أحكام الاركات هو 
يصال الحقوق لاريابهاءوالمقوق المتتازعةاثنان 
حق الدائتين وحقالورثه » وليس تصديد حق 
المشترين من الوارثداغلا في هذا العْرْض وا] 
ينتج عن يبان حقوق الدائنين. والورئه . وحق 
الدائنيناولى بالتقدتم من حق الورثة . لاختاف 
في ذلكقاونان 

تحقيق هذا الغرض فيالقانو نالف رنسوى 
حاصل باعتيار الوارث مستمرا شخصيةالمورث 
حقه حقه وديته ديته يدفعه مما آل اليه ومن 
ماله الشخصى وينتج عنها ان تصرفات الوارث 
تقع صحيحة الا اذا كان عكن ايطالما بدعوي 
ابطال تصرف للدين . ولكن هذه القاعدة 
قد تلحق ضررا بالورثةاذا كانت التركةمستغرقة 
بالدين اذ يجب عليهم الوفاء با زاد من ديون 
ثركة مل أمواهامن مالم أشخمى 

. وقد تلحق ضرا بالدائنيناذا كان الوازث 

مقلسا أو خيف تصرقه في أعيان التركة فلا 
يجذون في يد الؤازث ما ييكني لسداد 5 
راحم ذا: "نوه وه قيصبتحماءة إقتضو ون ةأقل مالم 

للافيالررالاولاً با حألقاو الف رنسوى 


عبلة الماءاة 


للوارث أن يقبل التركة تقرط المردفكوة ْ 
غير مسؤول عن الديون الا مقدار ماآل اليه 
من التركة ولكن خيف أن يكون تحديد 
مسؤوليته على هذه الصورة مغريا له باساءة 
التصرف مضرأ قوق الدائنين » فقيد بقيود 


كثيرة تاخص في أن التركة تكون في حالة 


تصفية فالمقارات والنقولات لاتباع الا بطرق 
معينة أن خالفها الوارث, أصبح مسؤولا عن 
جميع الديون في كل امواله وجب عليه اداء 
المسأن عن ادارته وضمان مابقع قيهامن اعلطأ 
وعلية أن يدفم الدبون بطريقة تكفل المدل 
قَْ التوزيم وللدائنين أن يطابوا منةكفيلاوالا 
رع من يده ادارة التركة ووضْع في يد وكيل 
عنها ظ 

تلافيا لاضررالثاتاً بيعالدائنين نيزن يطلبوا 
فصل أموال التركة عن أموال الوازث حى 
لا يبددها أو بزاهم فيها دائتوه وهو مفلس 
ويكون لهم بمجرذ طلب الفصل هذا التقدم . 
على غيرجم فاذا سجاوه ه علي عقار ضح لمممتابعة. 
العقار الى كان أيكانت حقوق الشترين من من 
الوارث مثقلة حقوق دائي اللركةء الى غير 
ذلك من التائج الى 257 تله 
الداتين 

الشريعةالاسلامية تفرق قفياثتقالامقوة 2 
بين التركة للستغرقة دس على 


عه الحاماة 0 


. ملك اأيت في الاولى وهى ملك الواردث 
في الثانية ( راجم في تفصيل هذائرجةالمواضرة 


الفرنسوية النشورة في الجريدة ) أما الدون 


م يتنيد فى عبدنا هذا ما دان عليهفيعبدالفقبأء 
الذين وصّعو اهذهالاحكامما نهل يتغيرفيالقاو قَّ 
الفر د نسوى تما كازعايه في القاونالرو مانيفاذا 


فهي علي أي حال متعلقة الاركة لا يسأل عنها كانت قواعد القانون الفرن.وى هى في جموعبا 


الوارث فى! اموالةيكرروا ذلك لان الدين لاينتقل 
من ذمة الى ذمة الا بالرصًا ولان اميت مصاحة 
في أن تسدد ديونه من أموالهالتىيركبافلاجوز 
أن حول تصرفات الوارك فون وفير هذه 
الصلحة » فللدائتين ابطال تصرفات الوارث 
اذا ننج عنها ضر هم . فترى أن حماية حقوق 
الدائنين حاصلة محقهم في ابطال التصرفات أى 
بصيرورة حقهم عينيا متعلقأ بالمال بعد الوت 
ولم يكن لهم ذلك قبله. وطبييأنيكون الحم 
كذلك واللورث وهو موصْعثقتهمغير موجود 
واعوالا الوارث ليست محلا لقضاء دونهم 
والوارث وهو واصّم اليدحخشى تبديده للركة. 
هذا فها يتعلق بالمقوق والالتزامات أما اليد 
نان يد الوارث كيد للورث أي هو خليفته 
فيبا مستمر لما . هذه أحكام التركةفالشريعة 
اذام . يتخل عنها الوارث فاذاتخليعنها لاستغراقبا 
مثلا أقيم عتها وكيل يطالب عا لما ويطالب عا 
عليها ويقغى فى وجبه .تديأ ذايصال المقوق 
لارياءها حاصل بشكل تام مفيد واف بالحاجة 
والغرض الذى عرفتا وجوب تحقيقه : 
الغرض الطلوب تحقيقه في] حكلم التركات 


قواعدالقانون الرومانى فاحاجتنانحن بتشيرقواعد 
الشريمة واجتلاب قواعد مندزعة من قوانين 
أخرى لاتتصل يتاريختاوتصوراتنا الاجياعيه. 
ولا أنهم و جه!يدال نظاميا : خراذاكانامتساوين 
في الوصول الى الغرص الشترك الا ان يكون 
ذلك عبثا .وقد شهد بعض علاء فرنسا ممن 
كاتبوتى بان نظام الشريعةوافبالغرض»وذهس 
آخروقاق سير سالةالتركاق لقتو نالف رسو 
عند قبول الوارث لما بشرط الجرد بما لايمخرج 
عن تصورات الفقباء ولم يعترض عليهم بانهذا 
التفسير مضيع لاحماية المطلوبة منقص من 
الضهاناتالواجبة 
ان كان شيء قد تغير في زمننا هذا عن 
زمن الفقباء فبو سرعة تبادل النافم وصّعف 
الذمم وفساد الاخلاق وهذا لايعال بتغبيد 
القواعد نفسبا وأا يتقغى باحاطتها باجراات 
وطرق اثيات تناسب وقتنا ش 
من العيث أن يقال اناساسهذهالقو اعد 
وهو حيس الدين بالدين قد زال فوجب زوالها 
بزواله نانه فضلا عن أن حبس الدين بالدين لم 
يتكن على الاطلاق الذي يصفة به الحاضن فانه 


ةا 
: سكن علة هذه الا حكلم .علة هذه الاحكلم 
عي اإيصال الحقوق لاربابها وهذه ا تنقطم 
وهس ان علتبا كانت الس فان زوال الملة 
لايؤثر اذا قام مقامبا علة اخري وكان الحكم 


صا ما لحميئة اجماعية لاندن.و جود العلةالاولى» ' 


وفي نظام التوارث الاتكليزي والفرسوى 
متال واضح علي هذا .لاعيرة أأيضا بالقول بان 
النص القرآتى «من بعدوصية توصون بهااو 
دين » تحتمل التفسير الذى يذهب اليه الحاضر 
اننا لستا في مقام اجتهاد والاجتهاد تشريع 
واعا نحن في مقام تفسير قاون مصرى يحيل 
علىقواعد الشريعة والقواعد النطبقة هنا هي 
الاقوال الراجعة في مذهب الامام الاعظم 
:وعلى التسليم بان لانعارض بين النص وتفسير 
المحاضر وان اجتباده مفتوح له - فلس عدم 
وجود التعارض دليلا مرجحا للاخذ باقواله 
اذالم يقم على الأخذ بها دليل بل هو رد على 
“من تحتتح عليه باانص ولم تحتح عليه بالنص 
واماكان دليلنا تفسير الفقباء الذى ميل عليه 
. القاتون دون غيره . على الى لا افهم الماجة 
للاجتباد والحاضر يو ل ان قواعد الشريعةغير 
منطيقة فسواء عندهكانت له أو عليه 

عرفنا حك الشريمة في انتقال المقوق 
والاللزامات بالموت وانه لسقىتغير الاحوال 
الاجياعية والاقتصادية مان عقلام نالاخديها 


بتي علينا حك النقل ..هل قفى القاتؤن 
الصرىياتياعباأو وضع نظاماخاصالذاكالانتقال 
. احالت المادة (4ه/وهي واقمة فى با 
اسباب اللكية وانتقال الحقوق المينية على 
قانون الاحوال الشخصية وهوفيمصرالشريعة 
الاسلامية 
فسر حضرة الحاضر هذه المادة ناما 
تحيل على مسائل الاحوال الشخصية كترتيب 
درحات القر ابة وأسياب الارثوتبي نالا فيا 
ونسىان هذه أسائ ل تتعاقبالاحوالالشخصية 
الصرفة »وعتنع على الما؟ الاهاية النظر فيا 
عقتضى الادة 1١‏ من لائحة برتيب الحم 
الاعلية . فاذا قام تزاع امام الحاكم الاهلية في 
احدى هذه السائل اوقفت المكنة النظر في ' 
القضية وأحالت الحصوم على المحكة المختصة 
وهى الحكدة الشرعية . والادة(؛ه)احدىمواد 
القاون المأني الاهلى الذى وضع لتطبقة الا 8 
الاهلية وهى داخلة في باب أسباب الملكية 
والحقوق العينية . وليس لهذا الباب اتصال 
بالاحوال الشخصية الى يشير اليها حضرة 
المحاضر -فلا بمكن والامر ما ترى أن تنصرف 
الاحالة الى غيرالاحكام العينية الى يقر رهاةاتون 
الاحوال الشخصية ءأى لاعكتنا لآن نقسر 
للادة تفسي رصحي سان تقدرانبامتملقةباسياي 
الارث وطرق المرمان منه وتعيين الاتصياء 


عة المحاماة 


وانما ظاهر نصبا والباب التى هئ داخلة فيه 


والقانون الذي هذا البابهو ا حدابوابهندلعلي 
انالرادمنهاتعيينكيفية امتلا كالوارث يطريق 
الارث أى الرصًا ب الشمريعة فىحق الوارث 
عل التركة حسب ما اذاكانت مستغرقة أوغير 
مستغرقة ومن غير للعقول ان لايرضىالشارع 
المرى لح الشرربعة فيه صير النز اماتالورث 
بعد ان رضى محكنها فى مصير حقوقها لان 
ذلكيكو ن تناقضا فيالغرضرولانالالزامات 
هن ارك مها 1 لدو ةف يهن ان يكوق 
القاضي في امرها هو ذلك الذى قغى فى امر 
المقوق علي ان الشارع للصري وهو ,تقل 
عن القانون الفر نساوي بر تدبهو احكامه.تعرض 
مالقا للأخذ بقواعده فى مسائل الواريث 
واعفي الالو اخد مقا دون ايض الا خز 
أخل بالماسك الذي جب ان يتوفر لها فتركبا 
جملةواحدةوبا ب المواريث في القانو نالف رنساوى 
شامل لاحكام انتقال الحقوق والاللزامات 
اموت على وجه التفصيل وأسباب الارث 
والصياء الووثة وغير ذلك فلامكتنا ان نقرض 
حال من الاحوال أن الشادع الصري أجمل 
مسئلةكلية كبذه فامتنع عن الاخذ بقواعد 
القاتون الفرنساوى ولم يرض باحلال قواعد 
الشريعة محلا لان ذلك نتقص في اداء الواجب 
الني ندب قسه اليه - 


ا 


يقتول حضرة الحاضر ان هناك طر يقتيز لتفسير 
النصوص القانونية :الاولي ان نعتبر ان سكلا 
فنا بذاته والثانية ان بوصل ينه وبيرف 
النصوص الاخرى وان وفق دبنه وبين روح 
القاتون . وان الطريقة الثانية هى وحدها 
الطريقة العقولة الواجب اتباعبها . هذا حق 
لانقول فيه انه حق أريد به ياطل واا القاعدة 
الى وضعها قاعدة كلية محتاج في تطبيقها على 
موضوعنا هذا الىقواعد ا خرىمتب ان نصوص 
الكلرات أدل علي روح القاتون من نصوص 
المزئيات ءوان الجزئيات تفسر بالكليات ولا 
عكس.هذه قواعد عقلية ومنطقية لانظناننا 
في حاجة الى التدليل عليها فاذا كان حضرته 
لال بان الماده (4ه) تحيل علي أحكام الشريمة 
قها تعلق باتتقال الحقوق والاللزامات بالموت 
برغم حمأ ييناه من انه لا :كن ان يكون 
للشارع المصرى موق فآخرء واذاكان يقرران 
اللادة (8ه) تقرر انتقال الحقوق,الميراث انتقالا 
مطاقا لا قيد فيه مع ان هذه الادة تقول أن 
المي فياتتقال المقوق ييكون سس قواعد 
الشريعة تقول : اذا كانينكر ان تكو نالاحالة 
واقمة حيث ينطق ها القانون فكيف تجوز له 
أن يقول في موضع آخرمنالحاضرة ان الوارث 
يلتزم بالدبون : حك الاحوال الشخصية 


والقاون ( بذ ك ركلمة عن انتقال الالتزامات؛ 


1 ش 
ان لم يكن هذا تناقضا فكي فيكو زالتناقض 
وكيف يجوز له أن ييزيء قواعد الشريمة» 
فيأخذ متها ما يريد ويترك ما يريد» وهويع أن 
نظا التور يث نظام مماسلك الاطر اف متسلسل 
الملقات “كل قاعدة من قواعده لما تتائج معيئة 
لا عكن فصلها من القاعدة الى أتتجتبا فلا 
الشريعة الاسلامية تقول ان الوارث ملازم 
بالدون بحد . ولا هى ان قالته تقبل ان :وذ 
منبا هذه القاعدة دون النتتائيم الي ترتبباعليها . 
برميا بالاضّافة الى القانون اذ تقول بأن اتتقال 


الالتزامات يجب أن يجرى على حك الشريعة 


وينسى نفسه اذهو يفعل ذلك وينسب الى . 


الششراعة ما ليس »نما . وهل من الممكن أن 
يدال علي حم الشريمة في انتقال الالزامات 
بنصوص القانون اللصرى الذي اعتير ا حاضر ان 
له نظاماً خاصا خرج به عن قواعد الششرومة 
نترك هذه المتناقضات حانيا» ونبحث فها 
مهاه حضرة اهاضر نظام القاثونالمصري.يقوم 
هذا النظام فى نظر خضرة الحاضر بان هتاك 
شبهات تدعونا الى الشك فى وجوب تطبيق 
الشريمة على التركات ويأن هناك أدلة قاطعة 
تبان لنا حدود ذلك النظاءاللصريءأماالشببات 
فهى ان الشارع الصري لم يقرر "اول الا جال 
با موت بل من الآ بال مالا يحل أبداً والشرئمة 
تقرر حاولا بالموت . نقول في هذا انه فضلا 


عن مبالفته في القول بأن من الأحبال مالاخل 
أبدا ( لان الاجل النصوص عنه بلمادة (-.م؛) 
يحل فى بعض الظروف ) فاتنال تقل بتطبيق 
قواعد الشريعة فى هذا الصدد لاننا ري ان 
قواعد الشريعة تتقيد بما قرره القالون للصري 


من القواعد العامة الى يجب تطبيقها ل 


الاحوال : والادة ( لم ) فها #خص علحكية 


النقولات و( ؟١٠‏ ) فها يتعلق يحلول الا جال 
قأعدتان عامتان واج تطبيقه أيا حكانت 
الظروق . هذا فضلا عن أن رأيه في الشريمة 
فيه نظر 

شببة أخرى ان الحق الميني الذى تقول 
بوجوده في الشريعه الاسلامية لايمرف نظامه 
او طبيعته أو طريقة اثبائه »اما طبيعة هذا 
الأق فلا تختاف عن طبينة المقوق العينية في 
القانون الصرى» وؤكل قانون آخر فرق 
ينبا وبين القوق الشخصية .مزية العيني هى ' 
نفضيل صاحبة على من سواه من أصحاب 
الحقوق الشخصية على الشىء الذى حمل هذا 
الحق » ومتابعته ابي كان وكلا الائرين مقرران 
لق دائن اللركة في الشريعة الاسلامية . أما 
طريقة اثيانه بالنسيه امير فقد أحمل القانون 
امصرى وصّع حك لما علي متال احكام لقوق 
العينية الاخرى وهو الذي عيئاه عليه ومنينا 
لوسد هذا التقصء امأ أداتة القاطعة فسترى 


- يضلا الحجاماة 


كانت قاطمةة في الحم بان القائون للصري 
له نظام خاص وان كانت تبين لنا خدود هذا 
النظام 

اول هذه الادلة المادة (1وم) وهى القائلة 
بأن الاحارة لا تنفس عو تأحذ المتعاقدين 
مالم يكن الايجار حاصلابسي_حرقتهاومبارته 
الشخصية . قبل ان هذه للادة تطبيق القاعدة 


الفرئناوية ابي لم ينقلها لنا القاتون الصرى ان. 


الشخص يتعاقد لنفسه ولورثته من بعده . أما 
القاعدة ولم تنقلالينا فلا أفهمكيف يتك الفسر 
ويجزم امها هى تاعدة عار الصرى .ولاأفهم 

إلا يقول ان القاعدة عندنا أنالانسان 9 
لنفسه ولتركته من يمده . على ان عدم فسخ 
الاحجار بالموت أمر لا علاقة له ينظام التوريث 
لخور يمه عولمة السد فيه قدا 
بين الناس النظر فها اذاكان عققد الاجارحاصلا 
بسبب اعتبارات شخصيةأيقاما علىثقة الْؤجر 
بانتفاع للستأجر أو هو عقد تبادل النافم ليس 
للاعتبارات الشخصية فيه دخل كا هو الهالفي 
البلادالكثيرةالعمران خيث لايعرف الاشخاص 
بعضهم بعضاءوحيث يضمن القانون الستأجرين 
أذا اساءوا الاستمال . تقول قدتلف الناسقي 
النظر دون أن يكون لاختلافهم هذا أثر في 
بحدد تاعدة التوريث »غان الشافى ومالك ( 
يجيا قسيع الاجارة بالموت وأجازها المنفية 


: فل 
والكل متفقون علىان التركة وحدها هىالي 
تلزم دون للورث ومنها دين الاجارة عند( 
الشافعية وامالكية..يتفق رأ الشافعية والالكية 
في عدم فسخ الاجارة لوت ممم القانون , 
الفرنسا وى . والقااون الفرنساوىيمتبرالوارث 
ملازما بالدبو نكلبا واي غير حد » فبل يمكن 
ان تكون هذه القاعدة وليس فيها ذَّكر مطلقا 
لدين الاجارة » من يسألعنهءالتركةأوالوارث» 
وهل الوارث يسأل عنه لحد او الى غير حد» 
هل عكن أن تؤخذ أساسا لاقول بأنالوارث 
يسأل عن ديون مورئه شخصيا المحد » وهل 
هذا هو الدايل القاطع الذى بين لناحدودالنظام 
البرك 

دايل قاطع آخر »أن الارث ليس سميا 
صحيحا يترتب عليه أن الوارث غكنه أنيعلك 
شيئا غير مماوك للمورث اذا وصّع يده عليه 
تمس ستان ( الادة 985 ) . ميق ل القاونالصرى 
ولا القانون الف رنساوى ذلك واعا قرره ثمراح 
القاون الف نساوي وسنعرف بعد سيب :هذا 
المكم -كل ما نقوله فيهذا الدليلانهمصادرة 
على الطلوبك] يسميهالنطقيون 46 دمنانا5 
6ن هن'م وهي ان يوني بالنىء التنازع فيه أو 
بنتيجة عنه دليلا على احد الوجبين اللذين قام 
ينها التزاع وهو دليل غير مقيول . نحن تريد 
ان نعرف ان كان القانونالصريقدا خذبقاعدة 


يفل 


الشريمة من ان التركة هى الي تلم بالدين . 
أو بقاعدة القانون الفرنساوي من ان الوارث 
يرم به شخصيا فون لنا يقاعدة من القاون 
| الفرنسوي يظن امها تنيجة عن التزام الوارث 
شخصيا وتساق دليلا على ان القاتون اللصري 
اراد مأ اراده القاون الفرنساوي . هنذا ديل 
غيد ناهض . أما معرفة ماهي قاعدة القاتون 
للصري في الارث هل هو سيب ملك صحييح 
فتوقفة علي بحكم الشربعةالاسلامية . القاعدة 
في قرنسا مأخوذة من ان بد الوارث بد جلة 
وا ارلا يد تفصيل وابتداء وأنها تفع علي 
جموع التركة لاعلي عين بالذات » وسيب املك 
الذي يكتني معه بوضْع اليد مدة قصيرة ينظر 
فيه الي ان بد من.صدر له سيب اللك تكون 


يد ابتداء وتفصيل : ؤيد الوارث الي هى يد. 


جلة واستمرار لا تصلحسبيا. وحكر يدالوارث 
في الشربعة الاسلامية وبالتالى في القااون الصري 
كربا في القانون الفرنسوي . اتفقنامع جضرة 
ا حاضرفيالنتيجة واختلفتاىطر يق ةالاستفتاج » 
وتكر ر انه اذا سل القاوناللصريبهذهالنتيجة 
فلآن قواعد الشريعة الاسلامية بَرَصْاهَا ولا 
تأياهاء لا لانها منزلة من القانون الفرنساوي 
ولا لآن حضرة الحاضر بريد ذلك 

دليل قاطع ثالث ؛ يقول ان. وام لبد 
بسيب معاوم غير اسياب التمليك كالمستاجر 


عبلة الممنأماة 


والستمير ولمستودع وورئتهم لا يستطيعون 
التملك عضى الدة رللادة 15 ) وفي ذلك دليل 
علي ان الوارث يلنزم بديون الورث شخصيا 

لان الذين امتلكوا بسيب معاومكنوا ملنزمين 
بالرد » اذا امتنع علي الوارث أن عتلك عضي 
المدة فذلك لان الاليز ام بالرد انتقل اليه 
شخصيا . قد يكون هذا الاعتراض صحيحالو 
لم يحكن أساس عجز الوارث شيئا آخز غير 
التزامه بالدون . العيب الذي للق يد المورث 
عيب مطلق دائم».اداء الثشىءفيريده. فاذاااتتقل الي 
بدشخ ص آخر وكان لهذا الاخير يد اببتداء علي 
الثنىءما أو باع نا جر شيع الى جني نان هذا 
الا جنى مكنه آ ان يتملكه عفى المدة لكنويد 
الوار ثبدجلةوا ستمرارقانها لامكنها محو ذُلِك 
العيس الذي لق !دالاو ىد ألو رث . هذا هو 
سبالم في القأونالفر نساوى . وهو سببه 
ايضا فيالقاون الذي حدقي لشعر ة عن قواعد 
الشريعة. وهب ان الك كان نانجأع نالاز امالردءفان 
التزاماارد هذا يكو نواقءا في ةنو تناع المركةالتي 
تنقل أليها كل الالتزامات » ويكون اذنذ كر 
الؤارثفي المادةعقدارما يكو ن الوارث تمتلاللتركة 
قىاحمالها الدون »تغسي رلا تسف فيهاذا احتهنا 
اليه.وهي قوق ذلك انه لا التفسير الاول ولا 
التانيكافيان لتوجيه هذا النص فان القاون 
المصري علي خلا الشريمة الاسلامية حبذ 


 -‏ غبله الناماة 


عن القانون الف ر نساوى قاعدةالتملكعضي المدة » 
وهي قاعدة تتعلق بالشتك للا بالموضوع.أخذها 
ورتب عليها تنانبها للعروفة في القانون 
ال نساوى »ومنها ان الانسان لا:يكتسب 
حقا عينيا مخالف أصل وضع يده وجعل عجزه 
عن ذلك الاكتساي عجرا مطلقا ذَاءًا ليس 
بالنسبة لمن اخذ منه الثيء كالمؤجر أو المودع 
فقط بل بالنسبة للالك الحقيقي ان كان المودع 
أو المؤجر غير مالك ء فالالتزام بالرد لامكن 
أن شين توه أمام المالك اقيق اذا لم يكن 
امالك الحقيقي هو الذى أجر له أو اودع عنده . 
فاستنتاج النزام الوارث شخصيابديون اللورث 
من هذه 17 استنتاجج غير صحيح: 

دليله الاأخير ( المادة )1٠١‏ الى #رر ان 
ثبوت حق الوارث ف حق الكفة يكون بثبوت 
الوراثة . ظن حضمرةالمداضراناعفاءالوارثمن 
التسجيل نانج عن انهمستم رلشخصيةالورث. 
الملة غير صحيحة لان التسجيل لم يوضع الا 
لاثيات ما يتعاقد عليه الافراد وماتقضى بثبوته 
الاحكام بالنسية للغير» ولم تكن ثقة الشارع 
بنفسه صعيفة بحيث وجب علي من قطيئى له 
بحق انيسج لهذا الم ليتنته . بل رأى انف 
تريره لذلك الحق الكفاية وكل الكفاية 
والوارث يتعلق ملكة بالاشياء الموروة جك 
القانون لاتحي الافراد : اذلكلم يوج عليهالا 


ييل 


- أثيات استحقاقه بأن نتعلق له الك لاناثيات 
-“قيام الملك فملا له . حال الوارث قيفر نسأكحال 


الاب فى حن اتتفاعه وال ابنهالممسن معن 
في اذةكليها منستمدان من القانون وفي اذتكليها 
معفيان من التسجيل : ولوكان اعفاء الوارك : 
من التسجيل نانجا عن انه مستمر لشخصيتة 
موزئه فان هذا لا يصلح.سنيبا لاعفاء الاب 
من التسجيل اذ هو لا سستمر لشخصية ابنه 
العائش : فإذا كان القانونالفر نساويوهؤالنى 
يقرر استمرار الوارثلشخصيةالمور ث لا يملق 
اعفاءالوارث م نالتسجيل علي هذا الا 


ستمرار» 


أجوز هذا ا 


فى قانون يتم بعد ىدليل على لسليمه باستمر 

الوارث شخصية المورث !ووددت لو يد 5 
حضرة الحاضر أي ثيء سجله الوارث أهو 
اعلام الورائة ولا يبان فيه مانعلق بهحق الوارث 
او هو نص الفقه الاشلامى الذى تحدد تضيس: 


. الوارث :او هو الكشفت.الماوى لبيان اعيان 


النركة وحقوقبا وهؤ صادر من. الوارث» اي 
كئء من هذه الإشياه الثلاثة بسجله الوارث ؟ 


:هذه هي الآدلة الى لأتنبض نها حجة» ولا 


ال بها غارء يسنالا حرة الما 
ليثبت لنا ما يقول أنه نظام القانون المصري ع 
وقد رأيثا مبله قوم ف فق لما الاأن حمل 
المناقشة بكلمة نجتمجا مها أخل 00 ؛ الماش 


لايرف 


امل 


عن للشريمة الا لامية محديد اس ؤلية بالديون 
باموال التركة وترك منها تعيين امل عن 
هذه الديون فحجمله الوارث بدلاءن اللركة»وكان 
فى أخنه ذلك على غير رأي يعرف فتارة يول 
ان الماده (8ه) تحيل على الاحوال الشخصية 
الصرفه وان اتتقال المقوق والالتزامات خارج 
عنها “وأخرىيقبول بان الالزاميتطار فيتجديده 
الى 3 الاحوال الشخصية »غرأيه اذن عدم 
الاخذ بقواعد الشرريعة وان أخذ مها فلا ,أخذ 
للا قواعد مبتورة»هى ميتورة لان الشمريعة لم 
تسل يتحديد السؤلية بالديون باموال المركة الا 
لامها صاعفت في حق الدائتين وزادت منقوته 
بحيث يكونون في مأمن من تيديد الوادثه 
والقواعد الكلية ترتى عليها دائما تتايج نضمن 
حسن تطبيقها وتؤكد الاتتفاع يهأ 
1 كذلكم يأخذ يقواعدالقانونالفرنساوي 
. لان هذا القانتون ويسم بتحد .دمسؤّلية الوارث 
عند قبوله بشرط المرد الا بعد اناحاط ادارة 
العركةودفع الدبو نوالتصرفق الاعيان يشمانات 
تكفل للدائتين استيغاء حقهم .وماكان لمضرة 
الحاضر أن يأخذ عن القانون الفر نساوئ هذه 
الضمانات وتقربرها من شا الشإرع لامنشأن 
كفل كسمل القانون الصبرى مالا قبل له 
حلهءفاورد قواعدو نصبوصا احتيرها كلما تتائج 


هله الطاماء 


العزام الوارثت الشخمي: ليسدثمن ذلكيثىء 
قبعضها غهر صخيبحكعدم فسبخ الاجارة لوت 
وإعفاءالوارث من التسجيل 6 فالا ولمراجعةالى 


طبيع ةالعقل والثانيةاليانامتلاك الوارثلاعيان 


التركة حاص يحكم القانون مباشرة والقانون 
يعقى من التسجي لكل حق عينيكان هو السبب 
للباشر لاتتقاله »و بعها راجم الىاسةءرار اليد 
كاأواد (جلاء وا) وهسألة الميازة أو اليد 
مستقلة كل الاس ةلال عن الالتزامبالديون .على 
أيوجه قليت النظامالذىيقو ل الحاضر بوجوده 
وجدته نظاما اجنديا عن القانونين للممرى 
والفرنى والشريعة الاسلامية » خاقه المحاضر 
حلتاجديدا جع فيه اجزاء متتافرة لا لستقيم 
معه الثئقة ولا تثبت العاملة » وخلق تفي سيل 
هذا الاق نصوص القانون لتخرجج روحا اسمه 
روح القانون تفسر به المادة(:ه)على غير الظاهر 
من نصهأ ومن الباب الذىهىفيه والقانون الذى 
يقع فيه هذا الباب وعلىغير العقولمنوجوب 
عاك نظام التوريث والساقه نحيث يؤدى 
لكل ذي حق حقه . والنظام الذى شمرعه لنا 
حضرة الحاضر جعل الوارث مطاق: التصرف 
شأنه شأن للورث ولاسهو هووترك الدائنين 
يقليون السكف علىثقة اصناعها التفسير علىغير 
ذنب جنوه الا امهم اعتمدوا على القااون 
ش غبد الجيد بدوي . 
مدرس عدرسة الحقوق الحديوية 


علة فاق 


0 


ء, الصكام 


١ه‏ 
تقض . الدعوى الدنية امام الحا ى الجنائية. 
خلو الحم من الاسباب 
من احكمة الجنائية بالبراءة يترتب عليه 
تبعا ال؟ برفض الدعوى المدنية لاهذهالدعوي 
أساسهاالانهام. فاذا حكمتالمحكمة برفض الدعوي 
المدنية تبعاً لحك بالبراءة ولمتيين الاسباب الي بنى 
عليها لمكم برفضهاكان الح صحيحا ولا محل 
اسم صاحب المظمة فؤاد الأول لطان مصر 
محكلة النقض والابرام 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
للعالى اجمد طلعت باشا رئيس الممكلة . 
ونحضور حضرات مسير كلويني وعيد 
امن رضا بأشا ومسير هل وحافظ عبد التي 
بك مستشارينوحامد شكري يك وكيلنيابة 
الاستثناق وع كامل افند ىكاتي الممكلة 
اشر تالمكمالاتى : 
في الطعن القدم من 
الست زيني عزت مدعية يحق مدنى 
ضّد 00 
زينب بنت فريد عمرها ٠‏ سنه مازوجة 


وسكنها درب حيدر 


وسيله.بنت ذو الفقار جمرها ٠١‏ سنهبكز 
وسكنها درب حير 

ناطمهةبنتذوالفقار عترهامس:همتز وجها 

وسكنها درب حيدر 
فِ 
| قضية التياية الغمومية:عرة مه نة ١٠م‏ 
و١‏ القيدة يجدول الححكة عرة 17١6‏ سسنة 
4 قضالبة 
وقائم الدعوى ' 

التبماتالدّكورات تعدين عا الست زينبي 
ب العلني في بوم *: اغسطس سنة 
يدرب حيدر وطلبت المدعية بالحقالدتى 
عقامبن بالمادة 56 عقوبات والحكم لما عبلخ 
الف قرش تعويض 

ومحكمة عابدينالركزية حكمت بتاريض ؟ 
أكتوبر سنة»؟19 عملا بالادةه 0هم» عقوبات 
بتغريم كل منبن سين قرشأ والرامين بلغ 
"٠٠‏ قرش للمدعيةبالتضامن والصاريف الدنية 

. فاستأنف الحسكوم عليين هنذا المي 
بتاريخ 200 الاتدائية 
الاهلية بصفة استثتافنة :حكنت بتاريخ ؛ ينابر 
سنة 1و1 عملا بالمادة 197 -جنايات حضوريا 


عرزت بالسب 


وذ 


بقبول الاستثناف كلا وموصوط بالثاءا 
الستانف وبراءة التهيات نما نس اليون ورفض 
الدعوي للدنية قبلبن والزمت المدعية الدذتية 
بالممتازيف خقررت المدعية الدنية بلسان وكيلبا 
بالعامنفي هذا الكم بطرريق النقض والابرام 
١7‏ :تنابرستة وقدم الحاي عنها تقريرا 
بأسياب الطامن ف تارخه .. 
المحكمة 

بمد سماع طلبات النياية العمومية واقوال 
من حضرمن التهمين ودقاع الحامى عن الطاعنة 
والاطلاع علي الاوراق والداولة قانونا 

حيث ان الطعن تقدم في ميعاده القانوق 
فهو مقبول شكلا , 

وحيث ان الطاعنة ترتكن على ان | 
الظعون فية فصل في الدعوي المدنية دون ان 
يطلب الى احكةصر احة الفص لقي راواذا لحك 
خال من الاسيان 
٠.‏ وحيث ان الدجاوى المدنية التي تقام فى 
اثناء نظر الدعاوى الجنائية أساسهاالامهامقيتيك 
الدعاوي في نثبيت براءة للتبمين من الفعل 
الجنائى الذي رتب عليه طلب تعويضات من 
لمقيم ضزر يسبب .هذا الفملفلا يكون هناك 
محل لاحي بهذه التعويضات 
1 وحيث ان محكنة الوضوع اثبتت في 
حكلها المطمون عليه براءة المتينات مما نسب 


جل المحاماه 


الببنفقد قضت صمنافي الدعوىالمدنيةبالرفض 


أوخيث أن السيبالتابىمن اسياب الطعن 


.قضلاعن انهغيرجوهرىفان الاسباب التي بنت 


عليها المكة كبا ا لطعون في هكافية قانونا 
لتكوين رأيها واعتقادها ومن ثم نتعيل رفضش 
الطمن 
فايذه الاسباب 

. حكمت الممكمة برفض العلمن والزام 
الدعية بالمصاريف 

صدر هذا الحسكوتلى علنا مجلسة يوم الثلاثاء 
امايو سنه 1981 7#ارءضان سنة وسم١‏ 

0 

لاداعى لان نر امي مراف ولمكيا 
الى عدم أخذها بشبادة شهود الننى لان الحى على 

هيد ذلك ضمنا 


مسألة الدفاع الشرعي عن النفس من اختصاص 
محكمة ال موضوع وهي وحدها صاحية الشأن في 


تقدير ظروفها 
يأسم صاحب العظمة فؤاد لفو سلطان مصر 
حكة النقض والابرام 
اللشكلة علنا بحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عند ار من رصا ضّا باشا 
ويحط ورحضراتاصحا ب السعادقوالمزة 
مسيو سودان وابو بكر يحى باشا واحمد كى 


عب الحاماة 


ابو السعود بك المستشازين واد تمد خشبه 
بك وكيل نباي ةالاستئنافوتمودافندىطاعمت 
العداوىكاتى الخلسة. 
كرت المكم الآ فى : 
في الطعن القدم من 

الامن الحاج جمره ٠؛‏ سنة صناعته خفير 

مقيم بعزية الجيارة بالحجر . 
صد 


النيابة العمومية فيقضيتها عرة>؟٠١سنة‏ ٠+؟,‏ 
القيدة يجدو 5 المكة 7 ستةاقضائية 


وقائع الدعوى 
اعهمت النيابة العومية التهم المذّكور ينه 


فى ليلة ؟* سيتمبر سنة 198٠+‏ بأراضى ناحية 
السروقة قتل عمدا عبد ربه فرج بأن اطلق 
عليه ثلاث رصاصات من مسدس أصابه فى 
الصدر والرئة ودّلك مع سيق الا راروطليت 
من حضرة قاضى الاحالة بالاسكندرية أحالة 
التهم على حكمة جنايات اسكتدرية لحا كمته 


بالمأدة 194 عقوبات 


وحضرة قاضى الاحالة قرر في ه نوشور 


سنة +195 باحالة التوم لذ كور علىه ذال مكة 
حا كمته بالمادة المذ كورة 

ومحكنة جتابات اسكندر, 5-7 
حضوريا بتارجخ ١‏ يتأير سبنة 1991 على المتيم 
بالاشخال الشاقة.مدة خرن سنين تملا بالمادة 


5 
الذكورة - 

وفي يوم 1١‏ ينابر سنة 1481قرر اكوم 
عليه بالطعن في هذا الحكم بطريقة ا 
والابرام وقدم الحانى عنه تقريراباسياب طعنه 
فق ؟؟ مله 

الممكمة 

بعد سماع طلبات النيابةالممومية والحانى 
عن الطاعن والاطلاع على الاوراق والمداولة 
قاو نا 

من حيث ان النقض صحيح شكلا 

حيث ان الطعن مينى على ان الت,مكانفي 
حالة دقاع عن النفس وكان يجب على الحكة 
أن تطبق في حقه الأدئين 14؟ و 06١؟‏ وعلىان 
الحكة سمعت شهود ذني ول نشر في حكها 
لشىء عن شبهادهم 

وحيث أن الثابت فى لمكم ان التهم لم 
يكن فى حالة داع عن نمس وأنهمااكان في 
حالة تبيح له اطلاق النار على للارين هذا فضلا 

عن ان مسالة الداع عن النفسهي مس الةخاصة 

تمحكة الو ضوع دو نغيرهأوهى صاحبة الشأن 
فى تقرير ظروفها 

وحيث ان المكم على التهمبالعقو؛ بةمفادة 
أن الحكةلم تأخذ يشهادة شهود النفى ولا 
داعى لان يذ كر ذلك صراحة فى الحكم 
' وحيث أنه بناء على ذلك تكون الوجبان 


١ 


امرتكن عليها رافع النقض غيروجبيانويتعين 
رفضها 
لذلك 
حكنت الممكمة برفش هذا الطعن 
هذا ماحكمت به المحمكمة مجلستها 'المنعقدة 
في يوم الاثنين #أكتوير سنة 1951 و99 محرم 


سنة 184٠+‏ 
0 
محل الاقامة الشرعى 
محل الاقامة الذى يتحدد به الاختصاص في 
الحقوق3 )3 الشخصية والمو اد المتعلقة بالمنقو لات (مادة 


مراقعات ) هو المركز الشرعى الذي تنحصرفيه 
أشتال الشخص ومعاملاته أما اذا اتخذ الاذسان له 
محلا آخرلضرورة خاصة لايوجدبه الا أحيانا فليس 


هو محل الاقامة الشرعي. وعليه يجب ان رقع عليه 
الدعوي بدائر ة محله الاول دون الثاني 
بأسم صاحب العظمة قؤّاد الاول سلطان مصر 
محكمة استثناف مصر الاهلية 
. الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة امد موسى باشا وحضور جناب مسار 
#لويني وحضرة صا المزةفوزى بك الطيعى 
مستشار بن ود فبعى اجدافنديكائ _الملسة 
اصدرث! الآتى . 
في الاستثناف القيد بالجدولالعمويعرة 
0م سنة #97 قضائية ٠‏ 


الرفوع من يوسف بك شبد و الستنهق 


عن نفسه وبصفته وكيلاعن الست جيدمهام 
السنوق وقد حضر معه بالجلسة الحاي عنهكا. 
حضر عن الست حميده محاميها 
ال حاي عنه ْ 
الوقائم . 

رفم بوسف بك شبدى يصفتهالشخصية 
ولعيفته وكيلا عن والدته الست زعفران بنت 
عبد الله والست حيده هام كرعة المرخوم 
عبد الله بلك السنجق هذه الدعوى امام محكة 
اسيوط الابتدائية الاهلية صْد امد افندى 
موسى طلبوا فيبا الح بالرام المدعيعليه بدفم 
مبلغ حمممه قرشا صاغا ونصفا مع اللصاريف 
واتعاب الحاماة حي مشمول بالنفاذ الوقت 
وندون كناله وهذا للبلغ ريم لاف و؟عطو 
> س اطيان عن سئة 1919 وارتكنوا على 
ماتقدم منهم من المستندات وبعد أن حضرت 
القضية واحيلت على جلسةامرافعةاصرالماضر 
عن المدعين على طلياته والحاضر عنالدعىعليه 
طلى | ا ار 


اعرف ا 50 
بنظر الدعوى والزمت لمدعى بالمصاريف ومائة 


عجلة الحاماة 


قرش أتعاب محاماهفاستا تفيوس ف ب كشبدى 
السنجق عن نفسه وبصنفته وكيلا عن الندت 
حميده هام السنجق ذلك المم بتاريض امايو 
سنة +1947 طاليا للاسياب المبينة بصديفةاستكنافه 
القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الوضوع 
إلناء الحم للتأقف ويرقض الدقم الفرعي 
واختصاص محكة آسيوط الكلية للفصل في 
اموضوع مع الزام الستأنف عليه بالصاريف 
والاتعابعن الدرجتينويجاسةالبوه(7١ديمبر‏ 
سنة 199٠‏ )المحددة أ يرا لنظرهذا الاستئناف 
صمم الماضران عن الست تفينعلهذهالطليات 
وطلب وكيل الستأنف عليه التأبيد ( وأقوالهم 
مدولة :حضر الجلسة ) 
الحمكة 

بعد مماع الرافعة الشفوية والاطلاع عل 
اوداق القضية والمداولة حس القاتون 

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث انه ثابت من الاوراق الى عسك 
بها الستأنف وخصوصا الاعلانات القضائية 
التوقعة بناء على طلس اجمدافندى موبى بتو اريخ 
ا مارس سنئة ١911‏ ولا« يونيه ستة 1918 
و17 ينابر سنة 1947٠‏ وعقد الإجار الحرر منه 
ف ٠١‏ بونيه سنة 1915 أن امد افتدى موسى 
الذكور مقيم بعزبته التكائنة بناحيةأولادخلف 
عركز البلينا مديرية جربا وان جيع لشغاله 


لعل 
ومعاملاته تنحصر في هذه الجبة 

وحيثأ نهتبين من بعض الاوراق القدمة 
من أحمد افندى موسي انه متخذلهعلايالتاهرة " 
الا أن هذا لامنع من اعتباران م ركز «الششرعى 
هو يناحية اولاد خلف سما وانه : يتواجد 
بالقاهرة الا في بعض الاحيان ول يكن له فيبا 
معاملة مع احدما 

وحيث انه بناء على ماتقدم يكون الدفم 
الذى ابداه الستأنتف عليه امام محكنةا ول درجة 
في غير محله فيتعين الغاء امك الستأنف وا 
باختصاص محكة اسيوط الابتدائية بنظرهذه 
الدعوي . 

فلبذه الاسباب 

حكت الممكة بقبول الاستثناف شكلا 
وفيالو ضوع يالناءا لمسك الستأنف و باختصاص 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية بنظر هذه 
الدعوى والزمت ااستأنف صّهه الصاريف 
وميلغ ." قرش اتعاب المحاماه المستأنف 


14 
النسبة للاول . مدنية بالنسبة للنانى . طريقة 
الاثيات . عر الوزن 
كانت المعاملة تجارية بالنسبة لاحد المتعدين 
ومدنية بالنسية للآخر فلا يجوز الاثيات فيحق 
الآخر الا طبقا لاحكام القانون للدتى (مادة 816) 


14 
فلا يقبل الاثيات بالبينة اذا زادت قيمة للدعى به 
عن الف قرش الا اذا كان الدين للطاوب اثباته قد 
أصبح قريب الا<مال بورقة صادرة منه ( 817 ) 
وي القضية - ادعي تاجرشراء قطن رجل من 
ذوى الاملاك وقدم دليلا على دعواه ( عل القياق) 
الذى يبين وزن القطن المبيع فقررت محكمة 
الاستئناق بان هذه الورقة لا تصلح ميدا ثيوت 
بالكتابة على البائع لانها ليست صادرة منه وقضت 
برفض دعوى التاجر 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاولسلطان مصر 
حكنة استئناف مصر الاهلية 
الدازة المدنية والتجارية 
اأشكلة علنا حت رئاسة حضرةصاحبس 
السعادةا مد مومى باشا وحضور جناب تمان 
كالوينى وحضرة صاحب العزة فوزى يك 
ا لطيعى مستشارين وتمد ذبمىاحمد افتديكاتب 


اللسة © 
اصدر تالمكم الالي: 

الاستكتاف اليد با لدو لالععو ي بنمرة 
ل ستة بم قضائيه 

الرفوع من الشيخ ابراهيم السيد الشافني 
الحاضر ينفسه في الجلسة 

صد 
الشيخ امد سيد اجد سليمر - 
الو قائم ' 

0 رفع الشيخ أحمد سيد امد سبليم هذه 


الدعوى أمام حك ةطنطا الابتدائيةالاهلية ضّد 


مجلة الحاماةٌ 


الشينابراهيم سيد احخد الشافعى وقال بعريضتبا 
المؤرذة؟1وفير ستة1915 أنهاشترى .من المدعى 
عليه :٠‏ قنطارا و4/ ط قطنا سكلاريدضش 
بتار م .وفير سنة 141 بواقم القنطار .دب 
قرشأ وقد وض القطن في كياسوأوجد تامام 
مزل مدعي عايه بعد وضع اسم الشري عليها 
ولارتفاع اسعار القطن رفض البائم تسليم 
الاقطان وأدخلها في متزله يأ كياسها ويحالتبا 
النيهىعليبا انلشرفع هذه الدعوى طالها لمكم 
أولا بعبغة مستمجلة بتميين حارس قضافي لنسليم 
٠‏ قنطارا ولا ط قطنا الوجودة ععزل الدعي 
عليه داخل ١‏ كيس علييأ أدسم الطالبويكون 
له الم في يبعها ممايداعتمنها في خزينة الحكنة 
محكم مشمول بالنفاذ وبالنسخةالاصلية .ثانيا 
الحسكم بأحقية الطالب للاقطان المذكورة 
وتسليمها اليه مع الزام المعلن اليه بالصاريف 
واتعاب الحاماه حكم مشمول بالنفاذ موقت 
وحهون كفالة وجلسة ٠>‏ توقير ستة 141 قال 
الدعى عليه انه باع قطنه لير لدعي ول بيع 
للمدعي قطنا فعدل الدعي طلباته باعلان أعلته 
للمدعي عليه يتاريخ م١‏ دسميرستة 141 قال فيه 
من جيث أن الدعي عليه باع قطنه فبو مازم 
بأن يدقع له الفرق بين قيمة القطن حسب ابيع 
وبين سعرهيومرقم الدعوىوهذا الفرق مقداره 


#جنيبأت مصريةوء ٠‏ «ملم ني كل قنطارفيكون 


ججيع ذلك ةا جنيبا و:٠#ملميشاف‏ آليهميام 
ييا قيمةمادفعه من صل م نَ 
مطاوب المدعى؟ جنيها و٠٠هملم‏ وهو المبلغ 
الذي يطلب السكم به مع للصاريف واتماب 
الحاماة حك مشمو لبالنفاذ لوقت ويدونكغالة 

وجلسة المرافعة الاخيرة:قال الماضر عن 
الدعي انه قدم مايفيد انالتمن فيه؟نوفيرسنة 
8 كن 18٠٠‏ قرش وأنه يستند على دعواه 
بعل القيانى الذى تعزذ بوجود القطن في ]كياس 
الدعي واسمه عليها وانه مستعد لاثبات ذلك 
بإليبنة وطلاب الحكم بالطليات واحتياطيا 
الاحالة على التحقيق والحاضر عن المدعى عليه 
انكر بيمه اقطانا للمدعى ومع رفتهلهوانَكشف 
القباني لم بوقم عليه منه واعترف بأن الأكياس 
التي وضع فيها القطن ملك الدعى عايه وطلب 
رفض الدعوى 

فكت المحكلة امشار اليها بتاريخ م١‏ 
مأبوستة٠؟١‏ حضو ريا وقب ل الفصل في الوصّوع 
بأحالة الدعوي عيلى التحقيق لاجراء ما هومبين 
بالاسياب وندبت له حصرة ابراهيم بك جلال 
اسلا عه مه لاع عدوت للك 
جلة يوم السبت ه يونيه بنة 145١‏ وعلى 
الطرقين الحضور معشبودهما بعد اعلاجم.هذا 


اليوم وابق تالفصلفي الصاريف ( قضية كرة , 


) 119٠ ؟لاسنة‎ 


مه الحاماةٌ إلا 


فاستأنف الشيخ ابراهم السيد الشافبي 
ذلك المكم بتارم ؟ يونيه سنة 4 طاليا 
للأسيابي الواردة بصحيفة استئتافه ابيا | 
بقبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا , 
جواز سماع الشهود قانونا والغاء الى الستاً نف 
ورفض دعو ىالستا نفعليهمع الزامه بالماريف ‏ 

عن الدرجتين واتعاب الحاماة ويجلسة اليوم ١١‏ 
ديسمير سنة 450 الحددة أخيرا لنظر هنا 
الاستئتاف صم علي هذهالطلباتوا اضر عن. 
الستأنف عليه طار د التَأبيد واقوالما مدونة 
بمحضر الجلسة 

الحمكة 

5 سماع المرائعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والداولة حسي القانون . 

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث انهثايت من صحيفةالدعوى المعلنة 
للمستأنف بقاري ؟ نوفبر سنة 1119 أن 
الستأتف من ذوي الاملاك وليس يتاجر 
فالاثيات يالبينة المطلوية عليه لايصرح بهالااذا 
اجازه القانون المدنى ٠‏ 

وحيث ان المادة ©١١0‏ من القانون المشار 
اليه قداشترطت في جوازقبولاثبا تالدين بالبينة 
ان يكون الدين قريب الاحمال بورقة صادزة 
من الخصم المعالوب الائبات عليه ' 

وحيث ان عل القباني المورخ "٠‏ نوفير 

١‏ زضسى 


مأ 
سنة 1494 المتمسلك به المستأنف ده لم يوقم 
عليه من الستأئف ولم يكن بحرا مخطه فلا 
يمكن اعتياره مبداً ثبوت بالكتابة ولا ,يصح 


ان لبني عليه جواز الاثيات بالبيتة لعدم صدوره 


. من الستأنف على ان العرف جري في هذه 
الأخوال بتح ريرعقدببنالطر فين يتضون مقدار 
الاقطان القتضى بيعها ونيا وتاريخ قسليمبا 
للمشترى وبيان مادقعه المشترى للبائم من أصل 
النمن وميعاد سدادباق الثمنوليبينالمستأنف 
علي الاسباب الى منعته من تحرير هذا العقد 
ويك ان محمكة ول درجة قداعتيرت 
الم المقدم ذكره ميد دايل بالكتابةوقررت 
باجراء التحقيق الذي طلبه المستأنف عليهوي ا 
ان هذا الحم جاء تخالا لثقانون فيجس التاه 
وحة ان المستاً نفعايه لم م يقدممايئيت 


دعواه فيتعين رفضها " 
5 فليذه الاسباب ش 
حكث الحمكة حضو ريابقبولالاستئناف 


شكلا وق الموضوع بالثاء الحكم المستأنف 
وبرقض دعو ماح اداو الزمته 
باللصاريف 
أهذا ما حكمت به الممكمة فى جلستها الغلنية 
المنغقدة فى يوم الاثنين 1 دسمين197 م بيع 
ثالى سنة مع 


عق الملنآة 


زاك 
الشفعة . الجوار وحق الارتفاق . تنازل: 
الشتري" عن حق الارتقاق: 
سقوط حق الدفيع فى الشفنة 
اذا كان ال حق ارتفاق على 
أرض الجاز الشفيع وتنازل للشترى عن هذا الحق 
سقط نحق اأشفيم فى الاخذ بالشفعة 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكة استئتاف مصر الاهلية 
الدارة المدنية والتجارية 
اأشكلة علنا 0 : واج 
السعادة امد مومى ياشاوحضور جنا 
كالوبى حك اجاح لد وري التي 
متشارين ود فبمي احمدافتدئكاتي الملسة 
اصدرت لمكم ل و + 
فى الاستئتاق المقيد بالجدول العموى 
بتمرة لازه سنة لم قضاأنية ١‏ 
امرفوع من الشيح جمد جير غنيم الحاضر 
معة بالجلسة حضرزة وكيله 
نيد 
جرجس اقندى ميخائيل . وعبد الناخ 
عبد اللطيف. .وجعه أبراهم :واسماعيل خيس - 


وتحد عبد الله : وعيد المولى عبد العال ٠‏ وعد 


العال خيس . وعيك الروّفعياس . وقدحصّر 


:عن الاول وكئله أما الباقون' قل يحضروا ولا 


بالتوكيل عنم 


علة الماماة . 


جيو2- 


الوقائع 

رقع الشيخ خمد جير غنيم هذه الدعوى 
امام محكرة بي سويف الابتدائية الاهلية ضْد 
جرجس افندى ميخائيل ومن معه طلب فيها 
الحكم باحقيته الى ٠١‏ ظ؛7 فيان المبشة 
بالعريضة بطريق الشفعة مقايل دفمه الثمن 
للمدعي عليه الأول وقدره 6 جتيهأ ومنبأ 
6٠‏ جنيها للبنك الزراعيعلل الاطيانالمذ كورة 
مع الناء عقد المدعى عليه الاخير الادر له من 
المدعي عليه الاول بديعفدان منه ذا المقدار 
والزام المدعي عليهم بالمصاريف واتعاب الحاماه 

ويجلسة المرافمة صم وكيل المدمي علي 
هذه الطلبات واعتمد على الستندأ تالىقدمبا 
وطلل الماضر عن المدعى عليه الاول رفض 
الدعوى للاسياب الى ابداها ودونت عحضر 
7 ظ ا 

وبتارسم اول مارس سنة 198٠‏ حكنت 
المكنة الشار اليياحض وريابر فض دغوى للدعى 
والزمته بالمصاريف ومائة قرش صاغ اتعاب 
#امأه للمدعئ عليه الأول ( قضيئة عمرة ه.ه 
سنة19و1) 0 | 

فاستأنف الشيخ تحدجير غنيمهذا الحكم 
بتاريخ ٠١‏ و ا و ه؟ ابريل سنة 198٠‏ طالبا 
للاسباب اأرينة بصحيفة استئتافهالقضاءبقيول 
هذا الاستئناف بتكل وموضوعا الناء لمكم 


ا 
الستأنف واحقية الطالي لاخذ « فدن ٠١‏ ط 
اليبنة المدود والواقع بصحيفته بطريق الشفية 
مقايل دؤمة التمن وقدره ١6؟١‏ جنيبا مصريا 
منبا ١0؟‏ جتيها مطلوب البنك الزواعىالصرى 
على الاطيان المذ كورة مع الزام العلن الييم 
بالصاريف والائماب عن الدرجتين 
ويجلسةاليوم ا حددةلنظرهذاالاستئناف 
صم وكيله على هذه الطلبات واحتياطيا أحالة 
الدعوي على التحقيق وتعيين خبير ووكيل 
لاستانف علية طلب التأييد وقرر بانه لا 
ضرورة للطلب الاحتياطى ( واقوالميا مدونة 


عحضر الملسة ) 
الممكمة 
بعد سماع الرافمة الشفوية والاطلاععلى 


أوراق القضيةوالداولةدسي القانون 2 . 

حيث ان الاستثناق حاز شكله القانونى 
فبو مقيول شكلا 1 

وحيث أن عقود البيع الى قدمباالستا نف 
عن الاطيان الجأورة للاطيان الشفوع فييا 
تدل على ان تمنها لا يساوى نصف قيمةالاطيان 
لمشفوع فيبا على الاقلحتى يكونعقالاخذها 
بالشفعه 

حك اقثلةا مو خطوض ماللاطيان 
للشفوع قيبا من حق الارتفاق على .اطيان 
المبتأنفكا زع هذا الاخبرفانوكيلالستأففٍ 


1 
. ليه الاول قد قرز بالجلسة انه متنازلعن هذا 
الحق نفرض وجوده لان الاطيان الشفوع 
فيها لها طرق رى أخرى ويهذةالالهلا يكون 

حق الارتفاق سبيا لطلى الاطيان بالشقعه 


٠ وحيث أنه معماتقدم يكون لاح للانظر‎ ١ 


ق 0 المستأنف في عرض وايداع مبلغ التمن 
با كله وتتكون حيتئذ دعوى الشفعة علي غير 
اساس ؤيتعين تأبيد المكم المستأنف 

ء' قلبذه الاسباب 
53 بقبول الاستثناف شكلاوفي 


الوضوع رفضه وبتأييد الحكم المستأنق 
والزممت المستأنف بالمصاريف و0٠٠:‏ قرش 
اثغاي الخاماه لجر جس افتديميخا: لورة فصت 

هذا ما حكمت به المحكمة يجلستهبا الملنية 
المتعقدة في يوم الائنين 1 دسمبر سنة 197٠‏ 
و ” ربيع آخر سنة ١74‏ 


ابام 
مرمي المزاد امام الحسكمة الختلطه 
.دغوي استحقاق العين 
.عدم اختصاص الحا 8 الاهلية 

اذا وسا مزاد عين بالحمكمة الختلطة على وطنى 
على آثر اجراءات زع ملكيته بناء على طلب أجنى 
'ونازع وطنى آخرقى ملكية المشتري للعين وجب 
رفم دعواه الى الحمكمة الختلطة لوجود صا أجني 
افيا وهو الدائن نازع الملكية الضامن لالشتري 
ملكية المدين العين المتروعة ملكيتبا والذي يصنح 


مجلة المحاماة 


مسئولا قبل المشترى برد القن اذا عجز عن لثبات 


+ملكية مذءئه 


اسم صاحب العظمة فؤاد الأول ساطان مصر 
حكمة استئناف مصر الاهلية 
الداة الدنية والتجارية 
الشكنة عانا حت رئاسة حضرة صاحس 
العزة حافظ اطنى بك ومخذور حضر ا تمسر 
رافرتي وحضرة صاحي العزه على سام بك 
مستشارين و تمود الحلى افندىكاتبت الجلسة 
أسقر 2 المي ل لى: 
في الاستئتاق المقيد بالجدول العمومى 
عرة 6لا سئة م قضائيه ْ 
امرفوع من خمد خمد مد بحاقو 
صد 
عمد على السيد 
و قألم الدعوى 
رفم الستأنق عليه هذه الدعوى امام 
محكلة قنا الاهليةصّدالستا نف بعراضةموٌّرخه 
8 يولية سنة ٠ه‏ طلب قيها الحسكم شوت 


1 ملكيته الى فدانين على الشيوع فياف وتط 


ون لخ ودر ا 
والصاريف ل 27 
للطابة يثمن امحصولات والتمويضات بدعوى 
على حدتها 


مجلة المحاماة ‏ 


وجلسة و فبرابرسنة ادق مالستأنف 
بعلم اخنماص هذه الممكة بنظر الدعوى 
لانه اشترى الاعليان موضوع التزاعمناجني 
وقنونا البائع امن للمشترى فحكت الممكة 
الشار الييابوفض الدفع القدم من المستأنف 
وباختصاص الما ك الاهلية بنظر الدعوى . 
واستأنف الستأنف هذه اادعوىىبتاريخ 
1 أبريل سنة 19481 وطلي للاسباب الواردة 
بصحيفة الاستثناف قبوله شكلا وفي الوضّوع 
بالغاء المك الست نف وبعدم اختصاص الحا 1 
الاهلية ينظر هذه الدعوي مع الزام الستأنف 
عليه بالصاريفواتعابالحامادوحاسة ؛ نوفير 
سنة 991 الحددةللمرافعةلنظرهذا الاسئناف 
طلى الستأنف بلمكم له بالطلبات السايقة 
وطلى وكيل الستأنف عليه ا للاسياب 
الى ذ كرها كل منبماوتدونت بمحضر الجلسه 
المكه 1 
بعد سماع الرافعة الشدذوية والاطقاع علي 
اوراق الدعوي والداولة قنونا 
من حي ث أن الاستئتاف از شكلهالقاوتق 
وحيث ا نالفدانين اللذين يطل الستأ نف عليه 
تثبيت ملسكيتهفييما والزام لمستأقف بتسليهما 
له قد آات ملكيتهما الى الاخير عقنضي حكم 
مرسى مزاد من حمكية مصر الختلطة نارئخه 
ابن بناءء و طلن شمركة 


6 
يو ركشيرالهندسية ليمتد وهى شرك انكايزية 
صّد زهرينت على السيد اخت الستأنف عليه 
وفاء لدي نكان مطاوبا لاشركة بضهائتها وقد أخذ 
الدائ في اجرا آت الييع الاويلة حى مرمي 

للزاد ول يحرك الستأنف عليه اي سا كن 
وحيث انه جاء في شروط ألبيع انه لدى 

غصب الارض الطروحة في الزاد من ادي 
عليه الزاد له الحق في استرداد كل او عض 
من الزاد حسي الالة بنير فؤائد اىأن ًُ 
طالب ايع ببق صَامنا لارام يعليهالز اذمادفمه 
من الثمن عن استحقاق الغير للعين المبيعة وهو 
واج قلونا على كل حال 
وحكان وعدا لمومة الأ زم التاق 
عليه الى الأ نف على حده دون طالب البيع فيه 
مضرةلكليهمااذ من مصاحتهماان ,يكو ن طالب 
البيم حاضرا في الدعوي يقدم مايثيت ملكية 
مدينهلا حصل يبعه جيريا والايازمياائمنللراسى 
عليه الز'د حسب القانون وطبقا لماورد فيفاحة 
شروط البيم 
ولحيثك انه مي تقرر ذلك لصبح لاشك. 
من وجود صالا جني في الدعويومنالوا 
وجوده حفظأ لمصلحته ولصاحة من تلت الحق 
عنه وهو الرامي عليه المزاد لمالهعليه منالضمان 
وحيث أن ادخال هذا الضامن الاجتى 
متعذر أمام الحاك الاهلية فتصبح غير مختصة 


كذأا 


بنظر الدعوى وبحب الغاء! 
قلبذه الاسباب 
حكت الموكبة حضوريابقبولالاستئناف 
شكلا وموضوعا بالغاء لمك الستاً: نف ولعدم 
اختصاص الحا كم الاهلية بنظر هذه القضية 
والزمتٍ الستأنف عليه بالمصاريف و٠٠#قرش‏ 
أتعاب محاماه عن الدرجتن 
عدا ما حكمت به ا ممكمة يجلستها العلنية 
ال منمقدة في يوم الاثنين " نوشير سنة 1951 و7٠‏ 
دبيع الاول سنة ١١5+‏ 


/أه 

حماتة الامانة ‏ البينة الصائغ تأجر 

فى جرعة خيانة الامانة كم في جيع الجرائم 
الى أساسها عقد مدتى لا يجوز اثبات هذا العقد 
الا بالطريقة المنصوص عنها فى القانون المدنى . قلا 
تجوز البينة فبا زاد عن الف قرش الا فى الاحوال 
المستئناة بحكم المادة ٠1؟‏ من القانون المدتي ومنها 
المواد التجارية 

لعتير “ناجرا الصائغ الذى لا تحصر عمله قِ 
اجارة شخصه واغارتعداه الىشراء الحاماتوصوفبا 
و بيعها الناس 

أو دع شخص ( كردان) لدي هذا الصائغ فقضت 
المحكمة يجوازاث.ات الوديمة بالمينة ولو زادت 
قيمتها عن الف قرش لإن الوديعة وانكانت عملا 
. مدنيا بالنسبة للمودع الا انها عمل ماري بالنسبة 
لانم ولان نوع الدعوي قِ هذه الالة يبع 


الستأتف 


000 عله 

جع بالمعنى الآخر حكم محكمة الاستئناف 
3 ق؟١‏ ع ا 
ش سنة ثانية عدن ؟ 


جل الجاماة . 


باسم صاحب المظذة فوْاد الأول سلطانمصر 
محكمة التيا الجزئية 
بجاسة المنح التعقدةعلنا بسراي الحسكة 
قي يم الببت "؟ اغسطس سنة 6181 م حرم 
سنة ٠4م(‏ ْ 
تحت رئاسة حضرة تمد المثماوىافندى 
القاضى 
وحضور حضرة امينخليفه افندىعضو 


الجلة 
اتلد تاطمم الآ تى: 

في قضية الترابة العمومية عرة 419 0 

بندر المنيا سنة 1؟و 
صد 

على سسرور سن *٠‏ صايغ ‏ امنيا 

اتهمت التيابة العمومية الذَكور بأنه من 
مدة سين وما ساقة عن تار هذا المحضر 
الؤرخ 72 مارس سنة ١‏ ند كر دان دهب 
تسليم اليه من امين عمد احمد على - بي ل الوديعة 
اضصرارا به وطلبت عقابه بالمادة:>9؟ عقوبات 

ويجلسة الرافعة طلى امين تمد امد 
بلسان وكيله دوه فى القضية مدعيا مدنا 
واالكم له علي التهممبلغ ١لاجنيها‏ والصاريف 
علي سبيل التبؤيطن ‏ - 


جل الحاماة 


. السكردان للدعى بتبديده هذه الصفة ليمكن 


الممكة ' 
عن الدفع الفرعى 

حيث ان وكيل متهم قد دفم 'فرعيا بأنه 
لايجوز سماع شهادة شهود على اثيات واقمة 
تسليم السكردان الدعي بتبديده المتهم لآن 
قيمته تزيد عن الالف قرش واأياديء القانونية 
قطن :يانه متِيكانت الجرعة ناشئة عن اتفاق 
أو تنفيذ اتفاق احا كالمنائية الى تكو نختصة 
بالنظرفي و جود هذا الاتفاقو بالنظرفيشروطه 
تبق خاضعة لأحكام القانون المدنى في البح تعما 
ينبت هذا الاتفاقوفي التصري بالبينة والطرق 
الموصّوعة للحكم فى السائل الدنية هىواحدة 
أمام أي محكة صرحت ,ها لانها قو اعد نشأت 
عن نوع العقود لا عن صفة الحام ١‏ 

وحيث أن المادة 6١٠؟‏ مذلى قت بانه 
( اذا كان المدعئ عيارةعن تقود أو أوراق نزيد 
قيمتها عن .الف قرش أواقير 'مقدر قلا قبل 
منالمدصي بها اثيانها باليينةالا اذا كانهناكمانع 
منعه من الحصول علي كتابه) 

وخيث أن هذه الادة وللواد الى تليبا 

يشت "الاحوال الي يصح فيها للمحا؟ قبول 
ألبسّة ولو زاد اللدئى به على الالف قرش ومن 
بن هذه الاستئناءات الواد التجارية - 
وحيث أنه يثعين البحث ذما ما اذا كاللجم 
ومبنته صاخ يعتبر. محترفا بالتجارة وأثه استلم 


"1 


القول بان الدعي بالحق امدق معني من تقدم 
كتابة مثبتة ة لتسليم في هذه الماله 

وحيث أن قانون التجارة كما فسرتهانحا ع 
قضي بأن يعتير تاجرأ من يشتري بشائمويرييا 
عهيئة ة أخري ولعرضها في حانوته بتقصد ليعبا 
لسكل راغب وبالمكس يعتبر صانما وغير خاصضع 
لاحكام القانون التجارى كل من لا يشتغل الا 
هأجير عمله أو بقدر ما برداليه من الطلبات 
اليوميه ولم يجمل الثاية من صتمته الأتجار 
( الاستئتاف المختلط ؟١‏ مابو سنة 1441 بورللي 
ص 00# ) 

وحدث أنه قد حكم بأن الصانع الذى 
إشدرىعادة نضا ثم لمديعهأ بعد مبيثتهامهيثه أأخرى 
يعتعر تاجراً حتي ولولم يعر ضهذهالبضائع للبيم 
عله ب أوردها شيئا فشيها أن يالب (بورلى 
استئناف الختلط ٠١‏ يونيو -نة 1478 ) وقد . 
حكت الماك باعتيار صاحب للصيغة تاجرا لا 
صانعا بسيطا اذا كان يشتغل مادة في الضياغة 
لاسما اذا ثبت أنه يشترى كميات وافزة من 
المواد اللازمة لمنمتهويستأجر أشخاصافي محله 
( است اف مختلط 9 نوفبر ستة 1488 بورللى 
ص 00# ) 

وحيث أن مبلة الضام لبس تقعط قاصرة 
15 تأتجير عمله لخر تيا مال لننياعة ران 


لبدا. 
يتناول شمراء الخام ويبعه بيه برك لخرى 
وشراء القدم عن التغب والئشة أو :الأجمار 
الكرعة وأعادة بعه يعد أن بدخل عليها أى 
تغير وذلك بقعصد الريح 0 محله مهذاالاعتيار 

٠‏ . وحيث أن نفس التبميسر ف فيا قواله انه 
يشعرى الصاغ ويبيعه ليريح فيه وإشدرىالفضة 
حيث تجدها رخيصة ليديعها حيث تكو زغالية 
وذلك تحالتهبا الي اشعراها عليها أو بعد يكيم 
وتحويلها ويستخدم اشخاصا عندمقعلهلعاونته 
في القيام باعمال تجارته 

وحيث بذلك ,2 تضح أن المتيمتاجر بالمعني 
القصود في القانون 8 ا 
لقواعدقانونالتجارة وطرقالاثبا تال ىتضمنها 
وحيث انه وا نكان عقد تسم الكردان 
مدنيا بالنسبة للمدعى بالق المدتى الا أنهحكم 
بأنه متىكان المقد امطالي بتنفيذ متجاوياالنسبة 
لاحد طرفي اللخصوم ومهدنيا بالنسبة للطرف 
الآخر حسب صنعة كل منهافيتيع نوع الدعوي 
صغة لدعي عليه (وهو التهم في حالتنا هذه) 
«الاستثناف ما يتابر 110 الجموعة 4)ص59١»‏ 
حيث ينض حم نكل ذلك جواز معاعشيادة ‏ . 
د في اثيات واقعة تسليم الكردان للمتهم 

عن اموضوم 007 . 
حيث أن التبمة مابتة قبل التبممن اقوال 


للدي بالق ادق وعبادة ابراعيم جرجس / 


شرق٠٠١و‎ 


الذي كان عاملاعثدهو ألذنىشهدبان لدعي بالق 
المدتى سم امتهم كرذانا لأأصلاحه ومن شبادة 
عبد الملك ابراههم وسيد عبد الله الذن شبدوا 
يأعتراف المتيم بوجود الكردان عتدمووعده 
المدعي الماتى يتسليمه اليه . وعقابه ينطيق على 
المادةككاع 

وحيث أنه ظهر أن انهم تضرف بالرهن 
فالبييع فيكردان لتادرس ابراهيم لمكن المنهم 
انات مصدو هذا الكردان وبكيفية تقنع 
المحمكة والظاهر أن هذا الكردان هؤنقس 
الكر دان المدعي بتيديده.خصوصا عندالاخذ 
يالاادلة السابق ابرادها 

وحيث أن طلب التعويض في محله وترى 
المحسكلة الاكتفاء تتقديره بميلغثمانية عش جنيبا 

فليذه الاسباب 

وبعد الاطلاع على لمادة 1 عقوبات 

حكن ىك ضور از لابر فض الدقم 
الفرعي المقدم من الحاعى عن المتبموجوازسماع 
شبادة الشبود عن و اقمهتسلم الكر دانوثانيا 

حيس المتبم ستة شهور مع الشغل و كفالة 

٠ 6.6‏ قرش واعفتهمن المصاريف الجنائيه ثالنا 
إلزامه بأن يدقع للمدعي بالق المدني ميل م 
قرش على سبيل التجويض والمصاريف المتأسيه 
ش اتعاب بحاماه ورفضت ماعدا ذلك 
موالطيات 00000000 


مله إلهاماة: . 


5 - للدعى بالحق ادو مباشرة انام 


و تستأنف الثيابة جاز سككمة الاستثافية قار 


على اله 
لان الاأصل أذ كوة عو غرية التموى ” 
العمؤمية بيد الجنى عليه فلايحرم منهذا المق الا 


استثناء أو نص صريح . ولان لا معنى لتحريك 7 


المدعى الدعوىالعمومية ووةقوف حقه يحكر البراءة 
ابتدائيا وأخيرًا لان المادة 109 جنايات انما نمت 
على شروّط قبول استئناف للدءى الدى 

استندت الحمكمة الى حكم حكمة النقض الصادر 
فى 4؟ يناير سنة 197٠‏ - المجموعة الرسمية سنة 
الارمَ 54 ْ 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 


أمحكة طنطا الابتدائية الاهليه 


7 الجنح والمخالفات المستأتفةالنعقدة 
علنا بسراي الحكة في يوم البيت دلسمبر 
سنة 1؟9ا الؤافق "اريم آخرسنة اس 

مور سر جم ييه 
القَاصّى 

وحضور حضرات القاضيين عبد اليد 
فيم بك والسيد مُصطفى يك. ٠‏ 0 

. وتحضزة تمد الاحدى افتدى عضوالتياية 
صقر ا ١‏ آلى: 
7 فيرقضيّة النيابة المنومية رق هده ة جح 


4 
استئناف طنطا سن ؟+وا 5 علي يبؤفض!! 
افتدى المدعى بالمق للدني . 

صّد 

الشيخ غريب يونس سن مد ةسمتود 
مركز ال حله الكيرى . . 

71 قم للذعي يا مق امدق هذه الدعو ىمناشيزية. 
صدهذا التهم وطلل: عقايه بالمادينديوه#؟ ؛ 
عقوبات وطلس بعريضة دعواه الزام المثبم: 
المذ كور يان يدقم له ميلغ خمسة وغشرين جنيها 
مصريا على سبيل التعويض مع الضاريفءة 
واتعان الحاماه' وثمو لالمكم بالنفاذ الوقت 
بلا كفاله . لانه في يوم 1١‏ -يوئيه أسنه 91وؤند 
. بسمتود تعدي بالضرب على. جمد على. يونس' 
فاحدث بيه اضايات ولانه في الزمان والكان. 
لذ كورين سبه سبأ علناحس يعر يضهالدغوي , 
والتهم انكر ما نسب اليه ٠‏ ش 

ومحكة الحله الكبرى المزئية جكيت.. 
. حضورريا جلسه 1 كتويزسنه. 3921 بعراءة.- 
التيم ورفض الدعو ى.للدنية و الزمت الدعى - 
الدتى يجميع للصاريف . قتانف المدعىالدق . 
هذا المسكم يبوم صدوره 


ْ وجلسة الاستئياف م ل يكن لانياية طلباث ْ ٌ 


ْ وللدعي بالحق المدني طلي» :نعويضا قدرى سق 


وعترون نْ جتيبا مصريا وَالْصْارِيبٍ ؤمطقبته 
. بالماديين كو :مااع والتبى.! تكراما فيك 


ع6 


اليه والماضر معه طلب رقض الدعوىالدنية 
ا والزام رافعها بالمصاريف وطلب تأييد الحم 
الستانف 
الحمكة 
بعد سماع التقرير الذي تلاه حضرة تمد 
حمدى السيدٍ بك القاضى وأقوالوطلبَاتَالدمى 
بطق الدحشى و الاطلاع علي الاوراق وامداولة 
عاونا 
ش حيث ان الاستئناف رفم في اليعاد بالطريقة 
القالونة فهو مقبول بتكلا 
وبحيث ان الدعى باحق للدتى عمد افندي 
على يونس رقم هذه الدعوي مباشيرةأمامحكة 
امبلة السكبرى مد الشيخ غريس بونس وقرر 
ف.عريضة دعواه ان الهم تعدى عليه في .بوم 
١‏ يونيه سنة 1993 بالضرب والسبوالاهانة 
يسيب وجود صُغان يبنهما وطلل معأملةالتهم 
بللادتين +.نوفة عقوبات مع الزام للتهم بأن 
يدقع ليه 4 جتيبسأ تعويضًا والمصاريف وقد 
حكنت محكة المله حضورريا جلسة ١١‏ كتوبر 
سنة 1481 يبراءة التهم ورفض الدعوى الدنية 
والزام رافمبا بالصاريف الاسياب الي د كرت 
في الم المذكور وقد استأنف المدعى اللدتى 
هذا المج في يبوم صدوره 
وحيث ان النيابة العموسية لم يكن لما 


طليات في الدعوىعنه نظر الاستثنافامرفوع . 


عة الحاماة " 


من للدعى بالمق للدني وطلب الدعي باحق 


الديتعويذا قدذره ه اجتبباء صرنا والصاريك 


والتبم طاب رفض الدعويواتكر ما نس اليه 

وحيث أنه قبل قحص موطوع التضية 
جب البحث فى معرفة ما اذا كان الاستئناق 
الذى رفم من المدعى بالق امدق وحده مخول . 
لهذه المحمكمة ان تبحث القضية من الوجهة 
الجنائيةومعني ان استثناف الماعى بالمق المدتى 
يكون قاصرا على حقوقه الدنية فقط ؛ وهل 
مخول للمحكمة عند نظر الاستثناق ان تبخث 
في الوضوع الجنانى ؟ 

وحيث اذ القانون عنحه الجنيءليهم الحق في 
رفم الدعوي مباشرة أمام المحكمة المنائية 
عد من :ار تكنو جنعة أو تخالفة اضراراً بهم 
أراد صيانة حقوق الهني علييم:فى حالة ما اذا 
مخلفت النيأبة العمومية عن مياشرة الدعوي 
بنفسها فلا يمكن اذا أن يكون الشرعأراد أن 


يعلق حق الميني عليهم علي رغبة النيابة العمومية 


اما في رفم الدعوي العمرمية أو في مباشرةرفع 
استئناف منها عن بجكم يصدر فيها لان الحق 
الخول للمجني علييم في رفع الدعوي ميأشرة 
يستارم أن.يكون لم الحق في مباشرة .سير 
الدعوي حتي انتهاء المحاكمة ويدخل فيذلك ان 
الاستئناف الذى يرفع منهم يكون من شأ نهأن 
تنظر الدعتوى يزمتها أعنام المسكمة الاتتثثافية 


3 ف تأمأ مممكمة أولدر. جة لان جني عايه 


عقتفىما خو 1 له.المشبرع من رة مردعوا افمياشرة 
أمام المدأ 17 الجنائية له المق فى أن يطلس معاقبه 
مادا كلل اخوارا فيفر 
النظر جما تبديه النيابة من الرأي صوص 
ش الواقعة ناذا 1 يج الماعى اليطلبهني ول درجة 
كان له المق بناء على القواعد العامة 9 نتاف 
ويكون استكنافه شاملاالكل حقوقه أىالحق 
في أن نح تعويضا عن الضرر والمق في أن 
يعافى من أحدث له الضرر عخالفته القانون 
الناق ناذناستء ناف المادعي المدقى حول للمحكئة 
الى تنظر في الا تناف وأن تبحث في أحيقة 
المدعى الدنى فيكل حقوقه الي يطلببا أي في 
الدعوى المدنية وفي المحاكمةالجنائيةمعا ولو لم 
تستأنف النياية المسكم على الى عليه 
وعينة ان الحق الذىمنحه المشرع منوقم 
عليه ضرر من ارتكاب جرعة من رفم دعواه 
امام الام المنائية هو أثر باق من نظام الانهام 
الشخصى القدي الذيكان مخول للمجني عليوم 
المق في رفع الدعاوي امام اللمبات القضائية 
والسير فيها بطلى حا كمةمن وقمتمنهالجرعة 
اضرارا بهم وهذا المققديم وقد أقره القاتون 
فكل ما من شأنه الساس بهذا المقاوتقييده 
يجب أن يكون مبنيا على نص صرق القاتون 
بدل بنير شلك على رغية الشارع في تقييدالمق 


#8 0 
الذكور (راجع حبك سكم ةالنقض والابوام 
النثورفي المجموعة الرسمية السنةالحادية عثيزرة 
عدد 40) / 
' وحيث أن ممكمة النقض والابرام في 
سكديا الصادر بتارضةوينارر سنة٠*4٠المنشوو:‏ 
بالمجموعةالرسمية السنة الحادية والعشرنعزةع> 
قلت -هذاالر أياذجاءفياسباباالسك ال ذكور: 
دحيث فضلا عن ذلكأن الدعوىالباشرة 
با أنها :نس للمدعي الدني مؤقتا ذلك الوكز 
النى نشّغله النيابة فيالعادةف نالقياس معالفارق 
قصر هذهالدعوى المباشرةعلى الدرجةالابتدائية 
وحدها لما في ذلك من |مكانعرقلة حقو قالدمي 
للدتى اذالم تستأنف النيابة حك البراءة صنع 
أن الفعوى الباشرة لم توضع الاصيانةلهنه 
المقوق فى حالة ما اذا خلقت النيابة عن رفم 
الدعوى العموميه ..... فن الواجب أن ينظر 
أيضا الي آن الدعوىالباشرةالتيعوجبباتتحرك 
الدعوي العمومية بناء على مل الشخص الذى 
وقم عليه الضرر تعتبر في حدذانها طريقأشاذا 
للمقاصّاه اباحه القانون خلافا للقواع د العامة 
الل ىكانت معتبرة فى القاتون القديمفيجوزقبوله 
مع جنيع التعائ الى تترتي عليه ومنباعلى ا لاخص 
حقالمدعي فى التقاضي أمام درجتين لافها يتملق 
يحقوقه المدنية فقط بل فا يتعاق بالنتيجة 
الاستئنائية المترتبة علية فيحالةالدموى الباشرة . 


شاءل 


من و يك الدعو ى.اللإنائيةو طنز حباعلى ؛ ساط 
إلبعث » 

وحيث من ذلك ومما تقد مرتنضأن:قول 
شرع" في المادة7١‏ جنايات «يقبل الا متناف 
:من الو إينعن حقوقمهتيةأومدعي قوق 
:مدزةه فوا يتعلق يحقوتهم دون غيرها شرط 
أن يزيد المبلغ الذي يطالب به المدعي بالمقوق 
'المدنية عن النصاب »لا يقصد به منع المممكنة 
من لنظر ف الدعصوى الائية واكم فيا 
؟وا لم كستأ أنف التيابة حكمالبر اءفواتاالمقصود 
منن.ذلك بيان شروط قبول استئتاف المدعي 


بالق اللدتى فاذا قبل تمود الدعوى الي سالتها. 


. الاولي وهي النظرفيالعقوبهوالتمويضاتوهذا 
.يشبه نباما حالة رقع الدعوي مباشيرةأ أمامحكمة 
أول درجةفانها اذارفمت,الطر قالقااو نز ةيصيح 


اللحكة الحق فيالنظرق العقوبة والتعويضات . 


ولول يكن للنياية طليات أصلا 

وحيث م ىتقررذلك تكو نهذه المحمكة 
يختصة بالنظر فى الدعوي يأكملها من الوجبتين 
المدنية والمنائية 

.وحيث فها تتعلق بم وضصوع القضية فقد 
بدت لمذه الحبكة ثبوتا كافيا من أقوال نفس 
المتهم ومن شبادة الشهود واثر الضرب إلذنى 
شوهد في المدعى بللق. المدلي واثبته الطييس 
ومن التحقيقاث الى عملت .في .الْقِضَية رقم 


ع اللتاناج 


1١17©‏ جنع الحلة ستة 1491 :ان لتم غرس 
.يونسقييوم 1 برنيهسنة1471 لسمنود مركز 
الحلة الكيري أولا تمدى بالضرب علي عمد 
على بو نس ومانيا في الزمأنوالمكان اد كورينآننا 
سن تمد افندي علي ونس الدكور بانه لله 
«يأعلق ياخول يارشت ت» وأافاظآ خرى منهذا 
القببل مخددة بالشرق والناموس وذلك فى 
الداريق العام أمام الجهور ويكوزعقاب التيم 
منطيقا على المأدة.. «فقرهاولميو 50" عقوبات 
وحيث أن الجريكتين اذ كورتين وقعتا 
لغرض واجدوهمامر: علتان يبعضب ]او تباطا كليا 
لايقبل الاجر ة وا هك ة رىمم ثبو تالجرعتين 
تدابيق عقوبة المادة 5٠؟عقوبات‏ لانها تقص 
بالعقوبة الأشد وذلك تطبيقا للنادةم#عقوبات 
وحيت ان ال ممكة تقدر التعويض عن 
الضرر الذي نالا يني عليه بلغ مائققرش فتحكم 
لهبالمبلم الذكور لان امبلغ الذنى يالل المكم 
له به وهو مج مبالغ فيه 
فلبذه الاسباب 
وبعد رؤية المادة 11707 جنايات والمادين 
**» وهة#عقو بات و»معقويات 
حكلتالحكةحذوريا بقبولالاستئتاف 
شكلا وفيا لوصوع ع الغا لمكم المستأنف , وتغرم 
المتيم ٠٠٠‏ قرش وتعويض ٠٠١‏ قرش للمدعي 
المدتى والمصاريف أأئاسبة . 


- مج الحعاماة 


اد 
وقف- مستحق - نفقه . 


0 لم المستحقين في وقف على ره 


بالمستحقين 6 ق حاجة والى أن هدم الناظر 
حاب الوقف فيقضى با يظبر لهم ق ذمته . لان 
المك م على الناظر بال يدفع للمستحقين مبلقاً معيناً 


عات الشرع 
ا 0 المظمة فوّاد الاول- لطن .صر 
محكمة اسكتدرية الاهلية 


بالماسة المدنية والتجارية النمقدة علنا 
عبيئة استئنافية فيو م الثلاثاء ع يتأبر ستة1؟9١‏ 
و ؟ جاد اول سنة وسى 

تحت رئاسة حضرة على بكجلال ر ناس 
الحكمة وحضور حضربي القاضيين حمد بك 
وقيق زاهر وتمد مهى الدبن افندىبركاتو تمد 
وفيق على الكاتب 

ا١تردص‎ 

في قضية الحا حمد عبد السلام اعدين 

بصفته ناظرا: على وقف انشيج خمد ادين - 


الى : 


8 ضد 
الشيخ حسي 42ل امدين ومهيه امدين 
وعولشه ورقيه وزيب والشيخ جم دكامل عبد 
اللطيف وحسين ادن 
القيدة بالجدول سنة ١47+‏ عرة؟ه4 


لف 
٠‏ بعد سماع امرافعة الشفبية والاطلاع عل 

الاوراق والداولة ونون 
عا أن ( حسيناحدين )و (مبيه),(فاطمه ) 
و( عواشه ) و (رقيه ) و(زينب) و (حمدكامل 
عبد اللطيف ) و( ح-ن احمدين ) رفموا هذه 
الدعوى امام محكمة النشيه الجزئيه على ( تمد 
عيذ السلام م اجمدين ) ناظر وقف والدم الشيخ 
( 2د ادن ) يطليون المكم م بالزامه بإن 
يدفم للحم ميل ٠‏ قرشا قيمة النفقه التأخرة 
ا ستمرار الدقم ع نكل شبر ٠٠١‏ قرشأ 
صاغا للذ > ر و »6 قرشا صائا للاني مع الزامه 
بالمصاريف لان الخسة الاول من اللدعير”ف 
مستجد هم نفقه من فبرايرسنة ٠6الغايةبونيه‏ 
ستة ٠؟ؤوا‏ تبلغ ٠‏ قرش ولاسادسةوالسابع 
: من ابريل اخايه بونيه عبلغ 4٠‏ قرثا والتامن 
استجد له من مارس لغاية ونية دنه ٠و‏ 

بلغ ٠‏ قرشأ 

وعا أن 7 شظظ2ظط 
بطلباتهم حكم صادر في / بونية سنه ١و١‏ 
وحيث أنه ثابت من الكم القدم من 
الدعين الصادر من هذه المدكةن القضيه غرة 
54 سنه 198٠‏ أنه حك ا لبعض المدعين بالتفقة 
اللطالى بها فتكون دعوى المدعين في محلبا 
ع ان الحكوم عليه استذأنف هذا 


ةا عبلة الحاماه 


الحكمفي 9 سبتمر سته 198٠‏ طأليا الغاءه 
ورفض دعوى المستأنف علييم والزاميم 
عصاريف الدرجتن 

وبما ان المستأتف عليهم ماعدا فاطمهالى 
وفيت يد البون تأبيد المكم المستأتف بعك 

حذقاطمه المذ كوره 

وبا أن الاستئناف حاز شكله القانوتي 

وبماأن السبب الذى بي عليه المحكم 

المستأنف ليس سببا تانونياً فان وجود حكم 
لا يستازم أن يحكم ثانية حك مثله تماما 

وعا ان الافقة الموتته قد بحم بها بعض 
الحام للمستحقين في الوقف على ناظره رأفة 
بهم كا حكت محكة النشية في الحسك المستند 
اليه الي المستانف 

لكن عا ان لمكم بهذه النفقة يخاف 
الاصل الشرعى وهو محاسية ناظر الوقف عن 
تلة السنة النى قبضها م قضت بذلك المادة ١‏ 
من قانو زالعدلو ألا نصاف الذ كورةفيصحيفة 
مه من الدر الختار 

. وعا أنه يخالف أيضا العادة التبعة وقد 

ذكرتها محكة الاستئتاف الاهلية في كنبا 
الصارفي ؟” ,ناير سنة 14119 (المجموعةالرسمية 
للمحاك الاهاة ) عدد ١‏ سنة ١؟‏ ) وهذا نصه 
( وقد سار العرف على ذل كليتيسراناظ رالوقف 
في السنة. منبط جسابات إلوقف وقويه 


اعمال أدارته لاعيان الوقف ودفع ما يستحق 
عليها من الاموال وحصيل ما استحق لما من 
أله 00 الآبر ادات)اه 0 

وا أنه لو 2 3 بعت 
في كل شبر لكل مستحق قبل مل الحساب 
كا في هذه القضية لماز أن يقبض المستحقون 
اكثر مما للحم وحيتئذ من بن يدفم لهم الناظر 
.وباي وجه يمكن جيره على دقع ما لبس لم 

وعاان ماتقدم هو بصرف_اانظرعنسمارة 
الوقف اما هذه المارة فبي بالضرورةمقدمه 
علي نفقة المستحقين وعلي استحقاقهم كا حاء 
بالمادة 14١‏ -ن قانون العدل والاتصاف وهذا 
نصها ( وا لمايفمله الناظر فيغلةالوقف البداءة 
بمارة عقاراته واصلاحها) ال 

وعا انه فضلا عن ذلك فنى طلم_الستانف 
علديم حضور المستأنف بالك ةالشرعيةالحرر 
في : فبرايرسنة٠؟15‏ مانصه (وش رط الواقفي 
وقفه هذا شروطا منبا آنه يبدأمنريمهبعارته 
وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو 
صرف لذلك جنيع غلته )ه 

1 عا أن السك بالنةقةبالصة الالو بالمم 
بها يعكس الامر ويجمل النفقة مقدمة على 
عمارة الوقف واصلاحه 

وا أن الستأنف قدم في هذه القضية 
صورة حكم محكمة الإ سكندرية الشرعية 


عه الحاماَ- 


الصادر في 15 يناير سنة 1970 علي للستأنق 
نفسه وفيه ما نصه (وصار الاطلاع على الطلي 
القدم. من مستحق وقف الشيخ عد اعدن 
التضمن أن تمد عيد السلام احذين الناظز 
على هذا الوقف ارتكب جلة خيانات :وجب 
عزله من النار وطلبوا الاذن مخصومته وعلى 
عضر التحقيق الذي تبين مته أن هذا الناظر 
صرف للمستحقين قبل العارة الضرورية وأنه 
قدم الصدقات عليها لهذا تقرر الوافقه على اذن 
كل واحد من الطاليين عمخاصمه التاظر) 
ويماأن الممكه الشرعيه اذن قررت أن 
دن اسباى: مول الناظن شرقة المعمقن عل 
العمارة- ومع ذلك يطلب الستحقون من الحكه 
الاهليه أن حكم لهم بصرف استحقافيم يقطع 
نطرعنالماة.-غهم مع تناقض علوم تفمون 
بكليبما قيضو ن النفق ةم نالناظر ويعزلونه يسببها 
ويا أنه لهذا يتميناالكمبالناء! لمكم 
الستانف : ٍ 
فلبذه الاسياب : 
حكمت ال كمه في حضور المارفين 
ما عدافاطمه امدين الى :وفيت بقبول الاستئناف 
شبكلا نوصو وبالثاء لمكم للستأتف 
ورفضص دعوىي الستأتف علييم والزاميم 
عصتاريف الدرجتين ومبلغ مَائي قرش اتعاب 
حاياه اللمسدأ نف - ْ 


وول 


.+ 
قسمة قاصر . تصديق الكمة الاتدائية. 
تاثيره فى حقوق سائر الشركاء 
1 اذاكان بين الشركاء فى دعوى قسمةعقار 
قاصر أو من في حكمه وجب احالة القضية الى 
الحكمة الابتدائية التصديق على القسمة ولكن 
هذا التصديق لا يؤر في سير الدعوى العادي من 
لانه عمل اداري بحت اغا شرع المحافظة على مصلحة 
عدم الاهلية دون المساس حقوقسائر الشركاء 
راجع بهذا المعنى حم محكمة الا-_تئناف 
الاهلية في ١5‏ نوفير سنة 199١‏ - الماماه سنة 
ثاتيهعدد صحيقة 
؟ - محصل القس.ة على مقتذى نصيب الطالب 
وليس على نصيب أصغر الشركاء حصة مادامالاخير 
يأسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
بالملسة الدنية والتجارية النمقدة علنا 
سراى ال مكمة مهيئة استثنافية في يومالا ثنن 
١١ابريل ١‏ الوافق «شعمان وما 
وكيل المحكة 
وحضور حضرات تمد زكي خليل يك 
وحسن نبيه المصرى بك القاضيينواجمد حلي 
افندى الكاتف : : 


صدر الحم الاقى 0 


في قضية سكينه عمد صيام وفاطسه تيد 


تخا 


صيأم وسلبان سلهان حمر يصفته وصيا شمرعيا 
عل امد وزينت وأمينه القصر 
صد 


حسن كغافي افندي وسليان تمد صيام 


وعيذالسظ افتدىالبيد عماوهلصفتهولياطييعيا 


علىولده جمد واماجمد بنت احمد رؤق عن نفسها 
ويوضايتها على ولديها أبراهيمو خجمدوعمان افندى 
عيذ له حفتاوي الواردة المدول العموي د 
سنة 157١‏ استئتاف 
الوقائم 

رفع للبتأنف عليه الاول دعوى أمام 
محكمة الرقازيق المزئية يتارخ «ابوليهسدوا 
قال في صحيفتها انه: عتلك ٠١‏ ط أطيانا كائتة 
بزمام بنايوس يمقتغى نك صادر من محكمة 
الزقازيق المزئية بتارسخ 6 ينأير 1115 وأصبح 
لباحنا اردق دوعيل 
فى الاشجار وهذا القدز شانعاقى ٠؟س؛عطعءف‏ 
ش حوض الدقيق ملك الستأ نفينوالستأتفعليهم 
واصّحة الحدود والعالم بالمريضة ويهمه فرز 
وجنيب نصيبه في الاطيان المدّكورةوماحقاتها 
من الاشجار والسواقي ليتمتكن من:الاتتفاع 
بها مغرزا والتصرق فيها لذا يطلب الك بتميين 
خبير لفرز وجنيب جصته وبعد اجراء القسمة 
يحسك باعتمادها مي كانت:موافقة وأحالةالقضية 


عل الحميكمة الإبتدائية ية لإتصديق عايبالوجود . 


عيلة:الجناماة: 


قاصضز فيب مم الزاميم بالمضاريف واتمانٍ المجاماه. 

: وبتارخ ه؟ مارس 1318 حكنت تلك 
الحمكلة يندب .<بير لاجراء الفرز والتجتيب 
ومداقر اللبرمانوونه وقدمتقريره 'وبتارص. 
وس ؟ سبتمورسنة14؟1 حكلث الممكمة باعهاد 
تفزيز المبير وحددت -جلسة للاقتراع . - وبتارصم 
5-5 اكتويرسنة حكنت باعهادالا قتراع 
وباختصاص الستا نف عليه الاول بالقسم عرة ! 
وأخاات القض على الحكمة الكلية للتصدرق 
على القسمة.و بتار_ ينم فيرابرسنة1414 كرت 
محكمة الزقازيق الكلية باعادةالدعوي للمحكه 
الجزئيه لاعادته للشريد لممل القسمة بأعاريقة 
المذكورة وبعد الاقتراغ قاتونا تعاد للتصديق 
عليبا. 

وقد أعيدت القضيه للخبير وقدم قريره 
وبتاريخ #مابو ١14<كمثمحكمة‏ الزقازيق . 
الجزئية ياعماد تقرير المبير وباخالةالاوراقعلي 
المحمكمة الكلية لتصديق على القسمه الي 
اعتمدها المحكمه الحزئيه بتاريخ "| شوير 


41 قصدقت عليرنا الحكمة الكلة فىوا 
أغسظس سنةه ١٠؟951ؤا‏ 
ناستأ نف الستاًنفون الك الزن بتاريخ 


نركيلة ١‏ كتوبر سنه 137٠‏ طالبينالجاء 1 
المنتأنف واعادة اللقضية لمكمة أول درجة. 
لتكليف خبيرَآخر لاجرا «القسية لأقل تصيب ْ 


ع الحاماة . . 529 


والمصارية ثْ وأتتات الحاماة | 
وبعد أن تم حضير الدعوى وأحيات على 
جاسه المرافعه قال المستأتفون انهم طعنوا في 
حك التصديق أمام محكمة الأستئتاق الملا 
وبتاريخ ل 
بابقاف الفصل في هذا الاستئتاف حي: يفصل 
نهائيا من الاستئة'ف العالليى حكم التصديق 
فنجلا الستأنف عليه الاول حجة أنه إيحصل 
استثناف مرتكنا علي شبادة تاريخها *؟ فبراير 
سنة 9عؤواتفيد ذلك وبالحلسة الحددةخيرا 
لنظر الدعوي صهم الحاضر عن الستأتفين علي 
طلباتهم السايقة والحاضر من الناك علبسه 
إلا 5 دقم فرعيا بمدم جواز الا تتاف لانه 
كان الواجب رقعه بعد صدور حكم الممكة 
الجزئية بدون انتظار حكم التصديق من 
المحسكمة الكلية . وعيد العظم افتدى السيد 
وعمان عبد الله طليااخراجبمامن الدعوىيدون 
مصاريف وسلهان حمد صيام قال اتن المنعلن 
بالمكم الابتداتى الا بمد التصديق عليه 


اللمحكمة 
٠‏ بعد مماع الر افعة والاطلاع على الاوراق 
عن الدقم الفرعى 


حيث أنه سبق صدور حكم بايقاف 
النظر في الاستئتاف الرة فوع في هذه الدعوى 


500 المزئية الصادر بالقسمة 
في ” مابو سئة ١؟5اريما‏ يفصل من حسكمة 
استئناف مصر في الاستة اف الذى قيل بأنه 
رفع -ن ن التصديق عليها الصادر يتاريخ ٠١‏ 
عطي ننه 1 من ال حكة الابتدائية 
وحيبث أنه قد تبن من الشهادةالي قدمبا 
المستانف عله الاول انه لم يرع استئتاف عن 
قرار التصديق الذكور وبناء على هذا عجلت 
الدعوي لنظر الاستكناف السا بق ايقافالنظرفيه 
وحيث ان المستانف عليه الاول قد دفم 
فرعيأ عدم جواز نظر الاستة:اف لآنه رفم عن 
سيق ان صدقتعليه المحكمة الا بتدائية 
واحيث انهلا جل الفصل قهذاالدفع جب 
ة البحث في قيدة تصديق الحكمة الابتدائية علي 
ماتصدره الممكمة المزئية من أحكام تقسم 
الامو الالمشتركة الى حصص اذاكان بي نالاخصام 
فيها من ثم قصر أو عدعو الاهلية او غائبون 
وحيث أن نص للأدة هع من القاون 
المدني انما حتم التصديق لخاية مصلحة: 
اؤلئك الأشخاص فعمل المحكمة الابتدائية 
مقصور في ذلك على رعابة مصلحتهم من غير 
التفات للوجوه الأخري في الدعوي سواء 
عندها أغين ياقالشركاء او لم يغبنوا ولحذافقد 
ذهب بعض الحاكم الى الاستنتاء ع نالتصديقٍ 
5 الممكمة الاتدائية اذا اتفق ان كان المجلس 


- 
الممي. صدق على قسمة أموال يشترك في 
ملكيتبا اشخاص لا أهليه لحم فى التصرف 
(واجم حكم اسثئناف مضر الصادر في م 
مارس ستهة 9١٠ؤا‏ الدرج بالسته العاشرة من 
المجموعة الرسمية تحت رقم48) - 

وحيث انه ستخلص من هذا ومن ان 
التصديق إسير سيرته من غير نحريك من 
الاخصام بل من تلقاء نفس الى كمه انه جمل 
ادارى بحث لايترتى عليه تغيير لشير الدعوى 
الطبيعى ومن ثم يبقى باب الاستثناف مفتوحا 
كا نل يحصل تصديق وعند نظر الاستئتاف 
تفحص الدعويامام المحكمة الاستكتافية من 
كل وجو هها من عير تأر التصديق السابق 
صدوره منها يصفتها محكمة تصدرق (راجم 
حك محكة بي سويف الابتدائية االصادر في 
١‏ قبراير سدة 5 و المدرجج في السنةالحامسة 
عشرة من الجمرعة الرمعية حت دم 006 
التسلم بان التصديق من 
الممسكمة الابتدائيةلاتأثيرلهعلى حك المحكمة 
الجزئية من وجبة تابليته للاستئناف قلا ببق 
هناك محل لاستظبارالدور الذنيحولفيهدعوى 
القسمة من ال حسكمة المز نية المح كمة الا بتدائية 

للتصتيق وهل يكون ذلك بمدتعيين الحخصص 


ِ 
: وحمث أنه 


و .بعد ذلك مبقيا فى الخالة الاوليمرافية جملية 


عه الحلماة 


الافشراع المححكمة الاستثنافيية ان حصل 


استثتاف على أن المتيادر للخاطر ان التصديق 


يكون بعد الاقتراع اولا لأن مملية الاقتراع 
قد يحكون فيبا عيب تكشف عنه محكة 
التصديق وتقي القاصر ومن في حالتهمن ضرر 
وثانيا لان تريس مادة التصديق بعد مادة 
الاقتراع فى القاتون الدتى فبه شاهد عل ذلك 
قد يكون الشارع رمي اليه (راجم للموازنة 
بين الرأيين كتاب شرح القانون الدنى :أليف 
المرحوم احمد فتحى زغاول باشا الصفحةرق ؟بم 
وكتاب المرافعات المدنية والتجارية والنظام 
القضاق في مصرتأليف حضرةالآستاذادكتور 
عبد الجيد ابو هيف بك الصفجة رقم 1١‏ بند 
١‏ من الطيعة الاولي ) 

وحيث انه تبين من ذلك أن الدقمالفرى 
بعدم جواز الاستئناف لسنبق التصديق على 
القسمة هو دفع غير صائب ويتعين رؤضه 

عن الموضوع 

وحيث أن الاستثتاف من جبةالموضوع 
بي على ان انير ائتى عبنت المكة المزئية 
ى الم يحبر القسمة علي أقل نضيبك تقضى الادة 
من القاون للد قعلي مافسرها اأستأثنون 

ودبت أن لك امادقم تشترطأنتكون 
السمة لاقل نصيب بل تركت الأمر من غير 
قبد واما المفبوم منطقيا أن القسمةمادام مآلا 


جلة المحاماة 


الاقتراع كنص الماذة هه؛ من القاتون المدى 
حت أن تكون علي مقخصى تصيب طالب 
العس فآن كان تمرنديه في المين المشاعة الربع 
متلا فلا يصح قسمتها لاقل من اريم حصص 
متساوية القيمة كمايةيسراجراء القرعة عن تلك 
المصص وليس من حاجة في هذه الالة الى 

يم العين الخصص أصغر من ذلك حتي اذا 
0 يستحق أقل من ريم المين مادام 
ذلك الششريك لم يكن طاليا القسمة ولم يفرز 
نصيبة 

وحيت أن اللبير الذنى عيتته المحكة 
المزئية قسم العين المشاعة الى سيع حخصص 
علي اعتبار أن طالب القسمةلهالسيم فيباوطلب 
فرزه وتجنيبه وقد جرت القرعة علي تلك 
الحمصص السيم ووقع من نصيبه الحصة رمم ١‏ 
أما شركاؤه فل تفرز انصباوؤم علي التخصيص 


١و4‎ 


5-2 لطليوا ذلك 
وحدت انه عوق هذا فانه لبي انالبي 
قصر في السعي الى مل تقسيم عادل بل علي 
العكس من ذَلِك قد ظبر السببوهدالسيلن 
ولم يواقه الستأتنون ملاحظات تفض منرأيه - 
مطلا منهم وتمطيلا للقسمة ولذلك فالمحكمة 
لا رى وجبا انقض تقريره 
وحيت آنة عْتَقن رفش الاستئناف من 
جيه الوسو . 
اك لك 
حكت المحكه حضوريا برفض الدفم 
الفرعى القدم من المستأنف عليه الاول وقبول 
الاستئناف شكلا وفي الوصوع برفضه وتابيد 
المكم الستأنفوالرام المستأنفن بالمصاريف 
و٠9‏ قرشأ اتمايا للمحاماه 


فهرست العل< الرابع 


0000 
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الستةالثانية ا كام و 0 1 العدد الأمس 
صر قِ و ابوسنة وا 
البام العافت ؟ بهم 
كلية/ 2 المادة 13 
.. ماهو مدىانطياق الادة ؟.ي؟ ' : 2ك لبر وفالشبو ١‏ الا'ن لخ نار تب 


سوال اختلفت الأ حكلم قِ الاحابة غلية 
فنقائي و جود حق الاسترداد النصوص 


عليه في هذه الادة مستقلا عن حق الشفعةٍ في. 


سك الاسترفاد - مع وجود. 


الشفمة مطلقا 


ومن متوسط بل هدين الرأبين .وقائل 


بتقييد الادة بقيود للادة ١‏ من القاثون. 
الف رنسوئ لي تنص علي حق الاسترداد الوراق. 


أما الى التق فقذ هجر الا أن نهإثيا وم 

يق من يفول به منذ سنة ع 0 وهو تارم 
لمكم الوحيد الصادز يكذاللني. . ٠‏ 

1 وبي ني الميذان الرأ بان الأول وَالا حير 

3 لكل مهما أنصار حمانعامه ويذودوزعنه 


وفذ أذ كل فريق محججّه ق احكلم صار تفي 


المجلات القضائية 

فن الاحكام الؤيذة للزأى الاول” . 

حكم مكة الاسكناف الاهاية قي)5 
اببيلٍ سنة ا وق ٠‏ فير ايرسنة لدعا ادق 
7 دلسماز سنة +7199 

وحكم حكمة الاستثناف المختاطة " اق 08 

فراير سْتة 1 و98 3 لسميرسلة . 01 

ومن الا حكام الآتخذة بارأ ىالثالك 

ل 2-02 امت قدو 
وحكم محكمة الاستشناف الاهلثئة في أ ماو 
سنة 195٠‏ ش 

وليقل بهذا ارآي حكم من احكام الحاع . 
وآلا", ن أي هذين الرأد ين اولى بالاغتبار؛ , 
ا لويم تغدد 'الاحكام العيرة ُ 


ا 


الصادرة فالارجحية في جانب الرأى الاول بلا . 


تزاع ققد تضافرت فى تأييده احكام امام 
المختلطه بلا استثتاء وقال به كذلك أكثر من 
دائزة واحدة من 3 الاستئتاق الاهلى 
ودافما عنه المسيو دوهتنس في شرحه القيم على 
القاتون المدتي المصرى 

على ان هذا في اعتقادنا لا يكفى وقد 
فرصّت على نفسى في هذه المجالة بقع النظر 


عن المج الكثير تالمقنمة الواردة فى الاحكام . 


الي عددتهاآن أبين خطأ الفكرةالاساسيةالى 
بنتعليها داز ةمعالى الرئيس حك ةالأسطئتاف 
حكها القاضّى بتقييد المادة +5 بالقيود 
الممروفة 

ظنت محمكمة الاستثناف أن مصدرامادة 
المصرية هو المادة 461 قرنسوية فرجمت الى 
ما كتبه الشراح وقضت به الحا ع فيفر نسا عن 
هذه المادة واستنيطت من ذلك مبدأها ولكن 
نظرة واحدة الى النصين متقايلينكافية في بان 
خطاً هذا الظن ٠.‏ 

النص الف رنسوي 

لورثة المتوفى أو لاحدم أن يخرجوا من 
القسمة كل شخص من غير ورثة المتوفي (ختي 
ولو كان قريبا له ) تنازل آله أحدم عن حصته 
فى الميراث وذلك بان يردوا اليه.ما دفمه تمنأ 


محلة الحاماءٌ 


النص العرني 
يجوز للشركاء فى الملك قب لقسمته ينب مأن 
لستردوا لانفسبالحصةالشائعة الىباعبا أحدم 
للغير ويقوموا يدقع عنها له والمصاريف الرمعية 
والمصاريف الضرورية والنافعة 
بين النصين بون شاسم 

أولا لان النص الف رنسوى ورد في ياب 
للوارث وخين ورد تهنا ياب خنسمة الشركة 

ثاني] لا نالمادةالفر نسو, به تتكل عن ورئة 
ومتوتي وحصة فييركة الخ 
| ومادتنا تنكل عن الحصة الشائعة وعن 
الشركاء على وجه العموم 

ومن المستبعد كتير كذلك أن لسدتتي 
الشارع المصرى من نص تابع لقاو ن الموارثقي 
فرنسا وهو أعلم الناس بأن مرجم الامر قي 
الاحوالالشخصية لتالبيةالصرينهو الشرلعة 
الاسلامية وقد سبقله في غير موصّم واحد ان 
استمد من أبتكامها حتى في ياب للعاملات 

٠‏ اذن فن أبن حاء شارعنا بالمادة +3 ؟ 

م يجد يمني في الشراح للعاصرين شيا 
ففكرت في الرجوع ال أنى القاتون الفرنسوي 
٠"‏ فوجدت في باب حقوق الاسترداد : 
1 د.ا وهى كثيرة جدا فى _القاون 
الف رنسوى القديم حى لقد احضوها فبلغت 


مملة الحاماة : 


اربغة وعشرين حق اكلام موج رأ عاما عن هذه 
المقوق جاء فيه : 


عل مدعغرعه 5عأتحة 65ناواعدني 2[ 11 
وعدواعدن عتو تصلوع مسن هالعا ,عاتهماعم 
وععتماةكره؟م عدة أسعل"مععة كعصماموم 
مخا عمدوه1[ 5ط عصحدل 915للمآة رهم 
مدن مماطللما اندرو ده اننا عتتاء فترامة "0 
اع ع مه "اتا 


راجم «منطنوط اللزء التالث صحيقة ه؟ 
طبع ةياريسسنة 1جماتم قرأاتقيعاسهادسهطط 
عنادسية الكلام على جق الاسترداد الوراى 
مايانى.- 


للا غده غتود نذه لذ رمد دوعس امن 

معط أتدتدمم [ه«مكدمكعه5 القتناء و[ نان 

الكلنة موتعمد"! هم فممماكوعع0 مان 1مك 
. ومستصمرمة عل أه معموعومعتط 6ل 

©! عمد عه 06 كتمأوعاسة كتقاومة ه0 

كعسناوءدو عهم ؤلسمععة أتماة أمن أندعك 

ومكتماء ممه 165 كدما جه 5عصمتاد 


رنف 


معت ألما نهم هآ «مأعطعد ع0 ولطسعصص ”0 
ناا محا مء مسهفمءم أندعة جنل منخا مدو 
أعقلاة أتدماةم 06 معغروه ملام عمعمع 
6 تلق 'ناوكدل ‏ محمرمةآ أزه:ل مه عماوتره 

لسوعع 16 ع«ملمعط1 مل 


لاشك بمد هذا ولاريب في أن حق 
ادسترداد الشاعكما ورد في المادة ؟5: بالمرف 
الواحد كان حقا معروفا في القاون الفرنسوي 
القديم ومستقلا بذاتهعن حق الاسترداد الورائى 
النصوص عليه في الادة 441 من قاون نابوليون 

ومن الخطأ اذن اذا ما أردنا قامس غرض 
الشارع المصرى وغابته منالماده ؟+؛ أن رجم 
الى مادةفيالقانو نالفر نسي ليس يبا وبيزمادتنا 
أدني علاقه يل الواجب الظاهر هو الاهتداء 
بشروط استمال ذلك لمق القديم وهى شروط 
سمحة لا تقييد فيبا على الاطلان 


5 


عه المااة : 


' وكام 


3 
نض ٠‏ تعدج د الجرام. وادتياطيا : اختصاص 
حكمة |أوضوح 


القت لمسائل المتملقة بالموضوع والى مختص 
بالفعمل فيها نهائيا محكمة الموضوع مسألة اعتمار 
الجرائم :السندة ة للنتهم جرعة واحدة لايجب الحم 
عل الهم من أله الا بنقوبة واحددة طبقا لنمرا 
المادةَ ؟” عقوبات. 


بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر. 


حك ةالتقض والابرام 
الشكلة علنا غ2 
السعادة عبد الرحن رضا باشا . 

و حضو رحضر كسان نادت الدزة 
مسيوس ودانوابويكريحى باشاواجدزكىابو 
السعود بك واد حمد خشبه بك وكيل نيابة 
الاستثئناف و مود افند طلعت اللعداوى كاتب 
الجلسه 

ش اصدرت الحم الاتى : 
في الطعن اللقدم من 

جمد ناصر ابراهم جمره 0 سته 0 
يكفريطا 00 

مامون جمد ناصر عمره 8١‏ فلاح 


يكبا 


اد عمد ناصر جمره 7؟ سلنه. .فلاح 

كر جنا 
0 

*” التيابة العمومية في قضيتبا مزه؟؛١١‏ 
ستهه959 و1901 أاشدة جذول الممكة'رة 
افا سنه مم قضائيه 

وعبد القادر ناصر مدع محقوق مدائيّة. . 

همالع الاعمى | 

امهمت النيايةالحموميةالتبيز امد كورين 
بام في يوم ١‏ مارس ستة ++14 يكفر بطأ 
ازالوا حدا تاصلا بين أرضهم وأرض عبدالنفار 
ناصر بقصد اغتيال جزء من أرضه والقاق 
والثالث ضرا المجني عليه الذكور فاحدثا به 
اصابات تعجزهعنأحمالهالشخصيةمدة لا تتجاوز 
العشرينيوما وطلبتعقاهميالمادةة١‏ #عقوبات 
والتاتى والقالث الضا بال مادة ٠5‏ عقويات 
وبالجلسةاقام عبد الغفارناصر مدعيا مدتياوطاب 
المي له على المتبمين متضامتين عبلغ 0» جنيبا 1 

ومحكنة قويسنا المزنية 5 بتارم 


١‏ أكتو بر سنة ٠4+‏ بتغريم كل من امتهمين مابة 


وخمسين قرثا عن التبمة الاولى عملا يالادة 
5-5 عقويات وها ٠؛‏ و١‏ ءمنهللاول تفرم 


مله الحاماة 
0 


كل المتبمين المذّكوزين أيضا مايةوخسيزقرما 

عن التبمة الثانية وبألرام الثلائة للتيمين بأن 
يدقمواً للمدعي بالتضامن ميلغ ألف قرش علي 
سبيل التمويض والزامهم بالمصاريف 


..- فستأتف المترموق.والديي اندي هذا 


الدع فيء لاو( اكتوير سنة ٠9و23‏ 

وحمكة طتطا الاهلة منعقدة مهيئة 
امتثنافية حكنت بتاريخ ه فبرار ستة :155 
امستاتف 


وبتاري١فيرايرستة‏ ١؟واقرر‏ الحكوم 


حصّوريا يبنذ 1 


عليهم بالطعن في هذا الح بدازيق: النتقض. 


والابراء وقدم الحني عتهم تقريّرا بيات 
طعنهم في 14 فبراير سنة 1591 
الممكة م 
بعد سعام طلبات التياية الممومية وأقوال 
الحابى عن الطاعتين والحابى عن الددٍ الدى 
والا طلاع على الا وراق وللداولةقانوونا 
من حيث انالطعن مقبول شكلا 
٠‏ : وحنيث أن الطاعنين بنوا طعنهم أولاعلى 
ان الواقعة النابقة في ال الطعون فيه غير. 
مبينة البيان الكاني . ثانيا أن نوع الاشتراك لم 
يبيل أيِضا .ثالها عدم اعتيار الجريتين المعاقب 


علييما جرعة واحدة طيقا للادة +« عقوبات ٠‏ 


لمتكم أن از ال لْدكانٍالقصد:اغتيال جزءمن 


نكا 


أرض الْني عليه وأن البمين ضربوه الى آخن 
نايدا لمكي وهذا كاف أبيان الواقمة 
العاق_عليبا 5 
وحيث ع نالو جه الثانى فان نوع الاثترالك. 
يمرا لمكم لكك بلاق 
. .وحيث عنالسبب الثااث فانههاص بقاضى. 
الو دوع النى يدر الظروف التي حصلت 
فيبأ الوقائم 3 
وحيث أنه مما تقدم يكون الطمن فى غيز: 
عله ونجس رفضه 2 م 
قله الأنيياتك.»* 
حكت الحكمة برفض هذا الدامن 
هذاما حكمت هه الغهكمة يجلستها العلنية 
المنعقدة و يوم الاثنين ”١‏ اكتوير سنة594-1971 
صفرسئة ١1:٠‏ 


1 
نقض . ةاضى الاحالة . وصفه الجرعة يجنحه . 
قضت محكمة الجنح نهائيا بان الواقعة المرفوعة 
بشأنها الدعوي العمومية جناية لا جنحة 
قتقدءت القضية الى قاضى الاحالة الذى قرربان 
آلواقعة جنحة لاجناية ‏ 
طعت التيابة في قرار قاضى الاحالة يطريق النقض 
فقضت محكمة النقض دان .ليس تقاضى الاحالة فىهذا 
الظرف الا ان يقرر بان لا وجه او بالاحالة طبقا 
للقانون رقم ؛ سنة 1415 وعليه فقراره مشتملعلى , 
بطلان جؤهرى فحل للنقض © 00015501 


0. 

أب 
0 ش 
ْ محكة التقض والابرام 


امشكلة علنا حت وئاشة حضرة صاحب . 


السعادة عبد الرحمن رضا يأشا ٠‏ 
وكاو وكيراتا سنا البنتادةوالنوة 
مسيو سؤدان وابو بكر حى يأث] ومستر هل 
واجمد زكيا بوالسعوديكالستشارين واحدتمد 
خشيه بك وكيل نياية الاستثناقوتمود طلعمت 
: المعداوى اقندىكاتى الماسة 
أصدر تالمكمالآقى : 
في الطعن المقدم من 
لتيابة الممومية [ 
07 


قرار حضرة وى الاحالة عحكة ني 


سويف الاهليه 
صد 
على عبد أله مره 0٠‏ سنه صناعته فلاح 
بك تبع ييا 


يي 


بعرزبة هاشم 


1 قضية النيابة العمومية مره +00سنة *٠‏ 
و١؟‏ للقندة يجدول الحمكة عرقّة؛؟ة١‏ ستقرم 
قذائيه | 

وقائم الدعوى 
500 جحت ائداه السرحة ايعاد رياه 


في بوم و١‏ دلسمبر سنة. 15 كرنتهو وخر 


صاحب العظمة فؤّاد الأو لََ سلطان ل 


عجلة امحاماة 


معة موني أ .لد موبى ضريا تشأعنه غاهة 
يستحيل برها وهى تبس فى طرف أصيعه 
الوسطي الا عن تتيجة الاصابة 

ومحكلة يبا الجزئية حكنت يتأرين» بونيه 
سنة 1351 باعتبار-الحادئة منطيقةعل المادة ٠.4‏ 
عقو باتو إعدم اختصاصها ينظر الدعوىوباحالة 
الاوراق علي قم النائبالعمومى لاجراءنشؤونه 
وأبقث الفصل في اللداريف. ْ 

وحضرة قاضى الاحالة محكة ببيسويف 
الاهلية قرر يتأريخ 4 اغسطس ستة ١581‏ 
باعتيار الحادثة المنسوية الى على عبد الله جنحه 


واعادة الاوراق الى التيابة لاجراعشؤونها فيبا 


بالنسة له ولباقي المتبمين وبتاريح 4 سيتمترسلة 
01 قرر حضرة صاحي السعادة مصطفى 
فتحى باشا النائس العموىي بالطعن فيهذا القرار 
بطريق النقض والابرام وقدم تقريرا بأسيأب 
طعنه يتأريخ 15 سبتمير سنة ١991‏ 
المحمكمة 
بعبد سماع طلبا ت النيابةالعموميةوالاطلاع : 
على الاوراق والداولة قاونا 
من حيث أن طلب النقض صحيح شعلا 


وحيث ان القانون رق , الصادر في سنة 


.5م على قاصَى الاحالةعند نظرقضيةمحكوم 


فيها نهائيا من محكمة المنح ان لا يقضي يبا 
الا بأحد امرين فاماان يصدر قرارا يأنه لأ 


4 الحاماةٌ 


وجه واما قراوا باحالتبا على حكمة الجنايات 
التي له ان تحيلالمتهم اليبا لحا كمته بداريق الميرة 
باعتيار ان الواقمة اللنسوبة اليه لا تكون في 
فى رأيه الا جنحة 
وحيث أن قاضى الاحالةقد أحالالاوراق 
الي التيابة العمومية فى هذه الدعوي لاجراء 
شؤونها فييا باعتيار أن الحادثةاللنسوية الىالتهم 
جنحة فلذا يكون قد تخطي السلطة الي خولما 
له القانون ويكون قراره قد اشتم لعل بطلان 
جوهرى. 
فلهذه الاسياي 
حكمت اللممكة يقبول النقض والابرام 
واعادةالاورا قلقاضي الاحالةلاحالتهاعليمحكمة 
المنايات ش 
هذاما حكمت به المحكمة يملستها العلتية 
المنعقدة في يوم الاحد #٠‏ اكتووير سنة ١981١‏ 
الموافق 4" صغر سنة ١٠‏ 


زكد 
. بيع العقارقيمقايل ايراد ثابت طول حياةالبائع 
شرط عدم تصرف في العين 
“يع سبع "وميه 
اعت الست اتهليتا الى احفادها ما تملك من عقار 
فى مقايل ان يدفموا لها تسعة جتيبات شهريا طول 
حياتهاوشرطت عليهم بان لإيتصرفوا فيالعين للبيعة 
بعا أو رهنا طول حياتما ضمانا لدقم المبلغ للذكور 
م أخذت عليهم تمهدا يفوضوما عوجبه اق قبض 


لا 
ديع العقار وذاء لذقك المبلغ : 
قضت محكمة الاستئتاقف بان العقد يعتير سما 
صحيحا لاانه ينقا بل وليس اثرتراط عدم التضرف في 
المين الا ضمانا لدخع الدّن للتفق عليه ولا حرج من 
تنازل المشترين عن ريع العقارظبائمة فى مقابل ذلك 
القن ٠‏ وان العقد ليس وصية لانه عقايل ولان 
الموصى يظل مالكا للءقار طول حياته با هنا قد 
اتتقلت الملكية بالبيع . 
- راجم بهذا الممتنى ال1> الأ تي 
بأسم صاحب العظمة فَؤّاد الأول سلطان مصر 
حكة استئتاق مصر الاهلية 
الدائة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة جناب مسير 
برسفال وكيل الحكة وبحضور حضرات 
صاحى العزة فوزى بك المطيمي وتمدمظبر بك 
مستشارين وامد افندى عوض الشاذلى كاتب 
الجلسه 


اندر تاللمي الا فى : 


في الاستثناف المقيد بالجدولالممويكرة 


ا"لااستة لا قضائيه _ ا 
الرفوع من عزيز افندى يعقوب مستانف 
صضد 


ارتنافندىيعءقوب عن نفسه وبصفته وارثا 
للست اتليتا ماولي بنت الرحوم مانولىخالىي 


الوقائع : 


وجب عقد عر موّرخ في ٠١‏ سبتمار 


اذبو 
ستة 414 باع تالرحوم ةلث اتجليتا الوطرق 
الخصوم وهي جدتهم النقارات البيئة فى العقد 
الذ كور وذ كر فيه انها انقطت لكل من 
الاخوة الثلاث: ملكية هذه العقاراث لكل 
منهم الثلث في مقايل أن يدفموا آليياميلغ نسعة 

يبات شهريا مدة حياها وان لايتصرفوا فى 
العين البيعة بالييع او الرهن طول حياها ضمانا 
لدقم ليلغ للد كور وعروت ورفة خرف قِ 
التاريخ نفسه بين طرفي امتعاقدين موقعا علمبا 


من شاهدي عقد البيع ان الشترين قوضُوا الى 


الست اتجليتا جدتهم في قيض ريم الثلاثةالنازل 
والاطيأن الى حصل التنازل عثها عوج العقد 
التنالف اللذكر وأن لما الحق في قيض الريع 
بدون ممارصّة منهم في تظير النسعة الجنييات 
الربوطة لما شبريا ولم تسجل هذه الورقة ولا 
عقد ألبيع نفسه وبموجب عقد رمعى مؤرخ 
٠٠‏ وليوسنة9197إباعت الست !إتكليتا للذ كورة 


ثانية الى احد الاخوة الثلاث وهوارتنافندى: 


ييقوب الستائف غليه مسقم الاعيان السابق 
بيعبا وذلك عيلغ ٠٠‏ نجنيه وأقرت البائعة امام 
مَأمور العقود الرسمية انها سبق استامت هذا 
لمبلغ من يد اللمواجه ارتين ومسجل النقد 
لذ كورتسجيلا :اما فى ١:‏ كتوبر سنة 1و١‏ 
فرقم كل من عزيز افندىيءقوب ورياضافندى 
يمقوبالاعوى على أخيهما ارتينافتدى اذ كور 


:جل الحاماه 


قالا.فييا انه اتتبز فرضة اقامئه .هع نجدته ‏ الى 
كانت تبلغ من العم 0ه سنة وتحايل غليين] 
واستكتبها المقد التالىحالة انه موقم مميعا على 
العقد الاول وطلباالمك بفستح عقدالبيالضادر 
قي15-يوليفستة 17واومسْجل» | كتوبر سنة 
17 فيا متص بثلي العين المبيعة وتثبيث 
ملكيتا لتلى الاعيان لذ كوئرة والزامه 
بالمصاريف والاتماب مع حفظ الحق ناف الزيم 
من يوم وضع يذه الى يبوم تزعبا وقد حكنت 
محكةمصر الابتدائية الاهلية بتاريخ +«ابريل 
سنة» 1948 بأعتياوعقدالبيعوصية وللموصية حق 
الرجوع فيها ورفض دعوى المدعيان والزمتهما 
بللصارطت ومائة قرش أتماب ممامام' 

تاستأتف الستأتفان هذا الكم بتاريخ. 
1و4؟نونيه سنة +112 طالبينقيول استئناقهما 
شكلا وفي الوضوع بالغاء المسك والقضاء لما بما 
طلباه امام محكنة اول درجة مع الزام المستأنف 
عليه مصاريف الدرجتين 
وجل ةالرافمة صمم وكيلليا على ميذم 
الطليات للاسباب الي الها بالملسه . 

:ووكيل الستأنف عليه طلب تأبيد الحم 
الستأتف لاسبابه وللاسباب الى قالها :بالجلسبه 
ش الحكه 

بعد سباع الرافمة الشقوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمدلولة قاونا. 


مجه الحاماءٌ 


حيث ث ان الاستئتاف حاز شكله فى 
نبو مقيول مكلا . ْ 

وحيث انه بالاطلاع على العقد الاول 
الؤرخ ٠١‏ سبتمبر سنه 504 دين انه ليس 
عقد وصية لأنالوصية عليك مضاف الي مابعد 
الو تبطريق التبرعوالوصى يظل مالكا لرقبة 
الوصى به الى حين وفانه . 

وحيث ان الست اتجليتا قد اسقطت 
ملكية الاجيان الىاولاد ا بنتباالثلانةفيمقابل 
تسعة جتيبات تعهدوأ يدفعبا اليبا شبريا مدة 
حيانها ولا يتقص من قيمة هذا العقد اشكراط 
الست انجاتا فيه.يانه ليس لاولاد ابنتبا الحق 
فى التصرف في المين المبيعة بالبيع اوالرهنمدة 


ل هذًا- 


0 مّى كان اسقاط التمليكحال 
الحياة وبموض فلا يكون العقد وصية بل عقد 


و 
عن إنه ظأهر من الاوراق أن أحسد شبود 
العقد المدعى ميخائيل نجيب الناصر هو الذي 
طل هذا المستند من الاولاد عند تحرير عقد 
ابيع لمصلحة جدنهم خوا من تأخيرم في دفع 
النققة اليها واطرارها الى مقاضاتهم أمام 
الحايع؟ . 
وحيث انه فها مختص بقول وحكيل 
المستأنف عليه ان الاطيان المييمة لم تحدد في 
عقد البيع فأن المحكرة ترى ان ماحاء قئ العقد 
بتعيان موقم الاطيان وأن حدوتها معاومة 
للطرغي ن كاف فى التعيين المطلوب قانونا 

وحيث أن قول المستأنف عليه ان عقده 
مسجل والعقد الاول غير مسجل لا نجديه 
نفعا لانه من المقرر قانونا في حالة بيع عقار 
مرتين ليس للمشترى الثأنى الذي يحكون قد 
سجل عقده أَنْ يحتج على المشترى الأول 
بأنة لم يسجل عقده اذا ثبت ان المشترى الثاتى 


بيع تام والقول ان الورقة الى حررت بو البيع كان سىء النية وأن عقدهكان نتيجة واطوٌ 


وفوض فيها المشترون الى جدمهم قبض ديع 
املاكها جمات الببع من مير مقابل قول في 
غير محله اذ لا حرج علي المشترين أن يتنازلوا 
بائمة انيه نجنحهم عن حق الفا بارع 
بدلا من دفعرم التسعة الجنييات خصوصا وأن 
ذلك الريع لا ينجاوز الثلائة جنيبات شبريا م 
قرر امستأنف عليه تفده في مذ كررانه.فضلا 


يدنه وبيق البائع للاضرار بمصاحب المققد الاول 
وهذه هى حالة ااستأنف عليه في هذه الدعوي 
لانهكان من صُمن المشترين في العقد الاول 
ووقم عليه بهذه الصفة مع اخويه م تحايلءلى 
جدنه الي كان مقي معها مدر العقد 
الثاني اسلب حقو ف اخويه 

1 حيث أنه ا ققدم ترى المحكمة الغاه 


زفف 


ا 


قليذه الاسياب 
حكت المحكلة حذ وريايقبولالا- كناف 

شكلا وفي الوضوع بلثقاه الحكم التأنف 
وفسم عقد البييع الصادر فيهاوايه سنة 3و١‏ 
ومسجل في 14 كتوبرسنه 19107ؤيانخةص بثلى 
الاعيان المبيمة ونثبدت ملكية اأستأنفين الى 
لي الاعيان المذكورة والزمت المستأتف له 
عضاريف الدرجتينض واريعائة قرش اتعاب 
الحاماه ا 

هذا ماحكمت به المحكمة يجستها المنقدة 


في يدم 5 نوقير سنة ١9084‏ الموافق 1 ربيع 
اول 


: بع حق الرقبه 551 
شرط عدم تصرف المشعرى في حق الرقبة 
بيع صحيح لاوصية 
بائغ رجل ازوجته عقارا وأقر في عد البيع بانه 
قيض منها الثمن . حصل الرجل بعدذلك منزوجته 
علي ود رقة تنازلت له عوجبها عن حق زراعةا لارض 
وتاجيرها طول حياته وشرطت على ققسها ع 

التصرف ف العين مادام حيا 

قررت الممكمة:- - 

بان عقد البيم صنحيح 50 

وان الورقة تمتبر تنازلا من المشتررية عن. حق 
الانتفاغ للبائع 0000 

وان شرط المعترية غنادم” التصرق ق العين 
وان“كاق. في الامرتلى باطاة ألا انه يبي بمحرحا 


علة الحاماة” 
الحميم امستأنف والحكم مسأ نفين بطلباجيا 


استئناء اذا كأن للبائم مضلحة فيه: 

.وقالت الحكمة بان ليس .هناك وصية لان 
الاصل فى هذه تمليك مضاف الي ما بعد الموت 
بطريق التبرع بحيث علك الموصى رقب ةالعين ومتفعتها 
طول حياته ومن بعده ينتقلى المقان معا للموصيله 
وأيس 1 كذلك فىهذه الدعوي. 


جع جع بهذا المعتى الم السا 
95 5 العظمة فَوّادَ د ا مصر 


حكة استئتاف مصر الاهلية 
الدائرةالمدنية والتجارية : 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عبد العزرز ‏ ككحيل باشا و>ضور 
حضرات مستر مارشال و تمد بك ابراهيم 
مستشارين واحمد افندى عوض الشاذلى كاتف 
الملسة 
أصدرت المكم ألا ؛ لي : 
في الامتئناق 7 بالمدول العموي 
عزة 716 ستة 7# قضائية 


للرفوع من سليان.افندى. سيدم- 


الست ملكة بنتابراهيم داقعنا 
الوقائم : . 


رقع الستأنف هذه اليعوى امام حسكمة 
الزقازيق الابتدائية طلي فيها المكم ينيبت 
ملكيته-الى 15 ف لاط ؛ س البيتة المدود 
وللبام بعريضة الدعوى وبيعالان عقدى ابي 


مج المحاماة 


الصادرن مته الى الست ملكة بنت ابر اهيم 
السجلن بتاريخ «اقبرار سنة6.68١‏ وا 
مارس سنة ه٠19‏ وعدو هذين!تسجيلينواعادة 
كلها لامعة مع الزامبا بالممياريف والاتمان 
بتر بانتفاذالكٌ قت بلا كفالة . وبءد 
انام 3 افعة فيها قضت المكمة الشار اليبا 
اليا اننا بتاريخ دلدمير سلة1914 روْض دعواه 
والزامه بالمصاريف ومائتي قرش الم<اماه 
فاستأنف المستأئف هذا لمكم تاريخ 
9 ينار سدة 1919 طاليا قبول استئتافه شكلا 
وفي الموضوع بالغاء المكم المذكوروالقضاءله 
عا طلبة امام محكمة أول درجه 
ا المرافءة صعم وحكيله علي هذه 
الطليات ووكيلا المستأ نف عليها طليا نأييد 
المكم المستأنف 
الحمكة 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع علي 
أوراق القضية والمداولة قانونأ 
حيث أن الاستئتاف حاز شكله القانوني 
. وحيث ان سلبان افندىسيدم المستأنف 
يطلب في دعواه بطلان عقدي اأييع الصادرين 
منه لزوجته الست ملكة بدت ابراهيم بتاريخ 
7 فبراير سنه 1408 ومسجلين يتاريخ 
1 مارس سته 1408 ويثيوت ملكيته الى ٠١‏ 


ف لاط ؛ س[المياعة لان هذن المقدين تررا 


نلف 
للست ملكة وقث ماكانت غطوبة له وبدون 
مقابل وانه في ١‏ مأس سنه ١6٠0‏ >ررت ورقة 
صّد المقدين المذكورن تتعبد فيبا للست مذكة 
بأنها لا تتصرف في هذه الاطيان مادام زوجبا 
عل قيد الياه وانه هو اذى يتصرف فيبا 
بالزراعة والتأجير الى آخر ماجا؛ فيباوآن هذين 
المقدين وورقة الضد لا يقصد متها الاالوصيه 
وهى باطلة 

وحيث أن الست ملكر وهي الستأنف 
عليها تنم سك بأنالعقدين صحيحان ومن شانها 
تقل ملكاية العين المبيعة للمشترية 

وعدت أنة تين من أوراق القضية أن 
سلبان افندي.ميدمباع للست ملكة بنتابر هيم 
عوجب عقد تأرمخه ؟افبرايرسنةه٠4-16١اس‏ 
م طم ف نظير مبلغ ٠م‏ جنيه مصري كا وانه 
باع للها أيضا عوجي المقد الصادر في١»فبراير‏ 
سنة 14-1906 س م طق نظيرمياغ ١٠م‏ جنيه 
وف كلا العقدين اعترف البائع بق بقبض الثمن من 
الشترية وقد نسجل هذان النتدان بتاريخ ٠١‏ 
مارس سئة »195 1 

فح حيث أنه فى مارسسنة 0» تحررت 
ورقة من هذين العقدين توقم عليها من السبت 
ملكة مذّكور فيبا الها تعنرف بامها.لاتتصرف 
في الاطيان مشتراها من سلبان افنذى مادام 
على قيد الحياة وهو الدذى:قنصرف فيب بالزراعة 


3 

والتأجير باسمها واذا لاسبمح اله و حصل وقانها 
قبله فتكون الاطيان لذريتها اذا رزقت منه 
الذرية والا فترجع اليه 

وحيث أنه يتضح من العقدين للذكورين 
اومن الورقة الرقيمة > مارس سنه ه150 أن ننة 
التعاقدين هى ان سلمان افندى سيدم تنازل 
عن أطيانه أزوجته الست ملكة وملكرا ها 
٠‏ ملك رقية حافظا لنفسه حق الاتتفاع مدة 
حياته لان المقدين هما عقدا 
الست مللكة وجب امالك اللارض لابيعة اما 
ورقة 5 مارس -نه.ه٠1‏ فهى تنازل عن حق 
الاتتفاع لع 

وحيث أنه لاحل لاقول بان عقدى البيع 
هما عقدا وصبة لان لعريف الوصية هو عليك 
مضاف الى ما بعد اموت بطريقة التبرع و معني 
ذلك ان الوصىعلك رقبة الموصى بهومتفعته الى 
حينوفاته ولس الامر اكدلك فيهذه القضية 
لان ملكيه الين انتقلت م نبدالبائع الى زوجته 
النبي اععرفت له بعد باحقيته بالاتتفاع بالاوض 
طول حياتة 

وحيث ان شتا ابن على لشتري ان 
لايتصرف في العين البيعة ولو,أنه في الاصل 
بأطل الاانه يكو ن صحيحااستثناءاذاكان ليائم 
مصاحة. في هذه الشر و ط كان يكو ن قداشترط 


ف اميت 


في عقد ليع او في ورقة الضد يفا منفمة ابن 


جملة المحاماة . 


المبيءة طول حياته 
وحيث أن حك ةالاستكتاف الاهليةقديكات 
في قضايا من هذا القبيل باءتباو ان التصرف 
صحيح ومن قبل البيع التام (راجم المكين 
الصادرين في 5 نبراير سنة1911 وفي9؟مارس 
سنة 1415 النشودين بالجموعة |أصرية الرسمية 
الستة الثانية عشر د والشرائم سنة 
ثالتةصحفه ٠و4‏ 

وحك أن المكين اا اللذن يتها اك مما 
المستا أنف في مذّكرته أنذا رأيهالصادرين من 
محكية طنءاا والزةزيق ومتهزجين بالمجموعة 
الرسمية النة المادية عثمرة باعتياران العقدن 
هما عقدا وصرة لاينطبقان على المالة التي نحن 
بصددها الآن لانهما يختصان عالتين #تلفتين 
عنهذه بشأن دع اشترطفيهالبائع حفظ الملكية 
له حتي وفانه ول تنتقل الملكية الى الشترى 

وحيف أنه تما تقدم لايكون الستانق 
محقا في طلس ثبوت ملكيته للاطيان التنازع 
قيها لاته ليس له فيها الا حق التفعة 

وحيث أنه فها مختص بباقيالشر وط المبينة 
بورقة الضد فلا ث أن للمحكمة فى البحث فيها 
لان البائع وللشترى لم يزالا على قيد المياة 
ولعتبر التكر و في هذه الشمروط سابقالاوانه 

' وحيث انه يما تقدم يكون لاحق .الان 

للستأنف فيطلت كت رقية الاطيان 


مجلة الحاماة 


فليذه الأسبابي 
كنت الممكمة يبقبيول الاستئناف 
شكلا وفي الموضّوع قررت بأنه لإحق لان 
سلبان افندى سيدم بان يطلب ثيوت ملكية 
رقبة الاطيان التنازع فيبا وبرفض طلبه فيا 


ختصس ارد لمارا قرش ” 


اتعاب محاماة 

هذاماحكمت به المحمكمةعجلستباالغلنيةالمنمقد 
فى يوم الثلاثاء 4؟ رجب سنة 84 ( 1 ابريل 
سنة )197٠‏ 


00 
تصديق الحمكمة الابتدائية _عدم جواز 
استئناف حكم التصديق 
١_اذا‏ كان بين الشركاء في عقار قاصر او من 
8 فحكمهيجس عل الحكمة الجر ثية بعد تقسيم العقار 
ععرفة الخبير الى حصص اءالة القضية الى الحمكمة 
الاهلية للتصديق على العسمة م بعد ذلك تعاد 
القضية الى ال#كمة الجرئية للاقتراع على المصص 
؟'- تصديق المحكمة الاتدائية على القسمة 
سس ليس حكها بال معنى القانوي ولكته مل ادار ي شرع 
ضمانا لمصلحة عديى الاحلة فالحكم المادر و مادة 
التصديق لايضح استئنافه قاتونا .2 . 
- صاحن الحظمة واد الا ول اطان مدر 
حكلة استثناق مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
اأشكلة عَلنا تمت رثاسة. جنأن مسر 


لذ 
برستفال وكيل ا حك ة وبحض ور حضرات صاحى 
المزة فوزى بك المطيمى وتمد مظهر بك 
مستشارين واحمد عوض الشاذ ىكانب الجلسة 
الآتى : 

في الاستثناف القيد بالجدول المموى 


مرة 1119 سئة 307 قضائيه 


ء 
اصدرت١ا‏ 


ا مر فوع من مد بدوىعاصي و تمد وسدف 


١‏ عاصي وهام محمد المداوى عن نفسبا وبصفتيا 


وصية على فبيمه وفاطمه عبد الفتاح الأرزوقين 
لما من زوجها سلمان يوسف عاصى والحرمه 
منا اعند الغروز عن نفسهأ وبصفتها وصيه على 
أولادها بدوى وحميده يوسف بدوى عاصى 
1 
صد 
المرمه فاطمه على | بو كينة عن نفسها 
وبصقتها رشعل ادها .يدوي عاصى واأرمة 
عز بنت على بدوى عاصى 
مستأنف عليها وعلير.) 
الوقائم 
وفك اننا عدقايبا الأول يعافقها 
دعوى أمام >كنة شبين السكوم المزئية ضّد 
اللدعىعلييم و #السأنقو ن وطليت فيبأ الحكم 
بتعيين خبير لقسمة وفرز نصيبها وقدره ١‏ ف 
وط/' هاس شائما فيءف4١‏ طتكاس 
المبينة الحدود والمعالم بالعريضة وبعد تقديم . 


"1 


تقريره يحكم لما باعتماده وتسليمها ما ةنا 
9-8 عوجبة واحالة القضية علي 
المكة الابتدائية لاتضديق على اجراءات 
القسمة والزّام للدم عليهم,الصاريف والاتعاب 
والنفاذ وقد حككت الحمكنة اللذكورة آنفا 
يتعيين خبير لاجراء ماندونيالكم لم١‏ 
يونبه سنة 4 وقدقام الخبير عأموريته وقدم 
تقر بره فد فدكت تلك الممكة يتاريخ م ؤراير 
ستة 198٠‏ بأعادة النضية الي اعلبير لفرز نصيدس 
المدعيةعلىاعتيأرانه »+ ط ,"٠س‏ علي الشيوع 
في الاطيان السايق قسمتها عمرفته ويمدأن قام 
الخبير عأموريته وقدم تقريره وتناقش المصوم 
فبة وحملت القرعة دكت الممكة المذكورة 
يتارخ م١‏ مارس سنة 19٠٠‏ بتخصيص أأة 
الاول المبين في تقرير اللبير الككيل ورسمه 
للمدعرة وألزمت الخصامها عضاريف الدعوى 
كلا بنسبة نص يهني الاطيان القسومة وأحالت 
التقضية على حكنة طنطا الابتدائية للتصديق 
على القسمة' 


المحكرة المذكورة يتاريض 6 ابريل سنة ٠و١‏ 
على القسمة الي اجريت أمام محكمة شين 
الكوم الجزئية الاهاية 


فزقع للستأنفون استئنافا عن حك 


ولس ةالرافةاماممحكةطتطاالا بتدائية . عن 
( حبك الستأنف الاول أي طللى مأوقدصدةقت ا 


12 الحآماة 


التصديق على القسمة بتأريخ 4 أغسطس سنة 
طاليتزقبو لتاقم كلاو للوسنوم 
بالغاء | المي الذكور يجميع اجزائه مخ م الزام 
المسستاً:: نك علييع :عماريف واتماب 0 
الدرجتين 
ومجاسة امرافءة الحددة لنظر الاستئناف 
دف وكي ل الستأنف عليه الاوليدفمافر عيابعدم 
قبولالاستأنا لان المع المستأنف لايستانف 
وارتكن على المادة :5 من القانون الدق 
والستانف الاول طلب رفش هذا الدفم 
والموكة امرت الحمصو مباتكلم فى الو ضوع 
وكل من االحصوم صم على طذأته السابقة 
الحمكلة 2 
يعدسماع المرافعه الشفوية و الاطلاع علي 
أوراق القضية والمداولة قانونا : 
0 أن وكيلالبتاك عليها الاولى 
دم : جاسة اارافعة أما محكةالاستئناف بعدم 
عواز الاسثناف وطلر. عدم قبوله لان 95 
كرة طنطا الابتدائية يستبر كنا اسعئتافنا 
النسمة الصادر من الممكة المزئية 
وحيثأندعاوي القسمةهي من اختصاص 
الحكمة المزئية طبقالنص المادة ؟45 مسن 
التانون المادلي واعا اشترط الشارع في المادة 
451 من القانون الذّكور وجوب التصديقءن 
الحكنة الابتدائيةعلى القسمة في حالة ما اذا 


مجلة الْماماء .- 


كان أحد الثشركادقاصرا أو غائيا أو عدي الاهليه 

وحيث انه يتعيين فما اذا كان تصديق 
الممكدةالا بتدائية يعتبر حك استئتافها بالنسبة 
لمكم المسكةالجزئيةأو هو تجرد مل ادارى 
تقدم الى الحسكمة الابتدائية زيادة فيالاحتياط 
للمحافظة على حتوق عدعي الاهايه 

وحنث أن التفسير الصحيح منصوص 
القانون هو ان الممككة المزئية بعد اطلاعبا 
علي تقرير المبير واعمادها انتقسيم اللي خصص 
ربل للمدكة الابتدائية لتصدق على ذلك 
التقسيم عملا بلمادة (401 ) من القانون المدني 
وأخيرا جرى سملية القزعة بمدان تكون 
الحمكة الابتدائية قد اعادت أليها القضية 
مصدقة علي التقسيم 1 

وحيث انه يترتب على ذلك ان الحكم 
فيدعوىالق_ مذلا بزالمتوطا با احكة المزئية 
وان اجراءات التضديق من المحكة الكلية 
ليست من قبل الاحكام بالمني الحقيقي واذن 
يكون نظر الاستئنافٍ عن ذلك الحكم من 
اختصاص المحككة الكلية الواقعة بدابوتها 
الحكمة المزئية التي أصدرته 

وحيث انالستأنفينأعلتوا كالمكة 7 
المزئية و ّ نستأتفو وكا انالتصديقعلىالقسمة 
ين حضور المستاأ: نف الاول ولميعرض عليه 

وحيث ان استثتافهم لمكم التصديق يمد أ 


يلف 


ذلك لا محل له لانه معتعر من الاجراءات الى. 
لا تقبل الاستئناف 
فلبذه الاسباب 

حكمت المحكمة بقبول الدفع الفرعى 
الرفوع من ااستأنف عليها الاولى, وبعدمجواز 
الاستئتاف والزا م الستأنقين عصاريف 
الاستئتاف و. ٠‏ قرش اتعان محاماه 

هذاما حكمت به المحكمة يجلستها المنعقدة 


في ١5‏ نوفير سنة 9؟ؤوا ( و4١‏ ديمع الاول 
سنة 00 


اجارة ‏ تأجير من الباطن . عدم الضرر 

رفعت دعوى فسخ عقد ايجارلتأجير للستأجر 
الاطيان من باطنه خلاظ لشرط العقد 

فقضت محكمة الاستئناف برفض طلب الفسخ 
لاسباب كونت في جموعبا عاملا قويا لتوجيه رأى 
المحكمة نحو الرفض ‏ منها : 

أل الشرو طالواردة بعقد الايجارمن قبيل العبارات 
ابس أن نعير عن 
ليان من ان 

ان المستأجر ل يستطع زراعة الارض وحده 
فن داركعل زرلضا وليمت قد لازام 


دالا 
محكة استئناق مصز الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 


الشكلة علناحت رئاسة جتاب مستر 
برسيفال وكيل المحمكة وبحضور. حضرات 
صاحى العزة فوزي بك المطيبى وتمد مظهر 
بك مستشارين واححد عوض الشاذلىافندي 


كاتى الجلسة 
اصدرتا الا فى: 
في الاستئناق القيد بالجدولالعمويمرة 
هلا سنة لخ انه ٠‏ 


الرفوع من الحاج حسنين ابراهيم عبد 
الغفار مستائف 

الست دقيبه بنت الهاج حستين 3 
عبد التفار والمابج ممود امد نصار متأنف 

افق 0 

ارفعت“الدعية دمواها هذه أمام محكة 
طنطا الابتدائية الاهلية طلبتفيها ل بالزام 
الستأفف والسْتأنفٍ عليه الثاق ا 


ددا قرشأ وسن ملما قيمة جار سنةه1وا 


وثلث اتجار سنة 8 مم فسخ عقدا الاجار 


من أول 
الدب سنة 4 لغايةالبليم وتشييت احج 


ودقع ما يستجد من الايجار ابتسداء 


: المحاماة ومشمول الم 


عق الحاماة ٠.‏ 


التحفظي وجعله حجز انافذامم الصار. يف وائعان 
بالنفاذ بلا كفالة ثم 
عدات الدعيةوهى ا لستأ تف عليهاالاولى طليانها 
أخيراو طلبت فسخ عقدالايجار المؤرخ»اغسطس 
عئة الوا ولسليم العن المؤجرة مع مأيستجد 
من الاجار اغا ةالقليم ولعد اهام لمر أقعةقضت 
الممكة المشار اليبا ائفا بتارض 14.مارس سنة 
٠ه‏ حضوريا يفسخ عقد الايجارالذ كوراتنا 
الصادر من مورث الستانف عليبها الى مود 
امد نصار وحستنين ابراهمعيد النفاروالزامهما 
بت 1 المين الموجرة اليا وبالمصاريف ومبلغ 
مانتى قرش اتماب محاماه ورفضت ماعدا ذلك 
من الطلبات 

فاستأتف المستأنف هذا لمم بتاريخ 
5 يونيه سانة 198٠‏ طالبا قبول استئتافةشكلا 
وفي اللوضوع الغاء المكم الذكور والقضاء 
برفض الدعوى والزام من ا بالصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين 

وحاسة المراقعة صمو م وكيلهع ل هذءالعائيات 
للاسياب الى قلما ا ووكيل الستأتف 
عليها الاولى. طالب تأبيد المسك. الستأنف 
لاسيابه وثلابياب الي ذ كرت بالملسة: 

. الممسمة 30 

بعد سماع المرافمة الشغوية والاطلاع على 

ارراق القضية والداولة تاتونا .. 


- عق الماماة 


حيث أن الاستئناف مقبول ث كل ْ 
١‏ افد : - 
لمك الستأنف قشى بفسخ 
عد الاتجار الصادر بتاريخ ؟ انمسطس سنة 
وا من مورث ا ال 3 
55 الستأنف بأحد رو 006 ولق 
0 
وحمث انه اذا لوحظ بان الشروطالواردة 
في عقد الاجار هي من قبي لالبارا تالانشائية 


5 
وحيث أن 


الطبوعة ولا يحم متبا أنها تبتر من قصد 
التعاقدين الحقيقى 

وحيث أن للستانف عليبا لاولى كانت 
قد طلبت اولا عند دفم دعواها فسخ 
أدب ب تأخير للستأجر في دف الاجار و ولكنبا 
عند ما رت أن الستأجرقام فعلا بتسديد جيع 
مطلوبها طلبت المكم بالفسيْ لفالفته شرط 
البند التامن من العقد و تأجيرهالارض من باطته 
من المتفق عليه أن لمحا 
المن العللق عند نظر دعاوي فسخ العقود في 
أن نقدر الظذروف لكل حالة وآن تبحث على 

الاخص فما اذاكان قد لمق الؤّجِر ضرر 

اكبيد من تخالفة أى شرط من ششروط العقد 

وحيث أن ظروف هذه الدعوي تتاخص 
في أن مورث ااستأنف عليبا الاولى قداجرالى 


1 
المستأنف / 5 فدانا لدة نستستؤات : تبتدىء 
عزيعة العام عاق بعد ذلك ستتين يدونٌ 
أن ينترض علي للستأجر ويطلب فسخ الاجلرة 
بسيب التأجير من الباطن 1 
وحيث انه موجود علف القضّية ورقة 
صادرة من المؤجر ومؤرخ.ه في ؛ اغسيطمن 
سنة 417 اعي بعد عقد الأتجار بيومين اثنين 
يح له فيها تأجير-؟ فدانا من باطت هلان فوقعها 
بعيد عن اليلد القاطنين مها ولكن هذا لاعنخ 
00 بعذ بالششركة الى عقدها 
الستأجر مع اخويه ازراعة الارض جيعها حي 

أمكن أستنتاج ذلك من قرآن الاحوال 
وحيث أن الارفين من عاثلة واحدة 
العقد وبلدة واحدة فليس من المقبول أن تقوم نلك 

الشركة الزراعية ولا يعلم بها الموجر 

وحيث ان مقدار الاطيان ا مو'جرةوطول 
مدة الاجارة لا سمحان بالطبع للمستأجر 
بزراعتها بنفسهوكان منالمقدرمبدئيا اننشارك 
آخرن في استغلالها كاهى عوائد القروين 
قضلا عن ان هذه المشاركة الزراعية ليست في 
ذاتها تأجيرا من الباطن او تناؤلا عن الاوار 

وحيث ان المستفاد هو أن المتانفة انها 
دقعبأ لطاب الفسخوقت رفعها الدعوىما كانت 
قد أت اليه قبم الامجار اتالباهظة فينلك المنة 
فارادت !: باز الفرصة واتامعت برْناد:الكشنٍ 


سف 


4 
وحيث انه..ن جهة ثانية م بثيت مطاقا 


في هذه الدعوى بحه ولاي ضرر .للمؤجر او 


بووثتة من فعل المستاجر 
وحيث أن الحا قد ذهيت في كتير من 


اعكامها إلىيأن امستأجر يككنهدائًا ملأني الحكم 
بفسبخ عقدٍ الاجاراذا قأمبوفاءتعبدانه واعتيرت 
أن شرط إِلفِسخاما هو شرط م ديدى الغرض 
مه اءءاز للستاجر على الوفا خصوصا اذا 
ظهز أن للستأجر لم يلح قضررا بأءؤٌْجر (راجع 
١:‏ -- غك الاستنتاف الختاطة الصادر فيام 
دسعيز سنه 19317 شموعة التشريع والقضاءالستة 
التلائين صعيفة ١١14‏ وحكممحكة الاسيكتاف 
المغتلطة ايضا الصادر بتاريخ م؟ ا 
٠و‏ بالجموعةالذ كو رةالسنة الثانية والتلاثين 


صحيفة 4ة؟) , 


توب ستة 


وحيث انه مما نقدم جيه يكون | 


للستأنبٍ غير حلهويتعين! بالغائهو 6 
قب عقد الاجبار ورفض دعوى المستانفت 
عليها الاولى , 

فلبذه الاسباب 
حك امك ةعقو رما بقيو [الاسعناق 
شكلا وفي الموضّوع بالغاء المكم الستأنف 

ش وبعدم فس عق دالايجاروبرفض دعو يالستأفق 
مجليها:الإولىمع الزامها تصار يف الدوجتينو٠‏ 6 
فرش اتنابا للمحاماة عنيما 


٠‏ عمل الجاماءُ 


هذا ما حكمتٍ + المحسكمة جلستها المنمقدة 
في يوم الاثنين.14 نوقير سنة ١951‏ المواقق 14 
زبيع الاول سنة 195٠‏ 


الغمانة الشخصية والذمانة العيتية 
استمدال الدن ٠‏ 1 0 
لاتبراً ذمة الضاء.ن بحصول الدائن على ضمانة 
غيتية لان براءة الذمة لا تكوذ الا بعبارة صريحة 
ولان هذا العمل لا ينطيق على اى حالة منحالات 
استبدال الدين . 
يأسم صاحي العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكلة اسكناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
العزةٌ حافظ لطفى بك و حضوو حضراتمستر 
رافرنى وعلي ال بك مستشارن. ومبروك 
اصدرت 1١‏ الا تى: 
فى الاستئناف القيد بالمدوك العمومى 
كرة ٠١4١‏ سنة للاقذائيه 
. الرفوعه ون الخراجاتائن ويد يع طر ابلس 
التجار يطنطا مستأ تفن 
عيد المطلب مربي الفقى لم بحضر بالماسة 
ود مزمى الفقىو فر سيم رس ىالفق ىمسا نف 


0 


علة ا لحاماة-.. 


الوقائع. 

رقم الستأ تمان هذه الدعو ى امام حكة 
طنطا الانتدائية الاهاية ضْد المجانف علييم 
بعريضة مؤرخة كيونيه مة١151قالافيباانهما‏ 
بداينان للست نف عليه الاولفي ميلغ 16ممم قرث| 
صاغامن ذلك ميلم 18418 قرشاموج سكمبيالة 
تأرضخها 0 مارسسةة 15*9واتحقافهااولشهر 
اكت و برسنة190 16٠‏ 1قرش عقتض يكمبيالة 
تأركها ١١‏ مارس سنة 1909 واس تحقاقها اول 
شهر! كتوير نة-19وذلكيضانةالستأنف 
عليبما الثانى والثااث وطايا لمكم ذا بالزا, 
جيع المستأ نف عايهم بان يدفءو اللهامتضامنين 
مبلع ال واعءس قرا سابق اذ كر 
وألفوا تدالقانوزة باعتبار الأئة تسعةستويا من 
تأريخ الا تحقاق لغاية يومالسداد وانيكون 
لمكم مشمولا بالنفاذ بدون كفالهمع تعاب 
الحاماه ش 

وتارم | كتوير ساة 191١‏ حكمت 
الممكمة المشار اليها في حضور الدعي عليه 
الاول وغياب الآ خرين يالراءاللدعىعايهالاول 
ان يدقع للمدعيين مبلغ 'ثلمائة وسبعةعشر جنيها 
مصريأ والمصاريف ؤمائة قرش اتعان اماه 
فى مة'بل استلامه الارض ال يكانت مرهونة 
نما ورفض ماعدا ذلك من الطليات 

فاستأنف المستانفان هذا الم بتاريخ 


4+ 
١‏ يونيه سنة +148 وطليا للاسبات الوازدة 
بصحيفة الاستثناف قبول الاستئتاف ككل" 
وفي للوضوع بالفاء لمكم المستأتف بالنسبة 
لثابى وثالث الستااف عليبم و النسية للنوايد 
والزام الستانف عليهم جيما بان يدفموا ليأ 
متضامنين ملم ٠١م"‏ قرث! والموائد باعتبار 
للائة قسعة سنويا من تاريخ الاستحقاق اغاينة 
وم السداد والمصاريف : 

وجاسة ٠١‏ وقيرسنة ١4وا‏ الجمددة 
للمرافعة في هذا الاستثناف اصر الماضر عن 
الستأنفين على طلرانهما الواردة بصحرفة 
الاستئناف وتمسلك الماضر عن الستأ نفعليهما 
الثاني والتالث :1 دفن به امام حكنة أول درجة 
من ان مبلتى الدين الضامنين فيهما استنذلا 
بمقد رهن كا هو وارد تحذر الملسة وطلب 
تأبيد لمكم المستانف 7 

> الم م 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع عل 
ورق الدعوى والداولة انونا 

من حيث أن الاستئنافحازشكله القاوني ٠‏ 

وحيث أنه ثابت من أؤراق الدعوى أن 
الستأً:ف عليه الاول الستدان من الستأنفين ‏ 
اولا 141١‏ قرشا صاغا سند تاريحه ومارس 
ستة و19 وثانيا 1١60٠‏ فرشا بسند تارحنه 
٠‏ مأوسستة و.و1آ وضمنه فى المنهاد يان . 


3 


تضيامن الست نفٍ عليهما التق والتالث وجمل 
أجل الاستحقاق أول كتؤيرسنة٠11‏ وان 
تأخير اللدين وصامنيه في الدفم يجعليم مازمين 
بالفؤائّد حساب المائة قسعة من الاستحقاق 
للسداد ١‏ 1 

واحت أنه بعد ذلك حصل الدائتان على 
غقد ره نأ طيان رهتاجيازيا من مدينهما لاص 


تأمينا للدين الاصلى زيادة قليلة ويتق سنها الدين 
الاصليان الضامن قببما الستأنف عليبا 
الاخيران نحت يد الدائنين لليوم . 
١ ٠‏ وحيث أنه بالرغم ممأ قبل من التعلل ذيا 
قدم رهتا لسيق التصرف فيه للغير من المدين 
فانه مع سلامة هذا الرهن فبو غير ضار حق 
لبستأنف قبل الضامتين اللذينقبلاالدفم بطريق 
التضامن مع المدين ولم حصل ابراؤهما لليوم 
وحيث أن جرد تخصول الدائن على دهن 
عقاري: فن المدين لاخلى مسؤلية الضامنين 
لانكل ما حدث بعد ضْهائتهيا انتحصل الدائن 
من_مديته علي. زيادة في التأميتات غير ضارة 
عاينرق له الحو للم نالتأميناتالشخصية 
فلا !سيدا بللرة ميرئا ذمة الضامنين 
1 .وحيت أنه بناءعلي ذلك يكون الدين 


ثابتا في بذمة الميع: ولم ينارأ عليه اي نوع من . 


انوا الاستيدال المين فالقبانون ونضييج- 


مجلة اماما 


الحك المستأنف في نغمير محله ويحب الغاؤه 
بالنسية للضامنين وتعديله بالنسية للمدين 
والى؟ علديم جيم بالقضامن بالحق الطلوب 
الثايت عليهم منستدى الدينوبالفوائديحسابب 
المائة فسعة فى السنة من بومالاستحةاقوهو 
أو ل اكتوبر -سنة 1414 لاسداد والزاممتم 
ادا بالعارر تك ووفقن ماعالف ذلك من 
الطليات ش 
اذلك 
حكت الحسكنة حك غيابيابالنسبة الى 


. عيدالطلل مرببى الفقى وحضوريا بالنسية 


لباق الخصومبةبولالاستئناف شكلاوموضوعا 
بالغاء ال؟ الستأتف بالنسية لثاتى وثثالث 
المستأنف عليوم وتعديلهبالنسي لاوم والزمتهم 
ججيعا بن يدقعوا متضامتن للمستاتفين مبلغ 
م.م قرشا صاغا مع القوائد بإعتيار المائة 
تسعة سنويا من تاريخ الاستحقاق الماصلقي 
اول اكمتوير سته و٠اغاية‏ السداد والزمتيم 
انضا بالمصاريف و ٠٠؛‏ قرش للمحاماه عن 
الدرجتينل ورقضت ماخالف داك مسن 
الطليات : 


هذا ماحكمت بهال مك ةيلست االعلنيةالمنعقدة 


في يوم الاحد 77 توقيرنة1351المواقق/الار بيع 
اول سنة ٠5؟‏ ْ 


عل الماماة - 


استئتاف . 0 قل الكتان . 
اذا اعلن المستأنف بالقيد وكان اعلانه في 
الكتاب لددع تعيينه محلا فيدائرة الحمكمةوليقيد 
استئنافه في المانية الايام التالية لاعلا نهاصبح استئتافه 
كان لم يكن . 8+" و 5" مرافعات 
يانم صاحي العظمة فؤاد الاول لمان مصر 
محكمة استئتاف مصر الاهليه 
الدارة المدنية والتحارية 
المشكلةعلنات رئاء ةجتا ب ستربرسفال 
وك اشكيةومضود حضرات صاحي العزة 
فوزى المطيعى بك وتمد مظبر بك مستشارن 
واحمد عوض الشاذلي افندي كاتى الجلسة 
اصدرت الحم الآبى : 
فى الاستثناف المقيد بالمدول الع.ومي 
عرة 911 سنة لم؟ قضائية 
الرفوع من امواجهبواسالقمصجورجى 
مستا نف 
ضْد ْ 
عبد الله افندى اسحاق الشهور باطق 
اسحاق ثم حبيس اقندى ابراهيم ذكرى وفريد 
افندى م1 كرمداران 
مستأنف عليرم 
لدع 
دفم المستأتف عليه الاو لالإعوي لحكمة 
اسيوط الابتدائية الاهلية فيه انه استأجر 


لفنا 


اهف هاأاط ٠‏ س أرراعتها ابتداء من سئة 


قلى 11١‏ لغاية سنة ؟98١‏ ولا اراد الاتتفاع بها 


كترض له المستانف قاضط رأن يطلب | 
براءة ذمته من ايجارها والزام المتعرض يدفم 
مبلغ ب جنيها تمويضا نظير تمرمنه له بنير 
حق مم المصاريف والاتماب واذا ثب تأن له 
: حق التعرض فيحك على الستأنف عليه الك اق 
عبلغ هدك جنيب تدويضا ويحسك علي الستأنف: 
علية اأخير عباغ 4ع جنيا وبسد ما ترافم 
الحصوم فيبا تضت امكل الشاراليها "١‏ آتفابتاريخ 
قيرايرسنة ١؟محضوريايراءةذمةالستانف‏ 
عليه الاول منقيمة الاصجار االتحق عليهللبين 
يعقود الا ا رالصادرة ينهو دن الستأتفعليبما 
الأخيرين تاريخ ١6‏ اكتور سنه ولةاواول 
اغسواس سنه والرام امستانف بان يدفم 
له ميل .سوج والمصاريف اللناسبةو.-#قرش 


٠‏ اتعاب محاماه ورفضت ماعدا ذلكمن الوالميات 


قاد جا نف ااستأتف هذا الح؟ يار 6 
مم وكه مانو سنه 91واطاكا قبول استئتافه 
شكلاوفي | وضوءبالغاءا لسك المذكوروالقضاء 
برفض الدعوى مع الزامرافع,ابالمصار ا 
الحاماة 

ووكيل ااستأنف عليه الاول دفع خرعيأ 
يجلة المرافعة بعندم قبول الاستئتناق شكلا 


غفة 


لانه تقيد بعد اميماد المحدد ى الانذاراذ انذر 


في لالولية سنة 491 بقيد أ تكنافه في بحر . 


الثئانية ايام فبو لم يقيده الا.في وأغسداس سنة 
مذ .أعني بعد الميعاد والضم حصرة كيل 
اأستأنف عليه الأخير لزمله في هذا الدقم. 


.. ووكيل المستأنف طلب وفض هذا الدقم. 


مدعيا أن الاعلان باطل ادّ أعان فيفل الكتاب 
وكان الواجب إعلانه في حل أتامته لآنالخصم 
يعرف ع لأتامته 0 - 
لكيه 
. بعد سماع المرافعة الشفويةوالاطلاع على 
أوراق المضية والمداوله قاونا. : 
حيث أن نص الادةم من قانو ناأر افءات 
صرب فيأنالستأن ف مازم يقيددعوى استكنانه 


في ميعاد ثمانية أيام من تارنب أعلانه يذلك من 


المستأنف عليه والا كان الامتتثنافكان يكن 
. .. وحيث أن اعلان الممتاتف بالقيد حضصل 
ف قل الكتاب 5 أجاز ته المأدةعيب من ونون 
المرافمات مادام أن امستانف لم .يتخذ له محلا 
مختارا في دائرة المدكرة فبؤ: اعلان صحيح 
أ.وخيث ان.الإعلان.بالقيهكاق, يتارم يف 


بوليه سنة ١195.ولم‏ ند اإستا نف. دعوى. 


استئتافه الاني هو اغسطس سنة 1981 وبذلك 
مكون مضن [أكثوا امريخاننة ام بين: الإعلان 
والقيد ولذا ييكوثةالالبتئنانكأن1 . يكن. 


محل المحامام : 


ليذه الاسباب 
ايمرا 0 ١‏ امسأ 5920 
قِ الاسئتاف و١١٠1‏ قرش ان : محاماه 

هذا ماحكمت بها كم ةيملستباالعلت ةالمنعقدة 
فى يوم الاثزين 4> نوقبر سنة 1381 المولفق م؟ 
ريع الاول سنة 1١+4٠‏ ه 0 ْ 


المطايات اللاصة أصاط المكومة 
قيمتها في الاثيات 

الخطابات المتبادلة. ين احدى مصال المكومة 
ووزارة المالية تعتبرمن الاوراق الخاصة الى لايجوز 
للمححكمة ان تأمر بتقدعها او ان تنتقل للاطلاع 
عليها بناء على طلب أحد الحصوم 

اذا قدم خصم فى دعوى عل المكومة ورقة 
قال انها صورة غير وسمية من احد الحطايات المثار 
عن الها جاز للحكومة ان تطلب من الحكمة أن تأمر 
باستيعادها من دوسيه الدعوي لانهاذا كان لا جوز 
ازام المكومة بتقديم الاصل فلا يجوز قبول 
تقدم ورقة ة يزعم مقدمها انها صورة طبق الاصل 
لبخرع المكومة الى تند الاصل المخادف للصورة 

القاضى برفض استبعاد الورقة آذا كان 

الى لها قال اشحري خبو جع مييدي 
لا محضيري وعليه فيجوز استئنافه مستقلا عن 
الحم فى موضوع الدعوى ب 


:بأسسم صاحب العظمة واد الاول سلطان مصر 


محكة استئتاف مصر الأهلية 
|الدائرة المدنية والتجارية 
-. الشكلة علنا تخت رئاسة جتاب هستر 


عبله المناماة 


زسفال وكيل الحكمة ونحضّور حضرات 
صاحي العزه فوزي بك المطيعى وتمديكمظبر 
مستشارئ واععد افندي عو ضكات_الجلسه 
اند تالمكم الآتي؛ 

امد اا مي وي 
وه سنةهم قضائية ١‏ 

امرفوع من مصاحة الفنارات مستأنفة 

م 
ابم افتذى عحاته وؤق متناف عليه 
الوقائع 

رفع للستأنف عليه هذه الدعوي لحكمة 
اسكندرية الاهلية قال فيها انه تعاقد مع 
مصاحة الفنارات على مشال خم الرجوع من 
اسكندرية وانه خسر بسبس مخالفتها التعاقد 
وطاليبا عبلغ مبسة جتيهأ حسب البيان الموضح 
بالعريضة الافتتاحية مع الزامبا بالمصاريف 
واتعاب الحاماة وقدم صْمنمستنداته ورقة قال 
عنبا انها ترجمة خطاب طيق الاصللى صادر 
من مصلحة -الفتارات الى مصلحة الحمسابات 
الصرية في٠؟‏ نوفيرسته 4 وطليت المصلحة 
استبماد هذه الورقة وبعد المرافمة في ذلكقضت 
المحسكمة المشار اليها آنفا بتاريخ م1 ينأير سنه 
1 برفض طلب استبعاد. صورة المكاتبة 
المذكورة آنا مع الا ع لسرن مة بالمصاريف 
الخاصة بهذا 5 


اريف 
: فاستأنفته الصلحه ججاويخ م مارس سنة 
6ه طالبة قبولاستثنافها شكله وفيالوضوع 
إلا امس الذكور والقضاء باستبمادالصورة 
الخير مطابقة الى الاصلالقدمة من الستأنتف 
عليه من ملف الدعوي المؤرخة ١٠؛‏ توفبر سنة 
والزام المستأنف عليه باللصاريف واتعاب 
الحاماه عن الدر جتان / 
ويجلسة الرافعة دقع ل حمل 
فرعيأبعدمجو 0 امستأنف 
حسّ تحضيري لاجوز استثنافه 
وحتونبط كر مةطلب رفض هذا الدفم 
لان الكم الستأنف عوجي : عبيدى وقد ' 
ضمت الممكمة هذا الدفم الى الوضوع وامرت 
لصوم بتكم ظ 
. ومندوب المكومة صمم عللى طلباته 
الواردة بعريضة استثنافه 
ْ ووكيل الستأنف عليهطلب 2-1 
الستأنف لاسبابه وللاسبابإلتيد ذكرهاالجلسة 
المكة 000 
بعد سماع الرافعة الشغوية والاطلاع على 
اوراق القتضية و المداو لة انونا 
حف ان الحات عليه ع فرعي بعدام 
1 لالاستتتافز اعما انالك المستأ نف هو 3 
حضيرى لامو زاسغنافهالاعنداسشثناف الحم : 
الصادر في اصبل الدعوي طبقا لإآدة 6:٠‏ من 


0000 


قانون المرافمات وقد رد مندوب الست تفة علي 
ذلك بان الك المذكور تمبيدي وجو زاستكتاقه 
وحيث أن النقطة الفاصلة بين الاحكام 
التحضيرية والاحكام التمبديةكانتدا:,اغامضة 
وغير جلية وقدصدر تأ حكام عديدة من الحا 1 
الف نساوية تقضى بان الاحكام قبل الفصل في 
الوصوع وخاصة عسالة حققيق او اثبات تعتبر 
ثارة تحضيرية وأخرى تمهيدية ولاجل التمييز 
يبنبما يج البحث فيظر وف الدعوىوخصوصا 
في أسباب ب المكم (براجم جارس ونيهمرافمات 
جزء لاصحيفة ٠‏ )فقرة ة خامسة وحكم حكة 
الاسئئناف المقتلط الرقم ابريل لئة4.وا 
حلةالتشره تعاب الوص عرةءسم) 
حيث أن المكم الابتدائى الصادر في 

5 كن ظاهرا فن مشطاو قفا نه 
حك : حضيرى الا وجب مع ذ ذلكاعتباره حم 
تمبيديا لانه تضم من أسيابه أن الحمكةيس 
فقط قد قبلت تقدمالو رقةالقدمةمنالستأنف 
عليه بل أنها أعطتها احمية عظمي اذقروت أنها 
لست من الاوراق المصوصية أوالادارية 


الماصةياالحكومة بل انها تغتبر من الاوراق 


النجارية التي يجوز المكر بوجوبتقدعباطيقا 
لفادة 14 من القانون التجارى 

20٠ 7‏ وحيث ييتطنح من ذلك أن الحمكلة كان 
من الحتمل أن تبني كما في. للوضوع على 


الورقة للشار اليها ولذا ترى محكنة الاستئناق 
- رفض طلب استبعادها من 
الدعوىهو ىك 0 َحَد ذ مندمايد لعل ماستحك 
به ا محكة فى 1 الدعوى فبو اذن قابل 
الاستثناف وبناء عليه جب رفض الدقع القرعي 
الرفوع من الستأنف عليه وقبول الاستثناف 
شكلا | 


كن 
ان الى 


عن اأوصوع 

حدث أن الورقة السابق ذكرها مقدمة 
باعتبار انها صورةافادةصادرةمن مدير الفتارات 
اللى مدير حموم المسابات الصرية فأصل هذه 
الانادة هو اذن وبلا شك خطاب خصوصى 
مح ضكاحد الخطايات للرسلة من مدير محل 


نجاري الى أحد أعضاء مجلس الادارة والتعلقة 


باشغال الممل الخاصة ولا يسوغ لامحكة 
المكم يتقدعبا ولا أن تأمر بالانتقال للاطلاع 
عليها ْ ع 0 

وحمث![الورقةالقدمةمن|أستا نقعلية 
ليست في واقع الأمر طبق الأضل لانه ليس 
فيها غزة ولا تاريض وتقولالمكومةانالاصل 
محرر باللغة الانجليزية فبذه الورقه ليست اذن 
سوى ترجة لامكن للمحكةمعر فهمااذاكانث 
صحيحة وكاملة - وبناء عليه لايمكنانيكون 
لحاكىء من قوة الائيات 

وحيث أنه م ىكان لايجوز للنحكه أن 


مه الحاماءٌ 


تأمر بتقدجم ورقة فلا يجوز لما أيضا ان تقبل 
نقدم شبه صووه متتازع في صحتها لان ذلك 
يعتبر طرريقة لاججتناب نص القاتون - يتوسل 
بها احد الخصوم بتقدهصورة يزعمأنهاطبق 
الاصل وهي في الواقم غير صحيحة ع اماويدلك 
يازم خصمه على تدم الاصل 

خسف أله يناء على ما تقدم. ري محكة 
الاستئناف أن الورقة المقدمة منالستا تفعليه 
وهمي بدون تاريخ ولكن قيل أنها مؤرخة فى 
٠‏ نوفبرسته1914 غيرمقيولة في الدعوىو يجب 
استيعادها ٠‏ 

فلهذه الاسبابٍ 
حكنت الحكة حطوريا اولا برفض 

اي امرفوع مق امستاتف عليهوتجواز 
الاسطئنا ستئتاف وقيوله شلا ٠‏ وثانيا قِ المودوع 
يقبوله وبالتاء المكم امدتائف واستيعاد من 
ملف الدعوى الورقه المقدمة منالستأنف عليه " 
الؤرخة٠وفيرسنة01١‏ والزاملل تاتف عليه 
مصاريف هذا الاستئناقمنغير اتعاب نحاماه 
0 فوع و مد ع رتنه 
جناب مسر بر سفال وكل المكنة 

ونحضور.حضرات صاحى العزة عطيه 

بك حستي وتمد حلى عدبى بك مستشلارن 
و اعد افندى عوض الشاذلىكاتب الحكة 


فى بوم م الثلاثاء ”ب بيع لتاسنةه +16 الموافق 
1 ل سوب لشعة 156 


فلن 


/ 
الاستئناقف ونصابه 


الاعثر اف حر و من الدب نالدعي به 


نحذف في تقدير المدعي به الحاصل لاجل معرقة 
جواز الاستئناف من عدمه الطلبات التى لم يحصل ٠‏ 
قيها تنازع والمبالغ الي عرصّها ا مدين على داثه. 
بالحالة الرسعية - 4979" مرافعات 
الت المكمة اما الاعتراف يمِرَ؛ من الي 
المدعى به قلا يئر فى تقدير قيمة الدعري لازالمادة 
المذكورة انما اجازت حذف الطلبات الممتّرف بها 
دون احزاء الطليات 


وقد استندت الحنكمة الى قرار ممكمة 


الاستئناف المختلطة فى 4 ينايرسته ١445‏ ومتشور 


عدموعة ير المختلطة السنة الثامجة صبحيفة 
رقم ١076‏ (را حم جموعة ملحقات الاجكا) العشر: 
نوات 2 صحيفة 1" غرة 0 والىمذكرة 
لجنة المراقية القضائية فقي “سنة ١151‏ ومنعور نمت 
رقم 9 في جموعة 0 
ممكة 0 الاهلية: - 
باللسه اللدتيه والتجاريه للنمقدة نعلنا 


1 ماو سته الوافقاوليرمضازسيموب ١»‏ 5 


تحت رئاسة حضرة تمد لبيس عطأه بك 
وكيل المحمكله © 
وبحضور حضرق عمد كي خليل :بك 
وحسن نبيه للصري. بك القامضيين.واحد_خلمى 
اقندى الكانب 
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1 


صدر الم الآبي : 


في قضيه أحمد حسن غبه 
عند 
1 الشيخ مهنساوى |مد خاطر 

الواردة الحدول العدوي عرة ٠١8‏ سنة 

استكتاف 
الوقائم 

رقم النتتأنفعليه دغوي أ ماممحكةمتيا 
للقيع اجرئيه وو كال في صححمفتها 020 
استأجر منه اف #اط ؟اس مبيته.ها عنته 
٠؟ة‏ ويسبب ارتقاعائمان الحاصيل لم يحرر عفد 
امار بلأتفقاعلى أ جر المثلقالاطيان الجاورة4ا 
وما أن الآ طيان المجاورة يلغ سعر٠»حني,االفدان‏ 
عقتقى عقود سجلبا اصحاها وقعلا استصدر 


امر بالمجز على الزراعه والمواشىالوجودةبالمين صمم 


لاؤّجرة وما تقل متها لمزلللستأنف وقاء لمبلغ 
«هومه قرشأ لانه وصله ٠٠٠١‏ قزش وقد تنقذ 
هذا الآمر وطلل الحم له مهذا المبلغ وتيت 
المجز التحفظى وجعله حجزا نافذا والصاريف 
واتعان اللحأماهو النفاذيلا كفالة وعندقيدالقضية 
عدلطلياته الى لمحم قرشا و٠؟‏ ياره وبالحلسه 
' الحددة لنظر الدعوىسمم الحاضر عنه عليهذه 
الطلبات واغبد حسن غبه اعترف بيلغ ؟«جنيها 
ققطوالحكدةالمزائية يتاريخ ؟ :ننأيرسته 1171 
حكنت. حضوريا الزام تائف 'بآن 


يدقم 
ا 


عبلة الخاماءُ 


للمسأ نتف عايه مبلغ اهنم قرشأ وعشرتن باره. 
والماريف وتثبيت المجز التحمظى وجعلة حجز ْ 
نافذا والنفاذ ملا كفالة 
فدتأنف الستأتف هنا المكم بتاريش 
لا يتأي رسنهة١‏ ؟وطالياا هكم بيو لالاء يناف 
شكلا وفي الموضوع بتنديل لمكم امأف 
الى ٠٠‏ قرشا ورقذى دعوى الستأتف عليه . 
فما زاد عن ذلك مع الزامه بالمصار يف الاتعان 
وبالملسة المددة انظر الدعوى دفم الخاضر 
عو لاه عليه قرعما عدم جوازالاستئتاق 
مع الزام ام المستاتف بالمصاريف واتعاب الحاماه 
0 لالؤازذة بالذكرة امد مةمتة بالدونينية 
وقد احيلت القضية من التحضير للمراقعة في 
هذا اندقع وجلسة المراقمة الحددة لنظر الدعوى 
الماضرعن المستا نق عليه على دفعه والماضر 
عن المستأنف طاي رقضهوارتك نكل منهيا 
على دفاعه اللدون عحضر الجلسه 
المحمكمة 

يعد سماع المراقعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قلوتا 

حيث ان المستأنف عليه دفع فرعيا يعدم 
جواز الاستثناف لان المستأنف معتر ف بأنفي 
ذمته ؟» جنيها والفرق بين هذا المبلغ وبين ما 
0 به 0 8-0 ربقصر 


حل الحاماة 


من التحشيد للفصل في الدفع الفرعي 

وحيث ان حقيقة ما اعترف المستأنف 
يأنه في ذمته هو ميلخ م جتيبا الا .أن اعتراقه 
هذا لايؤثر: بأبة <العلى حقهفي استثتاق الحكم 
الصادر بالزامه عا اعترف به ومالم يعرف يهلان 
المادة 6#" مرافعأت اعا احازت حذف الطليات 
الي لم حصل فيها تنازع لاجل معرفة جواز 
الاستئناف ول جز حذف احزاء الطلبات وهنا 
المترف به جزء من طلي لاطل سكامل فيتعين 
ادن رفض الدفع الفرعي والفضاء جواز 
الاستثناق ( راجم حكم محكمة الاستئناف 
المتتلطة الصادر قو ينار سنة 14855 ومنشور 
عجموعة ة الاحكام الممتاملة للسنة التامنة صحيفة 
رقم؟لاو المذّكرة اتخاصة لاحنة المراقية القضائية 
الصادرقي سنة 1919 ومنشورةنح ترقم ل 
مجموعه المذكرات) 

سن أجل هذا 

حكمت الححكمة حضوريا برفض الدفم 
الفرعي القدم- من المستأنف عليه ويجواز 
الاستئنافواحالةالقضيةالىقاضى التحضيرانظر 
الموضوع.والزمت المستأنف عليه ياأصاريف 
ومائة قرش اتعانا للمحاماه 


1 


اليمين_صيعتهاالةأونيه 
ليس لليمين بمقنضى الةانون الاهىعبارةمعينة 
ينبغى الحلف بها غي "ماهو متصوصعنهفيالمادتين 
1 و17 ٠راقمات‏ فيكى ان يؤدي الحمم اليمين ْ 
كقتؤذى اصول دينه او ان يقول احاف على بوت , 
أو ني الماوف علية 
وضماليد على المصحف الشر يف ليس من الشرع - 
فى ثىء ومن باب اولى وضع اليد على ممح ف خاص 
معروف بالبتوكية وعلده فن يرفض حلف اليمينعق , 
هذه الصورة لابعد ناكلا عن اليمين ش 
الي كتى الفقه : الفتاو 00 
وكنز الدقائق . تسعد الشموس و والاقار 5 
لجكام.. 
راجم 7 المعنى ‏ فيا تص بيمين الطلاق ل 
محكمة طنطاالاستئنافية في !١8‏ كتوبر سنه 
هؤة؟ؤ ‏ الحاماة سنه اولى عدد 4 صحيفة"15 
ر أجع بعكس ذيك - محكمة ١‏ بى سويف 
الجزئية فى ٠‏ نوفير سنة 197١‏ - المحاماه سننة 
اوليعدد ؟ صحيفة 15٠+‏ 
بأسم صاحب العظمة فوّاد الاو لملطان مبصر 
35 عكةاسكندريةالاهليه 
حكم ْ ٠‏ 
بالملسةالدنية والتجارية التعقدة علنا 
مبيئة استقنافية فى بوم الثلاثاء 5 نونيه سنة 


استننا 


١و‏ الوافق م شوال سته .سم 


حترئاسة حضرة على جلال يك رئيس ٠‏ 
المحكة ويحضورحضرنى القاضيين دوفيق 
زاهر يك وامد نصرت :راغب بكومدوفيق 


للف 
عمكاتب الملسة 
. صددرا الابي : 
في قضيه التنيخ محمد عبد اليد مشالى 
عات 
صد 


تمديك مشالي --طايلافندي مشالى- 
السيد مشالى او ود عد مقال مات 
000 
يدة بالحدول سنه 1991 كرة41؟ 
المحكه 
٠‏ بعد سماع الرافمة الشغبية والاطلاع على 
الاوراق والداولة تانونا 
٠‏ بحا أن (حمد بك مشالى) و( طايل محمد 
مشالى) و(اخواجم )و(جمهم)(السيدخمدمشالي) 
الزارعين بتاحية ظهر التءساح رفعوا هذه 
. اللاعوى الى حكنة ايتاي الجزئية عبلى (الشيش 
تعد عبد اليد مشالي ) مدعين انهم لمواله 
أربعة أكياس من القطن المكلاريدى وزمأ 
1045 رطلا أى أوبعة قناطير وسبعة وعشمرون 
رطالااضاق شعن القتطار عهة فرشا يكون 
جموع عن ذلك 4 قرشا وذلك لييعها ضّمن 
أقطانه وقلا ببست في سنه 1و١‏ كا جرمتازى 
بك بالئمن اللدّكور وكان حجزه الدعي عليه 


حي تقنهئى الحجاسبة على ستدين عيلغ :“قرشأ ” 
: أحد الشتدين:على الدعن الاول: والاخر على. 


عملة العاءماه 


الاقى ومن ذلك الوقت ولاسدهون: يطلتبؤق - 
الحاسية وفي هذين اليومين رفم الدع عليه 
دعوى على الذعين المذّكورين ريه 1 
للدعي الثاني عا تقدم فافيمته الممكة أ أن يرفم 
دعواه علي حدة وطلى المدعون لمكم 7 
اللدعي علية بان يدقع لحم مبلغ 6م٠؟‏ قرشأ مع 
الصاريف والتفاد 

'ويما أن الدعين يجلسة الحكة الجزئيه . 
طلبوا تخليف الدع عليه اليمين على مضحف 
مكتوب يمخط اليد معروف صحف البتوكيه ' 
حشر الدعوق الماية 

وما أن للدعي عليه ل انه لابجلف علي 
المرحف القدم لان اليمدن به غيرقاو نيهلكته 
تعد بان تحاف بالله الذي أنزل القرآن ٠‏ 

و أن الممكمه الجزئيه في + فيرار سته 
1و1 حكنت يتوجيه اليسن الماسمه للمدعي ٠‏ 
عليه بالصيته الىطلبياً المدمون وتصياراحلف 
يالله 0 هذا الصحف الى : أكن مدينالامدعن 
في مبلغ. 484 قرشا تمن أربمة قناطيرقطن) الح 
استأنف هذا المكم يم قبرابر سه ١3031‏ 
لان حاف“اليمين الي حكنت. نبا المحمكة . 
خائفه لثقاتون ولان االمدعين ل يطليوا تك 
اليمين الا مكيدة . وق المرافمة أمام هذه 


: الحمكنهول وكيلالمستأ تف إنهلاممنيلتحليت 


:42 المحافاة 


الستأن ف اليمين هذه الصيغه 
وعاآن للستأن ف عليهم ماعدا(طايلاقتدى 
مشالي)نظايون تأبيد أ امستانف 
وما ان الاستئتاقحارٌ لشكله القاوق 
وباأن اليسين يمقتغى القانون الاهلى 
الصر 7 ف الادة ىا من لو ن المراقمات أ 
ينها ان لا عازه ةنق للق ينا 


غير مأهو مذّكور في المادتين 171 و)ا1 مته . 


فيؤٌدى الخصم اليمين بموجب الاصول المقررة 
بديائته او بأن يقول احلف علي نيوت او نقى 
الحاوف عليه ويذكر الفاظ ال وال بالصيغة التي 
تقررت 

وعا أن القاو ن الصرى الختلط في اللادة 
فية زيادة علي القانون الاهلى في المالة 
التأنية وجوب رفع اليد اليمني وقت الملقف : 

وما أنه لايجب رقم اليد اوابة أشارة 
أخرى ف القاون الاهبلى وقت الملف 1 

ونا أن السبب الذى بنت عايه الممكة 
المزئية كرا استأنف وهو بنصه': (خنيث 
أن الحاف بالنسية للمدعي عليه يتفق مع 
عقردته الدينية وليس له نتيجة تمس الغير؟ كيين 


التثلاق, وما خرجت ال.خة المكتويةالقدمة . 


من الدعين عن كونها مصسقا عادياليس هذا 
الع مي ” 
وعا أنه في الفتاوى الهمندية جز ؟ فيا 


»-- 


يكونعينا وما لاييكو نينا مانصه (َاليمينمائه '. 


تمانو باسم آل ارمذاك «اله الحم الرحم وجميع 


اسراءاللدتء ل في ذلاشسو اءتعارف التامن الحاف به 
اولم يتعارفوا هو الظاهر من مذهي: اصحايّا 
وقو لاسي رانين من متايه الى: يحلف 
هاعرناك كفرة انه وجلالهوكيريائه وهو اختتمار 
مشايخ ماوراء النب ركذافي الكافي ه ) وفيكاز 


الدقائق مانصه (واليمين باه تمالي لابطلان 


قال ابن نجم فى البحر الرائق شرح كنز 


الدقائق جزء ب ايع صدفة +" (قوله ويغلظ 


عام الغيب والشهادة) ال1- وى. عدالشموس 
والاثار زبدة شريعة الني الختار الحتوى عدي 
خلاصة المذاهي الار بن لاخير الى صحيفة 1517 
مانصه ( السئلة الاولي في الحاوف به وهو باقه 


النى لا اله ألاهو لكل حالف في جيم المقوق . 


القدس صحيفة 56 ( ومن توجه عليه اليبين 
فالقاضى تحلف ولا تحاف بخير الله) الى أن قال 
(و مده يانه لله لاغير لان تنايظ البين. 
يشير الله لاموز . . . الى ان قال ( والنص 
الوارد في التغليظ بكتاب الله وله من الحرمة 
مالس لانار . . . الم) بغير أن يفسر هذءالعبارة 


لكن تفسيرها ظاهر مما قبله وهوقولالمااف ٠‏ 


ونب 
باقه الني أنزل الكتاب: 
.وعاأنه مما تقادم يتبضح أن:وضم اليد على 
المصحف ليس من الشمرع في ثيء 
:وعاأته من با ب اولى وضع اليد علي 
مصدحف مخصوص معروق بالبتوكية 
وعا أن ماذعيت اليهاحدى الماك المزئية 
الاهلية من أن طالب التحليف يرى أن وجيه 
'.اليمين بهذا الشكل يؤر فى اعتقاد خصنه 
فيج أن تساعد الحكمة على ذلك لهس صوايا 
.اذ لاحقيقة لأثر ما للحلف بوضّع اليد على 
الصحف او على مصحف خاص او على كتاب 
البخارى او نحوهكا يعتقد بعض العامة وليس 
من وظيفة الحام أن نساعد نشر الاعتقادات 
الباطلة - ف م 
. وما أنه واذكان في يعض القوانييف 
السكرية غلك لين عل الأعيل فلس 
ذلك حجة على ارباب القضايا التابعين للقاون 
الاهيل 
ش| وا أن العرب قيل الاسلا مكو احلفون 
على النار و بالدم الميراق على الانصاب وبدارق 
ع ى فهدم ذلك الاسلام 
وعاانه فى ربرنوار دالوز جزء ٠‏ طبعة 
ستة 1409 صحيقه ع أنه ءْ صدر البروستاشة 


كان الناس تحلفون علي مخافات القديس فكان 


عملة الياماة 


هذا االشكل غصدرت لاتحة نانت امشبورةوفي 
للادة ؛» منها أمهم غير مازمين عند حلفهم: 
اليسين في الشباده الا برفع اليد حالفين أنهم 
يقولون الحق ثم اتتشرت هذه اليمين بين 
الكاثوايك حى صارت عامة في سنه 6م17 اعا 


كان الرعبان يحلفون واضمين يدم علي :صدرم 


والمحامون كانوا تحلفون على الاخيل وههوثي بد 
رئيس الحكمة فابطلت التورة هذه الاشكيل 
القدعة وفي سحة كما قرر محلس تبلاء فرنسا 


أنه لاداعي أزيادة شكل او أشارة او نحوها على 


اليمين اذ اليمين فينفسها كافية ليشهد الله تعالى 
عل حالفها بانه يقول الحق 
وبا أنه لهذه الاشياب لايعد من قيل 


املف ,الله بغير وضع بده على مصحف البتوكية 


ناكلا ويتمين تعديل المك المستأنف والتاءمة 
فيه من الزيادة على الملف بالله تعالى 

حكمت الحكمة في حضور الطرين 
بقيو لالاستئتاف شكلاوموضوءطا بتعديل المكيم 
اأحتانت يحذف عبار ة(عليهذااللصحف) واقاء 
باق الحكم والزمت المستأنف علييم بمصاريف 
هذا الاستئتاق ومائة قرش اتعاب اماه 


1 


للمستا نف 


ذلك يخالف اعتقاد البروتستانت فدالبوا أ بطال ٠‏ 


عل الحاماة 


الولى . قسمة عقار القاصر 

نص المادة 255 من القانون المدتى على اطلاقه 
لا يسري علي الولي الذي تعاقد على قسمة عقار 
قاصر لان هذا النص لا يغير من تصرفات الولى فى 
أموال:قاصره عقتضي الاحكام الشرعية 

وعليه ‏ فللولى أن يتعاقد على القسمة.وله اذا 
رفع دعوي بها ان يقبل المسيم الصادر فيها ابتدائيا 
او الا منه بطريق الاستئناف دون احتياج 
٠‏ الي تصديق المحسكمة الابتدائية علي القسمة على 
3 ل 0 1ْ ب 

بالملسةالمدنيةالكلية المتعقدةعلنا بسراى 
الممكة 

بحت رئاسة حضرة عمد فؤاد حسى بك 
القاضي ْ 
وحضور حضرق عانرحبشى افندى وعللى 
جمد حسين افندى القاصضين 

في قضية تمد عمار حمد بصفته وليا على 
ولده عبد الوها القاصر تمرة لا٠؟‏ سنة 1951 كلىي 

صْد 

عبدالمال عيد لكريم 

8 0 الدعي دعو ادهذه ,لمعك ةالفعن 
الاهايةقال: نيبا أنه 0 إصفته ولءا على ولده 


ام 


عبد الوهان م قدن بالاشتراك مع المدعي عليه 
نحوض دار التاحيهمبيتة الحدودو المعالم بالعر, بضة 


آيلةخيابطري قالشترى عوجب عقدعرق تاريخه 


4 اغسطس سنة م٠19‏ ومسجل بالمختلطة فى 


١‏ سبتمير سنة 404 هو بحق فدانين والمدعي عليه 


بحق فدان واحد وقدانشا فيراساقية بمصاريف 
من طرفب] هو نحق الثتلئين والدعي عليه حق 
الثلث وهذه الاطيان شائمة بن الشركاء للاآن 
لعدم قسمتها وكل سنة يختار المدعى عليه لنفسه 
قطعة من اجودها ويزرعها ولذا رفم الدعى 
هذه الدعوى يطلب لمكم بتعيين خبير لفرز 
وقسمةالفدانينملك المدعى الشائعة في » الفدن 


وتجنيبهافي تقطةمعينة حسي حال ةالارض وذلك 


يحصو ل الاقتراع على الخصص'مام المسكمة مع 
الزام اللدعي عليه بالمصاريف والاتعاب وحفظ 


المقوقفماعد اذلك. والحككةندرت خبي رلا جراء 


الأموريةالبينة بإسبايهذا الحم وذلك بتاريخ 
١اسيتير‏ سنة 19418 وقدم الخبير تقربره 
مرفقأبهرسم كروكى ببيان ثلاثةالفد زع ل التزاغ 
وخصص لكل قطلعة بعد تقسيم القدر ال 
ثلاث قطع متساوية فيالساحة وعرها الىاو» 
و* واورى بان القسمعرة ١‏ يزيد فى قيمتهدعن 


ش القسم الثاني ١‏ جنيها ويزيد عن القسم التالث؟١ ١‏ 


جنيباوأن عق القاكة في الاقراع القسم : مرة ١‏ 


يدفع أن يع يبهالفسم التانى م/؟4 جنيهو من يصيبه 5 : 


بوي 


“القسمالثالث /'” جنية 


وتجلسة أول ينابر اكه ءا الممددة. 


لعمل الاقتراع أخيراً حضر وكيل الدمي 
و حضر الدعي عليهمع اعلانه بان الاقتراع 
سيحصل وذلك يتاريخ ١؟‏ ديسمير سنة 115١‏ 
: وبتاريخ أول ان سنة 1951 حككت 
ا مكنة حضوريا باختصاص المدىىبالقسمعرة 
ذوعر ؟ امبيئة جدوده وأوضافه بتقرير المبير 
: وبالرسم ا مرفق بالتقرير وبالزام لدعي با يان ل دقعم 
للمدعى عليه مبلغ ,1+ ج فرق الانصية 0 
للدعىبالصاريف ٠٠١‏ مليم وه جنمباتو بأحالة 
الدعوى على المحكنة الكلية ادن على القسمه 
وجلسة اليو مم طلب الدعى التصديق 
على القسمة 
والدعى عليه لم يحضر 
المحكنة 
ث أن ممكة الفشن قضت في أول 
ينابر سنة1؟14 باختتصاص )مدعي بصفته بالقسم 
للبينتي المي وتقرير اللبير وأحاات الدعوى 
على هذه المحكمة للتصديق على القسمة , 
وحيثأتصفةاادعى عى الو لايةالطبيعية 
:ل ونم لاقام 


وحيث أنه وأن يكن نص الادة (ده6) " 


من القااون للدت عاما في ايجناب .تصديق 


اكنال كليةعلكل سم ةتحمي ل فى الاموال 


منخلة الحاماةٌ 


ا مشتركة الى حصص: اذاكان أحد الشركاء قاصراً 
أوعدم الاهلية الاأنه يتمين.البحث في معني 
القصور الذى قصده القاون فيهذه الرةوهل 
هو مطلق ام مقيد بالقواعد الشرغية العامة 
التعلقهيالتصرفات . : 
وكيك أن حقة اعمان ا على 
القسمة التي يكو ن بين الشركاءفرم اقاصر أحاطة 
صا ذلك القاصر بالءناية الواجبةفي الا وال 
الى لابكون لوصيه أو ق.مة أن يستقل فى 
تصرقه قينا دون الحبة الى أو جل الناون 
رقابتها عليه كالمجلس الكسى في البيع والشمراء 
وما شاءههها من التصرقات في مالهما بغي أذن 
ولا شك آنأ حازةالو صى أوالقيمالقسمة قضر ف 
لاعلكانه , : 
٠‏ وحيث أن الامر على خلاف ذلك بالنسية 
تلفي لد له وق كيين كالاب او للق نان 
وليه مأذون بانتصرف فى ماله بالبيع والشمراء 
وله آن يعقد القسمة يه وبين شركائه باتفاق 
دون احتياج الي القضاء وليس للمجلس الحسبي 
اى اشراف عليه ولا رقابة وتصرتانه ماضية 
بنير توقف علي اذنه فاذا رفع | الول دعوىالقسمة 
عن ابنه د قيبا كان له آن يقبل الك ناذا 
بدى له ان يطعن فيه فليس الا الاستثناف 
وليس للمحكة الابتدائية أن ينظِر في 0 
لا ن الولى سبال ترف في مال ابنه و ولؤنقلا 


مملة الحاماة 


عمل لنصديق هذا المسكةعل القسمةالطر 7 
ما امرها لامها صحيحة بالأسيةللمدعى ثافذة 
ين كان اجازة اول اننانكات الح أن رآه غير 
مرص ش 
قليذه الاسيان 

حكت المحكة بان لامحل لانصديق على 
القسمة ال كوم باعمادها 

تلى هذا المكم في الملسه العلنيه التعقدة 
بسراى المحكنه في بوم الاثنين ٠؟‏ ب 
أكول فت رئاسه حضرة تمد فؤّاد حسنيبك 
القاضى 

وحضور حضرى على حمد حسين افندي 
وعلى سري اؤتدي القاضيين 

٠‏ وجوحب الك كا اللتية 
وف غيية حضرةعاذر حبشيافندى القامي 


كد افعة ووقع على مسود 4 


فى 


الم الغيابي وحضوريي . ميعاد استئنافه 
اذا صدر حك غيالى بالنسبة ليمش المدعي 
عليهم وحضوري بالنسية للبعض الا "ركان ميعاد 
الاسئئناف بالنسية للحاضرين منوم م.عاد استئناف 
الاحكام الحضورية وليس لطؤلاء انتظار فوات 
ميعاد للمارضة اواتتباء الفصل قيها بالنسبة للغاثيين 


ر ارتكانا علي أطلاق ذ نص المادة ذن- مراقعات او 
ممجةامكان تناقض الاحكام او عدم قابلية ية الدعوى 
النجزئة . 


لقف 
بأسم صاحي النظمة قاد الاؤل سبلطان مصر 
محكمة بني سويف الاهلية 

بالجلسة المدنية الاستنافية المتمقذة علتا: 
بسرلى الحمكلة في يوم الاريماء"” نوفير 
سنة 1911 وريم أول سنة ٠؛سو‏ 

حت رئاسة حضرة تمد فوّاد حسني نك 
التقاضى ئ' 

وحضور حذرني مراد كأمل افندي. 
وحسين كي افندى القاضيين 

وحسن <بيب افندي كاتى الجلسة 

صدر المع الآنى : 

في الاستثنافالرفوع من تمد عمد درويئن 
وعبد الوهاب تمد دروش كرة ١١١‏ سنة 9؟ة. 
استئتاف 

سد 

سعادة امد عرفان باثا 

أقام التاق علوم ىأمامحكة. بي 
سويف المزئية صّد عبد المواد تمد درويشن 
والستأنفين بصفة أخصام ثلت . طلب فيها” 
الحم بشبوت ملكيته الى قيراط مو لون 
بعر لضة الدعوى ومنم منازعة امدمى غليهله فيه 
وازالة ما أحدثه عليه من البناء عصازيف من 
طرقه مع الزامه بالصاريف والاتعاب والتفاد» 
بلا كفالة 
| لايد ا 


المحمكة بتعيين خبير لمعرفة اذا كان القيراط 
التنازع فيه يدخل صُمن القطعةعرة 4 حاب 
الوارد مخريطة فك الزمام أم لا الى آآخر اماه 
بهذا المكم الي عامؤرة 


وقدم تقريره أعيدت القضي ةللمرافعةوالناقشة 


وبعدان باشر 


في تقريره 
وبتارين+!فبرايرسنة 145٠‏ كت الممكمة 
بأحالةالقضية على التحقيق لاثيات ونني ماجاءف 
مهذا المكم 
المراقعةوفيهاصمم كل علىمأ أ بداهوتدون با محضر 
وبتاريخ ه مابو سنة 198 حكنت المكلة 
غياييا لميد الموادتمددرويش وحضوريا للباقين 
يثبوت ملكية الدى الى القيراط البين الحدود 
والواقع بورقة التكليف بالمضور وهعم منازعة 
الدعي عليه وعيد الوهاب. افندى مد وحمد 
افندئ درو يش له قيهوازالة ما أحدثه من اليتاء 
عصاريف من طرقبموالزمتهميا لصاريف جتيبين 
و١٠٠قرشمقايل‏ اتعا ب محاماه للمديورفضت 
ما زاد عن ذلك من الودالميات 
فمارض عبد المواد تمد فى هذا المكم 
بتاريخ أول بونيهسنه 145٠‏ لعرلضة طليقيها 
المك بلغو المكر الغيابي الصادر بتأريخ م 
مأو ستة١؟19‏ القاضى بثيو ت ملكيةسعادةاحد 
عر فان يأشا اللي قبراط معازالةالبناءومنع متازعة 
المارض والعارض مدغا الاثتين الاول مع 


اجر لت ات على | 


ع المحاماءٌ :. 


اللصاريف و١٠١٠‏ قرش اتعاب محاماه 

وبتارخ ؟ اكتوير سنة وا حكث 
الممكة حضو ريا بقبو [المعارضة شكلاورفضبا 
موصوعا وتأيد الك الممارض قفية والزام 
الأعارض المصاريف ورقضها قيل الذغيان 3 

فاستأنف المستأتفان هذا المكىم بتاريخ 
دلسمير سنة 190 بعريضة طليافيياا لمكم 
يبول الاستئتاق شكلا وي المو ضوع بالعاء 
الستانف ورفض دعوى العلن اليه مع 
الزامه عصاريف الدرجتين واتعاب الحاماه 

وبعدآن نحضرت القضية أحيات على 
جلة الرافعة وفيبا الماضر عن الستا نف عليه 
دفم فرعيا يعدم قبو لالاستئنا فلا نامسا تفين 
أعلنا الحم في 4؟بو نيهدسةة 148٠‏ والاستئناف 
2 © دلسعير سنة © بعذ. مضّى خسةاشبر 
الى المزهاساء ,اشر 

والحاضر عن الما تفين طلس رفض هذا 
الدفع وقالان الحم أعلن في ١"‏ توفبرستة ٠و١‏ 
وذلك عمدو حك و المعارضة الى آخر ماه 
افر ظ 

والمحمكة أجات النطق بالمكم لاسة 
اليوم مع تقديم مذكرات 

الممكة 
بعدم سماع الرافبة سد 

والذاو لة الو نا 


عه الغاماة . 


يان الستا طن عليه دفم يعدم قبول 
هذا الاستئتاف لان تقدم بعد اأيعاد 

.وحيث أن امستأنفين ردا علي الدف بأن 
السك المستأ نف صدرغياييابالنسبة مبدالجواد 
تمددرويش وحضوريا بالنسية اليبيا رأن عد 
الجواد عارض فيه في الميعادوانهم يكزلماان 
يستأنفا ذلك الكم ما دام باب المارضة فيه 
مفتوسا عملا بنص المادةز«!ه*»مرافعات)وانه 
قدحكم في المعارضة برفضهافي 10 كتوبرستة 
9+٠‏ فاستأنفا المكمفى نفس ذلك اليوم ولو 
أنبما اسةانفاه قبل ذلك لما كان الاستثناف 
مقبولا 

وحيث أنه لا نزاع في أن ممحكمة 8 
سويف الحزئية حككت في غ مابو سنة +97! 
للمستأنف مده يطلباته حضو رياقبل الستأنفين 
وغيابياأ قبل عبدالمواددرو يش فءارض اكوم 
في غيبته ولم يستانف الستاتفان في اليماد 


للملوم 
وحيث أنه يتعين البحث اذا كان تعلق 
الستأنفين اللذن صدر الك حضوريا بالنسية 


اليبها عطلق نص الادة ١هم‏ مرافعات صوابا 
وعلاقتها بالمصوم أم لا 

وحيث أنه لا يمكن بأيةحالمنالاحوال 
اعتبار المم اذا صدر في غيبة بعض الحصوم 


لوف 
وفي حضوراليعض الآ خر غياييا على الاطلاقف 
بالنسبة لهم جيعا بل يتمين اعتياره كمنطوقه 

وحيث ان المكنة الظاهرة من وضع 
نص الادة ١همالي‏ يرككن الس أ نفان الى موم 
منطوفها متم استعال الخكوم: عايه في الغيبة 
حق العارضة وحق الاستثتاف مما وفي أن 
واحد تفاديا تا عساه آن ينجم من استمال 
الطريقتن معا من الارتياك في القضاء ومنما 
من أن قف المكوم له في تزاع مفرد أمام 
هيكتن قضائيةن تختلفتين فى أن واحد ولأ نه 
لايحتمل امكان الفصل في النزاع المذ كور من 
هادن الهيثتين في وقت واحد لاستحالةوجود 
مستندات المصوم فيهها في أن واحد 

كيك أن ججيع هذهالاعتبارات لاتنيض 
الا بالنسبة للمحكوم عليه في الغبية لانه هو 
صاحب الحق في المارصّة ولا مككن تصورها 
بالنسية للمحكوم قِ حدوره وميعاد العارضة 
معول له دون غيره 

وحيث أن مقتشى تأويل النص الشار 
اليه على الوجه الدى يذه اليه الستأنفان أن 
و لامحكوم عليه في حضوره أن ينتفع 
عيمادالمارضة في الاحكامالغيابية دونان ييكون' 
له حق العارضة يالك لانفحضورىبالنسية 
اليه وفيذلك مناطلط والشذوذ والتناقس مالا 


قن 


يخَفى قضلا عن اضافة ميعاد آخر .الى "ميعناد 


الاستئناف بالنسية للاحكام الحمضورية على. 


خلاق القاون 

وحيث أن ما يقوله الستأتفان مناحمال 
وقوع التناقض في الاحكام بسبس جواز نظر 
التزاع أمام المسكلة الاولى من طزيق المعارضة 
بالنسيةللمحكومعليهفىغيبتهمن الحصوءوأمام 
المكية الاستثنافية بالنسبة للمحكوم عايه ى 
خضوره مدفوع بامكان تأجيل الفصل فى 
الاستئتاف حتي تقضي .فى المعارضة بل الواقم 
أن هذا التأجيل محقق بالفءل فى أغلى الاحيان 
لان مفرداتالقضيةالجمزئية لاترسل الى ال ممكمة 
الإستئنافية الابمدالفراغ م نالفضلفى للعارصّة 


ولو فرض ارسالها قبل ذلك لمكن التأجيل. 


او الايقاف ”ما تقدم ٠‏ 
رمد اد لتقن ار افق اكه 

البعض من الاخصاءاولىالمصاحةالتفقة معارضة 
قن ميادها القاتوتى ورفم البمض الآخر استئتانا 
لصدور الم المطمون فيه فى غيبة الأوليتك 
وفى خضور الا خرين فلاجوزاحالةالستانفين 
الى:الجنكية القاعة لدسها الممارصّة وقلوا ا يضاانه 
يجو زالطعن فى 11 
مض الخصوم وغياييا الشمية للبيكن الآخر 
بطريق.الاستئناف يمن صدرتى حصورم ولو 
كانت معلرمئةالغائينق منظور ةما القضاءالاول 


الىنص كر حضوريا بالنسبة 


محلة الحاماة . 


كا أمهم قالوا ان جيه ع 
لبيعض الطليات وحضوريا بالنسيةللبعش الا خر 
يكن استئنافه قبل مغى ميعاد المعارضّة (راجع 
تعليقات دالوز على قاون الرافمات ص55" عرة 
رم وسوءاتدالوز :ص7١‏ ع 1١‏ 
وحيث أن معني جواز رفم الاستئنافعن 
المكم الصادرعلىهذهالصور :ا نرقم هلا يتوقف 
عل وجوب اتتبأء ميعاد المعارضّة ومن م وجب 
رفعه فياليعادالحد دلاستئناف الاحكام الحضورية 
ويكون القول بايقاف هذا الميعاد حى تنتهى 
معارضّة من صدر الحكم فى غيبتهم لشمربعأ 
جديداً لا اجتهادا فى التفسير ٠‏ 
ونتبك أو 2 5 
حضرة اي الستا نفينفيم ذكرتهمن النصوص 
ما يعارض الاقوال الى تقلتبافها تقدماو يبطلبا 
خصوصا وأن القواعد الي 0 ا 
أماعامة وبرد عليها الاستثتاء واماخاصةباحوال 
معينةغير التي تناولما الدذاع في هذه القضية 
وحيث ان موضوع العزاءال ام بشانهذا 
الاستئناف ليس ما عكن اعتياره غير قابل 
للانفسام بين جبيع الدعيعليهم كز عمالستأتفين 
حى كن الاحتجاح ينظرنةالتتافض والتنازض 
فقدكان النز اع يأدىعءاء بان للستا نف عليهوبن. 
عبد المواد وقذةدخل فيه الستاتقان خصبمين 
ثالئين ندعيان لنفسهما مايدعيه الستأقف عليه 


الحاماة 
قبل غبد واد الكو ,ان لواقم خضيان ْ 


لما جميعا على | أنهذاالاعترا ض عل فر ضوجوده 
لايور على صحه القاعدة السابق ابرادها ا: انفا 
وحيث أنه من جيم ما هدم يكون الدفم 
الذرعي فى محله ويتعين الا خذ به 
فليدهالاسبان 
حكت الممكلة حضوريا يعدم ةق بول 
الاستئتاف الرفوع من المستأنفتن والزمتهها 
بالمصاريف و١٠٠4‏ قرش مقابل محاماه | 


اا 


قوة القىء المكوم فيه و الاك )لفوت 
اختلاف اوجه تقرير الحق 

توفي شخص عن ودين « حامد و مود » مثلا 
وترك نرلا 

رفع حامد الدعوى على اخيه يطلب « نصيبه 
فى للتزل» فعارضه أخوه محجة شرائه المنزل من 
والده قبل وفاته . ظعن حامد « ببطلان العقد 
منكرا توقيم مورثه عليه » شي نهائيا بصحة 
التقد من حيث صدوره من المورث وبرفض 
دعوى حامد 

عأد حامد الى دعواه طاعتا ببطلان عقد مود 
لسبب آآخر هى صدوره من اللورث في مرض اموت 
قضت الحمكمة بعدم جواز شماع الدعوي لسيق 
العصل فيها :- لأمحاد الحصوم وها حامد وخمود 
- واتحاد الموضوع وهو النصيب في للنزل ‏ واتحاد 
السبب وهو بطلا عقد تود 

أما أسباب|[ .طلاذاو اوجه تقرير الحقعمع 110 
فليس من شأنها اذا اختلفت فى الدعويين ان تجيز 
اعادة نظر الدعوي . 


' وقد أخذت الممكمة بارأ الج شهدا 


للوضوع حتى لا يتكرر التقاضى.في اترأع الواحى 
وهي المكمة الي وصّعت من أجلبا اللكدة 


7 مدني 
يأسم صاحب العظمة ذؤاد الاول ساطان.مصر 
محكة بني - ويف الاهلية: 

بالماسة للدنية للنسقدةعلنايسراىالممكمة 
قي بوم الاربعاء ؛1 دسمير ستة ١؟و1ؤ‏ و1 
بيع الثانى سنة 164٠‏ نحت رئاسة حضرة شد 
حسي القأضى وحذورحضرفى مراد 
كامل اقندى واسكندر رزق افندى القاضين 
وحطضوو »د السيد افندىكاتيا 

صدوالمكم الآ بى : 
في القضية المدنيه كرة ١0؛‏ مة ١8وا‏ 


الرفوعه من رهه افندي عوض وشقيقته 
الست حنه عوض 
52 

مسيحهة 'فندى عوض والعرف ‏ عسيحة 
افندى فهعى ش 

بتار ؟ اغسطس سنة ؟191 وفيت 
الست انسدااسيه كرعة المرحوه جرجس .بك 
برسومعناو لادها المدعينٍوالدعىعليهويركت 
لهم ميراثا شرعيأ ١5‏ فدن ١»‏ ط س” س اطيانا 
زراعية وثلعائه زراع معمارى ألت اليها بالمتراث 
الشرعى عن المرحوم والدهاجرجس: يك برسوم 
وان للدي عليه يدعى مشترام الكاسل: الاوك 
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عن والدته بعمقد مسجل ١‏ ابريل سنة ؟1ؤا 
عرة 1١54‏ ناضطر الدعون الي رفم هذه 
الدعويطالبين الى يبطلان عقد البيع الخ 
اول يناير سنة *199 المسجل في ١‏ ابريل 
ستة 1١9119‏ عرة 1784 ومحو التسجيلات 
الواقعة عليه واعتيار الاطيان والتزل نركة تقسم 


. بين الورثة مع حفظ المق فى الريمواازاءالدعى ١‏ 


عليه بالمصاريف واتعاب المحاماه 
وبعد ان حضرت القضية احيات على * 
جلسة الراقعة ْ 
وجلسة امرافمة الاخيرة الوكيل عن 
المدعيين صمم على الطلباتالبينة بإعلان الدعوي 
والوكل عن المدعى عليه طلب المحم لعدم ر 
جواز نظر الدعوي لسيق الفصل قيبأ للأيينه 
بللذكرة الى قدمبا 
الحمكة 
يمد الاطلاع علي الاوراق وسماع المراقعة 
والمداولةواتونا 
حيث أن المدعى عليه دقع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسيى الفصل فيها 
وحيث أ الدعيين يقولان فيهذا اللقامان 
الاول الصادر بصرحة العق دكا مينياعلى 
الطعن فيه باتكار توقيع المورثة اي أنهلم يصدر 
منهأ قطعا اما الدعوي الخالية فاساسبا الطعن 
حلى العقد نفسه بأنه صدر متها في مر ضالوت 


عبمة الحاماة 


تالسيس محتلف في الدعويين ولا مانع اذن من 
جديد نظرعا طيقا للعاعدة الى قررها عأمة 
الشراح وعلماء القانون 
وحيث انه لا نزاع في أن الدعيينرفعامن 
قبل دعوي على الدعي عليه اعلنت له صحيفة 
افتتاحبها في 7٠١‏ دنسمبر سته 1914 طليا فييا 
لما بنصيبهما الشرعى فى ميراث والدمها 
المرحومة انسطأسية ققدم الدعى عليه عقد 
شرائه هذه الاطمان جيسبامن الورثة اذ كورة 
مؤرخا اوك ينابر سنه 1919 ومسجلا في 15 
ابريل سنه ؟191 كرة و1 فاتكر الدعيان 


وق الزون ملي نت بيثم السك وي 


فض الدعوى واثبتت في 
تيا ان المقد المذ كور صحيح وريد 

من محكنه الاستئناف 
وحيث أذ المدعيين يطايان قهذهالدءوى 
المديدة الحم بيطلان عقد البيع المذ كور لانه 
صدر من المورثة فى مرض موبها لذلك دفم 
المدعى عليه يعدم جواز سماع الدعوى 

وحيث انه لا جل الاهتداء الى القول 
الفصل والرأي الصحيح فى هذه المسألة الى 
اختلف العلماء فى حلبا ينين بأدىءبدء التفريق 
بين مألسمى سبب انون ودنةق ومأ يسمى 
اوجه اثيانها 5«ه10فسير الدعويهوالاصل 
ال حرك لما او الذي انشأها او هو بعبارةاخري 


هذا ا 


مجه الحاماة 


ذلك الحق المتعلق بموضوء التقامنىأوهوالامر 
القاتوتى الذي يعتير الاساس اللازم للحق أو 
لافائده المشروعة الى يطلييا صاحب الدعوى 
فالازل المتنازع م نأجلهمثلاهوموضوعالدعوي 
دزا وحق الملك أو <ق الشفعه هو السبب 
الني يدلى به المدعى الى هذا الممزل (مكدمن0) 
وعد الشتراء أى وضُع اليد المدة الطويلة أو 
الميراث بالنسية للملكية والجوار والشيوع 
بالنسبة للشفعة هي الاوجه الي يقوم بهاثبوت 
الحق للطال ( تدعرهم ) وقالوا بالاتفاق انه 
اذا رفضت دعوي الملكية بالتقادم بازتجديدها 
على اساس التعاقد مثلا 

وحيث أنه اذا اتفق الموضوع والسبب 
والخصوم فى الدعويين كانت الدعوى السابقة 
مانمة من نظر الدغوى اللاحقة بلا خلاف 

وحيث أن الملاف في الرأىمتماق باوجه 
تقرير المق «ممتزه'٠فنهم‏ من يقول أن الحكم 
فى بعضبا مانع من اعادة النظر فى البعض 
الآخر ومنهم من تقول عكس ذلك 

وحدث أنهمةالوااناوجهالاثياته العلل 
الفتونية وللادية التي تؤيد المق الذنيهو سبب 
افعوى وقلوا أن الدائن الذى له حقوق ختلفه 
فىأسيايها( همده" )لس مازمان يتقدم للقضاء 
بها جبيعا أما الدائن الذي لايدعى الا حقاواحدا 
فلزم بان يتقدم للقضاء يجميم الاوجه ال ىتقرره 


فى - 
وتئبته له ناذا فشل في دعواءفليسلهأنجددها 
بعلةأنله أوجبا أخريتقرر حقه وتؤيده 

وحيث أنمايتمين البحث فيهبنوع خاص 
متعلقأ بالقواعدالسابقة هو مايتناولمنبادعوى 
الفنسخ أو دغوي البطلان فأذا طلب فسخ عقد 
أوبطلانه للة من الملل القانونية فهل يمكن 
تجديد هذا الطلب لملة ثانية ثم ثالث أم ينع 
الحم فى الطلب الاول لاملة الاولى من جديد 
التقاضى فيه لعلةاخرى وهل لايعتبر الا كتفاء 
بوجه واحد من أوجه البطلاناوالفسم تنازلا 
عن الاوجه الأخرى معدما لما ولوم تكن 
عرصّت على القضاء و يتناو هاالبحثولاتملق 
الم 

وحيث أنه إستخلص من خموع أقوال 
الشراح فى هذا الموضوع أن لعلماء القانون فيه 
آراءثلائه الرأى الاول يذهسالى اعتبار سيب 
دعوى البطلان هواليئلان نفسه ومتعلقهذه 
الدعوى:1101()هو ذا الثشىء الذي يصيرالمدعى 
اذا حسفي دعوى البطلان كملكية امازل اذا 
كانت الدعوى يطلان عقد بيع مقول بصدوره 
بدوينشاً من ذلك بداهة 'نججميع وجوهالبطلان 
الى يمكن التذرع بها الى الطمن فيالعقدكالعيب 

في شكل العقد كأن يكون عرفيا بدلا من . 
ان يكون رسميا او قى رضاء التماقدين كأن 
يكو نصادرا ع نأكرامأوغش وتدليس اوخطأ 
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اوفن اهليتهم كان يكن يعضهم صغيرا او 
مجنونا اعاهن دفؤع متنوعةختلفهتري الىغرض 
واحدوهوؤلك اليطلان فلا تصح ان تكون 
منفردة أ ساسالدعاوى متواية كل دعوى تقوم 
على وجه واحدمتنبا ذلك لان اليطلان ماهو 
الا الوسيلة الىالقضاء بعدمو جود ادق المتعلق 
بالعقد المطعون فيهونمدامذئ كان هوالغرض 
القصود بالذاتمن الدءوىلانه ينتج من طريق 
العكس ةم حق مدىى البطلان ولا جوزالمود 
الي التقاضي فيه ( اى في اليطلان ) من جديد 
بعد أن ييكون قد فصل في امره وتقرر قيامه 
أ وعدمه فن قبيل ذلك ماقلوه من أن | 

برفض دعوى بطلان الحجز التنفيذى مثلا 
لاوجه معينة مانم من تجديد دعوى البطلان 
بناء على اوجه اخرى ووالو' ايضا انه لاجوز 
الرجوع الى التقاضى ذم حازقوةالثىءالممكو ١‏ 
فيه ارتكاا الى اوجه جديدة كانت ماعة قبل 
الك وكانت معاومة لمن يريد الارتكان اليها 
وقلوا انه ليس لمن طلب ابطال عق وم ادب 
الغش والتدلس ان يطلبه من جديد يسبب 


الا كراءأوا لطأ ( ملحق موسوعاندالوزجزء. 


اننيب صحيقة لأهده عرة ٠‏ _أوبرىوروجزء 
عمافيةض #وس)و الراى الثانى.يذه الىانسيب 
دعوىالبطلان هو وجهذلك البطلان ومن ثم 


يعكوّن للمدعي ان يرقم بكل وجه من-وجوه. 


غرف المعاحاغٌ" 


البطلان القانو نية دغاوى مستقلةمتوآليةفن ذلك 
ماقلوه من أن طالب بطلان عقد يسيب 
الا كراه مثلا لا عنم من اعادة طليه بعد ذلك 
بسبس ألءته ودالوا ان رفض دعوى بطلان 
عقد بيع بسيب أن البي مكان محل نزاع وأن 
للشترى كان ماني البائم لانم من اعادةرذهها 
بناء على أن العقد مشروع يبع لا بيع تأم وقالوا 
انه اذا طلب بطلان عقد يسبب الا كراه أو 
الغ أو التدليس فذلك لا عنم منتجديد طاب 
بطلانه بناء على 'نه بغير متقايل او انه ليس له 
سيب أوآن سييه غغمير مشروع ( موسوعات 
دالوز جزء عانية ص ٠4١‏ عرة ٠١6‏ و لاء؟ 
واللاوؤوا؟) 

والرأى الثالث يذهب الى اعتيار اسيان 
البطلان محصوره في أواع عامةيدخل نح تكل 
وع متها اوجه خاصة به فن الانواع المذ كورة 
العيب في شكل العقدوالعيب فيرضّاء المتعاقدين 
أو العيب في أهليتهم ويكون الفصل في أحد 
الاوجه الخاصة ينوع من تلك الانواع مانعأ من 
العودة الى الاوجه الاخري مثال ذلك أن 
العيب فى رصّاء التعاقدين يشمل الا كراه 
والغش والتدليس واعلطأ فاذا تقدمامدعي بإحد 
هذه الاوجه كالا كراه مثلا وقضى بصحة 
النقد فلايجوز له أن يطعن فيه منجديدبالغش. 
أو بالحطأ ولسكن له أن يطعن فيه من جديد' 


عه الجاماء 


لمبس في الاهلية كالمته أو الصبا ( بنبكست 
جنّء"؟١‏ تمرة 101 وما بعدها) 

وحيث أن الرأى الثانى من الاراء العلاية 
التقدمة غير مسلم به و جر العمل بهالاشذوذا 
واستثناء والاعتراض عليه ظاهر نما يقتضيه 
من جواز تكرار التقاضى في التزاع الواحد 
مراراً متعددة ولعلة ولحدة هى البطلان الذي 
يمكن جم وجوه هكلبا في قضية واحدة ولان 
فساد هذا الرأي مستفاد من طريق القياس 
النكمى من النص في القانون على جمل بطلان 
العقد لنزويره دون أى وجه آخر من اوجه 
ابطلان سببا لاعادة النظر في الحسي بطريق 
الالقاس والقياس الصحيم يقتغىالقو لبان كل 
طمن أأخر مبطل لاعقد لا تيز سماع الدعوى 
من جديد في صحته مى قضى بها انتهائيا والا 
اقتفى القول على خلاف ذلك تعطيل قواعد 
الئاس امادة النظر وما تقيدت به من الشروط 
الواردة على سبيل الحصر والتعيين 


وحيث أن الرأىالتالث لامخرج عن التأني. 


في راوحه ومعناه الا يكونه ذهب ال ىسيم 
اسباب البطلان الىأتواع والاتواع الى فروع 
وفرق بان أن يكون الطعن بالتوع بعد النوع 
وبين أن يكون بوجه من وجوه النوع الواحد 
بعد الآخر فأحازه يي الاولى ومتعه في الثانية 
سْ أن حكة الاجازة فى الاولي والنم فيالتانية 


كل 
غير ظاهرة وترجيح التوع عن النوعرجيح 
بغير مرجح هذا فضلا عن ان التنضيل يبر 
الاصل والفرع أويق النوع والاوجه التداخلة 
فيه لايق هذا الرأى من الاعتراض الوجيه 
لعز مال اراك لزيد ليخي 
تكرار التقاضي في اللوضوع الواجد للل, 
غتلفة لم يكن مانم من اجماعيا في قضية 
واحدة وأن استعانها متفرقة وعلى التعاقفب 
ارهاق للمدعي عليه وكليف .له بتحمل نفقات 
التقاضى التكررة في الدعويالواحدةبلامسوغ 
ويقائه مبددا بإلقضية تلو القضية وجل المق 
معلقا على استنفاد جيع أوجه الطمن القونية 
اللي عكن المدعي تصورها 0 
وحيث أن المحمكة ترى الامذ بالرأى 
الاول لوجاهته وموافقته القواعد القالونية 
وللنظام العام الذي يتنتضى أن لايتتكر رالتقاضى 
في التزاع الواحد مرارا وتكرارا والذى يازم 
المصم الحاد في خصومته التجرد عبن رغية. 
الاضرار مخصنه واعناته أن يتقدم للمحبكنة . 
جميع أوجه دناعه لا أن يفرقبا ليستعملبا 
واحدة بعد أخرى لاسأ وان استمال هذه 
اراب وعد لوق م ام الاي 
به وقواته فطلا عمايدل غليه ويتبقالية مئمتوء 
لتسدوحب تباج إماطة 000 


كن 
وحيث أنه فضلاجما تقدم فقد تبين من 
3 الاستئناق الذى صدر في الدغو» ىَ 
الاولى جار بخ 14د سحاد سه أن 
للستأتفين(وم الدعيان الآن) طايااسة 
7 دلسهبر سائة 938٠‏ ائيات انكار التوقيع 
واثبات مزض الوت وقد قضت الممكة 
يتأبيد المكم للستاتف لاسيابه 
ا معني ذلك أن طلى ايطال 
التقد بسيب مرض اموت قد تقدم لحمكة 
الاستئناف ولكنها ل تعن به عناية خاصة بل 
اديت المكم الابتدائى برفته فكانها رديت 
اسيايه واعتبرسها قاطعه في صحة المقد فلا جوز 
العودة الى التنازع فى ذلك من جديد ويكون 
الدفم بعدم جواز نظر الدعوى فى عحله ويتمين 


الاخذيه. 


مراجعة 


فلبذه الاسياب 
حكنت الممكلة حضوريا بعدم جواز 
نظر الدعوى والزمت المدعيين بالمصاريف 
و٠٠‏ قرش صاغ مقابل اتعاب محاماه 


اهلا 
المجلس الحمسى. اختصاص. قضارا غير الساين 
نضيت المادة ١4‏ مر الخط المايوني علي ان 
بين اثنين مسيحيين او ائنين ٠ن‏ الرعايا غير السليين 


يجو زان تنظر بناء عطقب اعخص و جاهام البط رمكفانة 


عه اانه 


أو رؤساء الطوائف او مجالس الطائمة 
ستقنتج من ذلك اله اذالم يتفق الحصوم على 
رفع التراع الى هذه الجبا تكانت الحمكمة الشرعية 
واللمهالس الحسبية هي الختصة بنظر قضايات. 
قر أر مجلس حسبي مصر 

مجاسته النعقدة بسرلى الحكة في يوم 
الارنعاء >اكتوبراسنةء97 نحت رئاسة حضرة 
اعد افندى عمد خشية وحضور فضيلة الشيخ 
امد حسين (عضو عام)وحضور -يد بك حمد 
يسين (عضو اعيان ) 

وحدورا عد افد قالكان الملدة 

اصدر القرار الآ تى في القضية عره ادم 
سنة 1914 ازبكية فما ختص بالنظر فى قضية 
الفريد مختوخ 

الو قائم 

تاريخ 5إمارس سنة1514 قدم تللست 
هاري ختوخ ارملة الرحوم الفريدئة ونم طليا 
للمجلس بلس تعبيتها وصية علىابتتها القاصرة 
ايديث بنت التوفيفقرر ال مجلس بجلسة ٠«مايو‏ 
سنه1915 كليف جبةالادارةبالتدرى ن الوذاة 
والورثة وتبعية للورث فقام ا معاون عمل محضر 
تبان منه أن التوق هو أرمتى ار:نودكس من 
5 المكومة الحلية وأنه توفي عن زوجته 
الست مارى وبننه ايديث القاصرةوع نأ خوات. 
أناث وعم يدعي باري تمخنوخ وقال في مخضره 
ان الست ماوى افتنمت عن الحضوي أمامبه 


عله الحاماة 


لا بدانأقوالما ويتار 2 مولية سةة41قدمت 
الست مارى طليا للمجلس يطلب شط__طلبها 
السابق لامها قدمت طليا للبطريكخانهوفصل 
فيه وجلسه #الاسيتمير سنه 1419 قرر المجاس 
تميابياتعيين الست مارى#نوخ وصية عير بنتها 
القاصرة ايديت وباتتا اب معاون الجلى لعمل 
المرد حررمحضراً يتوقف الوصية عن حمل 
المرد اسبق تعيينها من قبل البط ركخانة وجمل 
المرد بواستطها وقررت بأنه يحسن ايقساف 
تنفيذ قرار المجاس الحسبي ماداءالغر ض الاصبلى 
هو اللحافظة علىمال القاصرةفقررالجلسيا-ة 
١‏ قوسي 8 اعادة تظليف الوصية 
عمل المرد والاصارت مؤولة عن تأخيرها 
وعرضّة لو اخذتها جملا بالمادة 1١‏ من قانون 
الجالس الحسبية ويتاريخ/ ديسمير سنه1915 
تدمت الت اميا اواحيميان طليا المجلين 
الت فيهان الست مار متو أدملة المرحوم 
الفريد .وخ وضعت حملبا الذىكان مستتكنا 
في بطنها من التو يال ذ كو رعند ذرسمىويس 
وطلبت قعي.ن ودىعليه فحددتجاسة ١‏ ايناير 
سنهء 1979 لنظرفيها حضرةالست مارى توح 
ومعبا والدها روقائيلافندى زريق والحاى عن 


الست ميتاا واجيميان وارمناكملكون ابناختبا. 


وعناقشة الست مارىما اذاكانت تق لأن تمين 
وصية منقب لالجلس فقبات بتمرط أن يكون 


' 07# 
حبيب بك كرنوك مشرةاعليبافقررا اجلستمبينها 
وصية على ابنها ويس القاصر وتُكليفيا يمل 
الجرد و نعيا ديدس بك كرنوك مشمرفاعليها وبا 
أن كت لاءعاون المختص بالا تحاد معها فى 
عمل المرد حرر محضرا بأمتناع الوصية عن 
الحضور اليه 'عمل الحرد ويتاريخ 1 ينابر 
ف انذر حبيب بك كر نوك الجلى الحسي 
بأنة يسارض في | :تماص المهلى الحمسى في 
تعييته وأنه لايقيل أن يكون مشرنا خددت 
جلة ؛؟ مارس ستة 1480 للنظر وفيبا 
حضرت الست ماري وحضر حخيرة الهاي 
عن البطر يكخانة وحضر الوكيل عن حبرب 
يك كر نوك الشرف ودفع الوكيل عن الست 
ماري إعدم اختصاص الجاس المسى لان 
البداريكخانة هي المقتصة عةتضي دكريتو 
وطلب الغاء قرار الجلس الذي قضى بتميين 
موكلته وصية على القصر بناء على تعيينه من قبل 
البطريكخانة الختصة وقدم صورة رحمية من 
محكة الاستئناف الاهلية بتاري 1١‏ تبراير 
ستة 9+٠‏ الذى أثيت بالاسانيد القانونية 
هذه الصفة لهذه البطريكخاتة فقرر الجلس 
تأجيل النطق بالقرار أخيرا لملسة اليوموكلف 

المحامين يتفدم مذكرات 
ال مهاس ش 
بد الاطلاع على الاوراق والداولة #انونا 


944 


بحتث آنه بتارض 5 مارس سنة 19ؤا 
.طليت السيدة مارى تخنوخ ارملة الرحنوم 
آلفرَيدٌ مخنوخ بلسان وكيلها من الجلش االمسي 
قا طلبته تسينهاوصمية عل ىالقاصرة إيديث كريعة 
وحيث أنه بتارعخ 0 سيتمير سنة 1815 
إقرر الجلسغيابياً:تعرين السيدة الذَّكورةوصية 
عل ابنتها ايقديث وأا أمرت باج راءحشنر االمرد 
قروث ما يفيد أن بار يكخانة الارنن 
:الارئوذ كس قد عينتها وصية وحصل المرد 
واشطتها 
وحيث انه بعد ذلك طليت هذه السيدة 
و ون معها المسكم'بعدم:اختضاص المهلس 
الحسى بنظر هذه الادة لان بطر يكيخانة الارمن 
«الارئوذ كس هي المختصة به 
وحيث ان الفصل في هذا الطلى يقتضى 
البحث.(اولا ) فنا اذاكان من المائز للمجلس 
ان بِعِيْد النظر فها قرره سايقاو (ثأنيا ) البحمث 
وحيث انه بالنسبةلجوازاءادة نظ رالقضية 
خا الشمزيعة الغراء يز على وجهالاجاللاقاضى -” 


إذا اصدر:خكما قضائيا ان يرجم 'ءنة الي غيره 


اذا تبين له وجه المطأ فية وظاهر من نصؤص 


الشريمة ان قاعدها هتذه سارية على قتناء 


القاضى مدواءكان هذا القضاء فمنلافي خصومة 


مجلة:الاماة 


حتصل بشأنها تراع أو كان ؛من نوع القنضاء 
الفيل او الاوامر الادارية ‏ - 

وحيث ان الما م الشرعية ان طبقت 
غير هذا البداً فالان في لوانحها مأ رفض هذه 
القاعدة رفضا صرحا اصبحت ممه احكام 
هذه الحاكم غير قابلة لارجوع فيها اذا استوفت 
شمرائطها واستنفد الطاعن فيب! اوجه الطعن 
النصوص عنها قاتونا 

وحيث انه مى تقرر ذلك تتعين جواز 
نظر مجلس للتعضايا السابق له نظرها مادامان 
لامح ترتيبه خالية هن كل مايحرم عليه ذلك 
خصوصا وآن قرارات هذه الجالس يرجم 
معظمها الى نوع القضاء الاداري الذي قررت 
فيه القواننن ( الحديثة ) ميداً عدم اكتسابه 
للدوةالنهائية ومبد اال رجوععنها الافيالاحوال 


الاستثتائية البينة فيبا 


وحيث انه بالنسبة للاختصاص فان الادة 


:من الخط الممايوتي نصث على أن الدعوى 


االمصوصيةمثل دعاوياميراث سواء كانت بين 
اثنين سعدا اثنين من ار عاباغير السامين 


الا 0 ار أو 0 
الطائقة 


الذكورة تعلى للخصوم في الاجوال اليبنة 


محلة الحاماة 


فيا حق التقلضيي أمام بعازيكخاتتهم سواء ى 
ذلك القضايا الخاصة بالمواريث أو ينيرها من 
قضايا الاحوال الشخصية مثل الوضصايا 
وحيت أنه لاتزاع فيأنهذا الاختصاص 
لابوجد الا عند اتفاق االحصوم على جعل هذه 
الملوائف مختصة أو عند عدم معارضة هؤلاء 
أو بعضهم في اختصاصها فاذا وجدت معارضة 
اولم يتفقوا جبيعا على اختصاصها كانت الحام 
الشرعية او الجالى الحسبية هى الختصة في 
نظر قايام كل حسب دار اختصاصه 
وتسك أن الواح من اوراق القضية'ن 
الست ماري كانت تنازع في اختصاص 
5 ريكخانة الارمن الارود؟ سوقدمت لذلك 
طليها النوه عته اتفا الي الجاس المسى وجاء 
فيه | للك ما عند مراحة اتكرها غل 
البطريكخانة المذكورة الا<تتصاص 


000 
وحيث أنهمي تقر ذلك كان الجلسهو 
ا ص ولا نوع لاحد الحصوم بعد اعترافه 
باختصاصه ودفم الدعوي امامة ان يتتأزل عن 


. هذا الاختصاص بالرجوع الىالبطريكخانة لان 


الجل س/أصبح وجدهة صاحب ب الحم فيالدعوى 
الى رفعت اليه 

وحيث أنه بناء على ماتقدم برى| أجل سأن 
قراره السابق صدورهؤ مله وكذلكيكون 
تراره المادر بتعيين هذه السيدة وصية على 
حلا الذي انفصل بإشراف حبييس بك كرنوك 
فى محلهأيذا 

فابذه الا باب 

قررا لجل سجراز نظ رالدعويوباختصاص 
الجلى بنظر غذه اللادة وتأييد القرارالصادز 
بتعيين السيدة مارى “توخ وصية ع القاصرة 


الف 


5 


عه 


. 


97و 


يفا 


فهرست العدح الأامس 
( الباحت القأونية والتشريعية ) 
كلمة في المادة 557 
( الأعكام ) 
تقض تندد اللو م واوتياطها.. اختتصاص محكله.المو صنوع 
نقض . تأمى الاحالة . وصفه المرعه يجنحه 


0 برادثات طول ا ا 


حت الرقبه عدم 


قسمه عقار . شريك قاصر . ماهيه تصديقالممكمه ابتدائيه . عدم جواز 


اسئتاف حكم التصديق 
اجارة . تأجير من الباطن . عدم الغرر 
الغمانهالشخصيه . الضيانة العيخيه ا 5يدال الدن 
استئناف, . أعلان بالقيد قى قلي | الكتاب 2 
المطابيات ت الخاصه لصام المكومه ٠‏ قيمتها فى الاثيات 
الاستئناف ونصايه . الاعتراف جزء من الدين الدعى به 
الييين . صيغتهأ القانو نيه 
الولى : 3مه عقار القاصر 

الغيانيي وحضورى . ميعاد استئتاقه 
قوة الثيء المحمكو م فيه . احاد السيب ٠‏ اختلاف أوجه تقرير المق 
المجلس الحسى . اختصاص قضايا غير السلمين 


سس سس ست سس يمه 


لفق 


السنة الثانية 


اماما 


المدد السادس 


مر في مأرسسنة ؟؟وا 


الدصكام 


١غ‏ 
تق ون تذا كر توزيع السكر 
ش ورقه رمعيه 
تداك توزيع السكر تصبح من الاوراق الاميرية 
متىحصل التوقيع علدها من احد موظنى المكومة 
الذي يناط بهرسمياالاشرافعليادارة لإنة التوزيع 
فكل , 'زوير يقع قي هداه الاورق بعد هذاالتوقيع 
بعتبر قانونا من التزويرات الى تحصل في الاوراق 
الامير 3 
بأسم صاجب العظمة فؤاد الإول سلطان مدر 
محكمة النتقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
العالي اجمد طلم تياشا رئيس الحكةويحضور 
حضر اتعبدال رمن رصا اا ومسترهل وصا 
حقى بكوحافظ عيد النى بك مستآشار» نوحامد 
شكرى يوسن نيأبة الاببقثناف وعلىكامل 
افنديكابٍا لسكة. 


الأ فى. 

. قِ الطعن القدم من 
عمد تخدمشرفتمره هسه عطارسكنه 
طتطأ - 0 


اصدرتا 


عق 

النيابة الممومية في قضيتها مرة 04 سنة 
19 1991 القيدة يدول الممكة غرة 
45 سنة 34 قضائية 


وقائع الدعوى 

أمهمت النيابة العمو مي ةلذ كور مع آخرين 
بأعهم فى شبر ابر يل ينه 98٠‏ ببندرطتطازوروا 
بانفسهم وبالواسطة وقلدوا خها لاحد موظفى 
المسكومة وهو حضرة مخود بك جاهين وكين 
مديرية الغريية نفسه وقلده وزوره النبمالاول 
ابراهم راضي جلي نة نفهووقموا به ع أوراق 
ميررية مزورة أى تذاكر وزيم م السك على 
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الاهالي بطئطا رورها وقلدعأ المتيم الثانى حنا 
عبد الله خورى في مطبعته بالاتفاق مع المتيم 
الثالث د “تمد مشرف وطليث من حضرة 
قاضي الاحالة احالة التبمين على حكنة المنايات 
ل أاكمتهم بالواد 1/6 -و!ا1 18١‏ عقوبات 

وحي ث أن قاضى الاحالةقررقي١٠١‏ اغسطس 
سته +49 بأحاله المتبمين على المحكة لأ كمتيم 
بالمواد السائفة الذكر 

وحيث أن محكة جنايات طنطا حككت 
تاريخ ؟* دلسهير ستة 19+٠0‏ عملا بالواد؛؟١‏ 


وولااو٠ه4او‏ م١‏ عقوباتو٠‏ دمن قنون تشكيل 


محاى المنايات حضوريا ببراءةكل من ابراهيم 
راضى جلى وحنا عبد الله خورى وبحبس تمد 
تمد 0 مدة سنة مع الشغل 


والممسكوم عليهقرر بالطمن فيهذاالحكم 
بطريق النقض والابرام فى م" دلسهدبر سانة 
وقدم لحني عته تقريرا بأسيان طعنه 
في يتاير سنة 190١‏ . 

الحكنة 

0 بعد سماع طليات التيأبة العموميه ودفاع 
ال حابي عن الطاعن و الاطلاع على الاوراق 
والداولة تاتون 

حيث أن الطعن صحيح شكلا 

.وحيث ان الطاعن بني طغنه على وجود 
خطاً في قابيق القاتون وأن الواقمة الثابتة في 


محلة الحاماة 


المكر لاريعاقى عليهاقاو نالا نالتذا كرالنسوب 
للمتهم تزويرها هىجمل عرفي بعيد عن اعمال 
المكومة الرسمية وبفرض اها من اهمال 
المكومةفأن التزوبر الذي قد يكون حصل 


٠‏ فبها لاعقان عليه لان ركن الضرر ل يتوفر 


حك اندامن للبادى للقروة قانونا أن 
مثل نذاكر توزيع السكر تصبح من الاوراق 
الأمز يقي حي[ ارقم ليها مو لبعد مو ظفي 
المكومة الذى يناط به رسميا الاششراف على 
ادارة هذه الاجنة فكل تزور يقع في هذه 
الاوراق يبيعمدهذا التوقسيع يعتبر قانونا من 
اللزويرات الى تحصل في الاوراق الاميرية 

ويك أنه ثابت من المكم المنعون 
قيهان الطاعن قلد خم الوظف المنتدب من 
المكومة ووقم به على تذاكر طبمبا تقليدا 
لاتذا كر العتاد وز ع السكر بها 

وحيث ركب الضرروسوءاليمتوفران 
فى هذا التزوير لان التهم بعمله هذا قد الحق 
ضرا باخرين حيث منعبم من الاستيلاء على 
حقبه وبذا تصبحاركان الازوير متوفرة ويتعين 
رفض الطعن 

قلبذه الاسياب 

حكنت الممكنة برفضن هذا العامن 
وتلي علنا يجلسة يوم الاثنين 
مانو سنة 1951 و55 شعبان سنة وما 


صد هذا ١‏ 


مجلة لاما - 
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نقض . تزوير . فقدان الورقه المزوره 
لا يمنع قققدان جمم الجريمة ( الورقة للزورة ) 
من الك بالثزوير اذا توفرت الادلة القاطمة 
على وقوعه 
سم صاحب المظمة فوّاد الاول ساطان مصر 
حكة التقض والابرام 

الشكلة علنا بحت رئاسة حضرة صاحس 
للعالى احمد باشا طاعت رئيس المفكلة 

وحضور حضرات عبد الرحمنرضا باشا 
ومستر هل وصائم حق بك وحافظ عبد النى 
بك مستشارن وحامد شكرى بك رئيس 
نيابة بالاستئتاف وعلكامل| فندىكاتر الممكلة 

اصدرتا الاي : 
في الطعن القدم من 

سعيد اليبلى السوداتقى عمرههسنة خفير 

ومقيم بالسكة الحديد مخرطة التونس 
صد 

النيابة العمومية في قضيتباعرة45؛ سنة 
المقيدة يجدول المحكة غرة اوه 
سنة 84 قضائية وسرارى بنت سليان مدعية 
بالمقالدنى 

وقائع الدعوى 

أمبعت النيابة العمومية الذكور يأنه فيه 
دإسهبر سنة 14119 جبة الخرطة الجديدة قدم 
الخليفة زور عقد بيع صادر له منسمرارى بات 


0" 
سلمان بمانية قراريط في ارض تمتل كبا جبة 
شبتاره مركز الحلة الكيرى وذلك يانه جعل 
الببع اثني عشر قيراطا بدلامن تمانيةوا-تعمل 
العقد الزور بأن سجله بالمحمكة المختلطة وتقل 
تكليف الارض وطلبت عقاهه بالمادة سيره 

عموبات 

ومحكلة الخليفة المزئية حكنت بتاريخ 
١‏ مارس سته ١49٠‏ عملاباادةمم عقو بات 
حضوريا حيس التهمشهرا بااشغل وكفالة +سة 
جنيبات لايقاف التنفيذ الفوري والزمته بأن 
يدفم للمدعية بالحق المدتيه؟جنيها والصاريف 

فاتأ نف الحمكوم عليه هذا الحكم ى١١‏ 
مارس سنه 1950 و محكة مصر الابتدائية 
الاهلية بصفةاستئنافية حكنت بتاريخ/اديسمبر 
سته 199٠‏ عملا بالواد +18 عقوبات و «الا؟ 
جتايات حضوديا بقبول الاستئناق شكلا 
وفومويا كامعة المكم الستأنف بدون 
مصاريف 

فقر را حكوم عليه بااعامن في هذاالمكم 
بطريق النتقض والابرام فى 5 دلسمير دنه 

٠‏ وقدلم المماي عنه تقرير اباياب طعنه 

قِ 0 منة ْ 
المحكمه 

بعد سماع طلبات النيابة الع.ومية واقوال 

للدعية بالمق المدتى ودقاع الطاعن والاطلاع 


جو ” 
علي الاوراق واليداوله قاتونا 
حيث أن طلى النقض مقبول شكلا 


وحيث أن الطاعن برتكن في طمنه على 
وجبين الاول فقدان جسم الجرعة وهو العقد 
القول بتزويره مادام أنه مفقود فلا يمتير ان 
هناك تزويرا لان الادلة عليه تكون معدومة 
والثا ىأ نه ينو ضحبالمكم اركانالتزويروهذا 
نأكىء من عد وجود جسم الجرعه 

وحَبث أنه عن الوجة الاول فقدان جسم 
الجرعة لا يكون مانما من لمك بالتذويرمتي 
قامت الادلة القاطعة على وقوعه 

وحيث أنه عن الوجه الثاق فالظاهر أن 
الطاعن يريد به ان الحكة لم تبين الكيفية 
الني حصل بها الزوير 

وحيث أن هذهالكيفيةواضحةبه وههى 
التغيير وذلك تجعل البيع عن اثني عشر قيراطا 
بدلا من عانيه 

وحيث أنه مما تقدم يكون الطعن غير 
مقبول ويتعان رفضه 
ظ . فلبذه الاسباب 

حكنت الممكة برفض هذا الطعن 

صدرهذا المكر وتلى علنا يجلسة يوم 
0م مأيو سنة 1901 -- 778 رمضأن ستة وسبى 


محل المحاماة 


/ 


وتف . ار باأزايدة 
الاتماق على الشركه فى استئجارة 

عرشت وؤقرة الأوقاف تاحين فقن أطاتي) 
بطريق للزايدة . فاتفق راغيان فيها علي ان يشتركا 
ق أستئدارها فدخل احدها اللزاد ورست الاطيان 
عليه ولكنه امتنع عن تنفيذ عقد الشركة فرفع 
شريكة عليه دعوى تعويض 

قضت المحكمة الابتدائية بناء على طلب الثريك 
لدعي عل.» رفض الدعؤى لان العقد باطل لاله 
للنظام العام اى لانه يري الى تعطيل للزاد واغتيال 
مال الوققف 

وممكية الاستء اف كضت بالغاء الحم 
وبالتعويض للسببين الا تيين : 

١‏ - انه علىفرض بطلان عقد الشركة لخالفته 
للنظام العام فان مركزالشر يكين واحد فلا يصح ان 
يحتج احدها بالبطلاق وينتفع الا خرف الوقت تفسه 
بعمله غير الشروع 

9 لد ولان الدفم ببطلان العمقد من حىّ وزارة 
الاوقاف وحدها الىقد تتأثر مصلحتها دون غيرها 
بهذا الاتفاق ولان الوزارة بالرغم من علمها يعقد 
الشركة لم تطعن عليه با طمن به الشرريك 
بادم صاحى العظمة فؤاد الاول .اطان مصر 

محكة اسكتاف مصر الاهله 
الدائرة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 

العزة حافظ لطنى بك و ضور حضرا تمستر 
كالويني وعلى سالم بك مستشارين وميروكفبعى 
افتدى كانتب الحلسة 


>2 الحاماة 


دق تَ المكم الا تى: 
في الاستئناف القيدبالجدو ل العمومى بنمرة 
م4 سنة 4" قضائية 
امرفوع من حمد عام جبادير بك 
د 
أمين بك هيام ادي 
الوقائم 
رفم الستاتف هذهالدعو يالحمكمة اسيوط 
الانتدائية الاهلية سد العا عأمه بعريضة 
مؤرخة ؛ مارس سنة 1919 تقيدت تحدولما 
بندرة ٠١1‏ ستة 194 حاء فيبا أن الدعى عليه 
استأجر من وزارة الاوةاف ٠:ه‏ فدان اطيان 
وقف احمد باشا رشيد بعقد مؤرخ1امأ.وستة 
اوانفق ممالدعي انييكو نش رككلهفيباحق 
٠٠لقدان‏ والمدعى عليه حق ٠‏ ٠#قدان‏ و كسور 
بالاجار الاصلىوقدره 7٠‏ قرشاعن كل فدان 
وذلكالا :اق عقتف ىعقد أوقم عليه من اللدعي 
عليه تاريخ ه؟ مابيوسنة 1414 وما جل تسجيلا 
تأرضخيافي14ابو نيهسنة1914عنمدةسني الامار 
وما أن المدعى عليه صرب بالاتفاق الذكور 
عرض الخائط بح انه أجر الاطبانباجازقد ره 
٠‏ جنيها الفدان وقبض نعض الاءار مقدما 
بدون استئذانامدعي ولاء.وافقتهمع ان الاطيان 
على الشيوع يينبما وما كان هذا التصرف غير 
نوتى وتخالف لمقد الشركة انذر المدعي اللدعى 


ع" 


علبه يتأريخ ١؟‏ يونيه سنة 141 يعدمالتعرض 
لحصته فى الاطيان وآن كل تاجير يصدر منه 
للغير بغير موافقته يعتبر أطلا ويحفظ لنفسه 
المق في مطالبته بتعويض عن كل فدان لا 
يتمكن من وضع .ده عليه ٠١‏ جنيبات خلاف 
قيمة الايجار اللدنلوب للاوقاف . وها أن المدمى 
عليه أعسر على عدم تنفيذ ماجاء فى المقد امبر 
يينهما لذلك رفم اللدعىهذهالدعو يطلب الحم 
بالزام للدعي عايه بتسليمه عقود الاجار عن 
حعته وقيمة مأ استلمه مقدما من المستاجربن 
وف حالة عدم التسايم بلزم يان يدقع المدعى 
مبلغ ألفى جنيه مصري بصفة تمويض وذلك 
مخلاف قيمة الاججار المعالوب للاوقاق مع الرامه 
بالمصاريف واتعاب الىاماه حك مشموا ل بالنفاذ 
الؤّقت بدون كقاله 

وفي اثناء سير الدعوي أدخل الدعى عليه 
وزارة الاوقاف ضامنة في الدعوى و بتاريخ 
١1‏ ديسميرسنة 14 حكت الممكة اذ كورة 
يخ راجباأ من الدءوى بدون».صاريف وذلك بعد 
انقدمت اوراقامزاد الخاصةبالاطيان موضوع 
مراع 

وبعد الرافمة حكمت المكمة اأشار 


الييا حضوديا بتاريخ ١فبرابرسنة1491برفض‏ 


دعوي المدعى والزامه باأصارف و ١٠٠‏ قرش 
اتعاب مخاماه 


8 

فاستأنف المستأنف هذا لمكم بتاريج 
+ مارس سئة وطلي الاسياب الواردة 
بقبوله شكلا وف 
الوموع بالناء المكم الستانف بكامل اجرّائه 
والقضاء له بما طليه امام محكمة أول درجة مع 
الطلبات الكتامية القدمة عذ كرته والمودعة 
علف الاوراق بتاريخ ما كاوستة ١كوا‏ مم 
الزام ام المستانف عليه :تصاريت الدرجتينواتعان 
لماء | 

وحلسة المرافعة 4 ينابر سنة 1988 الحددة 
اخيرا لنظر هذا الاستئناق اقتصر الحاضر عن 
الستأفف على طلب المكي بالزام الحا 
عليه عبلغ ستة ا عن مدة 
ثلاث سنوات وطلى الحاضرعن الست نف عليه 
تأبيدالحكالستاً نفوذاك للاسباباليذ كرها 
كل منهما ودونت عحضر الجلسة 

الحكنة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

ودق الدعوي والمداولة قانونا 


ع أن الانساق عق ماده 
القاوتي فبو مقبول شكلا 
وحيث أن ماجاءيا 
لبعضه وفي غير محله اذ قالت اله كئة في كبا 
ان الاتفاق الماصل بن المستأنف: والستانف 
عليه هو مخالف للنظام العام وعمل يقصد به 


الابتدائى مناقض 


عق المحاماة 


اغتيالمال الوقف 
وك ان الممكنة بقولما هذا ترمى 
المستأنف بالغش وحده ولمتلاحظ انالستأنف 
عليه فيمستوى واحد فالغش والعيس معهوان 
القانون لاتحميه بل بالمكس يضعه في موقف 
واحد وانأه ولا يعطيه الحق ان ينتفع ١‏ بعمله 
00 
أن الواقع هو المكس وظاهر ذلك 
5 1 0 الاوقاف لانه مع أنها “ممت 
9 عام تاماممحكمة اولدرج ةصدقت عل ماعامت 
به قبل الملسة وهو حصول هذا الاتفاق بين 
الستأنف والمسثا نف عليهول تقل انهاقد حم لما 
النش ب وأنها ايدت تقدير الايجارة كأنهافيعلبا 
و حصل لما <يئذ الاغتيال الذى ذ كرته 
الحمكنة انا بتدائية وأسسست عليه حكرها 
وحيث مبى كان الخال عكس ماجاء 
لمكم الابتدائى وهو الواقم حقيقة يكون 
الستأنف عليه مسوّولا عن الضرر الذى وقع 
منة على الستأتف بعدم احترامه الانفاق الذى 
عقد بين الطرين ومازم بالتعويض قاتونا 
وحيث ان السك تقدرمنقيمةالاطيان 
والظروف والزمن الذى حمات فيه الاجارة 
التعويض عبلغ 6 جلية 
قليذه الاسراب 
حكنت ال ممكدة حض وريابقبولالاستئناقف 


مجة الحاماءً 


شكلا وقضت في في الوضوعبالناءالمهال تف 
والزمت الستأنف عليه بان دم للمستانف 
الف جنيه مصري مع جيع للصاريفو0٠٠>قرش‏ 
صاع اتعاب محاماه عن الدرجتدن ورقضصضت ما 
غار ذلك من الطليات 

هذا ماحكمت به المحكمة مجلستها العلنية 
المنعقدة 3 يوم الاثنين 4 ينابر سنة 19509 الموافق 
١‏ ججاد أول سنة ٠م١٠‏ 


6 
التنفيذ الموقت في المواد التجاريه 
قصل بالتنفيذ الْموّقت فى المواد التحارية 
ويكون الجا واو 1 رص بيه فى الح . . وانما 
بشرط الكقالة.فى المالتين 
ولايعتى الحكوم له منالكفالة سواء فى للواد 
التجارية او المدنية الا فى احدى المالات الاد بع 
النصوص عنبافي المادة 99" عرافعات 
تعبدتا بنشرهذا ١‏ الاشارة اليانه يستفاد 
من ظاهر النص العربي ثمادة 9١‏ وجوب الاعفاء 
من الكفالة في المواد التجارية كلا طلبٍ اكوم 
له ذلك . وهذا خطأ وقعت فيه كمه اول درجة 
وصححته #كمة الاستئناف . وهذا الخطأ ملاحظ 
من مقارنة النص القر ساوى بالنص العربي 
بادسم صاحب العظمة مواد الاول سلمطان مصر 
محكة استئتاف مصر الاهلية 
لدائرة للدنية والتجارية 
الشكلة علنا نحت رئاسة حضره صاحب 
السعادة عبد امن رضًا باشا وحخضور جناب 


مستر رافرلي وحضرة صاحب العزة مدمظهر 


و 
بك مستشارين وبوسف صدقي افندى كاتب 
الحلسة 
أصدرت المك الآآتي : 
قالاستتاق: للقيد باللدول: التو 

عرة 1١‏ سنة 89 قضائيه 

للرفوع من الشيخ عبد القادر جد سعيد 
مستانف 

د 

تود افندي محنوظ مستأنف عليه 


وقائم الدعوى 


ويجلسة مرافعة يوم م ينابر سنة ١59+‏ 
فها يختص باستئتاف الوصف طاب الحامى 
عن المستأنف الناء الحكم فها مختص بالنفاذ 
المعجل بلا فالة وطلى الحامى عن المستأنف 
عليه تأييد ال1.كم فيا يختص بالنفاذيلا كفاله 
للاسياب المببئة بمحضر الخلسة 

المحكرة 

بعد ماع المرافعه الشفوية والاطلاع 
على اوراق الدعوى والداولة قانونا 

من حيث أن الاستثناف مقبول شكلا 

وحيتك أن | الستأنف امر بالنفاذ 
السجل بلا كفالة ارتكانا علىأ نالدع وي تهارية 

وحيث ان المادة ٠4م‏ مرافمات تفضي أن 
التنفيذ لأؤقت في الموادالتجارية يكون واجبا 


ذخو 
قانونا ولو مع حصول العارضّة او الاستئتاف 
أوعدم التصريح به في المكم بشرط تقديم 
الكفاله 
وحيث أن للمحكنة ان تعافي الحسكومله 
بناء على طلبه من تقدم الكفالة في الاحوال 
المنصوص عليها في المادة ١.ة*مرافعاتفقطوهى‏ 
اذا كان الحكوم عليه معترفا بالمحسكوم به او 


كان المك, صادرا تفيذا سابق صار 
في مثابة حك يترا وكان السك السأيق مص رحا 


فيه بالانفيذ بغير كقاله او كان المكم مبنيا 


وحيث ان ا ااستانفف وصفة ألا 


يدخل نحت حالة م نالاحوالالسالف ذكرها 
وبالمكس فهو قضي بتعويضات متنازع في 
وجوبها من عدمه 

وحيث انه بناء على ذلك ثري المحكة 
تتديل المكم لجان من .وجية وسفة 
ويتكليف للستائف عليه بتقدم كفاله 

فبلذه الاسباب 

حكنت المحكمة حضوريا بقبول 
الاستئنافشكلاو فيمو صوْع استكئنا ف الوصف 
بتعديل المكم الستأنف ويتطيف الستأنف 
عليه يتقديم كفالة قدرها حسمائة. جنيه نظير 
التنفيذ لوقت وأبقت الفصل ف الصاريف 


وحددت نوم »ب يناير سنة *195 للمرافعة في 


عملة الحلماءً 


موضوع الدعوي 

صدر هذا ا وتلى علنا جلسة يومالاثين 
5 نابر سنة 1985 الموافق ١4‏ ججادي الاولى 
سنة 186٠‏ مجرية ١‏ 

١ 
حق الشريك في استرداد الحصه الشائعه‎ 

١‏ - نبشترط لتطبيق المادة 555 مدنى ارنف 
تكون حصة الشريك المسترد آل اليه بطريق 
الشركة وليس بطريق شراء حصة عل الشيوع فى 
عقار مءين . 

بسب راجع ( المحاماة ( سنة ثانية العدد الاول 
صحدقة ٠١‏ 

» - يقبل الاستئناف الفرعي حى أققال باب 
المرافمة . فاذا تقدم الاستئناف بعده وطلب 
المستاًنف فرعيا فتتح باب المرافعة لنظر استثنافه فلا 
يجاب طلبه 
بام صاحح العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة اسكتاف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
امشكلة عانا حت رئاسة حضرة صاحب 
المزة حافظ لطني بك ويحشور حضرات مستر 
كالويني وعللي سام بك مستشارين ومبروك فبعى 
افندىكاتب الحلسة 
أصدرت الى؟ الا فى: 

ممه سنة 94م قضائيه 


لمرفوع من ابراهيم افندي زكي المبندس 


عه الحاماء 


وللست زيتب علي الدتقلاوى ‏ . : 
عد 
المواجه وسنف فت الله نمان ثم احبد 
افندي البدوى والست جليله عمان الدنقلاوي 
والست شغيقه صا الطنطاوي الدين 1 تحضروا 
بالجلسة ولا أحد عنهمر, . 
الوماقع: . 


بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
ورف الدعوي والدارلة ونا 
ع أذ الاسكئتاف تقدمفي ميعاده 
القاتوني قبو مقيول شكلا 
.وحيث أن المستأتفين يطلبان أخذ.ال 
0ط و هف البيعة لول المستأنف عليهممن 
باقبهم بط ريق الاستردادعليأ بها اصبحا مالكين 
الى طو ١‏ فشائعاني الاطنانالسالفذكرها 
:' وحيث أن المادة «؟ة:» من القنون 
السدني لاتنطبق الا فى حالة طلي' الشركاه في 
:الك قبل قسمته ينهم استرداد الحصة الشائعة 
لني ياعها أحدم للغير فبى خاصة بالشركاء في 
اللك ولس:فيمن اصب<مالكاعل الشيوع ععى 
أن الدكية بحكونانية. 0 شرك 
ولينسث ملبكية شاثمة فيعقار ممين 


فذكن 


هذه 0 


وحيث أن | الستأنف يكون في 
مله بالنسبة لعدم القضاء اأمستأتفين بأخ_ذ ال 
طوةف بطر :قالاسترداد للاسبان التقدمة 
لا لدبب الذي بنت عليه حكنة أول دزجة 
حكلها واذن فلا محل لاستشباد الستأنقين 
الحم النى استشهدا به 
ويك آن هذه الححة , ة رى لاون بما 
كت 1 اول دوعتي يتسوص دز 
الزبع عن الفدان وستة قراريط الممحكوم ع 
للأسباب الواردة في حكلها الخاصة بذلك 

5 وحيت أذ كيل امستانف عليه الاول 
سد أن عت للرافية وققل بامها في 7 يتاير سنة 
بقلل وتأعلة الفقة للنطق با 
طلبا أواد ب فتح باب الرافعة بدعوى أنهقدم 
بتاريخ ا يتأيرسنة 1959 الىقلم محر يالمحكمة 
اعلانا الى االحصوم يرفع اسعا:اف فرعي وحدد 
له جاسة *» مارس سنة ؟ة 

وش أن امك لأنليك لمذاالطلب 
لانه لوكان 0 استئتافا ترعيا 
لفعل ذلكِ وقما كان بأ ب المراقعة 5 ف 
الفضية أ ماوقد:م ل فلانلتفت الحكنة لمذ الطلي 
فاهذه الاسياب ‏ .. 


كام 


.. :نكت الممكله حضو ريايقبول[الاييتانافٍ 


ذف 


لمم 
شكلا ورفضهموضوعا وأيدت الك الستأنف 
والزمت الستأنفين بالمصاريف و ٠١‏ قرش 
للمحأماه ورفضت ماخالف ذلك من الطلبات 

هذاما حكمت به المحمكمة يجلستها العلنية 
المنمقدة في يوم اليت * حجاد اول سنة ١5٠‏ 
الموافق 7١‏ ينابر سنة 19375 

ويم : واضع اليد حسن النية 

لا يطالب واضعاليد علىعين بر يعها الا اذا كان 
سبىء النية -- مادة ١55‏ ٠دلي‏ 

اما اذا كان حسن النية قلا يطالببالريعالا من 
تاريخ رقع الدغوي عليه من صاحب العين باحققيته 
لما الذى يصبح مستحقا أريعها من تاريخ رقع دعواه 
اسم صاحب العظمة فؤّاد الاول سلطان مصر 


محكلة استئتاف مصر الاهلية 
الدائة الدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عبد الرحمن رضًا باشا وضور جناب 
مستر رافرنى وحضرة صاحي العزة مدمظبر 
بك مستشارين وبوسف صدق افندي كاب 
الملسة 
أصدرت! لكالا َى: 
في الاستشتاق المقيد بالحدول العمويعرة 
:6ه سنة 83 قضبائية 
اللرفوع عن ديك كود ظل جمد 
: بك أمين فؤاد وعلى يكف ادنظاروق ف الرحوم 


ع3 الحاماءٌ 


تمد امين باشا للتاسترلى مستا نفين 

مصعانى افتدى على الحريدلى ناظر وقف 
على اقندى مصطق مستانف عليه 

اوقائم الدعوى 

رفم للستأنف عليه هذه الدعوي أمام 
غك معز الاهلية مد السعانفين لعراضة 
أعانث بتاريخ ؟1 يناير سنة 198٠‏ وتنحصر في 
أن الدعي علييم بصفتهم ال ذكورة اغتصبوا 
منه 14 س و16 ط واف على قطعتينمناطيان 
الوتف :ظارته الكاثنة يتاحيةالسلامون مركز 
هبا شرقية وادخلوها في ارض الوقف نظارهم 
نظرالجاودتهم ارت كاناعل قوتهمبدون مسوغ 
قانوتى واستمروا واصّعين اليد عليها من سنة 
90 لتابه ه؟ توفير _نة 1914 حيث صار 
استلامها منهم استلامافعلياقاتو نيايناة على حكين 
صدرا من بحكةالزقاز.ق بصفة استثنافية بتاريخ 
كتوير ستة19414 وسبي اغتصابي للقدر 
لذ كور واستمرار وضع يدم عليه ومنازعتهم 
له فبه طول هذه المدة قد حرموه من المتفعة 
مدة اثنن وعشرين سنة وريعه في تلك الدة 
حسب ايجار المثل هو ميلغ 9م قرعأ 
بسعر ايجار الفدان فى السنة مبلغ الف قرش 
وأنه أيضا بسي ذلك الاغتصاب. قد ترتب 


حرمان بقية اطيانه الجاؤرة لاحدى القطعيين 


عله الجاماة . 


التتصبتين يما الحق به ضر راعظما بسي هدم 
تاوت ومسكاة] للاطيان علي بحرا والاخضر 
وأزيلتا بالنسية للاغتصاب الذى حصل ومحفظط 
نفسه الاق في الطالبة بالتعويض الناشيء عنه 
مع حفظ حقه ايضا فى بق الاطيان الختصبة 
لذلك ظلى ب لمكم بلزامهم بان يدقموالّهيصفته 

لذكورة مبلغ 5661 قرشأ قيمة ٠أبوازوريم‏ 
الءؤاش اط ١‏ ففيمدة الاثنن وعشربن 
سنة مده الاغتصاب و اقم الر يعالسنو ىلائدان 
الف قرش واحتاطيا تعيين خبير لتقدير هذا 
الربعم ع مع الزا»هم باأصاررف والاتعاب وبجاسة 
ة مأو سنة 1926 ديت المحمكة خبيرا لآداء 
الأمورية الدونة بالك التمييدى وباشر امير 
أموريته وقدم تقريره - وبعد اأراقمة في 
النعوى حكنت محكلة مر الاهلية تاريخ ٠١‏ 
يناير نه 1951 حضوريا بأزام الدعي علييم 
بصفةوم نظار وقف تمد امن باشا المناسترلى 
إن يدفعوا للمدعي بصقته اذ كورة بالصحيفة 
مولغ 06م ملم و150 جتيهاوالصاريف النأسية 
و١٠‏ قرش اتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك 
من الطلبات 

فاستأنف الستأتفون هذا المكم بتاريخ 
1 مارس ستة 199١‏ وطليوا الغاءه ورفض 
الدعوى فها عدا مبلم /ا4القرثأو نصفقرش 
وهو عبارهعن انجار ل1١؟‏ ط مدة خمسيسنوات 


المندة 


مع الزام الستأنف عايه بمصاريف واتعان 
الدرجتين 

ويجاسة مرافعة و 5 ينابر سنة؟؟4! أ صر 
المحاميعن الستأ تفينعل الداليا تالسابقة واحامى 
عن التأنف عليدطان التأبيد للاسياب المعينة 
“حشر الملسة ْ 

الحمكة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي 
اور ق الدعوىوااداوله قانونا 

هن حيث ان الام كناف مقبول شكلا 

وحيث أن دعوى ااستائف عليه تنحصر 
في طاب المسكم له بريع 14 س ١٠١‏ ط١‏ فعلل 
قعتين من اطيان الوقف 'ظارته بشاحية 
ال لاموزمركز ههيا شمر قيةأدخلباالستاً تون 
في ارض الوقف لظارميم نظرا لمأورمم 
واستمروا واصّى اليد عليبامدة ؟؟ سنه من 
سنة كما لنابه هب وثبرسته 86١اوا‏ تاريخ 
استلامها عقتغى حكين صادرين من محكه 


ءءء حثاقه كارت انتوو سئه 
الزقازيق الاسحتتافيه 9 أريخ 54" بر 

١514 
و حيت ان الح الستا نف اعطى للمستا نف‎ 


عليه المق في الريع مدة خس عشرة سنه الا 
يوما التيلم يسقط المقة ,االىوقترفعالدعوي 


وحك له عبلغ :٠*مليم‏ و50 جنيب 


حيث ان اليادىء القانونية القررة في 


فا 
المادة 16 من القانون المدثى القالمةلأمادة ويه 
من القانون الفرنسى والتي جرت عايبها. المحام 
في احكامها تقضي بان واصع اليدعل عقارلا يار 5 
يثمرتهالاا اذا كان. وضع يذه بوء نيه 

وحيث انهفيهذهالدعويم 00 

من الستانف عليه مايثيت سوءنيه الستانفيق 
قي وضع يدم على الاطان المالوب ريعها بل 
باامكس سلامة نيترح ظاهرة منيحاورة الوقفين 
وما حصل عادة بين الميران في تخد يدا طيانهم 
سارها متيكانت المقادبر مار فنا هي المال 
ف هذه الدعوى ومن ادعاء كل من الوقفن 
ملكيته للاطيان. الذكورة 2 
0 وحيت انه وانكانت هذه المحكة ترى 
ان :وضع يد الننتأنف نكان بلامة نية الا أن 
ماصدر ٠ن‏ الاحكام باحقية الوقف نظارة 
الستانف عليه لتلك الاطيان جعله مستحتا 
لوصّم يدهعليها مر .بوم رفم الدعويو يكو له 
الحق فيؤيعبامن ذلك التاري وعلده اي 
بالرام الستأتفين بالريع من بوم رقع الدعوى 


وحمث انهرقعت دعو أن عن هذه الاطيان < - 


اعام محكية الزمازيق احداها في ته ١٠ؤوا‏ 
مره ؟١1‏ عن ؛4اسسن-م ط والاخرى عن 
إاط ف نة 15317 ره 1809و حيتكذيكون 
مدة الريم المقتضى احتسابها:عن القطعة الاولى 
هى من انة +191 لغاية 6ع زوقير مبتهدداوا 


عل الحاماة 


وعن القطمة الثانة مو ته 19397 لمايهالعار, 2 
الذكور وتقدر المفكة ريمالذكور عن هذة 
اللدد ستين جنيها وهو ماترى الحم باليام 
السعَاً نفين يدقعه الي الستأتف عليه 
قلبذه الأسيان 

م الخ دوو يقبو لالاستئتناق 
كلا وفى لو ضوع تعديل الك التأنف 
وبألزام الستأنمين يمنفتهمبان يدفم والل.سثا نف 
عليه بصففهمبلؤستين جني والساريي االتائنية 
لذلك البلغ ورفضت ماعدا ذاك من الطابات 
وعبلغ ثلائنائة قرش اقغاب محاماه 
وتلي علدا بجلسة يوومالاثنين 
0؟ سنة 11 وافق ه؟جادي الاولىسنة. ٠4٠‏ 


مجريه 


صدر هذا الحكم 


انفطاع المراقعة فى الاستئتاف عدم أعلان 
المكم الستأنف 
باأماء المرافعةالمقامةبالاستئناف سيب 
١‏ ا ثلاث ستوات اليم مستا تف 
بتر اانا لا ستانف عدوادة 5ء لل اماف 
هذا ولو كاذ الحم الابتدائي بعلن للمحكوم 
عليه . 
ات صادن النظعة فوّاد الاول سلطان مصر 
0 
محكة اسئناف مضر. الاهاية 
“الدائرة الندنية والتجارية. 
- الشسكلة علتا تحت واس ةصاحين السعادة 


مجلة الحاماة 


عبد الرحمن رما بإشاو نحط ورجنانم تر رائرق 
وحضرة صاحب العزة جمد مظبر يكمستشادن 
ويوسف صدقي افندي كا الملسة 
اصدرت لمكم الاتى : 
في الاستئتاف القيدالجدو/العموهمىعرة 
4 سلنة قبع قضائية 
. الرفوع من الحريمات خضره واستيته 
زوجي المرحوم د اسممد عامر واحمد تمدعامر 
وقشطه وامنة وفاطمه وغاليه وعزيزه اولاد 
الرحوم تدا مد عامر 
برصضةه 
ورثة المرحومه مياركة بنتامدعامر وهاصاله 
بنت أحمد خررصن وحدنه بنت خليلالبدرى 
العربى ورثة المرحوممعاز طتذاوى وه اابراهم 


طتطاوى اخيه وعزشتمومي زوجته وحليمه 


بنت ابوعوف وفرحانه بنت أبوعوف وظهرة 
تك ادعام ومينيق تعر الدى ونان الله 
حسين نصر الدين اعا نل عليه 
ش 0 الدعوى 
ارقت عار 8 شت احمد عامر مورثة 
لشتاًنف علييم|الاولينهذه'لدعوىاءام محكمة 
0 تقعليهم 
لعريضة أُعلثت #7 و56 ينابر سية و١٠5١‏ 
وتتخض رقي انار حوم اد عامرتوق عنورثاه 
الشرعين وم زوجته خدجة واولاده ظبره 


؟ 


ومقبولهوفاطمةو مار 5 (الدعية) وقشدأه ود 

ويرك ؟١‏ س ؛١‏ ط هف البينة الحدود مسال 
لعريضةالدعوي فخص الزوجة ١١‏ س١‏ طنحق 
الثمنو .ص كل بنتمن بنانه مس ١9‏ ط وخص 
الولسد١اسةاط‏ ثم تو فيتالزوجدعن اولادها 
وهم مباركه (الدعية ) وظبره وتمد فخصبا 
لاس و#ط ويام افتهالىماورثته عن ابيبافيكون 
ا جوع + س م ط على اأشيو 
المدكورةولنازعة المدء راطلت وهنا اند 
طليت المكم 2 يت ملكيته الي من 7# ل 
علي الذيوع في الاطيان ساافة الذزحت حكر هم 
الزام لدعي علييسم بتسايمها الينا والزامم 

ل الاتعابو نما للرافعةقي 0 1 
حكنت حكنة مانا الاهلية بتاريخ »٠‏ اكتوبر 
سنة م9وة ضوريا بثبوت ملكية الدعية 
لنديبها الشر 
في الكث ف الع ادرمن الدتترخانةالصرية بتاريخ 
15 | التووسئة 91 كمرة مهمه ولسليمة لهأ 
والزمت الماعى علديم 
أتما اماه -وقد اعان هذا الحكم للد كوم 
عليهم فرفعو اا تكتافاعنهامامحكمة الاستئناف 
كك فيه بتاريخ 5 فبراير سنة إن 
بقيول الاستئناف شكلا و الذاء الحم لكات 
ورقض دعوى مباركه احد عامر ال.تانف 
عليها مع الزامبا عصاريف الدرجتسن فرفعت 


رخ في الاطيان 


عىش ائعا ق1اس95طه ف المينة 


بالمصارف و١٠١٠‏ قرش 


ذف 


مباوكه المذّكورةالياسا عنهذا الى 5 حكم 
فيه بقيول الالقاس وتحديد جا-ةيوم١‏ وفير 
سنة 16وا لكر في موضوع الدعوى ولعد 
المرافعة فيه حكنت محكمة الاستئتاف بتاريخ 
وقبر سنة 1916 بأحالة الدعوى عل التحقيق 
ومضت ثلاث سنين من تاريخ صدور هذا 
المىم والدعوىموقوفهفقدمالمستأتف علييم 
طليا للمحكنة يطليونفيه االمسكريابا ال المرافمة 
بالطرق البينة بالمواد 01" وما بعدها منقانون 
المرافمات وبعد المرافعة في هذا الال حكم 
بابطال المرافمة في الاستئناف المرفوع من 
المستانفين مع الزامهم بالمصاريف واعلنوا 
بهذا الحكم . وبتاريخ 5؟ نوفبر سنة ٠و١‏ 
وأول دنسمبر س-نة 118٠‏ جدد الستأنفون 
اسكنافهم عن المكم الصادر من محكمة طنطا 
الاهلية تارم ٠‏ اكتوير سته +191 وطلبوا 
الغاءه يجميع اجزائه وبرفض دعوي ورثة 
امرحومه مباركه بنت امد عامر ( الستأتف 
عليهما الاو لان )مع الزاميمابا أصاريف والاتعاب 
عن الدرجتين 

وجلسة مرافعة يوم ه ينابر سستة ؟58١ا‏ 
دفم المحاعي عن المستا نف عليهما الاولين دفعا 
فرعيا بعدم قبول الاسعئنافٍ لسابقة رفعه 
والمكم فيه نبطلان الرافمة اذ انذلك الحمكم 
يعطى للحكم الابتدائي قوة لمك النبائمي ولا 


محلة الخاماة 


يجوز دفم اس.مناف دديد عته بءدهذا عملابالمادة 
(:») من قانون الرافنات وطا__الحامى عن 
المستانفين رفض هذا الدفم لان حكم بطلان 
الرافمة في الاستئناف الاول جللهكان يكن 
ولان المكم الايتدائى بعلن ل اعلانا قاتونيا 
لكلو الاعلان من الشبود وبذلك عض مواعيد 
الاستئتناف كل ذلك للاسياب البيتة عحضر 
الملسة. 
المحمكة 

يمد مماع الرافعه الشفوية والاطلاع علي 
اوراق الدعوي والمداولة قانونا 

هن حيت انهثاب تمن اوراقهذه الدعوى 
ان الرحومه مباركة ينت احمد عامر رفعمت 
دعوى امام حك ة طنطاالاهليةصّدا اس نفين 
طلبت فيا الك بتثبيت ملكيتها الى سوط 
شائمه في الاطيان الخلفه عن والدها فمكنت 
لما المكنه اذكو ره بطليتها حك تاريضه 
> أكتوبر ماه “ااه 
وحيث ان الستأتقين قد استاأ نفواذلك الحكم 
وحكمتمحكمهالاستئتاق الاهليه تاريخ 
5 قبرابر ستة 191١5‏ بالتصديق علي تنازل 
المستأتفين عن مد حسين وسماح حسينئ من 
المستأنف عايهم وقبول الاستئنافثكلاوفي 
الوضوع بالذاء لمكم المستا نف ورفض دعوي 
مباركه مع الزامها بالمصاريف 


عمل المحاماه 


وحيت ان هذا امك الصادر من حكمة 
الاستئتاف الغي بناء على الماس الحرمة مباركه 
بك صادر بتار ١١‏ بونيه سنة 1416 بقبول 
الالماأس و بتحديد بوم للمرافمة في اللوضّوع 
وبتارض مم وفير سنة 1416 قضت محكمة 
الاستئتاف باحالة القضية على التحقيق انيت 
المرمة مياركه ما جاء باسباب ذلك الحم 
ولاطرق آلا - خر النمي بالطرق عينبا 
وحيث ان طرتي االحصوم اهملوا تنفيذ 

التبيدى مدة ثلاث ستوات فرقفع 
ورثة للرحومه مياركه دعوى يابطال الراقمة 
وحكم بتاريث م نوقيرسنة »+11 بابطالالرافعة 
في الاستئناف المقيد يدول الحكمة تحت دم 
#عوسنة #8 قضائية لضي ١|‏ كر من ثلاث 


هذا ا 


سئوات 

وحيث انه في 9 نوثبر سنة 199٠‏ جدد 
الستأنفون استئناف ال4؟ الصادر من محكمة 
طنطا بتاريخ ٠٠١‏ اكتوير سنة 1و١‏ 

وحيث ان الستانف عليبم طليوا عدم 
قبول الاستئتاف لسابقة رفعه والفصل فيه 

وحيث اذ المستأنفين طلبوا رفض هذا 
لدفع لان الح المستأنف مأكان اعلن اليهم 
اعلانا قانونيا لان الصورة المقدمة منهم معلنة 
الصورة دور الشاهدن عملا بالمادة )١١(‏ 


ف 
من انون المرافعات 

وحيث أذالمادة؛٠*منقانون‏ المراقمات 
تقضى بانه اذا كم بالغاء المرافعه القامه 
بالاستئناف يسبب تمرار الانقداء فا كم 
المستأنف يعتدر 55 مهابى لا ستأنف 

وحيث ان المادة .م سالفةالذكرتقايلبا 
المادة (59:) من قانون المرافعات الفرنسى 

وحيث انه جاء 2 العلامه (دالوز كود 
أنوتيه)على الماده (9؛) المآكورة اناللذهب 
الذي اتبمته الما لحمو ماوسر تق احكامها عليه 
هوان المكم بأبطال المرافمه فيقضية منظورة 
أما. محكدة الاستئناف لايقتصر تأئيره على أوراق 
الرافعه 5 هو المال في القضايا الا بتدائيه بل 
يمل موضوع القذيه نفسه وعليه فا,طال 
المرافعه أمام الاسكناف حى لوكانت مواعيد 
الاستثناف لم تمض بسبب عدم اعلان المكم 
0 

حيث أنه 5-5 م يب قحل لابحث فبااذا 

5 العا ن فأعاناعلاناةنو نيام نعدمه 
لان 2 الستأنف اصبحنهائيامقتضىالادة 
م 0 الذكر ولا تجوز استثتافه 

وحيث انةبناء علرذلك يكون الدفم يعدم 
قبول الاستئناف شكلا في محله 

.وحيث ان المستأتفين تنازلوا عن الحرمه 
سماح بنت حسين نصر الدين فيتمين قبول تناز هيم 


وم 

فلهذه الاسيان ٠‏ 

حكدت الممكه حضووبايالنسيه للمستأنف 

علي الاولين وغيايياالنسيه لباق المسعأنفعليهم 

باثبات تنازل المستانفين عن الحرمه ساح بات 

حسين نص رالدين و بعدمقبولالاستئتاف كلا 

مع الزام راقميه بالمصاريف و١٠؟‏ مالى قرش 
اتمان غاناة 


صدر هذا المكم وتلي علنا يجلسة يوم 
الاثتدن ٠م‏ ينابر سنه 1900 الموافق ؟ جادى 
الثأبي سنه ١٠‏ هجزية 


محضر الصلح المصدق عليه من الحمكه . قوته 
طريق الطعن فية - اسيابه - ربا فاحش 

مغر الصلح المصدق عليه من الحكمة لا 
يخرج عن كونه عقدا . فلا يكون الطمنفيه بطريق 
الاستئناف وانا بالطريق العادي لكافةالعقود أى 
بدعوي جديدة . ولا تقتصر أسباب الطعنقيه على 
فأهو متصوصعليهة في المادة ه» مدتيوائا جور 
“ألطمن فيه يكل الاسباب الى يطعن بها فى سائر 
التقود خصوصا ذا كان الطعن مبنيا على خالفةالمقد 
لانظام العام أو الاداب العامة ( وف القضية باارباء 
الفاحش . 

راجع فا مختص بقوة محضر الماح الحم 
المنادر هن عكمة الاستثناف ف القظنة مزة ١وه‏ 


تيرةة وم الحام ة سنه اولى 85٠‏ صحيفة 497٠‏ 


مح الحاماةٌ 


بأسم صاحب العظمه فؤاد الاول ب.لطان مصر 
محكة استئناف مصر الاهلية” 
الدائرة المدنية والتجاريه 

للشكلة عدا تحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عبد امن رضأ بأشا وحذور جناب 
مستر راثربي وحضرةاحب العزه مد مظهر 
بك مستشارن و.وسف صدقي افندي كاتب 
الحلسة 

اصدرت| ل كم الاتي 

في الامككتاق المقيد بالجدول العدوى 
بثمرةة.ه ستة بم قذائيه 

المرفوع من الحاج ادريس علال الغازي 
مستا نف 

صْد 

خالد اقندىقرجاني حضر جلسةالمراقعه 
مع سبق حذور المحامى عنه بالجلسات السابقة 
مستا نف عليه 

' وقايع الدعوى 
رقعالمستا نف عليههذه الدعو ىامامحكمة 

مصر الاهليه صّد المستانف تعريضه اعلنت 
في ” اغسطاس سئه 1114 وتتنحصر قى أن المدعى 
عليه اقرضه ميلغ ١ ٠‏ حتيهأ ف اغسعاس سنه؟ 191 
واتبع معه طريقه لاختفاءالفوائد الفاحشةوهى 
أنه يوجر اليه ه»فدان باجا رقدره.. جنيه في 


السنة عن سنه غايتها ستمبرسنه +41 ولنستحؤر 


ملةٌ الُعامانٌ: . 


له مسعاهًا يشعى امدعب افر إستأجر مئة 
هده الاطيآن عبلغ 15م قرش ويطمنه في دفم 
الأجار ويصنبح هذه الطريقه مديناللمدعيعليه 
في مبلغ الاوار المتفق عليه وتثمل هذه الق.مة 
مياغ السلمةوفوائده رقدرقم للدعئعايه دعوى 
على اجمد ع وي عامر الذى ا تأجرفملاالاطيان 
وعليه بص فته صّأمن متتضامن لهطالبهمافيها بالاجار 
الذى استحق له عنسنة 1918 امام محكة مصر 
وانتبت صلحا بين الطرفين وبعد مضى ستة 
شبور من السلفية السابقة اقرض الدعي من 
للدمى عليه ميلغ ٠١١‏ جنية وتحرر به عقد 
ابجار عن هم فدن أده سنه تنتهى قي سبتمبرسنة 
1 صادرمنه الى المقرض بستةجتيبات وذكر 
فيه ان الايجار دقع من الستأجر عن السنة 
لمذكوره ثم أجر ادريس علال هذه الاطيان 
مده ثانية من باطنه الى امد القرقى يضمانة 
المدعى بسعر المدان 55م قرش عن السنهنقفسها 
وذكر في العقدأنه قيض ابجارها ورقع بمدذلك 
دعوي أما م حمكمة عأبدين عليهو على المستأجر 
م ةن لرل فيرايز سنة 


ان 


و 
65 وثاره ييخ لالاسبتمير سانه ع واتفقالمدعى 
والمدعي عليه علي قسوية الحساب بيتهما وعلى 
طريقة الدفم ذلك عقتضىووقة محاسية وتأمينا 
لشبالم اتىورجث مبذه الحاسية وقيمتبا 75٠+‏ 
قرش,فد باع المبعى الى المدعى عليه يبعا وفائيأ 


0 


عشرين فا.أن نخّمسة عقود امؤرخةبازيع نهنا ناث 
المماسبه تستحق الدفم الاولفي.نة 1514 والثاقي 
فيسنة1416 وهكذاحيسنة414 وأجرادريسن 
علال عشرين فدان الى امد عونس بصّماتته 
عبلغ 1١‏ جنيه وارسل له 156 جنيه قيمة عققد 
الييم الذي .> 
أدرس علال خصمه ءناجارستة 1914 ممدفم 
دعوى عايبمأ امامحكنة مصرعطاليتها عبلغ .م1 
جنيه ايجار العشرينفدان عنسنة 516اوائتبت 
بالضاحوقررادر ين علا لبا ن#قبض امبلغ الدٌ ذكور 
وماحقاتة بعد أن حصل من المدعىعلل عقد بيع 
وفاني بأر بعةأقد نهعيلغ ٠‏ .انيه يشمل الا يجار 
واأصاريف ويستنتح مما ذ كر ان مجموع المبالغ 
الىاتترصْبامئه هوه جتيه و٠‏ *امليم ومازاد 
عن ذلكفه و عبارهعن ايجار الاطيانالى اعطيت 
اليه تأُمينا لسداد الدين وقيمة ذلكالايجار يزيد 
كتير ع نسم رالفوا يا ونظرا 
لان كل ماهو مستحق على اللدعى حى ١١‏ 
اغسطس ستة 1418 هو مبلغ 04؛ بج و ام 
حسس البيانالوارد بالعرريضه لذلكطلب ا 
بالماءالستةعقودالموصوفهيامهاييعو فائيالصادرة 
منه المدعي عليه عن ال 6؟ فدنالكاثته يزمام: 
كفر بركات وسمار عركزالعياط باعتباركل عقد 
أربمة أفدنه متها حوض القرنه داط ١؟‏ فدن' 
وحوض الجرف والداوال 5 ط ؟ف:ومجو : 
. 55 


تحق الدفم من سسنة 1914 الا ان 


بام 


التبجيلات المتوقمه لمصاحته. على الاطياق 
الموذكورة وبزاءة ذمته نظير دفعه ميلغ +6 بج 
مم والزام المدعيعليه بالصاريف والاتعاب 
وبتأرنخ 9؟ فبراير سنة 1415 قضت المحكنة 
باعتيار عقودالبيم رعنا وعحاسية المدعئعايه على 
إلفواندياءتبارالمابه قسعه ونديت خبيرا لنصغية 
المساب بال كيفية المبينه بذلك الحك, وقدباشر 

مأموريتهوقدم تقريرهويمدامناقشة كت 
محكلة مصر الاهليه بتاريخ و١فيرايرسنه 1*٠‏ 
جضوديا وقبل الفصلل ف اموضوءياعاد ةالقضيه 
للخبير لاداء المأموريةالبينهياسبايهذا لمكم 
وعلية إن يقدم تقريره في.ظرف أربعة اساييع 


من تاريخ اعلاته وعلى المدعى اعلاته 5 مدة. 


اسنوع وحددت لنظر الدعوى جلسة 4 مابو 
سئّة 192 وصراحت لطو ني الخصوم بالاطلاع 
وتبادل المذّكرات والستنداتلناية قبل الملسة 
باسنبوج ولبقت الفصل في الصاريف الآ 


١4‏ مأرس سنه -؟19 طالبا الناءه وفي الوضوع 
باعهاد تمرير المبير واحتياظيا اذا رأ تالحكمة 
اعاجةالقضية لاخبير فلتحدد مأموريته وتضع له 
تامدة أسباسية يسيمو بها م الزام الستأفف 
عليه بالمضاريف والاتعاب وبجلسة رابوم 
١ل‏ ينايرسنة +140 أصرالححاميعن السنتأ نف على 


الملبات اليمليقة للاسياب البينة ضرا لجس . 


وبقاريخ م 58 ساي +اوإقدم المطض:. .عرب: 
ااستأئف مذكرة | طلى فيا لمتكم بقبول 
الاستثناف شبكلا وفي للوضوح اعتماد تقرير. 
المبير الفدم لوللا القاضي :باعتسيار أن الياتي 
لاسنتانف يذمةالستا نفعليه هومبلم ماج 
و «#ام مع الرام للستأنف. علينه بالماريف 
والاتعاب عن الدر.جتيز واختياطياامادةللأموريه 
للخبي رمع تحديدم أ موريتهتحديدا تاماك قدم 
للستأ نف عليهمذكرة بتار يتايرسنة؟1. 
لل فنا رفش الاسكان رومن لوطو 
طلب اعتماد النتيجه النبائية للخبيرق نظير محو 
التسجيلات وبراءة ذمته بعداستيعادميلغ 08م 
الاج من نتيجة الخبيز لى مبلغ 6٠11م‏ الاكيي 
أومن ميلم 74 ملاح ويكون الباقىعليه في 
التتيجة الاو لىمياغ مهم 4»جوفيالثانية هم 


مهب وهو الذى يتعين عليه س.داده نظير محو: 
التسجيلات الحاصلة عقتتضي العقود الستة على 
ا( فدانا الواضحة في ا الدعوي والزام 
المستأنف على كل حال بالمصاريف والاتناي. 
عن الدرجتين 
المحسكيه 
٠‏ بند سماع لأوافمة الشغوية والاطلاع على . 
أوراق الدعوي والمداولة خحسب القاتون " . 
من حيث ان الاستئتاف مقبولث_كلا 
وحيث ان الإستثناؤيسفوغ عن الحنيكم” 


النمويدي الغسادر بتازيم ٠١‏ فبراير سه بور 
القلني باغادة #قِضِيه أخبير فحص محتويات 
محاضرا الضلج لتك بواللستاً: 0 وببانالمبالم 
التي المستأنف في ذمة الستأنف عليه وتوارضخها 
والفوايد الي * يجب احتيابها عنها بواقم ايه 
قسعه سئويا والاقساط الى تسددت مع مع خصم 
مأ زاد عن الفوايد القاتونينه من أصل الدين 
وذلك لأطمن بة المستأتف ءايه من أن تلك 
الحاضر 'محتوني علي فائدة تربو عا سمح به 
القاون 1 

وديف انالستانف 0 عم بان تلك الحاضر 
مصدق عليها من ال كمه المزئيه ولاجوز 
الطمن قيبا الا لا حد الاسياب المبينه بالماده 
همه من.الةأنون المأتى 

وحيثإن حضر للصلح ل ير جع نكونه 
عقددا بين الطرفين ولاس هو مح؟ وبالتالي 
لامكن الطعن عليه بداري قالاستكئناف وعبارة 
التصديق عليه فن اله كمه الواردة فيالماده 
(هه) من قانون ا مراقمات لا تفبدالاا نه عقّد 
محرر لُغام المك»ه وكان الاولىان يكة في 
أفي الادة المذكؤرة بالقول يأن الحكيه 
تمتمده أو ثبت أبجراءه - 

- :لوحي ث أنه مى تنزنرانحضرالم ماهو 
الاحقد كباق النقود قب ونالتالي 0 


علي ان المقد يشتمل غل ربا فاعش : ١‏ رنبه 

'وحيث ان ظاهر المادةنه و+ه. المبين 

بطارق الطعن في الصلح ليس الْرض منه عونم 

امات فساد الالزام سيم كالئتة نظام 
العام او الادان اليامة لولعدمارة فر أحد شروط 
0ط إلى آخره 

وحيث أنه بناء علي اك . يكون الحكم 
الستأنف عل منواج وقد تنفذ ذلك المكم 
التمبيدي فملاؤاء خرج المبير نتيجة الحساب 
ل د 
القضيه أذن صالمحه لاححكم عملا بال ادة "ميم 
مرافمات 

وحيث أن المىكه تعتمدالتةبْرالمدكور 
وتأَحَذْ بالطريقه لنانيه من الي اظبر تان الباقى 
المستأنف فى ذمة المعأ تقعليه هو مبلغ»"م 
نيلداه ْ 

فلبذه الاشيائة 7 

كت امك ةستوزا بول 
الا ئنافتٌ_كلا وفى الوذوع تتأ دالتكم 
التمبيدي المستأنف وبالزام للنتانف عليه بان 
يدفم للمستانف مبلغ باولا مليم وهلا بمجنيه 
المبين بتقرير الخبيرو معو التس جلا ت التوقية علي 
-الاريعةوغشربنفدانا الواردهفيالعقوذالواضحه 
بورقة ة افعوى نظير دفم هنذا البلغ:و والزنمت 
المستأتف عليه بالمصاريف الناسية لحفلا لبج 


عن الدرجتين والقاصة في اتعاي الهاماه 
الاثنين: وم ينايز سنه 1988 الموافق ؟ تجمادى 
الباق سنة 1١4٠‏ هجرية 


15 


بطلان المرافعه -كيفية اخحتساب المده ‏ 
020 التقوم الشمس ْ 
محتسي الثلاث ستوات المنصوص عنها في 
للاده 91 مرافمدت ليطلان للرافعه على مقتفى 
التقويم الشمسى 
بام صاحب العظمه مواد الاول سلطان مصر 
حكة استئناف مصر الاهلية 
الدائرة الدنية والتجارية 
المشكلة علنا نحت رئاسة جثاب مستر 
برسفال وكيل الممكة وحضور حضرات 
صاحى المزة عطيه بك حسني وشمد حلي 
عسى بك مستشارين وامد افندي عوض 
الشاذ لكاب الحلسة 
| أصدرت المى الآتى 
.ق دعوى بطلان الزافنة القيدة بالجدول 
العموي عرة 4ه ستة م8 قضائيه. . 
الرفوغهمن حسين وخمدوزليخهوحفيظه 
اولاد ممنطق اسماعيلالجندئ والجرمه شعراده 


زوجته . مدعون: 


صد 
الشيخع مد علىالغمري وتمد شمد المدقى 
وروفى قناوي والشيخ سيد قرنى سعد افندى 
م مديرية الفيوم . مدعى علييم 
الوقائم 
رقم للدعون هذه الدصوى أمام هذه 
المحمكنة قلوافيها أن للدعى عليبمعدا الاخيرة 
منهم رقعوا دعوى لممكة بي سويف الاهلية 
يتثبيت ملكيتهم الى سيعة افدنه وقضت 
فها ا لممكة المذ كورة بتاريخ 4؟ مابو سنة 
برفضها تاستاننوها يتاريخ ؟ سبتمبر 
سنة 1415 وتقيدت يجدول هذه اللم-كدنحت 
غرة +/ سنة؛#قضائيه وقداحيات عل التحقيق 
بتاريخ #٠‏ ابريل ستة 1914 ولا مفى على 
ايقافها أكثر من ثلا ثسنواتاضّطرالدعون 
الى أن يطليوا بطلان الرافعة قي الاستئئاف 
الذ كور بعريِصّة معلنه فى ١#مارسستة1؟19‏ 
وني ؟ ابريل سنة 1991 مم الزام للدي د 


بالمصاريف ولعان العام 


هذه الطليات وانضم اليفحضرةمندوب الديرية 
للاسباب التي وها كل منهها بالجلسة.. ‏ ووكيل 
للدي علييم طلب رفض دعوى بدالانالراقعة 
لاأنةم عضن على ايتقافها مدة البلاث السنوات 


على ل المسان ن الافرجى ب انه هو بى العول #غلتنه 


بعد ماع امزلفنه الشفوية والاطلاع 
علي أوراق اللقضية وللداولة قانونا - 

حيث أن للينتأتضين وم الدعي عليرم 
الاريعة الاول.في هذه 6 ىكنوا استأئفوا 
المكم المتأدز من محكة بي سويف الاهلية 
يتاريخ 19 بولسيو سانة 19116 القامضي ,وض 
دعوامم بطلب نتديت ملكيتهم الميصبمة افدنة 
وجاسة ." ابريل سنة 19414 حككمت هذه 
الحمكه بقبول الاستئناف شكلاوقبل الفصل 
في الوضوع ياحالة الدعوى علي التحقيق واتنديت 
أحد مستشارمها وبق تالقضية موقوفهبدون 
جمبل ما اللي أن أع ان المستأ نفون خصو مهم 
تتار, بخ ١‏ ابريل سنة 1481 بالمضور أهام هذه 


الحمكة يجاستها النمقدة فيه؛ابريلسنة1؟ 19‏ . 


لسماعهم المكم باتداب أحد مستشارمها 
لاداء الامالالصادريهاالحكم التمبيدىالسالف 
ذكره بدلا من المستشار السابق | 

وحيث أن ا1. تأنف عليهم وم الدعون 
في هذه اليغوى قدموا طلا صّد الستانفين 
ومديرية الفيوم يبطلان للراقمة في الاستثناف 


في الاستثتاف اذ كوو أكثر من ثلإرثستواتِ 


على تاريخ ليقافهبالمسك التمريدىالسالفة ذكره 


بأحتساب هذهالدة ع مقتفىالتقوي ا هجرى 
وذلك عملا بالمادة "٠1‏ من تانون للرافمات.. 
وحيث أن الستأنفين دفموا هذهالدجوي 
بان مدة الثلاث نوات القرره في للادة 
الذكورة لم تتقض على حساب التقويالتنمسى 
لانه ياحتساب المدة من ”٠‏ ابريل سنة 1918 
أر, بخ خالمكيم التمبيهي الي دار يلسنة ١؟وا‏ 
تاريخ اعلان الحصوم ف الاستئئاف ينضح أن 
للدة المذكوره ل تنته. 1ش 
وحدث أنه نقطةالتزاع ببناتقلصو متنحصز 
0 وأوالفجرىالواجب 


المذ كورة 

وحيث أنه لم يرد فىقانون المر ا 

أي نص خاص باحتساب المواعيدعلياختلاقها 

على مقتتشى التقويم الشمسي أو التقوبم القمرى 

بل جاءت عيارته عامة لا تفيد في ظاهرها 
وحيث أنه فى حالة سكوت القانون عن 

النص الصزح قا يختص بالتقويم . الواحجتب 


ا مقيد يجدول المجكة حت بر ة+اسنة 6م” احتسابالمواعيد عقت ضر أه يجب الر. جو عالىقصد 


قضائية أعلن هذا الطاس يتاريش ١م‏ مارس سنة 
الأقزأو * آبر, ب سنة 1اؤا لانتقطاع للرافعة 


الشارع عند .وصعه القانون ١‏ 
وحيث 0 انقانو ارا فوالوا الاق 


وى - 
الفرقى فا نادة١ ٠‏ «منتانونالمرافقاتاأقامننة 
ينطلان المرافنةءضئالقلاث ااسنوات من تاريخ 
انقطاعبا مأخودة من الثتمرة الاولى. من المادة 
و من القانون الفركسى 

وخيث أن الواعيد القررة ني القانون 
للق زنسى يِب أن محسب علي :فقتفى التقوم 
ْ 0 النئ أمرت: المكوءة 
الما ١‏ الفرة كسنية 

وحيث مادام ان القانون للسرىم ا خوذ 
فبا يتنلق بهذه الواعيد من القانون الفر نسي 
فيجب الجوعاليه واعتبار ان التقويم الشمسى 
هوالواج العمل لمقتضاءوهوماأرادءالشارع. 
د بوصعم نص آخر مخااغه 
- و<يث مما يؤيد ها البداً خاو القانون 
للدتي فيا مختص بالمواع.دقيالواد ال ىيقتضيبأ 
وفي لد لنتكسبهااملكيةأوالسقطةاحقوق 
:من النض الْصز مقي احتسانهت«للواعيدوالمدد 
على مقتضى التقو »الجر ىالامانصعتغبااتادة 


١م‏ من القانون الذ كور الى نصهاهالرتيات - 


والفوايد وللحاشات والاجر :وباخجلة كافة ما 
إيستتحق: دفمه س نويا أو ب واعيد أقلمن سنة 
علاليه:+:ويظبر ان الشاوع راع فيمنقوطهذه 


فاحتسب هذمالدة على متقضى التقوم الحجزى 
عسل سبيل الاسنثاء. قاغار الى: ذلك نص 
صريح 
ش وحيت ينتج من ذلك ان الا جل ىاحتساب 

المهد الذّكوره هو بحست التقوم الشمسني الا 
مااستتي بنص صريح كأ تقدم 

.وجيت مماتقهم. ترى.الممكه: وجوب 
احتساي مدةالثلات الستوات للذ كوره على 
مقتضى التقوي الشمس وياحتسابها من تاريخ 
المكم التمهيهي الصادر يتاريش "٠‏ ابزيلنة 
دكوا! الى يوم رفم دعو ىبطلا نالرافعهايلاصل 
في ابرلهمة ١؟و1‏ «تضح أن مدة التلاث 
السنوات الذ كوره لم تنقض وعلىذلك تكون 
دعوى بظلان الراقنه على غير اساس. ويتعين 
وفضيا . 

٠‏ خلبذه الا-.ياب 

حكنت الممكله حضوديا برفض طلب 
بطلان الرافعه والزمت” رافعيبا عصارينبا 
يدون اتعاب ش 
هذامامكت يدالنك لهب االتنقتده 
فوم الازيماء اول فَبرَابْر سنه »158 الوافق 
جادئ الثانهسته ءعمة] 


4+ شيعه عونق 1 رقم دعوى 


الشفعه الميحكةفير ختضة - قظممبهذالسةوط. 


١‏ ب لا يزب على عدم| يداع الم ن بعد عرضه 
سقوط حق الشقيع فى الشفعة لان الابداع ليس 
3 شرطا لصحة العرض الا بالنسبة ليراءة الذمة من 
الدين 0 ال لا يصبح 

ممم اذا _ واجا شين يرقم دعواء 
5 فلا يدخل ق حسايبها الا 0 ا 
الدعو ى أمام المكمة غير الختصة والايام التالية 

عدم الاختصاص 

راجع الممنى الوارد بالفقرة الثانية حم محكمة 
الاستئتاف فى 8 دسمير 197٠١‏ المحاماه سنه ثاتيه 
عددة حم 8 
بأسم 2006 المظمة فؤا الاول سلطا مصر 

بالحلسة للدنية التشدة عانا تمواق 
ده حضرةتمدفوؤاد حسني افندى 
وحضور حضرلى تمدعمانالفنديافتدى 
وعلى سسرى افتدى القائيين 
0 وحضور مد السيد انندىالكانبي 
الحاب صعرا 6 الآبى ١‏ 


في الاستثتاك الرفوع من سمه مجيد: 


صيره كرة لاه بنبتة +15 


.. اجمد الروق شعبان وعنه الراؤق الوفى‎ ٠ 

رقع اد الروني شعبان «عوى ضع 
البتأنف والستأنن عليه الثاقى امام ' عكة 
الفيوم الجزئية طلب فيها الحم بأحقيته الى 
٠‏ ط بطريق الشفعة مقايل الثمن المروض 


وقدرهفئم جنءبأ هم اللصاريف والا تنا 


والنفاة . ال 
وبتاريخ + مابوسنة70و1 حكنت الممكلة. 
المزئيه في غيبة الدىي عليه الثاى وني 
حضور الباقيث باحقية الدعي لاخذ العشرة 
قراريط الببتة بصحيفة الدعوى بطري قالشفعة 
عقابل دفع الددن المعروض؛هم جنيهوالصاريفٍ. 
فاستأنف الستأنف هذا ا بعريضة ة طلل 
فيياسماع المان اليه الاول الك يقبول 
الاستثتاف شكلا وموضوعا الناء | 
للستأنف ورفض دعواه مع الزامه بالصاريف 
واتعاب الحاماه عن الدرجتيف . وبمد أن. 
حضرت القضية احيلت الى جاسة للرافمة 
وفيبا اصر الماضرعنالستأ نف علىهةهالطلبات 
ما ببنه بالمذكرة الققدمه في الدعوي . 

والحاضر عن اللستأنف عليه الاول طلب 
التأييد لما ينه يمذكرته ايضا. .. 
الدعوى . ١‏ 1 


بنذ سملم الزافعة والاطلاع على الاوراق 
وللداؤلة تكلونا < 


“يدث أن المستانف صّده الاول اعد" 


الزوى رقم هذه الدعوى بادىء بده يمككة بى 
منويف':الكلية ضد الستَأنف وخر اسمه على. 


امد خسن وطلب أخذ المنفقتين البيمتين. 
اليهما من الستأنف صّده الثاني بالشفمة وقذ 
قشى في الدعوى الثار اليها بتأريخ ؟ يتاير 
سئة لعدم اختصاض المحمكه بنظرها 


بالنسبة للمستا نف أما بالنسبة للمشترىالآآآخر 


على اند حسن فقد حكنت يأحالة الدعوي على 


التحقيق لاثيات عم :طالب الشفمة بالبيم قبل: 


طلب الاخذ بها بأ كثر من لخخسةعشر يوما . 
وحيث أن لعاف صنده الاول كان 

قد عرض الثمن الحقية خحُقيقىللصفقتين علىالشتريين 

عوجي محضر عرض واحدا علن اليبها في ؟ 


دلسمبر سنة ١1518‏ وأا - يعدم إلاختصاص. 


بالننبة للمستاً نف عاد قعرض عليه عن صفقته 
الخاصة به عرضًا حقيقيا فى # فبرار سنةء ؟وا 
نم رفم الدعوى لمسكمة الفيوم الجزئية في 5 
رار ستة 0< 

وحيث أن محكمة الدرجة الاؤلى: قد 
جكمف للمستأنت عليه الاول بأحقيته ف 
أخذ القدر لمتتازع يشأنهبالشغمةلانها اعتبرت 


علمه اميق يبدأ من فيؤة العالى لاقام 
المقدين النادزين الى لسع نف وزمتلفقي 
دوتنيه القضية الكلية غرة ه+اسقة ذموو” 
وهو يوم 55 يناو سقة 198 الذئ حصلت 
فيه الرافعة بين اللْصوم وصدر فيه 
الكمة اذ كورة يعدم اعسات بنظر 
الدعوي ب بالنسبه للمستأتف . ش 

وحيث ان المرض الذي حصل اولا في + 
دسبرسئة 5-5 قد اشتمل من البيانات 
للتعلقة بالبائع والشتري ومقدار المغقةوالتمن 
المقيتي ما يقطم فى علم المستأنف صّده الاول 
(الشتري ) بعناصر اليبع علا تاما وهو عرض 
صحييح ولو لم يقترن بأوداع التمن يأدىء: :يدء 
لان الايداع ليس شرطا لصحة العرض الا 
بالنسبة لبراءة الذمة من الدين المتعاق مها قطعا 
للفوائد ومتما لاستحقاقها وليس تن العين 
المشفوع فيها من ذلك فى شىء وهو لا ييرتب 
فى ذمة طالل الشفعة الا بالحك له هأومن 
ون تلدى ابناع لين يك عريته براي 
00 ا 

وحيث أن ما يذه اليه المستأنف من: 
اتفضاء الثلائين نوما الؤاجب رفم دعوىالشفمة 
فى حرها ابتداه من تاريخ العرض غير وجيه 
لانة وأنكان الفرض الاول قنه خصل فى 
؟ ديسمير سنة 1114 وكانت الدغوقالمحيحة- 


به الا 


ترفم لجكمة الفيوء لان رفسهائي 1 ديسمير 
سنة 1914 للمحكمة الكلية غير الختصه 
طم للمدة ولم يعض بن تاريخ العرض الاول 
وتارصم رفم الدعوى الاولى الشار اليها الا ستة 
عشر نومأ ويان حكم عدم الاختصاص +" 
بتار سنة 148٠‏ ) ورفعها لممكمة الفيوم 
الجزئية ( 4 قبرابر سنة 19٠‏ ) الا ثلائة عشر 
يوما وهذا وذاك لا يزيد عن تسسة وعشرين 


بوفا وهو دون اليعاد القاوتي ( راجع تعليقات 


دالوز على قاون المرافمات مأدة ووم«ص 8وة4؛ ش 


عرة م ) 
وحيث ان الممكمة برجح من ظروف 
هذه القضية والقضية الكلية غرة 184 سنة 
ومن التحقيقات الى حصلت فيبا 
الستأنف صّده الاول نا بيع الحماصل للمستأ نف 
وعناصره كلرا قبل تاريخ امرض الاولباً كثر 
من اربعةشبورولذلكيكونالمتك الستأنف 
فى غير محله ويتعين الغاوٌه . 
فليذة الاسيان 
كتيج الم كنة ا عدورا فول 
الاستئناف شكلا وفى الوصّوع يألغاء لمكم 
للستأنف ,امل اجز انهورفض دغوىالستأنف 
صده الاول والزامه با مصازيف وميلغ.٠٠»“قرش‏ 
مقابل محاماة 
١‏ تعيدر هذا المج وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين 


الرؤوعه من حسن سليم سلوان ١‏ 


5 


+" مأيو سنة 1971 و75 ره ضبان سنة وببم؟ نمت 
ركئاسة حضرة مد فوّاد “حمنى افندى القاضى 
وحضور حضرني مراد كامل افندى وعلي مرى 
افندي القاضيين وتمد السيد افندي كاتلن الجلسة 
وق غيبة حضرة تخد عمان المندي افندى القاضى 
الذى حصر المر'فعة والمداولة و أمفى علي مسودة 


ال 
411 
دعوى حراسة . اختصاص . قامّى الأمور 


لا يتعسين رفم دعوى المراسة المستعجلة إلى 
الممكمة الابتدائة المطروحامامها موضوع النزاع 


ش وانما مختص بها قاضى الامور المستجلة طبقا لنس 


المادة 4؟ مرافعات . لان سياق نص المادة 9٠‏ 
مدنى لا يقتضى هذا التعيين ولا يتعارض مع نس 
المادة 4 مىأفعات المذكورة 


اسم صاحي العظمة ذؤّاد الاول سالظان مصر 
حكة بَى سويف الابتدائية الاهلية . 
بالجلسه المدنيه الاستثنافيه التتقده علنا 
سراي الممكنه | .. 
تتوولهحخرة حدر بلشوكيل اكه 
وحضور حضرني تمد فؤاد حسني افندى 
وموافي علام افندىالقاضيين 
وحضور على كامل اقتدى الكاب 
صدر الب الام فى . 


فى قضية الاستثناف كرة 505 سبة ٠و‏ 


1 258 


ل 
ضد 

نصرى حبيس وأحمد افقدي مصطني 
المبيد ويسنعبد اللطيف سليم مستأقف علييم 

رقم الستأنف دعوي امام حضرة قاضي 
الامور الستعجلة محكة يني سويف المزئيه 
صّد نصرى حبيس وطلب فيها فعييتهحارساعلى 
اط م ف ججلة مأ يمتلكه شيوءافي اعدف 
الكائته بناحية أهوه والى سبق ق أن تعد زعليها 


اد ااي متناو جاربا قطان ف حكة. 


بي سويف الاهليه وأن امستأنف عليه الاول 
أدخ ل امد افتدى مصطنى المارس خصما في 
البعوى وأدخ ل يضافيالدعوى يسن عبدالاطيف 
خصما ثانا . ودفع المستأتف علييم الدعوى 
يدفوع فرعيهوموضوعيهوتمادقع به الستانف 
عليه الا ول أن حضرة قاضى الامور الستعجلة 
غير كن ينظ هده للزعوائ لوجود: دغوئ 
كلية متظورة أمأم محكة ني سوي عن هذه 
الاطيان وفعلا قد صدر حم حضرة قاضى 


الامو للستعجلة بتار ٠١‏ بوليوسنة1604 , 


تعدم اختصاصه مادام أن هناك دعوى كليه 
بشأن هذه الاطيان 
فاستأفف الستأنف هذا المك بتاريخ 
6ءوليوسته480 وطلي قيول الاستئناف 
نشكا وموَصُوما الغاء لحك للستأنف والحكم 
.بتعيين حارسا قضائيا على نصيبه وقدرهة1 ط 


ع لمانا 


أوعاف حي د م الفصل فيهذةالدعاوى العديكةٌ 
0 تمين اى قدرمن اأعدف وفأئ 
حبة منها حتي يستطيع للستأنف الحصول على 
ي | قوته منه مع الزام المستأ نف عليهم بالصازيف 
وانعاب الحاماة عن الدرجتين 

وجلسة المراقعه الاخيرة صم الوكي لعن 
المس: انف عل الطلياتالواردة.اعلان الاستئناق 
لا 5-5 عذكرته الختأميه 

والوكيل عن الستأنف عليه الأول طب 
التأييد لما ينه عذكرته 

والوكيل عن الستأنف عليه الثاقى طلى 

والستأنف عليه الثالت قال أنه متتازل 
عن دخوله خصما ثائما وحافظ لنفسه الحق في 
رقم دعوى خصوصية 

الممئكره 

بد سماع الرافعه والاطلاع علي الاوراق 
وللداولة قانونا |! 

حيث أن الاستئتاف مقبول شكله 

وحيث أن الستانف: علييم ومن ينهم 
المارس القضائى دفموا الدعوى ادي محكة 
الدرجه الاولي يجملة دفوع فرعيه لم تعن تلك 


. احكنه الابواحدمتهادون الدفوع الاخرى وهو 


التعلق نعد م اختصاصها نظر الدعوى لقيام 
الدفوع أمام ا الابتذائيه وحكلت يقيوله 


عل الحاماه 


. وحيت أن المادة(م»)من قانونالرافمات 
صريحة ني اختتصاص قاضي المواد المزئيه بال 
في الامور المستعجلة الى خئى عليها منفوات 
الوقت يحيت لا .يكون لمكه :أئير في اصل 
الدعوى | 

وحي ث أن الاركان الاصليهلدعوىالحراسة 
تحقق امار من بقاء الئيء التنازع فيهعلي حاله 
وأحهال وقوعه حالا وكلا هذينالظرفن باعث 
على الاستعجالوٍ رفعهاواللقضاءفيها فبى نطبيعة 
وعبا من اختتصاص القاضى المزئي لاستيفائها 
الثمرائط الواردة فى آآخر المادة لأشار الا 

وحبث أن القول بوجوب رفع دعوي 
المراسه للمحككة العلق لدسنا بور الداع 
وتنا اهاابطال لمم القانون وتعطيل لارادة 
الشارع وخروج بالقضاء القاصر علي تطبيق 
القانونٍ الى التشريع الناسخ للنصوص اوالمعدل 
لحأ وليس في احكام المادة (411) من القانون 
الدتى ما بيرر اطلاق هذه القاعدة ولا احلالا 
محل نص الماده م؟ ق جيم الاحوال علي وجه 
. الأطراد لان سياق نس الماده الشار اليا 
يقتضى التخير لا الا أرام ولا يستقهم حكلها 
الا اذا وافق مصاحة التقاصيين ولم يتعارض 
مع ظروف الحراسه الخاصة بهاباعتباركونها 
دعوي مستعجله ذات وع خاصو مرا تخاصة 
أراد الشارع تمريزها يجعاها من اختصاص ,قاضى 


ا" 


الا. مور الستعجلة خشنية الطولى او * نحم علي 
صاحبها أن حك طريق التقاضى المادي 

وحيث أن اختصاص القاضى للستعجل 
بنطارها ولوكان النزاع الاصلي قائما لدي محكمة 
أخري لاعنعه من تحري اركانها ووفرها فيبا فان 
تبيزله وجه الخطر والاستعجال ينظر فيها ولا 
5 بعدمقبولهاومنم يكون السك الستأف 
في غير محله ويتعين الغاوّه . 

وحيث أن باق الدفوع الفرعيه : يفصل 
فيها ابتدائيا واذاك لا يتأنى لهذه المكمة أن 
تنظر فيها ولاخصوم أن برجعوا باليكة 
الدرجةالاوى 

قلبذه الاسباب 

حكت الك حوراو لالاسشق 
شكلاوفيالو ضوع الناءالحك للست نف ورفض 
الدفم الفرعي القدم من الستأنف ضدم 
وباختصاص محكة بي سويف الجزئيه بنظر 
هذه الدعوي والزمت الستأنف علييم جيعا 
بالمصاريف ومبلغ "٠.٠‏ قرش مقأيل محاماه 

صدر هذا المكم وتلى علنا بجاسة بوم 
الار بعاءه ابريل سنة 1481 الموافق /ا؟ رجب 
سمة كسم : 

حت رياسة حضرء تمد زكى بك. وكيل 
المسكة" 0 
وحضّور حذربي تمدفؤاد حسني افندي 


وف 
ؤعلى حشين افندي القانيين وذلك في غيبة 
:لحضرة مو قي علام انتدى القاضى الذي حدوّر 
:اللرافمة وللداولة وامغئ على مسودة المكم 
أوحضذور علي افندي كامل الكاتنة 


/١/ 
الح عالم يطابه الحصوم  الغش‎  ساملا‎ 
رفم شخص علي اخربن دعوي طلب‎ - 


الحمك عليبم فيها بطريق التضامن بلغ من ال 


فضت الممكمة الات اء ةبعدمحوارسماعالدعوى * 


استأنف للدعى الك وطلب القاءه والقضا له علي 
: خصومه بالدن دون ان يطلب امك عليهم بالتضامن 
. ولكن المحكمة الاستثنافية القت الم الابتدائي 
وحكسة عليهم بالدينو بالتضامن ايضاذ لهس ال كوم 
ممواعادة نظر الدعوى ححة ن المعكمةالاستئنافية 
قضت عليهم نمال يطلبه الخصم وهوالتضامن فكمت 
الحمكمة برفض وجه الالقاس لان طلبات الخصوم 
اما تتحدد بعريضة الدعوى الابتداية ولان 
الاستئناف يعيد الدعوي #التها الاولي 
* - لامكون الغ ش سبيلاالى اعادة نظر الدعوي 
اذا كان فى ٠تندور‏ ال كوم عليه دفعهاثناءللراقعه 
او كانث واقعة الغش حلا للمناقشة امام المحكمة 
ِانممْ صاحب العظمه قاد الأول سلطان مصر 


حكة بى سويف الاهليه 
بالحلسهالعلنيهالتعقده سرائ المحك.همهيئة 


ْ مدنيه استثتافية في يوم الاديماء 5 فأؤس سنه 
| لحل ووم ججاد آخر ستة وسمى 

حت رياسه حضرةمصطق فهمن البحيرى 
بهت 0 


عل الحاماة 


وحصور حض رلى عمد فؤّاد حسني 6 
ومراد كامل إفندي القاضين 

وحذور على كامل أفتدى الكاتب 
الاق 


قِ قضيه اأماس اعادة النظر عرة 6ةسنه 


صدرا 


١‏ المرفوعه من حس.وع ل حسبو ومن معه 


بعد سماع المرافمه والاطلاععلي الاوراق 
والمداوله دانونا 

حيث ان الالياستقدم فىميعادهالقانوني 
فيجوز نظره 

وحيث أن الوجه الاولم نأ وجهالالياس 
ان ال مك هالاستنافيهقضت في حك المطالوبي 
اعادة النظر فته بالتضامن بين المحكوم علييم 
وهو لم يكن مطلوبا في صحيفة الاستثناف 

وحيث انه بالاطلاع علي عر يضه الاستئناف 
المعلته قِ / نوقير :4 1914 تبان انالتضامن 
ليس مذّكوراً في الطلبات 

وحيت انه بالرجوء الىالقضيه الابتدائيه 
غرةهءلاسنة 1914 جز ثيه يبي تو يف الممؤومه 


المدوسيهالتضّيهالاسمئنافهعرةه*: نه1915 


. كلى بت سويغك تبين من الإطلاععلي عريضة 


الدعوي الاقتتاحيةالمعلنه فيادلسمبزسنه/|و) 
صْد على حسيو مورث بعص اللتمسينوحسين 
على ورصّوان وابوالحد.ن ان الدعى قيبا وهو 
مصطفى حسبو طلب الم علي المذكورين 
مبلغ هام قرش بطريق التضامن والتكافل 
وقد عر فيبأ المجيكم يعدم جواز نظ ر الدعوي 
فاستانقه مصطفى حسيو خصدر فيه | 
الالو أعادة النظر فيه الان.هذاالالياس 

وحمث ان مال هذا الوجه أن الممكة 
الاستثتافية قضت بثىء لم يالبه الماعي 

وحيث انهلا جدال 5 االتزاعالذىيرفم 
كمه الاستئناف بعد القضاء فيه ابتدائيا 
للنظر فيه من جديد هو النزاع المحصور أمره 
ودائرته في الصحيفه الاقتتاحية للدعوة 
الابتدائية 

وحيث |نالطلياتالواردةفيتلكالصحيفة 
الاولى هى التي يدور عليه االتقاضي في الدرجتين 
المتتاتين وتكون العبرة فيمعرفة ماتكون 
ا محكمهالاولى والثانيةقدقذتيهمناطلبات 
هىبالصحيفه الافتناحية(راجم موسوعاتدالوز 
محلر وم صحيفه +5٠‏ تمرة 7# وتعليقاتدالوز 
:على قانون المرافمات ماده 1١‏ صحيفه 9اعره 
58 وماعدها ومادة؟11 صحيئه 1937 عره بصم 
وما بعدها ظ ْ 

٠‏ وجيث ازالتشامنمطلوب فيا مأسبق 


بعد 
أنه فنجوز الاحكمه الاستثنافيه المكبهولو 
يكن المستأنف قد ينه صراحة فى عر يضّة 
الاستثتاق لان استثتانه لمكم الابتدائى 
الصادر برض دعواه او بعدم قبولك| او بعدم 
جواز نظرها هو في الواقع ونفس الامررجوع 
بالدعوى الاولى والطلبات ااعلنه الخصومه فيبا 
الى محكمة الاستئتاف للنظر فيبا من جد.د 
ولتحكم له بها مما فاته ذكره هوا لدىحكه 
الاستئناف مماكان داخلا في طلباته لدى المكمة 
الابتدائيه لايعتبر طاباجد لداقضتهه به الحكنه 
الا- تثنافيه ولا افضاء منها بتيء لم يك نطاب 
لمكم لهبهه ن قب (واجعتمليقات دالوزعليقانون 
المرافعات مأدة ٠ه"‏ محيفة 7537 عرة 195) 

وحيث انه لذلك يكون هذا الوجه غير 
مقبول 

وحك أن الوجه الثاتى مناوجهالائماس 
أن السجتأتف ا-تعم لغشا آثر فىنفوسالقضاه 
حى حكوا ما حكو به 

وحيت أن أ- باب الغش الذى يرتكن 
الها لللتسون هى مو دوع دناعبمالذىنقدموا 
به لمحكة الدزجه الاولى وقغي سببه بمدم 
جواز نظر الدعوى 

وحيث أن الغش الذي مكنانخاذهسبيلا 
الى أحادة النظر في الح هو ما يتكون من 
طرق اهاميه تؤثر في جموعبا في عقيدة القضاه 


اي 
بالباظل و ن في مقدور المكوم ءا 
اظهارها والتنبيه اليها وقت حدوها 5 
ره الداع التكلذبه الي يوردها الخصم من 


قببل ذلك ولا تصل- لان 90 


واذن يكون هذا الوجه غير صحيح ويتععن 
عدم قيوله 

وحيث أن الوجه الثااث وهو استمساك 
اللتسين,بورقة يقولون أنها ظهرت بعدالحي 
غير مقبو للا نشر طهاختفاءالورقه عندالتقاتى 
بفعل الخصم وهو مالم يقلهاللتمسون فضلا عن 
اقرارم بأن هذه الورقه رسميه واذنكان لهم 
ان يانوابصورة منها لو شاءوا 


ؤحيث أنه مما تقدم تكون جيع أوجه 


“جل الماماة 


عليه الالهاس غير مقبولة ويتعين رفضها. والرام 
|المتمسين بالغرامه العانو نيه 
فلبذه الاسياب 

حكنت الحكه فور بهدم قيول 
الالماس والزمت الملتمسين بالغرامة القالونيه 
وقدرها 4٠+‏ قرش و باأصاريف ومبلغ مايتان 
قرش صاغ مقابل محاماه 
وتلى علنا بجلسة يوم 
الاريماء ه مارس سنة1991>ت رياسة حضرة 
تمد ركى بك وكيل ال كه وجضور حضرق 
عمد فؤاد ح ني افندى ومواني علام افندي 
القاضيين وذلك في غيبة حضرلى مصطق فبحي 
البعيري بك ومراد كامل افتدي القاضيين 
وحضور علي كامل اقندي الكاتب 


صدر هذا | 


تكراررجاء 


نعول فى انتقاء الأ حكلم التي ننشرها علي الا حكام النبائية الا جزثية 
أوكلية ولسكنا جد كنيرا من بين الاحكلم الابتدائية جديرا بالنشر فننشر 
ولا كانت هذه الاحكام محلا للالناء والتعديل كا هي محل للتأييد 53 معرفة ما تقرزه 
اذا 000 الاستئتافية بشأن ذ البادي. الواردة هذه الأحكام 


اللي حضرات الحامين 


ع دعبي اهداز رجو سرات اغاين الوك في هذه القضانا 


يأن ا باوسال صور الاحكام الى تصدر من الحام الاستئنافية بالغأء أو تعديل الا كلم 


النشوزة:بالمحلة »> 


--محلة المامائٌ. ٠‏ 


ربا فاحسن ‏ عين ‏ النظام العام 
يوز توجيه الهين الماسعة لاثيات الريا الفاحش 


لان ذيك وان كان يودى الى اثيات ركنمن اركان 2 


جرعة الربا الفاحص الا انه لايمس النظم العام في 
شىء . 
يأسم صاحح العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة اسكتدريه الاهليه 

جلستبا الدنية والتجارية النعقدة علنا 
يوم السبت ١8‏ دلسمير ستة وا 

برئاسة حضرة وفيق زاعر بك رئيس 
الخلسه 

وطوية شر وى ان كات يلك 
واد قائق بك القاضيين ّْ 

وحضور السيد افتدى تمد العشرى 
كاتي الخلسه 

اأصدرت|ا الاتى 
في قضية الدكتور جورج قنواني 
الواردة المدول عرة ؟1ه سنة ١5و‏ 
صد ش 

الست تاهد حافظ حرم محسن بلشعراسم 

ووفيق بك راتب 
الو قام 

رفم الدعي هذه الدعوي رامة المعلنة 
بتاريخ ١لايوليهسنة»+14‏ يقول قيبا أن الدعي 
عليها الاول مدينة له في مبلغ +-٠٠؟‏ قرش 


فاو 


جموجب كمبمالة مؤرخه "١‏ أبريل سنة 1414 
استحقت الدفع في أول مايو سنه 147و إندقمه 
وأيِضًا مدينه له في مباغ 56٠‏ قرش عو جب 
بياله موّرحه 16 يونيةسنة1414 واستحقت 
"ال دل مارسستة 1570 وصل للطالى من 
هنبا امبلغ ٠٠٠١٠١‏ قرش أمالباق وقدره٠‏ »مم 
قرش فالعلن أل.! مازالتمتاخرة عن دفمهوما 
أن للعلن اليهالئاني ضامن لما في مبلغ الكمبيالة 
الاحيرة اذلك فبو يطلى الى على الدعي . 
عليها الاولى يدقع مبلغ قرش قيمة الدبن 
الذى في ذمتها مع الفوائد باعتباره ./: من تاررنخ 
الأعلان لغاة الدفع والزامبا متضامئين بدفم 
قرش قيمة الكديياله النانيه الباق مع 
الفوائد ياعتياره /: ستويا والزامها ايضا 
متضامنيزبالمصاريف والانعاب مع النفاذيدون 
كفالهوقد دفم الطرفان يما هومدون بالمحضر 
المحمك,ة - 
بعد سماع اللو افمه والاعطلا علي الاوراق 
وامداولة قانونا 
ل قا 
طلب تحليف ال مدعي اليبين الماسعه علي تحرير 
السند دي مبلغ ال مس الؤرخهابونيهسنة 
في اليوم للرقوم نفسه نوصلا لاثبات 
أنهذا الستد أصله ستدان قيمتييا ٠هر41؟‏ ج 


. محرران فى 1٠0‏ وونيه سنه 1919 واستيدلاً قِ 


000 


١‏ 4يسمير ستة 1414 بالستد الحرر عبلغ 6ه 
خئه بعدان اضيف اليها مبلغ م اج 
بصفة فوائد رويه نظير تاخير استحقاق البلغ 
إلى مارس سنه 19٠٠١‏ 

وحيث أن المدمي عارض بلسان وكيله في . 
حلف اليمين يحجة أن القاون لا يجيز الملف 
علي 0 بهم النظام العام وأن اليمرئ الطلون 
حلفها لست متتجة ولا مؤدية حما للغرض 
القصود منبا 

وحيث أن مابراد تحليف الدعي اليين 
عليه وهو تحريز السند ذى [ل.50؛ج فيالتاريخ 
المدون به ماهو الا واقعهمنالوقائم الى انثبتت 
لا عمس التظام العام في ثىء ولا يؤدي و0 
لتكوين جرعه معاقب عليها تنسب للمدعي اما 
القول بأنها مؤدية لاثياتركن من ركان جرعة 
الريا الفاحش قلا عبرة به لان ذلك ليس بمائم 
قانوتى من قيول طلي بوجيه اليمدن 

وحي أن المحمكهترئمن ظروف الذعوى 
أن اليمين الطلوبتوجيم,اللمدعيمنتجة للغرض 
القصود منها ش 

٠‏ خلبذه الاسياب 


8 كنك" المحسكده حضو ريا توجيه اليمق . 


الماسمة يضيفتها الدونة في ال حضر وهى «اقنم 
:“باق العظيم 'ن السكمينالة الى عبلغ ه67 جنيه 


اللؤّرخه ٠١‏ بونيه ستة 1994 حررت في اليوم . 


عه المحاماة . 


الرقوم نفسه» وأبقت الفصل فى الصاريف 
وح ددت لذلك جاسة أول ينابر سدة وا 
واعتبرت النطق هذا المكم اعلانا الخصوم 


/5 


وكاله ‏ حدودها ‏ اختصاص 

لازم للوكل بسمل وكيله الا اذا كان داخلا 
ف حدود وكالته 0 وعليه فتعاقدمصرى يصفتهوكيلا 
عن احنبى »ع مدرى اخر علي اداء حمل خارج عن 
حدود وكالته لو ورتب عليه عدم اختصاص المخاكم 
الاهلية بنظر الد عوى 
صاححي العظمة مواد الاول سلطان مضر 

حكنة اسكندرية الا هلية 
جلستها المدنيه والتجارية امتعقدة علنا 
وم أول ينابر سنة 1١55١‏ 


أي 


برئاسة حضزة توؤيق زاهر بك ز ئيس 
الخلسة 

وعضوية حضرن بهى الدين بركات يك 
واحمد نائق بك القاصّيين . 

وحضور السيد افندى تمد المشريكاتب 


الملسة . 
أصدرت ال؟ الآ تى .- 
يحافظ.اؤندي الفتدور الوازد الجدولعرة 
جه سنة +نإةا 


سملة الحاماة 


الو قالع ْ 
3 المدعي هذه الدعوي بعريصّته الملنة 
بتار ٠٠‏ يوليه سنة.٠19‏ يقولفيها انه يداين 
الملن اليه عبلغ ٠٠‏ جنييا مضريا :وج ته 
“تارمخه م؟ مارس سنة 14*٠‏ وذلك المبلغ تأمين 
طرف !لدعي عليه متهعلى ذمة تسليم الطالل از 
من الش ركقر لسته وتو صيلة للزبائن وفعلاتم قسليم 
الغاز لهم وقد طلس متنه مبلغ ال جنيبا 
التأمن قل يدفمه وان الماع انفصل عن 
.العمل من أولنوفيرسنة 1914 وما طالبه مهذا 
المبلغ فل يدغمه ولذلك فبو يطلب الزامه بدفعه 
مم الصاريف والاتماب والنفاذ : وتداولت 
القضية بالجلسات وفيبا دف الطرفان بعا هو 
مدون بالحضر 
المحكمة 

يعد سماع امرافعة الشفبية والاطلاع على 

. الاوراق والداولة قانوتا 
من حيث أن المدعي عليه دقم فرعيأ بعدم 
اختصاص الما والاهلية بنظر الدعوىلكونها 
مرفؤعة عليه بصفته وكيلا عن شركة ورمس 
الانجدزية التايمة في الاختصاص الى قضاء 

. المعاك الختلطة : 

ومن حيث انهوان كان لدعي عليه لميوصف 


اذم 
انه قد يظبر من نفس السند الرفوع بهالدعوي 
ان المدعى عليه تعامل بمقتضاه مع المدهى وهو 
وكيل عن الشركة المذكورة غير أنمرد ثبوت 
هذه الصغة للمدعى عليه وقت هذه المماملةلا 
يكفى لاخراج القضية من اختصاص المحاع 
الاهليةوذلك لانه يجي البحث في ماهية وكالةٍ 
المدعي عليه عن تلكالشركه هل جمله نائيا عنها . 
في كل معاملة تجري ينه وبين الافراد وجل 
المعاملة الني تمت ببنه وبين المدعي داخلة قٍِ 
حدود توكيله عن الشركة أم خارجة عنها لانه 
اذا توفر فيه هذان الشرطان وفي هذه المالة 
فقط يتبع فى الاختصاص جنسية الشركة الهو 
وكيلها أما اذا كانت وكلته عنبا في أمر خاص 
معين وتماقده مع المدعى بالسند المرفوع به 
الدعوي خارج عن حدود توكيله فاته يكون 
مسئولا شخصيا لا الشركة عن نتيجة تعاقده 
وحخضع باتالى لفضاء محكنته الاصلية : 

وحيث انهم يثب تمن الاوواق المقدمةئق 
المدعى عليه ولا من صفة تو كيله عن شرك ورمس 
انه نئي عنها في معاملة مع الافراد والظاخجر 
من ورقةتو كيلهانه مطالب فقط بنوزيم ترول 
الشركة نجهة ايتاى البارود نظير جعز خصوص 
وبششروط معينة منها دفعه للشركة تأمينا قدره 


في غريضة الدعوي بالصفة الذكورة الا أن 6٠‏ جنيبا لمان ما يودع طرفه من. بضاكم 
تلك الصفة قد تنبين من موضوعالدعونى ومع . الشركة علي ان يكون بيه تقدا ومنها اذيوكل 


يفك 


وه 
من قله من يري لتضريف الغاز نظير أجو 
يقوم هو بادائه لن يندبه 
: وحيث انه يتح من ذلك ان توكيله 
خاض بأمْر معين وعلاقنه بالشركة قد تحددت 
دُعريق رونا هذا ويدفعه تأمينا ما يثعااء 
م نالبضاعةولا شأن لش ركةمعهةما سوي ذلك 
ومن حيث ان الدن المرفوع به الدعوى 
:هوعيارة عن تامين قبضه الماعى عايه من 
المدعى لغمان العاملة التياتنقعليها ب«نهما اغماتا 
خاصا لا دخل للشركة فبه لسن تعد بهالعلاقة 
الى تريطها بالمدعى عليه وقد سبق بيأنها فبو لم 
يتعاقد مع المدعى بصفته نائبا عن الشركة ولم 
يقبض منه مبلن التأمين الم د كور لساب الشركة 
ب لكان كل ذلكمع انه وكيلع ن الشركة المسانه 
لماص ومحض مصاحته ولم يترتب عليه وجود 
أي علاقة بين الدعى وبين الشركة 
وحيث انه لذلك يكون الدعى عليه هو 
الستول بشخصه عن نتيجة تعاقده مع المدعى 
وهنا جنسيتبما تابعان في الاختصاص لقضاء 
المحاح الاهلية وبناء عليه يكون الدفع يعدم 
' اختصاصرابنظر الدعوي فيغير لهو نتعينرفضه 
عن المو_طوم ‏ 
حيث أن المدعي عليه يزعم أن يبته وبين 
. لدعي حساب عن العاملةالتفق عليب|ينهاعقتهى 


السند الرفوع به الدعوى لم يضف الى الآن 


اعدلة الحاماة . 


وجب عليه قديم هذا الحمناب ممز زا المستندات. 


للؤيذة له لفحصهكى :يتسني الفصل في القضية 


فرق الأجران» 

حكات ال حمكه حضوويابتظ زهذهالبعويى . 
والزمت الدي عليه بأن يقدمكثفا بالحسان : 
الذى يزعم وجوده ينته وبين الدعي: معززا 
بامستندات الؤيدة:له وذلك في حر اسبوعين 
ف بارخة ونا جاع القضيه للمرافعه لحلسة ب« 
ينأبر سنة 1981 وأ بقث العمل في الصاريف 
الآن واعتبرت النطق بهذا امك اعلاناللخصوم 


2« 
الاعلانات القضائية. سن من يستلمبا 
ل يحدد القانون سن من يجوز تلم الاعلان 
اليه وترك ذلك لعدير القاضى فيقدر السن الذي 
يكون فيه الشخص المسل اليه الاعلان قادرا على 
ادراك ميته ووحوب السليمه الى صاحية 
الاعلان اليه مميزا ( وفى القضية 
م يبلغ مره وقت الاعلاق عشرسنين)صحالاعلان 
باسم صاحب العظمة قؤاد الاول سلطان معبر 
حكة أسيوط الاهليه 
بالجلسة الدنية والتجارية النمقدة علنا 
لسر اىالممكمةفي يومالسبت#فبر ابو سنة1؟ةا 
حت رئاسة حضرة تمد عيذ المادى. 
الجندى بك وكيل الممكه : 
وعضوية حض ري سيمون كراسو افندي 
ورياض قلته افتدى القامين ش 


ناذا كان من 


٠‏ عبةاقاماة 


والكانب حسن بحور افندي 
صدر المي الانى 

في قضية العارضه رقم 560 سنة 14و 
استئناف للقأمة من حافظ حسئن شحاته 
الوكيل عن عبد المزيز حسنين وحفيظة بنت 
حسنان وشمعه بت شيخون م أمين حسنين 
شحاته القم علي بس حسنين 

صد 

عند تدم شدهة الوكية عن والده قانم 

بح وتحشيراة تائف باتعحضر محكةسوهاج 
وقائع الدعوي 


المحكنة 


بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع 
علي الاوراق واللداولة قانونا 


حيث أن للعارصّة حازت شكلبا القانوق ' 


وحيث أن الدعوى تتلخص في ان شمعه 
بنت شيخون وآخرين رفعوا دعويأماممحكة 
سوهاج الجزئية على تدقاسم سعدالمناوي وآآخر 
بطلب تثييت ملكيتهم الى ٠٠‏ ذراعا شائمة 
ومازل وق١٠‏ اويل سنة 17وحكلت الحكة 
الذكورة للمدعين باربعين ذراعا من ذلكالقدر 
وأعلنو اهذا المكو أم رتقدير استصدروهمن 
-خضنرة قاضى الم#كمة الى المفسكوم علييم فى 


2 
“مايو سيئة 10ة و70 مأيو سنة 19و 

وحيث أن قاسم سعد اللناوى جاء يمد 
ذلك ورفع دعوي اعلنها لخصومه في » يونيه 
سنة 419 يطلب فييا المي بالفاء اجراءات 
التنفيذ الى حدلتفى٠#مايوسنة ١0‏ هبالتسليم 
والحجز مرتكنا في ذلك على ان الحسكم وأمر 
اتقدير أعلنا لانخيه احمد قاسم القاضر حكنت 
محكمة سوهاج في /” نوفير سنة 417 برفض 
دعواه اذ تبين لما من الاطلاع على اعلا نالتنفيذ 


الؤرخ في 37 مابو سنة 19 أنه اعلن للمدعى 


شخصيا بدليل انه طلب من الحضر أن يعمل 


له اشكالا فل يقيل منه 


وحيث ان قاسم سعد المناوى استأنف 
بتاريخ 9؛ مايو سنة 915 بقبول الا تناف 
شكلاو الغاء لمكم المستا نف و بطلان الاعلانئن 
الؤّرخين في ” مايوسنة 1107 و58 مأيو سنة 
والغاء التنفيد اللارتي عليهما مستندة في 
ذلك على انه تبين لها من شبادة اليلاد الرسمية 
للقدمة فى الدعوى أن اجسد قلدم الذى خاطبه 
الحضر في الاعلان مولود في 79 مارس سنة 
٠‏ ويكون عمره وقت الاعلان لم يبل 


ذلك ا 


المشرة سنين 


7 
وحْث أنه لافصل نبا اذا كان الاعبلان 
الل كور باظلا أو صحيحايتمينالرجوعالىنص 
القاتون فى هذه النقطه 
ش وحيث أن القاون سكت عن تحديل سن 
من يجوز تسليم الاعلان اليه فيكون قد ترك 
ذلك لتقدير القاضى فيقدر السن الذي يكون 
ف الشيخض ال اليه الاعلان قادراعليادر اك 
:اخميته ووجوب تسليمهاليصاحيه وقد ايدهذا 
“أليداً الاستاذ أو هيف في كتابه الرافعات 
الدنيه والتجاريه جزء أول بند ١ه‏ <صفحةجبم 
٠‏ . وحي ثأنهلاجل تقدير قيمةادر الام ن نسم 
اليه الاعلان نتمين الرجوعالى! حكامالشى لعة 
'الاسلامية بالنسيه لاصغير لمعرفة سن التمييز 
وحيث أن الفقباء جعاوا أدوار الولد ثلاثه 
:الدور الاول عدم التمييز وينتحى بباوغه السابعة 
من ره والدور الثاقىدور التمييز وينتهي يبأوغه 
الثانية عشر من عمره حيث ينتداً من المراهقه 
وحيثأن امد قلدم الذىاسعز الاعلانين 
في سن التمييز شمرعافيكون الاعلازله صحيحا 
ويكون الحكم بالناء الاعلانينوماءرت_عليهما 
من اجراأت التنفيذ فى غير محله ويتعين العاؤه 
لبق الامنباف 
حكت ال مكمه بتقبولالعارصّهشكلا وموضوعا 
:يالغاء | 


لمك النيابى المارض فيه ورفض دعوي 
للعارض صُده وألزمته بالصازيف 


عملة الحاماة 


ترك للدعى دغواه <: الدعوى الفرعيه 

شفعه - تنازل الشفيم عن حقه -- نعو بِض 

١‏ س تركالمدعى حقهفي الدعوي لاجنع الحتكمة 
من نظر الدعوي الفرعيه سواء رقعت قبل الركاو 
نعده اذا كان اساس الدعوي الفرعية تناز لالمدعى 
عن دعواه 8 ْ . 0 

+ - اذا استعمل الشفيع حقه ثم عدلفتةازل 
عنه فلا رتب علي ذلك حق للمث موعمنه قو مطالبة 
العفيع بالتعو بض طالما ان الاخير اما استممل حقه 
فى حدود القانون فل يسرف في استعاله ول فرط . 
الشفيع لانهبو طاسعازالاطيانليس منفمل: خير 


بام صاحب العظمة فوٌاد الاول سلطان معير 
محكمة ببى سويف الاهلية 
الذائرة المدنية التانية 
بالجلسة الكلية الشكلة علنا 
بحت رئاسة حضرة محمد فؤاد جسني 
افندى الْقَاصّى 
وعضوية حضرتي مراد كامل افندى 
وحسن عبد الرحمن اقتدى القاضيين 
ويحصور ابراهيم عريان اقندى كاتب 
الملسة 


صدر لمكم الآ فى : 
فى قضيةالشيخعبد المزيز' عوؤ.يوبف 
للقيدة جدول المذنيالكلىسنة+؟15 عرةم؛ 


مجة المعاماة. 


د - 
خد بدوى | يل الصغير وحسين وهبه 
عند دوي 
00 07 الوقئم 
طل ب المدعي نصحيفةدعواهالعلنة للمدعى 
إعليهما بتارعخ ؟ مارس سنة :15 لمكم لصرحة 
العرض الحاصل في7١‏ فبرايرسنة 157٠‏ وأحقيته 
فيأخذ اف مطم س شيوعا فى ماق انا 
6س المبدتة بالعر لضة الشفمة في مقاللى التمن 
ورم التسجيلالودع ضر , نةمحكمة 50 
الاهلية بتار »؟ فبرايرسنة 1١٠‏ وقدره؟1 
جنيها و٠هه‏ ملما مع الزام المدعئ عليه الأول 
المشترى لهذا القدر من المدعى عليه التاق 
بالصاريف واتباي المحاماة ‏ 
ولعد ان ضرت القضْية أحيات على 
الرافعه وفيها طلي الماضر عن المدعي اثبات 
تنازله عن الدعوى وعن الحق فيها مع التصربح 
له باسعرداد المبلغ الأو دع مته مر نة المحكمة 
0 المدعي عليه الاولعارض في هذا 
الطلب ورفع دعوى فرعية طلس فيبا اما الزام 
المدعى بان يأخذ الاطيان بالشفمة مقا.لى الزامه 
بالثتمن وقدره جنيبا و١+هملما‏ واما الزامه 
بتعوريض عن فرق السمر باعتيار ا نالفدان تقص 
٠6‏ جنيها فان عارض الماعى فى هذا الفرق 
؛ فبعين خبير لتقدير المن الالى . . 


وقد أجان وكي ل المدعىعلى هذه الدعرئ 
الفرعية وطلب عدم قبولها ارما بعد تنازل 
للدعى عن دعواه الاصلية وعن حقه فيها 

المحمكة 

بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الارراق 
والداولة قانونا ٠‏ 

حيث أن المدعى تنازل عن الدعوى فاني 
للدي عليه الاولقبول تنازلهعنها وطلنبٍ الح 
ار بالزامهاما عبلغ جتيها و«هدملما 
مقابل أخذه الاطيان القائمة عليبا الدعوى 
باريق الشفعة وأمأ بتعويض عن فرق السعر 
بأعتيار انه نتقص ١٠١‏ جنيها في الفدان الواحد 
وندب خبير لتقدير الثمن الآآن 0 

وحيث انه وأنْ كانت تنصوص "انول 
مرافمات للصرى لم تنعرضفي احكامها الواردة 
بالمادتين ( هءسود.م ) الا الى حالة ترك أحد 
الاخصام حقه المراقعة لكنه من التفق 
عليه علما وجملا ان هذه الاحكام تقناول ايضأ 
رك الدعوىأو الحق ( راجم موسوعاتدالوز 
ملل 1١‏ صحيفة 45مه- 0و ) ٠‏ 
به ان الدعوى حق 
المدمي وتبقى كذلك حى يتعلق مها حقالدى 
عليهوعند ذلكيكونلهازلا يقب لتنازل المدعى ' 
عنها اذا كان له في ذلك مصلحة ش 
وحيث انهمقالوا اح قا مدعي اي ةيتماق 


وحيث أنه من | 


لا 


بالدعوى من اليوم الذي تناولت فيه الرافمات 


موضوعبا أو بغبارة أخري من اليوم الذىبين 
فيه المدى عليه وجوه دفاعه أو اظهر رغيتة 
في رفم دعوى فرعيه ز راج تعليقاتدالوز على 
قأنون |لر 'فعا تصحيفة 1ه -5484؟و45؟وه؟ 
والوسوعا تم لد ١١‏ صحيفة 86 ايتداء من ١‏ 
من السطر المامس عشير ) 
وحيث ان للفبوم من جيم هذهالتصوص 
وتلك الاحكام ان ترك المدعى للدعوىلا يكون 
مقبولااذا وقع بعد تعلق حق امد عي عليه مها كان 
يكون قد رفم دعواه الفرعية أو بين رغيتة 
فيرفعها 
وحيثان الدءي عليه الاول يرفم دعواه 
الفرعية من قبل ولكنه رفعها بعد ان تنازل 
اللدعى عن حقه فى. الدعوى عثابة تعويض 
استحقه بناء على هذا التنازل ولا عكن الظر 
في ذلك التعو دض الا اذا صح الترك ركان مقبولا 
وحيث انه ىا تقد مكله يكون للمدعي 
الحق في ترك دعنواه هذه ويتمين على المحكنة 
الحم بصحة تنازله وقيوله 
وحيث ان الدعى طل بالك بعدمقبول 
دعوي الدعي عليه الفرعية 
1 ولف انه اذا تنازل اللدعى عن ذعواه 
وأنى الدعى عليه قبول التتازل كان هذا نزاما 
بتمين الفصيل فيه وكان للمدبعي عليه ان .يدفم 


عنلة الحاماء - 


بواسطة طليات فرعية كالمطا'ية يتعويضات 
ويعتبر اساسبا ذاك التتازل 
وحيث انه فضلا عن ذلك فان. الاآساس 
الذى يرتكن اليه المدىعليه تي طلياته الفرعية 
هوج ّالشفعة الذىطايه المدعى ركه ويقول 
هوان تركه اياه غير جائز وقد قرر علاء القاون 
ان الدعوى الفرعية تكون مقبولة مى كان 
أساسها الحق الذيتولدتبسيبه الدعوىالاصلية 
اوكان أ ساسبا نلك الدعوى بذاتها ومن ثم تكون 
دعوي الماعى عليه الاول مقبولة ( راجع 
تعليقات دالوز على وانونالمرافعات صحيفة*4؟4؛ 
عرة 74 وء.م ْ 
عن التعويض 
حيث ان حق الشفعة ثابت لمن.توفرت 
فيه أسباها شمرعا وله استتياله او تركه كيفهاشاء 
وحيث|زالشفعة مشروعة لفائدة الشفيع 
دفعا لاذى امار المديد واذن فلا يتعلق يها أى 
حقاذلك الخار لاقبل طلى الاخذ بها ولابعده 
وعدية ان الأعتل في البيم والشراء امتلاك 
المشترى رقبة العين المبيعة للاتتفاع بها ولبست 
المضاربة ولا المناجرة: في المقار تبم) لاوتفاع 
الائمان واخقاضها من .وجوه الاتتقاع اللازمة 
ولكنها أعراض قد تطرأً على اللشترى في 
ظروف استثنائية ولاتغراض :خاضة ولا يمكن 
بأية حجال اعتبار.الشفيم مسئولا عن تتامجها ما 


عجلة الحاماة 


دام ان له استمال حقه فى حدود القانون: وانه 
لمسرف في استههاله:ولمبفرط فيه بل اخذهعند 
الحاجة.اليه ويركه جين لم تبق له به حاجة ٠‏ 
وحيث انه قضلا عن ذلك فان شرط 
اقطان التعويض وقوع الذمرر يفعل الغير 
ليكون مسؤولا عته 

وحيث انب وجه الضررالذي يدعيهالدعى 
. عليه الاول هروط أسمار الاطيان عن القيمة 
الوكان الدىى يأخذيهاالصفقةلو أصرعل الشفعة 
ولس هبوطبا من فعله ليازم بتعونض عنه 
ولكته أثر لخالة اقتصادية لم يكن فى مقدور 
أحد أتقاؤها ولا الاحتياط لما ويكون من 
التعسنف والشطط أخذه مها وجمله مسؤولا 
عنبا هذا فضلا عن ان الصفقة الى اتتقات 
ملكيتها الى المدعى عليه الاول باقية لهلم 
يضبها سوء ولم يحخيث معدما ولا قلت قيمتها 
الذائتية ولكنبا 'ستقرت في النصاث المقيقى 
الذى خرجت بها المصاريات عنه فيكون ا 
يدعيه المدعى عليه من الضررد الذى أصابه وم 
باطل لا أصل له ول أساس 

وحيت ان المدعي عليه الاو لرفضبادىء 
بده قبول النمن حين عرضه عليه امدعىوهذا 
أدعي الى انلايكون له ان يكور من أىثيء 
.ا حَدِيبٌ رعد ذلك 00 
لوعي انه لما تقدم تمكون 56 


ارم 


عليه الأول الفرعية غير وجنبة ويتعين رفضبا 


فلبذه الاسباي 
حكت الحمكئة حضوريا اولا بقبول 
تنازل ا مدعيعنهذه !لدعو ى والزامة عصاريفبات 
ثانيا بقبول دعوى المدعى عليه الفرعيه شكلا 
ورفضبا موضوعا والزامه مصاريفبا وأمرت 
بامقاصة مقا بل المجاماه ورقطضثمأ عدا ذلك 
من الطليات 

تلىهذا الحكم الجلسة المدنية الكليه المنمقدة 
علنا بسراي الحكمه فى في يوم الثلاثاء اول مارس سنة 
١‏ الموافق 7١‏ جاد آخر سنة وعم؛ 

حت رئاسة حضرة مصطني بك فهمى البحيرى 
القاضى ٠‏ 

ودويه :حشر د فؤاد حسي افددي ومراد 

وبحضور إواهيم عريان افندي كاتب الجلسه 


اأسد ل النار على 5 
الوقف محسن تبه : 7 

١-اذاكان‏ الاستحقاق في وقف مقررا لسبب 
نسب المستحق فا هذا الا - تحقاق معلن لمذا 
المق لا منشىء له ومن ثم يتعدي ائره الي الماضى 
لتعلقه نصفة النسب ب 

؟- لا يسق طحق المستحق فى ريع ا لوقف يم فى نخس 
سنوات لان غلة الوقف آمانة فى ذمة الناظر ولان 
الناظر وكبيل عن المستحقين ودن ال لتين لا تبرأ 


إل 


له “امحاماء 


م ادطء ناظر الوقن الاستيلاء على غملة والداولة نوا 


الوقف يسن نية لا.يفنيه عن الحم عليه بها 

صاح العظمه واد الاول سلطأن مصر 
محكة ببي سويف الاهليه 

بالحلسة الدنية والتجارية التمقدة علنا في 


بوم الثلاثاء ه ابريل سستة 198١‏ و4+؟ رجحب 


له 


سنة هنما 

تحرياسة حضرةحدبكذ ى وكيل اكه 
وعضوية حضرتي مد فؤاد حسنياقندى 
وعلى حسين افندى القاضييتف 

20 وحضورابراهمافتدىعريانكاتم الجلسة 
الالى 

في قضية حضرة تمد يك نأمق عن نفسه 
. ويصفتة وليا شرعيا على أؤلاده القصر و ... 


صد 


صدرا 


:'ناظرنى وقف امرحوم حسين بك نامق 
وها السث ننيبه هامو الس تخديحجههام 0 كتي 
الرحوم حسين بك نأمق 
للقيدة بالجدول نحت غرة امه ستة 48٠‏ كلى 


٠‏ الممكه 
بمد ماع الرافمه والاطلاع على الاوراق 


حي ثأن ملخص هذه الدعوى مطاليةالدعي 
عليه حساب الوقف الجاري في نظرهها وهو 
عبارة عن +؛ فدن باعتبار أن االدعين مم من 
ذرية الست زينب هام شقيقة الدعى عليها 
وذلك عن مدة تبداً من 4؟ اكتوبر سنة؟1وا 
تاريخ وفاة السيدة للذكوره الى ا آخر سنة1919 

00 التزاع. الى كن قاما برل" 
الدعين والدعي عليها بشأن الا_تمقاق 
وانصيان ششيرط الواقف على صفة الدعين 


واهم من ذرية الواقف!ليغيرذلك من الياحث 


الشرعيه قد فصل فيه حَّ الحكة قرف 
الصادر في هقبراار ستة 1919 ّْ 
.وحيث أن الذى يدور عايه البحث الآن 
يتناول مادفع به المدعى عليهام نأن الاستحقاق ٠‏ 
يثبت للمدمين من تارعخ الك وأنه ان ثبت 
لهم في الدة الى خلت فيكون حقبم فيه قد 
سقط عرور ا كثرمن خسستن وان ماقبضاه 
من الغلة كان قبضهما ايأه حسن نيةفلايلزمب) رذه 
وحمث أنه بالنسبه لدف الاول ان حم 
الا تحقاق لذي 0 الل 5 


نم يتعدى أترء الى 3 لتملقة تصفة لنب 
الى هي لازمة لشخص المستحق من يؤممؤاده 


من كتاب العدل والانصاف والجزء الثالث 
من تمرح الدر المختار وحاشية العلامه ابنعابدين 
صحيقة 049) 

وحيث آنه بالنسبه لسقوط حق للدعين 
باملطاليه باستحقاقهم عرور كار من خخس 
سنين قذلك مردود عا قرره عامة الفقباءمن أن 
الثلة في يد الناظر أمانة مماوكه المستحقينلهم 
مطأليته بها بعد اسهحقاقهم اياها ومن أن ناظر 
الوقف وكيل ا مستحقيولا تبرأ ذمةالوكيل من 
مال الاصبيل الا مرور خمس عشرة سنه بلا 
مطالبه(راجع حكم الاستناف الرقيم 15 فبراير 
سنة 19.9 وتموعة م ص؟19 ) 

وحيث أن أحما الدع ىعليها هرا استوليا 
على غلة الوقف تحسبن تبة فلا يلزمب) رده قول 
مردود بما تقرر للمستحق شرعا من مطالبة 
الناظر باستحقاقه فيكل حال و لا يغيد البحث 
فى توف رحسن النيةمنعدمهشيئا لخالفة مذهب 
الدعى عليهها في ذلك لاجاع الفقباء وأحكام 
الشرع الشريف (راجم مادة همه وابن عابدين 
جزءرايم صحيقة 455) 

وحيث أنه لما تقدمتكوندعويالد بن 
على أساس صحيح ويتمين الك لمم عاطلبوا 

قلبذه الاسباب 

حككت المحمكنه حضوريا بإأزام الدع عليهما 
بتقديم المساب عن دلم حم وقد الييتة ال ود 


مجلة الحاماة 


114 
وللعالم في صحيفة الدعوي في ظرف شبرين 
مؤيدا بالمستتدات اللازمة وذلك من تاريخ 
اعلاها هذا المكم وان تأخرتا عن تقدعه 
فى اليماد لذ كور تازما بغرامة بوميه قدرهأ 
خسون قرشا عنكل ومن نأيام التأخير وأ بقت 

الفصل في الصاريف الا نّ 


3 


قوة الذيء المحسكوم فيه - واقعة واحدة 


تغيير 0 
عع اعدة ز قرة التى الغىء المحكوم فيه ) من 
نظر الد-.وي 
ثانيا عن الواقمة تفسها ولو وصفت ور 
وفى القضية قدم اشخاص بلاغا كاذط رفعت 
مقتضاه الدعوي العمومية وفيها شهد المبلغون على 
للتهمين تأيِداً لبلاغهم فقضت الحكمة ببراءة 
المتبمين وياعتبار المبلئين شبود زور وقضت عليم 
بالعقوية . 
رفم المتبموث بمد ذلك دعوي البلاغالكاذب 
على 0 المحتكوم عليهم ققضت الحسكمة به.م 
جواز راع الدعوى لسيق الفصل فيها 


سم صاحب المظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة ميت تمر المزئية 
تجلسة الجنح النقدة علنا بسراي اى الممكنة 
حت رياسة القاضى حضرةتوديكصلاح لدين 
وحضور معاوزالنيابه حضرة مدافتدى غالب 
عطيه وكات الجلسه عمان افندى حسيف 


مدر المكم الآ ني 


نكف 


4 
. ىقضيه ة النيابه غرة ههسايرة سنة 19:٠١‏ 
وتمد تمد هأثم ومنصور | الشيره وعيد الله 
عسى التجار مدعين نحق مدلىقدرهء «ملاجنية 
تعويض ٠‏ 
صد 
تود عبد اله المندئيسن + عمدةاتميده 
وتخود على الشينه سن «#حلاق اتميدهوعيدالله 
عبد الله المندىسن +" شين بلداتميدمومنصور 
موده الجندي سن >٠١‏ شيخ بد اعيده 
رفم المدعون هذه الدعوى مباشرة على 
المتبمين ا مذ كورين لان الاول والشانيٍ في 
وم ٠‏ أكتوير ستة.1419 بناحية انميدة بلغا 
المركز كذبا مع سوء القصد فى حقوم 3 
سرقوا مبلغ الف جتيه منمازل عبدااقهعيد الله 
النديوقد ثبت كذبالبلاغ- والباقياناتفتا 
معب] كي تفدم هذا البلاغ قوقعت الجرعة بناء 
على ذلك ْ 
٠‏ والدعون بالمق الدني طليوا الزام 
المتبمين بدفع مبلغ "٠٠‏ جنيه على سبيل 
التعويض بعد معاقبتهم عقتفى للواد ؟م 
و74 و٠4:و١4عموبات‏ 
ولسان الدناع عن المتبمين دفم بالجلسة 
ثلاث دفوع فرعيه اولحا عدم جواز نظر هذه 
الدعوى لسايقة الفصل قيها.وثانا انهلا عع 
رفم الرعوق القاة هرء أعري اكا كان بق 


مؤالانة 


رقعها.وثالئيا عدم جواز نظر الدعوى الدنية 
لانبا تابعة للدرعوى النائية الغير موجودة 
لسابقة الفصل فيها 
المحكمة 

من حيث ان الدعين بالمق المدتى قند 
رفعوا هذه الدعوى صّد المتبمين اليف 
الزامهم بأن يدفموا الييم م.لغ "+٠‏ جنيه على 
سبيل التعويض بعد معاقبتهم :قتشى المواد 
+5؟ وعة؟ و٠‏ و41عقوبات لا زالمتبمينالاول 
والثاتي في بوم ٠١‏ اكتور سنة 19119 يلا 
مركز ميت تم ركذبا مع سوء القصد فيحقهم 
بأنهم سسرقوا مبلغ 1-٠١‏ جنيه من معزل التشبيخ 
عبد الله عبد اله الجندي وان الاثنين الاخرن 
قد اتفقامسي) في تقديم هذا ابلاغ فوقت 
لمرعة بناء على: هذا الاتفاق 

وحيث ان المتبمين قد دفعوا. بعدم 
جواز نظر هذه الدغوي من الوجبة المنائية 
لسابقة النصل فيها نبائيا وعدم قبول الدعوى 
الدنية لان الدعين بالمقالدتىقدرفموادعوى 
مدنية بالتعويضات وان كانتلم تقيد الا اته 
عجر د رفعها فلايص لمم رفعهاثانيا تبعاللدعوى 
الجنائية 

وحيث انه بالاطلاع على الاوراق تبين 
انه في يوم 1١7‏ كتوير سنة 1415 قد نرق 


من وس لعداف عبداقه الجنديميلغ: ٠.‏ قبل 


المنئدة وأنهم فيبلاغه جل ةاشخاص من يدنه مد 
تمد هاشمومنصور الشره الدعين بالحقاللدتى 
في هذه الدعوي فباغ العمدة الركز الذي اجرى 
التحقيقات المنائية 

وفي ١٠١‏ كتوبر سنة419تقده بلاغ آخر 
للعمدة من شخص يتهم عبد عسي ود هاشم 
ومنصور الشره للدعين بالحق للد بأنهم 
السارقين فيلغ العسده هذا البلاع. الى الركز 
الذى عمل عنهحقيقاو قدمت القضيهالىحكة 
الجنح ضْد اللائة اأذكودين بانهم السارقين 
وقد شبا. امامبا جميع التبمينفىهذه الدعوى 
عا يو بدصحةالبلاع. المورخ .م اكتوبرستة19؟ 
ولعد انتباءشبادهم قدمواالى المحمكمة باعتبار 
امهم شهدوا زورا وضللوا بالتحقيقات وطلب 
عقامم عقتفى اللوادهه؟و؟؟عقوباتمكررة 
فحكمت ال حكمة الاتدائيةيحيسكلمتهمسنة 


واستانفوا الجكم وحكم بتاريخ ؟ فبراير سنة 
ويا لغاء لمكم الابتدائي وبراءتهم مما اسند 
اهم ش : 5 

. وحيث انه من القرر قانونا ان الدعوي 
العمومية متي أكتسبت قوة الثىء الحكوم به 
فلا يصح اعادة النظرفيها وطرحبا أمام المحام 
مرة ثانية. ولو وصفت بوصف آخخر مي كانت 
الوقائم واحدة وقد <اء فيكتاب العلامه 
جرامولانشرح تحقيق المناياتفي المزء التاق 


جة الجاماة 


لقف 


ص 5597 ما نصه «قوة الشىء ال مكو م فيه خنع 
من نظر الدعوى عن الواقعة تفسبا ولو أنها 
وصفت بوصف آخر » وجاه فيه في موط 
اخرمانصه«اذاكانت المحأكمة الثانية ممحكنه 
ضد الشخص نفسه عن وقائع أخرى فبى غير 
جائزة م ىكان العمل هو بذاته ولو وصف. 
وفك لق لان المكم الاول ايا كانت 
تنيجته يزيل الواقعة نفسبأ من الوجود بجميع 
عناصرها المادية والادبيةالاصاية والتبعية وكل 
الاوصاف الي هى قابلة لما ولو كان هناك تغابر 
في الفرض او اختلاف في الوصف أو الشكل 
الذى يكن تكييف الجرعه به» « وقد ضرب . 
لذلك مثلاشخص حكم يبراءتة من حك ة المنح 
في جرعة قتل خطأ لا حكن محاكمته ثانيا 
عن هذه الواقمه بصفته قاتلا مدا » 

وحاء في ملحق دالوز جزء ؟٠‏ ص ”نوه 
١م"‏ قرر العلامه « قواعد قاتون العقوبات 
أساسيه تنطلب أن الجلسة العانية النتظمه تزمح 
التبمة منع ىكاهلالحيئة الاجماعية في تلك 
الاحظة الرسمية ويجب على الميئة الاجماعية في 
هذا الوقت أن تتخذ جيم الاحتياطوعلى الدفاع 
أن يستعمل كل حقوقه لان القرار الذي نصدر 
يزيل كل ثىء 

وقال العلامه ارنولاندأن يكونمنسوء 
حظ الانسان أن يتعرض يسبب تمد الاشكلل 


بذى 
الى تكيف بها المرعه الىرجلة اكرات يعددها 
ؤحس احتياطي ومضايقات وحقيقات الخ» 
فكل عذايدل على أنه مى حكر في الدعوي 
وكان المكم نبائيا فلابو زالرجوء الى الحأ أكمة 
الثانيه ولو تُكيفت الدعوي باشكال متعددةمي 
كانت الوقائم واحده | 
٠‏ وحي شأ الوقائع الى حوكلا جابالتيمون 
وحكم يبر أءمهم يجلسة ؟ فيراير سنة 197٠‏ من 
البلاع الؤرخ ذا كتوير سنة 19114 والسعي 
قي تاسده : 
” لوعف أنه الرافعة ع الالو 
٠‏ محاكمتهم عليها الأن لذلك وحكنت الممكنه 
بقبول الدقم الفرعي وعدم جواز نظر الدعوي 
الجنانيه ظ 
وحيث أنه متى تقروعدم جواز نظر 
الدعوي المنائيه نامك هاللنائيه لست ختصه 
ينظر الدعوي الدتيه يل هذه يجب دفعها أمام 
المحمكنه المدنيه المخقتصه 
وحيث أنه متى تقرر ذلك فلا معني للنظر 
فى الدفم لماص يمدمقبولالدعوى الدنيه لسابقة 
رقمبا مام الححمكمة الدنيه ‏ 
١‏ فابذه الاسياب 
حكنت الممكنه حضوريا بقبول الدفع 
الفرعي الاول وعدم جوازنظرالدعوىالمنائيه 
السابقة الفضل فيا وعدم لختصاص المحسكبه 


عمة امحاماة 


ينظر الدعوى الملانيه والزمت الدعين بالمق 
المدتي بالمصاريف 

تلى هذا المكم يجلسة الجن المتمقدمعلنا 
سرائ الحكمه في يوم الاثنين ١‏ سيتمير 
ستة ١98٠‏ الوافق 4؟ الحجه سنة 14 نحت 
رياسة حضرة امين بك ذ كى القاضى وحضور 
حضرة عمد افندى غالى عطيه معاون النيابه 
وحسني أقندى ابو العلاكاتت الحلسه 


واشت 55 بقمل خادمة. - 
سئل السيد عن فعل خادمه ونن لح يقمع اثتاء 
عمله اذا تيين ان بين الجرعة وبين علاقة السيد 
يخادمه رتباطا يقوم مقام الملة للمعاول - 'وكان 
هناك اهمال من الشيد في اختيار خادمه - 
5 صاحب العظمه قوٌّاد الاول سلطان مصر 
محكة بي سويف الابتدائية الأهليه 
مجاسة استئتاف المنالنعقدة عانابسراى 
الممكه في يوم الاثنين ١م‏ يتاير ستة ١95١‏ 
اللوافق *؟ ججادى الاولى سنة جسم 
حترياسةحضرة مصطق فبمى البحيرى 
بك القاضى 1 
وحضور حضرى تحد فؤاد حسني افتدى 
وحسين ركى افندي القاضين وحضرة:السند 
حلمىافتدى وكل التيابه وطهتحود. افنتدى 
كات الملسة 0 ٠‏ 


عه الحاماه 


و المي الآتى . 


ف في قضيةالنيأيهالعموميه مرةهم:استئناف 


او؟١‎ - 9*٠ شتة‎ 


د 
(1) ريحان سعيد السوداتى س١؟‏ خادم 
مقيم بللعصره 
0 خليقه سيد شقرانى س هه عجمده 
مقيم بالمعصره 
9) اختوخ خليل 2 س "” مكاتب 
مقيم بالمعصره 
(5) محلى مقار س ه؟ عطار 
مقيم بالمعصره 
بعد ماع تقرير الدعو_بع من حضرة 
حسين زكى افتدي القاضى واإرافمةوالاطلاع 


على الاوراق والمداولة قاثونا | 

مهمت النيابه الس.ومية امتهم الاول بانه 
في يوم ٠١‏ اتمسطس سنة 9١ب‏ لمصرها حدث 
بالمتهم التالث اختوخ خليل اصابات نشا عنها 
دوخة شديدة واعجزته عن أعماله الشخصية 
مدة ثلاثة أيام وطليت عقابه بالمادتين +.؟ 
و4 من قانون العقوبات 

تم رفع اخنوخ <ليل دعوي مبأشره عرة 
ه؛ معالوط مئة .+19 وصّمث هذه القضيه 


صْد خليفه سيد امتهم الثائقوالهمه يانه الزمان . 


وللكان الذ كورن اعلاه حرض التهم الاول 


كبا لصا ! 


اذأف 
على ضربه وطلب عقابه بالمواد 7١5‏ و٠6‏ و١4‏ 
من قأنون العقوبات مع تعويض قدره خسة 
وعشرون جنيبا . ويعدئذ رفم رحان سعيد 
اتوم الاول دعوى مياشره ضْد اخنوح خليل 
وأنهمه بأنه فى الزمان والكان !لذ كوديناعلاه 
صربه وطل عقابه بالمادة ٠٠5‏ من قانون 
العقوبات مع نعويض قدره خسة وعشرون: 
جنيهاثم رفم الث دعوىمباششرةصْد الاثنين 
الاخير بن ادعى قيبابانالذكو رينفي5١اغسطس‏ 
ستة 198٠‏ نجبة العصرة ساعدا اخنوخ خليل 
الذى بلغ في حقمه كذيا مم سوءالقصديانشبدا 
2 الذكور وطلن خمسة ‏ 
وعثرين جنيها تعويضا مع عقا ٍاخنوخ خليل 
بللادتين ؟2؟و 54؟ عقوبات والاخيرين هما 
وبال مادتين :٠‏ و 4١‏ عقوبات 

ومحكمة سمالوط المزئية قروت أولا ضْم 
هذه القضايا لبمضها وحكمت حضوريا يتاريخ 
” دسمير سنة 197٠‏ بحس رحن سعيد ثلاثة 
اشبر مع الشغل والتنفيذ فورا والزمته بأنيدفم 
الف قرش تمويض.اللمتممالثالث وجيع المصاريف 
وبراءة باق التبمين ورفص الدع وى الدنيةقبلوم 
طبق مادتي 568 من قانون العقوبات 

فاستأنف المتهم الاو لهذاالحكم بقاري 
4 دلسمبر سئة ةا واستاأتفه 0 
ق11 منه ويجلسة المرافعة طلبت الثيابه التأييد 


4و 


بالنسيه.للاول وقررت بان ليسلأطليات قبل 
الاين .200000 
وطلب اللحاي عن المتهم: الثالث تعديل 
اميم المستأنف والنسيهلدعواه للدنيقوالحكم 
له على المتبمينالاولين عبلغ سه وعشرين جتيها 
تمويضايالتضامن لاس باب الى د كرها عحضر 
. الجلسة وطلي الحاني عن التهم الاول براءته 
مع رفض دعوى امتهم التاتى قيله لما ابداه 
محضر الجلسة وطلي الحامى عن المتهم التاتى 
تاييد السك المستأنف فيا تعلق بالدعوى المدنية 
وفوضالامر للمحكمة بالنسبةادعواه.الباشرة 
مر تكتاعلىماابداهمن'لاسباببمحضر الجلسه 

واجاب الهم الرابع عن التبمه ما دون 
محضر الملسه 

الحمكه ؛ 

من حيث انالاستئتانات حازت شكلبا 
القاتونى : 

وحيث ان تهمة الا يذاءالنسوبه الىالتوم 
الاول ريحان سعيد السودانى ثابتة من جموع 
التحقيقات ومن اعتراق للتهم من ان اخنوخ 
خليل اعتدى عليه في الطريق فقابله بالثل 

وحيث انه تبين من اقوال الم:تهم المذكور 
ومن ظروف الدعوى انهخادمالمتهم التاق ذليفه 


سيد شقرانى وانه سكن يمل واته ملع . 


علي مابين سيده وين للدي الدنى من الجناء 


عل الحاماة. 


وحيث أنه ثابت أيضا أن للتهم الذَّ كور 
ذو خاق سىء وسيرة وديكه بوله -وابق في 


الاعتداء على الناس وانكا ب السرةات وقد قرر 


. التهم الغاني أن امعه مدرججني كشف الاشقياء 


٠‏ وحيث أن العمدة الذي هو رئيس بإده 
وهو القدوة واللتل الصالطوالقائم بالامربين 
الاهالى أجدر من غيرة بانتقاء الاشخاصذوى 
الاستقامة والسلك الصا لماشيته وبطانته 
ولا يشرفه أن يكون خادمه النتسس اليه من 
ذوي السوابق سىء السلوك رديء الاخلاق 
لان مثل هؤلاء لايزيدم انتسابهم لذىالصولة 
وللكانة الا عتوا وطغيانا ناذا اقصل أَذامم 
بالناس فاما يكون ذلك من قبيل الاعتزاز 
عقام سيدم وولى أمرم اعتقادمم انه قادر على 
بسط حمايته عليبه ودر: العقاب عنهم عاله من 
العزة والسطان 

وحيث أنه لهذه الاعتيارات,تعيز البحث 
فما اذاكان الم الثانى مسئولا عن المرعة 
الي ارتكيها الاول م لا 

وحسثان نص الادة؟5١منالقاون‏ الدى 
الى تقابل الادة ١6‏ من القاون الفر نوي 
يفيدة صر هذه السكولية علي ع وقوع فعل 
لخادم الذى أوجب الضر رفي حالة تأديتهوظيفته 

وحيث أن عماء القنون قد توسعوافي 
تأويلهذاالنص وذهيو الى اعتبارمبئوايةالسيد 


عملة الام ::.. - 


قاة ة ولو > كع الجرغة من الخادم اثناء عمله اذا 
تبين أن يين"الجرعة وبين علاقة السيد مخادمه 
اتشآلا وارتباطا يقومان مقام الملة المماول 
(داجم 0 


ف 
الال اكيم نيد و صا اذا تمن 
بدؤعة “ال ذلك . 


لاجد أن عنم عووا لان د متفقة 


520 كرة 5و صحيفة 191 ذمرة أولوثنيه) كلمتهم على أن للتهم الاولكان برافق العا 


' 'وحيث أمهمذهبوا أيضا الى القول بتحقق 

هذه السكولية ولو لم يكن فمل الإ دم متملفا 

بخدمة سيدهه ولا مقصودا إسيم هذهالخدمة 
اذا اتصل الفعل بالوظيفة من حيث الزمان 
والكان او قا م الخادم وقت حدوثه في خدمة 
بم تعليقات دالوز على القأون الدنى 
محلدا م ِ 11 صحيفة 9/ا كرة م50 ) 
وقالوا أيضا أن السيد مسئول على كل حال ولو 
كان فعل المادم مستقلا عنوظيفته اذا أوخذ 
الاول بشىء من الاهال وعدم الميطة وضربوا 
هذه النظرية الاخيرة مثلارجل اعتاد خادمه 
أَنْ يسرق الفا كبة من حديقة جاره ولم بردعه 
فبو مسكول لإنه أخطأ وأمل (عرة "١١‏ من 
ا لكتاب المذكور ) والفهوم بالبداهة أن 
خطام: في اختيار الخادم الثير الامين واهاله 
في تركه بلا مراقبة واغضائه عنهمع تكرر 
السرقة منه 

ْ فحت اانا بين التهم الثاتى والثتاثمن 
الاصْمْان الي يستخلص و-ودها من جموع 
التخنيقات لا يدف بالمتهم الاول الى التعدى على 


سيده ( راجم 


وقت وقوع حادثة التمدى على المبني عليه 
وحيت أن مرافقة التهم الاول لاثانيوان 
كانت لا تكنى في ذاتها لاعتبارها شريكين فى 
الفعل المناقي الا انه ما جرى بهالعر ف وسارت 
غليه العادة بين الاعيان في البلدان والقرى أن 
يتخذ هؤلاء خدما برأفقوهم في روحاهم 
وغدواهم وسبيلومفي ذلكأما الاستظباربالجاه 
والقوة واي الاد بهم من اعتداء ممتد اذا 
اذو 9 من اولى الشدة والبأ سكان ذلك أظهر 
للغاية وا بلغ في الارهاب فاذا وقع منهم الآمر 
الحظور وم في معيته م كانت مر عائدة 
على من استعملهم فاذا وقع الفعل وهم قاعون في 
خدءتهم كأ هى الحال ني هذه القضية كانت 
السئولية الزم من باب أولي ويكون المكم 
بها متفقأ مع آزاء الملماء الى تقهم ببانها 
وحيث أنه لذلك جبيعه 7 ري هذه شك 
تعديل المكم الستأنف ْ 
فلبذه الاسياب 
وبعد رؤية للواد الذكورة 
حكن تالمكةحضورريابتبولالاستئناف 


ك4" 
شكلا وف ا والتتزيسن 
احا مع الشغل والغاء ال للستأنف فيا 
نص بالتعودض بالنسية للمتهم التابي والزامه 
أن يدفع بطريق التضامن مع التهم الأول 
عشرة جنيبات مصرية للمتهم الثالث اخنوخ 
خليل وتأييد الحم فماعد! ذلك والراءاحكوم 
عليها بالمصاريف المدنية عن الدرجتن 


هبه 
جرعة القتل عمدا - العمل السلى 
لا تقع جريمة القتل حمدا الا يعمل ايجابى 
وعليه فلا تنطيقهذه الجرعة علىواقعة امتناع الام 
عن ربط الحبل السري لطقلها حديث الولادة 
ووقاتة لسيب ذلك 
أمر 
حكةالنيا الاملية 0 
| نحن مد العشماوى قَاضي الاحالة عحكلة 
5 الاطلاع عن التقرير المقدم من التياية 
العمومية في قضية للنابه مرة 745 بندر للنيا 
سنة 571 وعلي اوراق اللْتاية المذ كورة وبعد 
سماع الايضاحات الى رأينا لرومطابهامنالنيابة 
العمومية ومن التبمة 
قررنا 
باعتبار الواقمةالمنسَو بهالىتوحدهبنتسيد 


عبلة الحافاه 


اسماعيل جنحة قتل: خطأمنطبقةعلي ا لادة؟ ٠ل‏ 
عقويات واعادة الاوراق لقم النائي العموي 
لاجراء شئونه فيبا مع الافر اج عن التينةفورا 
ان ل نكن محبوسه سق خن للا ساب 
الآ" كه #ارصح.: 
حيت أن النهمة النسؤبة للمنهمة تتلخص 
في أنها امتنمت مدا وبتقصد القتل عن ربط 
المبل السرىاطقلها الحديث الو لادةقات سيب 
ذلك 
وحيث أنه يتعين البحث فما اذا كا نمل 
للتيمة بهذ هالصفة وبالظرو ف الى يبنبا التحقيق 
يشبت وجود جرعة القتل العمد اولا 
وحي تأن بعض الشراح يشترطأزالفعل 
أو الوسيلة اتى يستعملها الجاتى لقتل يجب أن 
نكون مادية واعتمدوا فى ذلك على نص الادة 
الفرنسية اللقايلة لمادتنا الى تنص على أن 
فتمسصدمه ععتهاده1ه؟ علاعتسرمط نب[ 
وأن الفظ الاخير يشعر بغرض القاتون 
من أن يكون الفعل اصجأبيا متسمدمه 
حيق أنه قد تفرع عن ذلك البحث فما 


.ادا عن القتل ممكن 1 ان يرتكب بطري قالترك 


و الامتناع وهو ميحث اختلف قيةعاماءالقأاون 
وآناضوا في بسط قواعده وخصوصا الالمان 
متهم والذنذهيوا الىعدم! مكانالعقا باستندوا 
علي نظرية أن إلترك عدم والعدم لايترت_عليه 


مملة المحاماه 


الا العدم أي ان العدم لا يكون حدما لنتيجة 
احبابيه ولكن التأخرين منهم يقولون بأمكان 
العقاب اعماداعلى انالقعل والثر ككلاها مظبر 
من مظاه رصور الارادة الانساتية العاملة 

وحيث أن هؤلاء مم التسليم عبد العقاب 
هيا حذوابالقاعدةعلي اطلاقباوميعتبروا الشخص 
مسولا عن كل امتناع وأنها اشترطوا ان 
يكون مكلقا بالعمل وأن يكون مأوقم منه 
من الامتتاع او الترك حاء اخلالا-هذا الواجب 
الذى يقضي به القانون او اتفاق خاص وأما أذا 
كان التارك غير مكلف بعمل أو واجب فلا 
عقاب باتفاق ايم وقد أخذ كثير من الششراح 
في فرنسا ذه القواعد ( راجم جارو ؟ ققره 
نوا وقوستان هيلى * فقرة 1188 وبلااش 
:فقرة4:ة؛؟) 

وحيث أن جارس ون ذه الىعدمالعقا 
على أى حال ولو كان في رك اخلال بواجب 
لانه برى أن هذه الاحوال لاتدخل في 
النم وصر العامة الواردةبالقانون ولأ بدلاعقاب 
هنا من تشربع خاص به وان تأويل النصوص 
الخاليه تأويلا تجملبا منطيقه علي هذه الاحوال 
مخرب |[ أضى عن حدود ساماته وقد ذ كر 
جار.ون أييدا لرأيه أنه صدر قانون فرنسى 
في11 تيل سنة هوم أدخل تعديلا عل الادة 
تاماخ ف منّمةتضاءعقابمنكانمكلنا 


يلف 
على شخص دونسن المامسة عشروامتنع مدا 
عن العناية به وتقديم الطعام يقصدقتلهفالقانون 
فد وضع نصأخاصايعاقب_على جر عةقتلبالامتناع 
من النوع الذي يقول الشراح بالعقاب عليه 
بنص مادة القتل العمد وفي ذلك دليل على أن 
مثل هذه الجرعة الخطيرة لارسعبها نص مادة 
لقتل والالما احتامج الشرع وضع نص خاص 

زد اجم تعليقات جار ون على المادة موم 
من قانون العقوبات الفرذى ص +7 ققرات 
من ١5‏ - 4”م) 

وعت انا غيل للاخذ رأى جارسون 
لفوة حجتهولانه معلأ بقاروحالتشريع واللشرع 
وحده هو العاأاى بتدارك هذا التقص الذي 
يستلزمه وجوب تفسير قانو نالعقوياتتفسيرا 
محدودا 

وحيث لذلك لا تكون المتيمه مسئوله 
عن جرعة القتل العمد ولو ثببت الها امتنمت 
عن ربط المبل السري جمدا بيقصداحداثالوفاة 

وحيث أنه فضلا ما تقدم ييانه لاعكن 
تلمس نية قعل م نمل التبمةالثابت فيالتحقيق 
اذلو ارادت القتل للرجم احداثه بعمل مادي 
عادى أو لالت هلها فيالتيل بغي راحتياج لتركه 
ع شاطعه ولد ظبر بالمكس شدة محافظتبا 
عا ه من لفه ووضّعه ف اللموردة حيث يكار 
الوراد ويسبل العتود.عليه والاحتفاظ به 


زفقف 


4 عل العاماة 


وحيث انه يرجح كتيرا أن عدم ربط به عمدا احذاث الوفاة 
الميل إلسري جاء جلا من اللتبمه اوتحتتأمير 2 وحيث آن سمل التبمة يكون يهذءالمالة 
الظروف السيئة التي احاطت بها وقت الوصّع منطبقا على المادة ( +0 ) عقو با تلانهايأهالها 
وعقبه من ضرورة المبادرة لاخفاء فعاتها اتقاء رط البل السرى تسبيت بغير جمد قا حداث 
المار وببعد كثيرا ان يكون عتمابا هذا أريد الوفاة 


7 
رف 
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3734 
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مم 
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فهرست العىد الساد 
(الأعكم ) 
نقض . بزوير . تذاكر توزيع السكر - ورقة رسعية 
نض . بزوير - فقدان الورقة الزورة 
وقف . تأجيره بالمزايدة . الاتفاق على الشركة في استئجاره 
التنفيذ الؤقت في المواد التجازية 
حق الشريك في استرداد الاصة الشائعة 
ر يع» واصّم مع اليد » حسن النية 
اتقطاع الرافمة فى الاستثناف » عدم اعلان الحم الستأنف 
محضر الصلح المصدق عليه من الحكة » قونه » طريق الطعن فيه 
اسيابه » ربأ فاحش 
بطلان الرافعة » كيقية احتساب المدة» التقويم الشمسى 
شفعه ؛ عرش الثمن وعد م أيداعه » رقع دعوى الشفعة الى محمكة غير 
مختصة ‏ قطع مدة السقوط 
دعوي حراسة » اختصاص دَامنى الامور الستعجلة » محكة الوضوع 
ارو مح 0 ياليه امسوم » الغا 
ربا قاحشء عان » النظام العام 
وكاله» حدودهاء اختصاص 
الاعلانات القضائية » سن من إستلمها 


0 الدعى دعواه» الدعوي الفرعية. شفعة. تناز ل الشفيع عن حقه» تعو يض 


وقف ء ار حك الاستحقاق » سقوط حق الستحق في الريع » استيلاء 
الناظر على غلة الوقف محسن نبة 


. قوة الثنيء المححكوم فيه » واقمة واحدة تشيد وصغها 


تعويض - مسئولية السيد يقعل خادمه 
جرعة القتل مدا العمل السلى 


الغلطات الطبعية التي وقمت في العدد المامس 
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أضف كلمة ( متبا ) بعد كلمة ( القصد ) 


0 أقرا( سبتمير) يدلا من ( سبتمتر ) 
"١‏ «(يتمين) - « «(يتميين) 
8 اضغ كلمة(البحث ) بع دكلمة ( يتعين ) 
٠8‏ أقراً( لنصوص ) بدلا من (٠تصوص‏ ) 
0" « (عن) « « (من) 
« (وليس) « « (ليس) 
امف « (كعرة) « « ( كقمرة ) 
3١‏ « (عرني) د « (عرقي) 
عن « (القصر) د « (القصور) 
؟م* « (زيدا) » « ( بدي) 


السئة الثانية 


:5 الحاماة 


مصر في أبريل سنة 9و١‏ 


الامكام 


. تحريرها والنطق ما 
1 لا تهين على الحكمة الجنائية ان قضع كتابة 
أسباب حكمها قبل النطق به ولااذتنطق يها عند 
النطق به وانما تتقرر الحتكمه أسباب حكمها عند 
المداولة ولا الحق فى تحريرها والتوقيع غليها في 
مدة الثانية أيام التالية حي 
اسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطانمصر 
محكة النقض والابرام 
الشكلة علنا حت رئاس ةحضرة صاحب 
السعادهعيدال رمن رضاباشا وحصور حضرات 
اصحاب السعادة والعزة مسيو سودان واو 
بكر يحى باشا ومستر هل واحمد زكى أبو. 
السعود بك الستشارين واجد خمد خشبه بك 
وكيل نيابة الاستثتاف وتمود طلعت العداوى 
افندى كانتب الجلسه 
أصدرت المى؟ الالى ش 
فيالطمنالقدم من سعيدابراهيمسعيدمره 
6 سنةوصناعتهفلاج وسكنه أرمنت الوبورات 


نقض . أسياب | 


صّد 
الذيأبةالعمو ميةفيقضيتها عرة74اسنة. با" 
القيدة يجدولالمكمةعرة٠:+1سنةم+قضائيه‏ 
و قائم الدعوى 
اتهمت النيابه العموميه الذذكور بانفقى م 
يتاررسنة911ابارمنت الوابوراتم ركز الاقضر 
قتل رضيه بنت معلاوي خمد حمدامع سبق 
الاصرآر بان طعنها بسكن عدة طمنات أودت 
بحياسها. وطلبت من حضرة قاضى الاحالة بمحكنة 
قنا الاهليه أ<الة التيم لذ كور على محمكة 
الجنايات لحا كمته بالمادة ١44‏ عقوبات 
وحضرة قاضى الاحالة الشار اليه قرر 
بتار يسم فبراير سدة١1؟19‏ باحالة التهمالمذ 3 
على ممكمة الجنايات لحا كمته بالمادة للذكوره 
وحكلة جناياتقناالاهليه حكنت بتارم ميو 
سنة 1481 عملا بالمادة 194 عقوبات حضورياأ 
علي امتهم سعيدابر اهم سعيد بالا عدام شنقا 
بتاريخ ه مايو سنة 191 قري اكوم 


نك 
علية بالطعن في هذا المكم بطريق النقض, 
والابرام وقدم المدائي عنه تقريرا بأسيابطمنه 
فى ا" مأبو سنة ١؟19‏ 

اكه 

بعد سماع طلبات النيابهالعموميهوأقوال 
للحانى عن الاعن والاطلاع على الاوراق 
والداولة نون 


من نحيث أن طلب النقض صحيح تكلا | 


وحيث أن الطاعن بي طمنه على سيبين ” 
الاول أن الممكنة خالءت القواعد اللقررةحال 
نطق الم لامها حررت منطوق المموم 


. يوحيث ما تقدم يكون الطمن في نمير 
عله ويجت رفضه 
فليذه الاسياي 
حك الشكة رتش هق تاق 
وتلى علنا بيجاسة يوم 
الاحد +٠‏ ا كتوير ستة 1951 


3 
ض - هت ّالعرض بالقوة ‏ الا كر ادالادني 
1 في جرعة هتك العرض بالقوةٍ اوالتبديد 
(1” عقوبات ) يقوم الا كراه الادنى كاستعال 
المداع مثلا مقام الا كراه المادى وتتكون الجرعة 


صدر هذاا 


ْ حرو أسيابه ثم نطقت به دون الاسياب التي كلا ارتكب ذلى مخالف للحياء ضد ارادة الجنى 


نى عليبا والثائى أن الحمكلة أصدرت الحم 
دون حضور مدافع عن التهم 

وحيث أنه ئيس فى القالون ما يحم محرير 
أسباب ب الاحكلم والنطق بها مع المكم الى 
نصدره بل للقرر تثوناأن الها تقرر فى 
المداولات الاسباب التي بي عليها حكنها ولا 
عبرة لتأخير تحريرها لان للقاضى المق قانونا 
في تحريرها والتوقيع عليها في بحر المانية أيام 
من النطق يهأ 

وحيت عن السيب التأنى فانه لتابت من 
محضر الجلسة أن للتهم لم حرم حق الدفاع وقد 
حضر معه المدافم وقام بواجب الدفاع حتى قفل 

بانٍ الرافمة ‏ . 


عليه . و بدو رضائه 
؟ - لاعلك قاضى الاحالة حق التقرير بان 
لاوجه لاقامة الدعوى لعدم كفايه الادلة 
يأسم صاحب العظمة فؤّاد الاول سلطان مصر' 
عكة النقض والابرام 
المشكله علنا حت رئاسة حضمرة صاحب 
السعادة عبد الرحمن رضاباشا وحضورحضرات 
اصحاب السعادة والعزة مسيو سو دان واو 
بكر يحى باشاومستر هل واحمد زكي أبو 
السعود بك المستشارين واحد تمد خشبه بك 
وكيل نيابة الاستئتاف وتٌود اقندى طلعت 
للعداوىكاتى الملسة 2 . 
اصدرت المكم 2< ى: 


في الطغن للقدم من 


مجه الحاماة 


. النيابة البمومية في قِضيتها مرة "40١‏ 
سنة 4م قضائية ‏ 
قرار حضرة قاضي الاحالة يبي سويف 
د 
عد ابراهيم اسماعيل مره «لاسنة قبوجى 
اتهمت النيابة العمومية المتهم للذكور 
بأنه في ليلة ؟ اغسطس سنة 199١‏ تدر 
بنى سويفهتك بالقوة عرض سيد علي الروى 


وطلبت من حضرة قاضي الاحالة احالة 
امتهم على محكة المنايات لها كمته بالمادة مرة 
1 عقوبات 

. وقرر حضرة قاضى الاحلةفياول! كتوبر 
سنة 131 يأن لاوجة لاقامة الدعوى على التهم 
لعدم المناية ش 

وف بوم ٠١‏ أكتوير سنة قرر 
حضرة رئيس نيابة الاستئناف بالنيابة عن 
سعادة النائي العموري بالطعن في هذا القرار 
يطريق النقض والابراموقهم نقريرا باسباب 
طعنه في اليوم المذ كور ْ 


5 
الحمكمة 

لعبد سماع طلبات النيابة العو مية 
والاطلاع علي اوراق القضية والمداولة قانونا 

حيث ان الطعن صحيح شكلا 

وحيث أن الطمن بي على خطا فىتطبيق 
الملدة م8 من قانون العقويات لان القرار 
الصادر يازلا وجه لاقامة الدعوي مبنى على 
ان الجيعل» كان متناوما وقت ارنطب الفمل 
فلا مل لاقول بحصول اكراه مع فرض التسلم 
بقول من ول باذ تو في الأكراء 

وحيث أن محكة ! لنقض جرت علي مبدأ 
اعتبار الا كر اه الادبى واستمال الداع فى 
جرعة هتك الءعرض مثل استمال القوة الادية 
وان هذه الجرعة تتتكون كلا ارتكب فمل 
تالف لاحياءضدارادة الجنيعليه وبدون رضّاه 

وحيث انه من الحتمل فيمثلهذهالقضية 
انه اذا طرحت اماممحكنة المنايات ان نيا 
اركان الجرعة متوفرة . 

وحيث أنه سيق ق ممكة النتقض انقررت 
أيضً) بان. وظيفة ة قاني الاحالة تقتصر. على 
ان يستنتح وجود قرينة للانهام ولس من 
اختصاصه ان يقيم نفسه مقا م القدر لكقاية 
الادلة المئيتة للتبمة وصحتها . ا 
وحيث أنه يناه علي ما تقدم يتعين قبول 


الطعن والغاء القرار الصادر في هذه القضية بان 


نكا 


لاوجه بتارض اول اكتوز سنة 91و : 
فلبذه الاسباب ‏ 


حكات المكدة بقبول التقض والابرام” 


والغاء الترارالطعو زفيه واعادة الاوراق لعَاضى 


الاحالة لاحالتها على محكئة المناتات 
صدر هذا ال وتلى علينا يجلسة يوم الاحد 
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استئناف جوازه - الاحكام الصادرة من 
الخا كم الابتدائية ‏ زيادة المدعي به عن التهى قرش 


شيل الاستئناف اذا كان المدعى به زائدا عن ٠‏ 


الفتى قرش سواء كان الك صادرا من ال مكمة 
المزئية 'و من المحكمة الابتدائية لان عبارة (اذا 
كان الدعي يهزائدا عن المي قرش) الوارده في المادة 
وت مراف.ات لاتنصب على الحا م الجرئية وحدها 
اولا - لان عباره ( او كان مقدار المدعي 
به غير ممين ) - الى جاءت بعد العيارة السايقة 
فياشرة - اماتنصرف الىالحا كالابتدائيةالمختصة 
وحدها بالفصل في هذا النوع من الدعاوي 3 
مادة ٠م‏ : 
ثانا لان القاضى الجزئى ما كان علك 
قدعا الفمصل فى الدحاوي العقارية مطلقا ( مادة + 
طيمة سنة 1485 ) ا كان عكن ان تنضرف عبارة 
( اذا كان المدعي به زائدا عن الفي قرش )فى 
المسائل العقاريه الا الى الحا م الابتدائية 
ثالثا ‏ لان المادتين 8*ه و 644 مرافعات 
ذضا على جواز استئناف الاحكام''صادرة فى المنازعة 
فى ظائمه التوزيم وف المعارضة ىتفبيه تزع الملكية 
اذاكانالمبيعى بهبزيدعنالقى قرش مطلقا دون ا'نص 


لقص رذقك على الحكاءالصيادر ة من الحاك الجرئية 


لم نات النظمة“قؤاة الاول تسلظالة:مضر 
دوائرها مجتممة بيئة مدنية وعقازية” 
الشكلة علنا 5 زئاسة حضرة صاحب 
العالى اسمذ طلعت ياشا رئيس تحكفةالاسة:اف 
الاهلية ويحضور حضرات مستريرسفال وكيل 
المكة ومتر مارشال وصاحب السعادة تمد 
محرزياشا ومست ركالوينى ومست ركلابكوت 
وساه الساذة عد رخو رسال اوامتعات 
المزة حافظ بك عبد النى وخافظ يك لطني 
ومسل ركرى وعطيه يك جسي واعديكزكي 
ابو السعود وع لي ثاقب بك ومتولى غنيم بك 
ومستر رافرى وعلى بك سالمونديك مصطق 


: وتمد بك حامىعسى وحمد بك مظهر مستشاربن 


بالممكمة 
واحمد افندى.عوض الشاذلى سكرتير 
السة. 
اصكرت! الاثى 
في الاستثتاف القيد بالدول المموى 
عرة ٠١‏ سنة 4" قضأئيه 
ّْ الرفوع من على تمد شعيان ومن معه 
ش ص ش 
على اقندى ا رأهيم طه مستأنف عليه . 
وفى الاستثناف القاتي المقيد بالحتدول 


غوالناناة . 


المموة 7 دجي ووشحاسية ل#قضائية ا مرفوع من 
على جد لله لفقي ومن معة فسنت نفين ّْ 
ا 
على افندي ابراهيم طه مستأنف عليه 
وقائم الاستئنافن 

قال للستأنف عليه انه بتاريخ م 
سمتمير سائة 1915 و١1‏ و19 سبتميرسنة1911 
تين حازسا قضائيا على زراعة قطن وأدره وأدز 
ملك المستأنفين في الاستئنافين وطلي تقدير 
انعابه ومصاريفه وقدم أريمة طلبات أوه] 
التم تقدير متلغ «ه؟ قرش صلغ وثانيها 
مبلغ ٠هيةه١‏ قرش صاع وثالثباميلغ 6096 قرش 
صاع' ورابعها مبلغ 41٠١‏ قرش صاع' قيمة 
مصاريف الاتفار خلاق اتعابه فاصدر حضرة 
رئيس الدائرة الدنية مدكة طنطا الاهليه 
بتاريخ م نوقبر سنة 16أوا أرنعة اذامو انان 
مد احدها قدر له فيه مبلغ 8ه جنه وثانيها 
مبلغ 8 جلنيه يفك ما على الستأنقين قٍِ 
الاستئناف الاول المحكو م علييم باللصاريف 
وال أخران قدر له في اولهيا مبلخ 66 قرشأ 
صاءًاً وثانباميلغ 4 هجتيه ينف ذبهراعى للست ون 
5 الاسئتاف الثاني الكو معلييم بالمصاريف 
فمارضواغيبا بتاريخ و18 و14 ينابر تة 
وقد تحددت جا ةلنظرهذه العارضات 


0532 
الاهلية بتاريخ ٠م‏ توف برستة 197٠‏ برفض 
العارصات شكلا والزمت المعارضينبالمصاريف 
فاستأتف الستأنفون في الاستثناف الاول 
بتاريخ 16 يونيه س-نة 1481 طألبين قبول 


-استئنافهم شكلا وق في الوضوع بالناء المكم 


الذكور صوص الامرين الصادرين + تبلغ ٠1‏ 
جنيهكا استأنفه المستاً: نذون فالا مثناف الثاني 
بتاريخ 4 ونيه سنة 1991 طالبين قبول 
استتانهم شكلا وفي مومّوعه الغا المكم 
لاستأنتف يخم وص الامرين الصادر بن عبلغه 
جنيه و ٠.0‏ مايم و 19 جنيه مع الزام خصمهم 
بالمصاريف واتعاب الحاماة وقدضم الاستئنافان 
الى بعضهما ما انها عن حك واحد وطاب 
الستأنف عله عدم قبول الاستثناف شكلا 
لان المبلغ القضى به اقلى من النصاب الجائز 
اسعنافه قاونا وبّار ْ و ناير حنة ؟؟ؤا 
قررت دائرة حضرة صاح_السعادةعبدالرجمن 
رضًا باشا أحالة الدعوي الى دوائر هذه الحكمة 
مجتمعة للفصل فيها . ويجاسة اليومالحددهانظر 
الدعوى امام دوائر اللحكة مجتمعة دفم وكيل 
الستأنف عليه بمدم قبولالاستثناف لا نالقيمة 
الرفوع بشأنها الاستئناف أقل من ١6١‏ جنيه 
للاسباب الى ذّكرها بالملسةووكي ل للستأتفين 
طلب رفض هذا الدفم وتحاديد جلسة أخري 


لاا 


لنظر ألوقصوع للاسباب الى قألها بالجلسه 
٠‏ اللمكة 

بعد سماع المرافمة الْشعُو, بة والاطلاع على 
اوراق القضية والداولة قاونا 

خيك آنه تبن من الاطلاع على اوراق 
الدعوى أن الستأتف عليه على افندى ابراهيم 
ظه تعين حارس على محاصيل زراعة مجو زعليها 
الستأتفن ق اريم قضانا مدنية عرة 51/6 و4" 
وااسوهء/ حكرة طنطا الابتدائية سنةواو 
وقد انثبت لمم لصاح الدعى فيبا فقدم. 
المسارس طلبات متعددة الي حضرة ر ئس 
الجلسة بتقدير منصاريفه واتعابه عن الحراسة 
في القضايا اد كورة وصدر له أربمة أوامر في 
المقوق موضوع الاستئتاف الآن فى م نوفير 
سنة 1918 أن قدر حضرة رئيس الدائرة 
للمستأنف عليه أولا مبلغ 161٠‏ قرش صاغْ عن 
الحراسة في القضية عرة 9/ل5سنة 1911 ضد 
على عبد الله القيق وتمد الشيخ علي ومن معهها 
من اللدعي عليهم المسكوم علييم بلنصاريف 
في هذه القضية وثانيا مبلغ ٠+:ه‏ قرش صاغ 
ضد الدعي علييم الذ كورين فى القضيه المدنية 
غرة 4؟ سنة 1937 وثالئامبلغ ٠٠مقر‏ شصاع 


في القضية للدنية عرة ؟؟ سنة 3و١‏ صد على . 


عوناة. ‏ 
ودليما مبلغ :. 9 قرش صاغ في القضيةاإدنية 


ةي اعتكددهها 


غرة سن ة1ا سد الدعي علييم للد ذكورين 
وعيث أن الحارس قبل هذا التقدبر و 
ترقم عمنه معارضة الامن طرفي الستأنفين 
وقضث محكية طتطا قي أوفبر سنة ٠8و١٠‏ 
بيغم جبيع المعارضّات عل بعضهأوبرفضهاش كلا 
لان الحني الذى قرر في قل السكتاببامعارضه 
ماكانت له صفة قانونيه يز له هذا العمل لان 
ما قدمه من التوكيلاتكان لاحقا على تواريع 
العارضات ' 
وحي ث أن الحمكومعلييم رفعوا استثنافين 
طالبين الغاءه والتقرير بصحة 
المعارصّة وقد ضم الاستثنافان الى بعضهم| قدفم 
الستأتف عليه لعدم جواز الاستثناف بناء على 
أن نصابكل طام_لا يتجاوزمائة وخحسين جنيبا 
وحيث أن الحكنة قررت فى 4 يتابر سنة 
بشم الاستئنافين على بعضهما لامها عن 
حكم واحد وبأحالة النظرفيبماعليدوائ محكة 
الاستئناق متمعة تملا بالقانون عرة ١‏ سنة 
أنع تناقض الاحكام عحكمة االحضت 
ناء علي ماصدر من الاحكم اتباينة في جوأ 
قبول الاسمئناف من عدمه قها ل تتعد قبمته 
ماية وتمسين جنيهأ 
وحيث انه لذلك يجب البحث في جوازذ 
الاستثناف من عدمهبأعتباره مقدما عن طلبات 


عن هذا | 


عه الماك - 


أربمة عل وأخد: منفيضل نبذاتة ولايتأثر بالباق 
لان مايطلبه للستأفف عليه مستمد من اديع 
قضأيأ مدنية منفصلة عن بعضها فكل طلى 
بعد قاعأ بذانه وغير تابع في المواقع لنفس 
اتوي الى فيط الطارس بالسل ييا ملا تنه 
اتمابه هو أو الميراء من الاجمال التبعية الى 
تتيع فى جواز الطمن من عدمه نفس الدعوى 
الاصاية حسب قيمتها بل هى طليات اصلية 
مستقلة عن أصل الدعوى لان محور التزاع فيه 
قم على مقدارالاتعاب وقدييزقاتونالمرافمات 
الاجراءات الخاصة بطريقة الفصل بها وهى 
اجراءات مستقلة عن اجراءات الفصل في 
ابعر الامالة 

وحيث أنه بعد ذلك يجب البحث فها 
يجوز استئنافه منبا وما لايجوز ‏ 

وحيث أنه حاء عادة ه؛:*مرافعات اجازة 
- ف الاحكام الصادرة من الحا الابتدائية 
او من محا ثم المواد المزئية اذا كان المدعى به 
زائدا عن الفى قرش أو كان مة_دار الدعي به 


وحيث أنه بناء على صرح هذه الادة 
يتبين ان القانون جمل لبعض القضايا حداً بان 
لاتتجاوز أول درجة وهى الى لا تتمدى 
قيمتهأ الفى قرش سواءكانت مقدمة للمحكة 
المزئية المختصة اصلا يهاأوالمحكمةالابتدائية 


يفانا 


وحيث انه ل يمكن التسليم بالقول بأ 
نصاب الالفى قرش الممنوع فيه الاستشاف 
ينصب علي الحاى الجزئية وحدها لان الادة 
صرنحه وقد نجاءني آأخرها ان الاستئناف جائز 
ذما جاوز هذه القيمة وفيا اذاكان مقدار 
لدعي به غير معين لان الفضايا الى لا تقبل 
تقدير قيمة لا هى من الدعاوى الى تتجاوز 
قيمة الدعي به فيها خسة عشر الف قرش 
( راجم مادة «.م» مرافعات العبارة الاخيره) 
واذن لا يكون هناك شك في ان ما ته 
الحا م الابتدائية وقيمته لا تتجاوز الفى قرش 
غير قأبل للاستئناف وما عداه محلللاستئناف. 

وحيث انه يمزز ذلك ان القاضى الجزئى 
ما كان علك الاختصاص في السائل العقارية 
عند بدء تشكيل الحا 8 انظر مادة .م 
مرافعات من طبعة سنة 6هم١‏ ) بل حكان 
الاختصاصفيهالامحا 5 الابتدائية وحدها وعلي 
ذلك ينصرف نص المادة 46" من الطيمة 
المذكورة والقاضى جواز الاستثناف فا زاد 
عن الفي قرش الى الامرينمما أى إلى أحكام 
احا 5 المزئية في المنقول واحكام اهام الكلية 
في العقار المنقول ولا محل بعد ذلك لقصرهاعلي 
احتكام الأ 1 المزئية فقط' 205 

وكطك انه فوق ذلك جاء أولا عادةه؟ه 
مر افعات قها مختص باستئناف الاحكام الصادرة 3 


نذا 
في المارضة في قائمة التوزيعطلؤقتة في القسمة 
.بين النرماء انه لاجوز الاستثنافاذا كان 
الدين الواقع عليه التزاع لايزيدعن الفى قرش 
مبيا كانت ديون التنازعيوف: وللبالغ للقتغى ا مقتضى 
توزيعبا وثانيا غادة 4ه من القانون الذ كور 
في ياب نع لللسكية انه لا يجوز استئناف 
امك الصادر فيالمارضة فيتنبيه نزعاللكية 
اذا كان المبلغ الطاوب اداؤه بورقة التنبيه 
لا يزيد على الفى قرش 


وحيث انه بتاءعلي صر للا تمن الذكورنيت . 


قي عدم جواز الاستثناف فا لا تتعدى قيمته 
الغ قرش وجوازه بصة.ة غامه فها عدا ذال 
سواه كانت الدعوى جرّئية أوكلية يتين أن 
نص مادة 6؛«مرافما تتشمل القضايا المرفوعة 
للمحأ َّ الجزئية والابتدائية فها كانتقيمته 
غير متجاوزة لافى قرش لا يقل الاستئتاف 
وما زاد عن هذا النصاب جائز فيه الاستئتاف 
ولا يلتفت بعد ذلك الي القول بن ما تم فيه 
مأك وقيمته لاتتمدى ماية وهسين جنيبا 
يكون نهائيا لخالفة هذ القول لاقانون لايضر 
ذلك كون الما 1 الابتدائية لية حك في الاستئناف 
الرفوع عن اخكام للحا كم الجزئيه التي قيمتبا 
لغاية ماية وخمسين جنيبا .لان كديا فى ذلك 
بنع القاون الصربح وليس فيه ثيه عنم | 
الاستتتلف فى الاحكام الابتدائيةالغيرمتجاوذزة 


عن عشيرين بجنيها . 

وجدث أنه اذلك ييكون الاستثناف غير 
جائز يا لخت هباغ +145 :قرش مساع وهو 
الصادر به أمر التقدر للمستأنف عليه مدعل 
عبد الله القيق وتمد الشيخ علي ومن معريا في 
القضية للدنيه مرة 96 ستة 1419 محكمة 
عطلنطا وهب قبول الدقم الفرعى وعدم قبول 
الاستئتاف بالندية له والزام رافعيه بمصاريفه 

وحيث ان الاستئتاق اأرفوع جما تقدر 
في القضايا الثلائة الاخرى جائز لان قيمة 
مأ تقدر في كل متها يتجارز عشيرين جنيهافيجب 
رفض الدفع الفرعى وقبول الإستثداف في 
البالغ الثلاثة التتقدمة الذكر 

فلبذه الاسياب 

حكت دوائر الممكلةجتمعة حكاحضوريا 
أولا بعدم قبول الاستثناف بالنسية لمبلغ ٠53٠‏ 
قرش صاع والرام مستانقه ععصاريفه وثانيا 
بقبول الاستئتاف فى القضايا الاخرى وباعادة 


القضية الى الدائرة الى حولت منها الفصل في 
الملوضوع . ٠‏ 


هذا ما حكمت يه الحكمة يجلمتها المنمقده في 
بوم اليس افبراير سنة1155 اللو افق «جادي الثانية 
سنة 145٠‏ 


عه اماه 


موظف - دعوي التعونض - سبل الاحالة 
الى المعاش دعوى تعديل المعاش او المكافاه_ 
سقوط الحق فى كل من الدعويين 
- طلب التعويض يسيب الفصل من الوظيفة او 
الاحالة الي المعاش فى غير الاحوال للنصوص عنبا 
قانونا يغاي طلب تعديل المعاش او المكافأة_لان 
الطلبين وان كأنا ناشئين عن عقد واحد الا امهما 
#ختلفان في اساسهما وموضوعبما ويختلفان كذيك 
. فى الحق القانوبي الذى يستمدان منه وجودها . 
المماش مستمد من قانون"المماشات . واما د-وي 
التعويض فانها مستمدة من القانون العام ( مادة 
“.4 و 504 مدني و15 لائحة ) 
وعليه لايسرى حك الادة السادسة من القانون 
رقم:0 سنة 4 16 علي دعوي التعونض ولا سقط 
للحق فيها ممذى اربعة اشهر من استلام السركى . 


جد بالحاماه فيهذا الموضوعخمسة أحكام حكمين 
قضيا بالسقوط وما : 
ش محكمة الاستئناف ‏ الحاماه ‏ سنة اولى 
رقم "١‏ صحيفة ٠١5‏ 2 ركم /ا* ٠‏ صحيقة 
ام وثلاثة احكام قضت بعدم السقوط وهي : 
محكمة مصر ‏ الحاماه سئة 'ولى ‏ رقم © 
الاستئناف رقه”"٠‏ اصحيقة 6٠‏ 
الحاماه ‏ سنة ثانية ‏ 


صحيقة او 
ممح الاتئتاف ايضا ‏ 
رقم لاا صحيقة /١‏ 
يام صاحب, المظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة استئناف مصر الاهلية 
دوائرها الجتممة 
هيئة مدنية ة وجارية 


الشكلة علنا. حت رئاسة حضرة صاحب , 


وم 0 
العالي امد طلعت باشا رئيس الممكنة 
وبحضور حضرات مستر برسفال وكيل 
امحسكة ومستر مارشال وصاحي السعادة تمد 
محرز بأشا ومستر كالوينى ومستر كلابكوت 
وصاح بالسعادةعيد الرخزيرصًا إغاواسماي 
العزة حافظ عيد التي بك وحافظ لطنى بك 
ومستركري وعطيه بك حسني واحمد بكزكى 
بو السعو دو على ثاقب بكو متو لى بك غنيم ومسار 


رافرنى وععل بك سام وخمد بك مصطفي و تمد 


بك حامي عسى وحمد بك مظهر مستشارين 
بالمكة 
واجمد عوض الشاذلى افندى سكرتير الجلسة 
اصدرت الم الآ'تى 

فى الاستئتاف القيد بالجدول العمومى 
كرة 50# ستة م8 قضاأئية 

لأرفوع من مصاحة البوسته العمومية 

مد 
حيدت افندي حداد 
وقالم الذعوي 
رفع الستأنف عليه هذه الدعوي لممكمة 


اسكتدريه الاهلية قال في عريضتها انه ألحق 


بخدمة مصاحه البوسته في ستة 14٠‏ يوظيفة 
وكيل بوسته واستمر مها الى مهاية شبز مارس 


انئة حني بلغ منالعمر اثثتونوحسينسنة 


ل خدمته يا 


57 


للف 
للاستقامة والامانة كا يثبت ذلك دفر التفتيش 
وامُوسية ملف خدمته الموجودان بعصاحة 
البوسبته وقد فاجأته المصلحة الدّكورة فىأول لتسليمه 
مارس ستة 916 بكتاب ارفقت بة رفتهته 
وسامته اليه حاء فيه انه نظرا لاحالة المامرة 
وما ترتى عليها من قلة الاجمال وملا عبداً 
الاقتصاد الذي قررته المكومة عنشورها 
الصادرؤسنةه١‏ قداضطرت المصاحة الى ان 
تقض المال والأوظفين في ميزا ية اللاليةلسنة 
6 الداخله في سنة 115 ولذا قروت احالتهالى 
المعاش ابتداء من أول اكتور ستة 6١ووبما‏ 
ان هذا العمل تخااف لاقواتين واللوائحوعخالف 
ايضا لمنشور الالية الذي ارتكنتعليهالصاحة 
فى احالته الي الماش وقد تطل كثيرا لوواوة 
امالية ولصاحة البوسته عقى الاحالةالىالعاش 
. وبعد اتتباء مدة المربايضا وأمتنع عن استلام 
معاشه مدة ستة أشبر بعد احالته الى الماش 
فل * جد كل ذلك نفعا ولما 7 قر 
بده اضطر لقيرض معاشهوالئياً الىالقضاءطا 
الزام مصاحة البوسته بان تدقرله تمويشا ددر قدره 
فيفل جنيها و ٠7‏ هلما حسب البيان الموضح 
بعريضة دعواه مع اللصاريف واتعاب الحاماة 
1 5 مشمولبالنفاذ ا ممؤقت لآ كفالة . وتجلسة 
لل افمة أما ام امسكلة ألابتدائي فم الحاضر عن 
لياف دفمين فرعين ٠‏ تنازل ١‏ عن أحذها 


وتمسك بتانييماً اليأخر و وقت وطلبعدمقبول 
الخو ى أرقعها يند مقى الارينةالاشهر التألية 
لنسليمه سركى معاشه النصوص عنها في الادة 
السادسةمنقانونالعاشات . ويعد اتماء الرافمة 
قضت محكة اسكندرية الاتتدائية تاريخ أول 
يتابرسةة 951 حضوريا برفض الدقمينالفرعين 
وحددت جلسة أخرى لنظر الموضّوع 1 
فا مأ نفته الصلحه بتاريخ > أبريل سنة 
طالبة قبول استثة:فباشكلاوقموصوعه 
الغاء | المكم لأدكور والقضاءبعدمقبولالدعوي 
والزام رافعها بالمصاريف والااتمابعنالدرجتين 
لاسياب ذكرتها اعريضة اسمئنافها 
ويجلسة 8؟ وفير ستة ١571‏ طالب وكيل 
المستأتف عليه احالة الدعوي الى دوائ را محكمة 
جتمعة للفصل في الدقع الفرعى لوجود احكام 
متناقضة في هذا للوضوع صادرة من هذه 
المممكمة عملا بالقاوق المديد وقد أ حايتهالمكة 
ألى طلبه هذا واحالتها الى دوا هذه امك ة 
ويجلسةاليوم الحددانر دعوتي أمام وار 
هذهالمحسكمة مجتمنة صم المأضر عن للستأتفه 
على طليأته السابقة للاسباب الى ذكرها 
لمكم للستأئف لآسبابهوللاسباب الىقالها 


الم 


محلة الحاماة 


1 مدلة الجاماء ام 
الجكمة لاعل امكو مة ولاعلى اليا لين 
بعد سماع المرافمة الشفويه والاطلاع علي كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز ابغنا 
أوراق القضيه وللداولة قانونا قبول هذه الدعوى من المحكرمة وه 
حيث أن الاستثتاف مقبول شكل مصالبا» 
وحيث ان دعوى الستأنف عليهتنضمن .2 وحيث ان الطرفين مختانان في تفسير 


طاب المكم على المدكومة مبلغ وى جنيبا 
و17 ملها بصفة تعويض عن الغرر الذىتاله 
بسيساحالته على المعاش بطريقة اف ةلاقوانن 
ولو السادرة هذا البأن. وان اباي 
البينة في اعلان الدعوى 

ث أذ ن المكومة دقعت بعدم جو جواز 
ا شبور من 
تارم تسليم سمركى العاش ارتسكانا علىما جا في 
الأدة السادسة من قاتو نالعاشاتغرةهالصادر 
ق١٠‏ ابريل سئة و٠195‏ وهذا نصبأ « لا جوز 
للحكومة ولا لصاح الشأن المنازعة في أى 
معأش ثم قيده متي مضت اربعة شبور من 
تاريخ قسلم السركى المبين فيه مقدار المعاش 
الى صاحب الشأن ولا نيل متازعة تتعلق عقدار 
الفأة الاااذا قدمت الي وزارة المالية في 
لابه شبر الاربعة التالية لتاريخ صرف اللكانأة 
وبناء على كل ذلك فكل دعوى يراد بها أو 
بواسطتها تعديل مقدار للعاش الذى تم قيده 
أو النكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولمأ يمد 
ل 


ألادة السالف ذكر هاوفيا يترتب علي ذلك 
من أن هذه الادههل تشمل الدعوي المالية 
التملقه بطلاب تعويض عن قرار رفت مدعى 
بصدوره بطريقه تخالفة لاقاون أم لا 

وحيث ان هذه السالة سيق طرحت 
أمام محكمة الاستثتاف وصدرت قير من جملة 
دوائر مختلفه أحكام متناقضه قضى بعضبا 
يجواز نظر للدعوى بعد مغى الار.ءة شبور 
وقضى البعض الأخر بالعكس بعدم جوازذلك 
فوجي أَذْنْ البحث في غرض الشارع منوضم 
تلك الاده وتقدير الادلة التي يدلى بها كل 
طرف لتأبيد رأيه والفصل في الدفم الفرعي 
السالف يانه 


وحيث أنه ظاهران الغرض من وضع 


. الشارع للادة الذ كورة هو جمل حد لكل 


منازعة في مقدار المكافأة أو العاش سواكان ٠‏ 
ذلكمن جاني الموظفاومنجاني المكومه 
فضرب ميعاد الاردمة الاشبر التالية لتاريخ 
تسلم السركى امبين فيه مقدارالماش ال صاحب 
الشأن أو التالية لتاريخ صرف الكافأة كى 


فض 


يجوز فيه لصاحب الشأن النازعّة الى وذارة 
الاليه في مقدار المعاش الذىتم قبده أوالمكطفأة 
الى تم صرفبا وواضح خليا منالادةأنالغرض 
من المنازعة التي نص على عدم قبوطابعدا معاد 
هي المنازعة في مقدار المغاش الذى تم قيده أو 
المكافأة الى تم صرفها لا طلب تعويضعنقرار 
رفت خالف لقانون المماشات فقصد الشارع 
من وصّم هذه المادة الدعاوى الى غاتهاتعديل 
مقدار المعاش أو المكاناة لعد عام قيدها في 
دفار الحكومة وقسليم السرأكى لاربامها 1 
صرف المكإنا أت الييم حي يكون ذلكضامتا 
لاستقرار النظام في امال السكومة ومانما 
للتشوش في قم المماشات تحصول التغيير 
والتعديل في مقدار المعاش او المكافأة 5 باحنكام 
الحا م لو برك ياب المنازعة مفتوحا أدة طويله 
وحيثانهممأ يويد هذا التفسير ازالفقرة 
الثانية فى نصالمادةالسالف د كرها عينتالمهة 
الي تقدم اليها هذه المنازعة وهي وزارة للالية 
ولا كانت وزارة المالية غير مختصة بالفصل في 
. دعوى يرقسبا الافراد على المتكومة بشأن 
التمويض عن اجراءات مخالفة للقانون فيظهر 
من ذلك انروحالتشره اعد مى دائا الىالنازمات 
التعلقة عقدار المعاش أو المكافأة ة عن الخدمة 
السابقة أى عن عو شحانة خاصة بمخدمة 
اح الشأنوطريقةحساب معاشه أو مكافأته 


عملة المحامآة 


ولا أدل عل ذلك يضامن نص الاصل الفر نسى 
الور فبهفيمقابلمقدار العاشأو الككافأه 
لفظ ( ومانطك ) دم : أى اذمومنوعالتزاع 
هو مبلخ المعاش الذى تم 05 ملم الكافأة 
النى صرف لا التعويض عن اجراءات غاافة . 
للقانون ظ 

وحيث ان مندوب المكومة يعترض 
بان دعوي التعونض الرفوعة من المستأنف 
عليههي ني الحقيق ةطلس تعديل المعاش بطريق 
0 ويستند في اعتراضه على نص المادة 
السالف ذكرها الي قضت بعسدم قبول كل 
دعوي براد بها أو بواسطتها تعديل مقدار 
المعاش بعد ٠غئ‏ الاربعة الاشبر لاى سيب 
كان ونح تأي ةحجة كانت ولسكنهذا الاعتراض 
غير وجيه لان الدعوي الي يراد بؤاسطتبا أى 
بطريقة غير مباشره تعديل مقدار المعأش هي 
الي يتقصد بها فيالمقيةةالطعنفي مقدار المعاش 
واظبار خطأ ال1سكومةف حسابه سواءكانمن 
جبة مدة الاستخدام أو المرتب أو غير ذلك 

من الشروط لارمة للاستحقاق في المعاش 
فيحتال صاحب الشأناطلب تعو يض عن الضرر 
الذى نشأ عن هذا اتلطأ يعدوه بالفزق' بت 
المعاش الممقدر الذى/صبحغمير قابل للمنازعة لضى 
الاربعةالاشبر وب نالمعاشالذىكان جب تقديره 


الوروغيتاخكام قانون المذاشاتةفيهذهالمالة 


لالحا قا 


لآشك بان الدعوي ولو انها صيغت يانمباطلب 
تمُولِض عن ضرر و نشأعن اعمال مالف ةللقانون 
ولكن يراد بها في الحقيقة بطريقةغير مباشرة 
الوصول الى تعديل مقدار المعاش فبى داخلة 
مْمن الدعاوى ال محجور على صا حالش أن رفعها 
بعد مض المياذ ولايقي ل اذنمن صاح_الش أن 
أي حجة كانت في قيول طليه بعد الميعاد بان 
كان غائبا مثلا أو مريضا أوأى سيب آخرٍ 
للوصول الى تعديل مقدار المعاش أو المكافأه 
وحيث أن الدعوي [ارفوعه الآن أمام 
المكمة : يطلب يهارافمرأ تعديل مقدارالمعاش 
أوتموبضاعن خطأ وقع في هذا القدار وأتما 
يطألب بتعويض عن ضرر يدعيه بسبب فصله 
من الدمة يطريقة غالفة لاقوانين أى أن 
اف الدعوى مالفة المكومة لتنفيذ عقد 
المدمة حسب اللوائح والقوانين الى تعامليها 
موظفيها في مدة خدمتهم وف كيفية أحالتهم 
على المعاش عيلى مقتضى القواعد المنصوصعنبا 
وحيث أن الدعوى الالية التضمنة طلب 
النعويض: لهذا السبب مختلفة في أساسها 
وموضوعها عن الدعوي القصود بها تمديل 
الصا أو الكافأة ولا عكن أن شيل من 
المكومة ماذهيت اليه من أن للماش أو 
المكافأة يشمل هذا التمويض لان الماش أو 
المكافأة عبارة عن ميل من المال أوجده عقد 


فك 
الاستخداموهو قاون المعاشاتانفمة الوظف: 
عن -المدة الى قضاها في الخدمة مقابل المبالغ 
الي تخصم من راتبهالشبرىئنصرفلهضدالتقاعد 
ويتينمن ذلك أنالمعاش أوالكافأة لس عنحة 
تمنحبا المكومة للموظف وانا حق اوجدنه 
المدمات الى أداها والمبالغ الى استقطمت من 
مرنيه وأما التعويض عن /الشرر فأنه عبارة عن 
حق أوجبه القاتون العام لكل شخص حصللى 
له ضرر بسبس قم رشخص أخرئخافللقوانين 
واللوائح وأساس هذا الحق هو ما نص عنهفي 
ا مواد 4٠‏ و 4٠5‏ من القانون اأدتى وها من 
لانحة ترتيب الحا ؟ وعلى هذا فالطلبان واذكانا 
ناشئين عن عقد واحذ الا أنهها مختلفان في 
الحق القانونىالذى يستعدان منه وجودها 
وحيت ان حق التعويض المطألب به في 
هذه الدعوي مبني على ان المتكومة أحالت 
الوظف عل العاش بطريقة مخالفة للةوانين 
واللوائح قبل ان يم مدة المدمة حسب عقد 
الاستخدام وعلى هذا :الحق في هذا التعويض 
مختاف عن طلب تعديل المعاش اختلانا ظاهرا 
وان قوط الحق ف المطالبة به خاضمللةواعد 
العامة لان سقوط الحق النصوصععنهفيللادة 
السادسه من تانون العاشات: السالف ذكرها 
خاص باخوال معيتة وجاء على سجيل الاسةتناء 
كامر الذكر ولابمكنالنوسع فيه ومن البد نهى 


ان ذا الئص لايس الجتوق الى يخولما 
القانون للفام .. 
٠١ ٠‏ : وحيث انه لا محل للاعتراضعلى الطزيقة 
الى اجتسب بهاالستانف عليه فى دعؤاه قنمة 
التعويض ا|طالب به للقول بان الغرض من 
الذعوى الوصول الى تعديل العاش لانه ثابت 
من جبة ان الستأنف عليه لم يطلب تمديل 
المعاش بل صرح الماضر عنه بالجلسة فوق ذلك 
انه موافق على متقداره من جبة حسايةعن مدة 
خدمته ومرتبة السابق ومن جبه أخرى فان 
تقدير الضرر والتمويض عنه هما من للسائل 
التعاقة بالو انم وايست الحكة مقيدة بقاعدة 
ما في هذا الشأن با ل لما السلطةالطاقة حسب 
ظروف كل قضيه في تقدبر التعويض ناء على 
ما تراه متى ثبت لما ان أساس المق فيطل 
لويش في حدنا سي 
وحمسث إنه تبين للمحكهتما سلف ايضاحه 
ان الدعوى الخاليه لم يقصد بها تعديل مقدار 
للعاش مباشرة أو بواسطتهو لمكن اذزداخلة 
يمن الدعاوى اللنسوص بسقوطبا في الادة 
السادسيه من قانون المعاشات السالف ذكرها 
دهى الا ربعة الاشهر وعلى هذا يكون الدقع 
الفرعى القدم من الحيكومة على غير أساس 


عوافمة 


وحيث أنه نه لاعمل | [لبحث فيا ذهب إليه 
مندون المكومة من الاستتاج من ظروف 
القضيه من حصولالتنازلالشمنيمنالستأفف 
عليه عن حق طلب التعويض اذ انهذا البخث 
ليس متعاتا بالسألةالمطروحةالآ نأمام المهكة 
بل أن متل هذا لبت سار تدر وير 
عند امنافشة فيه من الطرفين وتجبان يلاحظ 
ان للسألةللطروحهأماء امك ومطاو ب الفصل 
فيها ما فصلت فيبا المكةالابتدانية ئية هى خاصة 
فقط بالدفم الفرعي نجواز أو عدم جواز نظر 
الدعوي ليس الا 

وح ثأنهما تقدم وبناء بق الاساب 


الواردة بالمكم ااستأنف 0 المكم 


المذكور في محله ويتمين تأبييده 
حكتدوائر المححكةمجتمعة حكنا حضورىا 
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه 
وانيد الملىم المستأنف والزام المستأنفة 
بالمصاريف والف قرش صاع انعاب محاماة 
هذا ما حكمت به الحكمة مجلستنا المنمقده فى 
يومالخيس ” قمراير سنة 14377 الموافق ه جادى 


الثانيه سنة .884 | 


1 


ع الحاماه 


5 ظ 
شفعة ب عرض. التمن 0 ايداعه حق ارتفاق 
تنازل المشتري عنه 

١‏ يجب على أاشفيم أن لعرض الثمن عرضا 
حقيقوان ,قبع العرض بالايداع والا سقطحقهق 
الشقعه 

اذا كان حق الشفعه مينيا على الجوار وعلى 
وجود حق ارتفاقلاءينالمبيعةعلى ار ص الماروتنازل 
المشتري عن حق الار تماق سقط حو الجار و الشفعة 

راجم ايضا بالمعنى الاخير حك حكمةالاستئناف 


في م٠‏ 0 - الماءاه سنة ثانية 
حك رق 0 صحيفة ”ها 
5 صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مر 
محمكة استئتاق مصر الاهلية 
الدائرة الدنية والتجاريه 
٠‏ الشطة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب 
العزة حافظ لطفى يكو نحضور حضراتمستر 
كالويني وعلي سايم بك مستشارين 
ومبروك فهمى افندىكاتي الجلسة 
أصذرت | الآاتى : 
في الاستثتاق اليد باالمدول الممومى 
اكرة 6ذغ ستة م0 قطائيه 
رفوع من الشيخ علي علي ذليقه الكييم 
ود علي : رس كر خليفه الصغير 
اخراء 
"تيد المزيز افنتى ا 
احسعل تيان ني تدر الله 


0 
0 الو فائم 

رفع المستانف عليه الاول هذَه الدعغوئي 
لدي محكمة طنطا الابتدائيه الأغليه ند 
الستأتفين والستأ نف علي هالتائى يمر يش همق رخه 
و30 فيرابر سنة٠؟14تقيدتجدرلها‏ تمر 0 

ا المك اق 
للغداين البيتين المدود: والمالم له 
قٍِ نظير مبلغ الثمن الحقيقى وقدره 0,٠١‏ جنيبا 
مصريا ولو أنه عرض وأودع خزينة الممكله 
اليلغ المكتوب فيالمقد ورسمالتسجي ل وقدره 
6 جليبا و5١‏ ملما ومحو التسجيل المثوقم 
علي الاطان المذ كوره لمصاحة المدعى مليبخ 


هذه سثة وا طاتب 


المهاماه : مشمو ل بالنفاذ المؤقت 


وبعد المراقعة حككت الممكة المذ كوره 
بتار 77 دلمبرستة 57٠‏ حضوريا بأحقية 
الدعى للفدانين المبينين نعريضة الدعوى 
بالشفعة في نظير دفعه ميلغ +0 / قرشا'قيمة 
الثمن ومبلغ ١8‏ جنيها و45 ملما قيمة رسم 
التسجيل اليالمدعى عليب, الخلائة الاولينوالزمقوم 
بالصاريف ومبلغ قرتشا ائعان اماه 


| أورفقضت ما خالت تمن الذائات 


اا للستأقو نتهذا منت جازي بخ 
او 0 سنة1ةإ وَظلبو اللاسبان الوؤازدة 


لبرشية لتاقم التكم بزل كل ان 


كا 

للوضوع الناء السك الستأ نف ورقض دعوى 

المستأنف علينه الاول مع .الرامه بالصاريف 
ومقايل اتعاي الحاماه عن الدرجتين . 

» 1957 وجلسة المراؤعة « ه فير ابر ستة‎ ٠ 
المحددةاًخيرا لنظر هذا الإستئنافطل ب ٍالحاضر‎ 
.عن امستأنفين لمكم بالطلباتالسابقةواحتياطيا‎ 
نعيان. خبير لتدقيق وجود طٍ ريق دى ور‎ . 
للار ضالمشفو عفينا اسل عنالبتا نفعليه‎ 
الاول طلب: اد امك الستأتف وذلك‎ 

للاسياب التي د ذكرها كل منهمأ ودو نت عحضر 
الملسة . 
المحمكة . 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوى والداولة قانونا 
من حيث ان الاستئناف حاز شبكله 
القاتوني :. ْ 

: وحيث انه ثابت من مستندات الدعوى 
. ان عوض حسين مان الستأنف عليه الثاق 
باع للمستأ تفين فدانين يناحية اليتانون. مقابل 

تمن قدره ٠م١7‏ قرش بعقد تاريخه ١‏ يناير 
سنة مو وسجل ق 19 مله 


000 الستأنف .عليه الاول أعلن 1 


اللشترين على ياد محضر في 55 ينائر سنة ١950٠١‏ 
برغيته فيأخذ الاطيان للبيمة. بالشفمةلا لهامن 


حت الار فاق على اطيانه من قدي الرمن بوا اسطة 


عه الجاماة 


قري الى هى من أصل الماك . وعرض 7 
عليوم النمن فل يقبلآه وبدلا منايداعه مخزينة 
المكة على ذمة المشترين قد استردوه من 

وحيث انه بعد اعلان الرغية بطل بالشفعة 
رقم عبد المزيز افندى القاضى الدعوى في 1١‏ 
قرابر سنة 117 بطلى المكر باحقيتهفيالشفعة 
مقابل التمن الحقيقي وهو ١ه‏ جنيها ولمبودع 


. التمن الوارد بالعقد وللصاريف الرمعيه.خزينة 


المكنة الا ني > مارس سنة 14٠٠‏ بعد اعلان 
الرغية في طلب الشفعه يشبر وعشيرة ايام 

وحيت أنه نجاءعادة 14٠‏ منقانو نالشفعة 
انه يجب على من برغب الاخذ بالشفعهان يعلن 
للبائم والشتري طلبه لما كتابة على يد حضر 
ويكون هذا الاعلان ممتملا على عر ضالتمن 
وملحقاته الواجب دفعبا قانونا 

وحيث انه مى ى حبم القانون لصحةطاب 
الشفعهالعرض وجب انيكون مصحويا ايداع 
المعروض مخزينة المحمكه طبق احكام قاتون 
الرافعات فما ختتص بعرض الدين وايداعه اذم 
يقبله العروض عليه ايداعا رسعيا 
0 .وحيث انه لا يتقيل القول بان القانون لم 
يحم في قانون الشفعه العرض الأقيقيه لان 


. القانون م يكن به عرض جقيقي وعرض غير 


حتيتق وكلبا | قشامبن العرضش يحم إذيتكون 


مصخوبأ بالايداع علي ذم ةالعروض عليه ليتدبر 
فى صرفهوفْض التزاعاذا رأي حجة لهذا العرض 
والا فلا عرض صحيحا وتسقنط نتائجه 
وحيث أنه بناء علي عدم ايدام طالب الشفعة 
الثمن وماحقانه بالحزينة في مدة الشبر الممين 
لرقم الدعوي يكون عرضه غير تأم وحقه في 
الشفعة بناء على ذلك قد سقط حم القانون 


وحبيت أنه فوق ذلكفقدقررالمستأنفون ٠‏ 


من بده طلب الشفعة امهم متنازلون عن حق 
الارتفاق الذى للاطيان المشتراهعلى ملكطالي 
الشفمة وأن ليس لاطيانهم أي حق و ل 
علي ار 00 الاول 

ويَحدت أن الشهنة وهن عق ميف قد 
تفررت في الشريمة الغراء لدفع الضرد ومادام 
أن هذا الضرر قد زال بتنازل المستأنقين عن 
حق الار تفاقيسبس طلب الشفعةفقدسقطات 
نيعا له 

وحيث أنه لا يقبل ظلي المستأنف عليه 


الاولعدمقبو لهذاالتنازلمن الت أ نفينلنكود . 


حقه في الشفعة يمام عقد البيع لان أسامنطابه 
حقالارتفاقالكلفةأرصّهدفعالا هال مضرتها 
من سوء استعال المشترى وما دام أن ا مشترين 
قد تنازلوا عن هذا الحق ققد زال السيب ومم 
علكون هذا التنازل في كل وقت 


وحيث أنه بنا علي مأ تقدم يا. بقيين عدم 


هذن 
أحفية الستأننعليةالار لف ايطلبةمن الفمه. 
وجب الغاء المكم المستأنف ؛ ورفض دعواء 
وعليه مصاريفها . 
فلبذه الاسباي 
حكنت الحمكة غيابيا بالنسبة الى عوض 

حسين عمان وحضوريا بالنسبة الى باقي احضوم 
يقبول الاستئناف شكلاوموضوعا بالغاء الحكم 
الستأنف ورفض دعوى المستأنف عليهالاول 
والزمته يجميع المصاريف و00 قرشا صاغا 
للمحاماه عن الدرجعن 

هذاما 4 المحمكمة بجلستها العلنية 
المنعقدة فى يوم الاحد م جادى الثانى الموافق ه 
فب أبرسنة 197 


٠6١ 0‏ 
شفعه - طليها بواسطة وكيل في الادارة 
احازة الموكل ْ 
يجوز للوكيل في الادارة ان يشفع فيعقارباسم 
موكله لانه ليس ممنوعا من أن يشترى الوكله ععاله 
عقارا اذا رأى لموكله مصلحة في ذلك . خصوصا 
اذا اجاز الموكل حمل موكله بعد رفع دعوى الشفعه 
لان الاح زه اللاحقنة في حم الواله السابقه . 
بأسم صاحب العظمة خؤاد الاول سلطان مصر 
الدائرة المدئية والتجارية | 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
اللمالى امد طاعث بأشأ رين أبس المحكمة وبحضور 


و 


يك 3 
دصر تمد أ مستر مار شال وصاحب العزة :عطيه 
2-525 مستشارين وعمان ناش د افندى 
كاتى الجلسة 
أصدرت الحكم الآ بى : 
.“في الاستثتاف المقيد بالمدول العمو 


عركة جاه ملثة نا قضبائية 


*' :“الرقوع من الشيخ سيد عبد الرمن 


ادك 
تخود افندى سلام بصغته وكيلا مقوضاً 
"قى الاذازة فقط على املاك عبد الباق بك 
الخمرى - والست جليلة بنت بولصس زوجة 
رفلة افندى رزق ول محضر الثانية 
الوقائم 
رفم تمود افندى سلام يصفته و كيلا عن 
عبد الاق بك التيري دعوى عند الشيج مني 
“ند الإتعن والست جليلة بنث بولص أما 


م النصورة الاهلية طلب للاسباب التي 


<ذاكوها باعلان دعواه الك أ ولا بصحةعرض 
ميلغ 154 جنيه و++4 مليم قيمة الثمن للعقار 


الشقوع فيه وتسم التسجيل السابق عرضه ‏ 


بتارعخ + فبرائرز سنة 9١‏ . ثايا لمكم 
بإحقيته الى أخذ المتزل الوح حدوده ومعالمه 
«العريضة مقايل :التمن وقدره 4+؟؟ جنييا 


يه: الزام السمنانك بالصاريف والاتماج والنفاذ 


 ةلاثكالب‎ 


وحجلسة يتايرستة اكوا .مراقه دف وكيل 


ْ الستأنف دفما فرعي بمدم قيول الدعوعيلا نيا 
ي مرفوعه منوكيل لايبيسله توكيله ذلك . 


وجلسة ه: يتاير سنة 1991 حكمت 
الممكمةالمشار أليها برض الدفم النرعى المقدم 
من المستأتف لعدم وجود صف ةللمستا نف عليه 
الا ولحو د افندىسلام فيرفم دعوى الشفمة 
المشار اليها بالتوكيل من موكله حضرةعيد الباق 
بكالممرى والزام مود افندى سلام اللذكور 
بالمصاريف والا تعابعن الدرجتين ٠‏ 
وتجلسة م" تأيرستة ١99١‏ مراقعه صمم 
الحاضر عن المستأفف على ظلياته وطلب الماضر 
عن الستانفعا دالاو 0 تأبيد الحكم المستأنف 
ولتحضر الستأتفعليها التانية وقد أجل الحكم 
م الخاسة اليوم 5 
بعد سماع المرافعة الشغوية والاطلاع على 
الأوراق والمداوله قاو نا : 
حتت أن الاسنكتاف مقبول شكلة . 
.ؤحينك أن عبد الباق بك الغمرى لقم 


.فى سسرا الآان قد وكل تمزه افق نقلام 


وكيلامانا في أارة جنيع الأداقه وكافة شو نه 


مرحي مل و تالشهنه: ل هذا العوكعيل العأم 


3 


٠‏ علة الام فهو 


موكله دعوى عل سيد عبد .الرمن والست 
جليله طلب فيها لمكم باحقيةالموكل الم كور 
أن يأَخذ بالشغمة مزلا كائنا بالمنصوره مبينة 
حدوده ورقة افتتاح الدعوي نظير الثمن 
وماحقانهالمودع بخزينة اللجكمة وهذا النزل 
مشترى للستأنف من الست جليله الذكوره 
وحيث ان السيد عبد الرحن الستأنف 
دف فرعيايمدم قو [الدعوىشكلا | لدم وجود 
صفة لرافمها ممؤد أقيدى سلام لأن التوكيل 
لماص بالا« دارة العطى اليه من عبد الباتى بك 
الممري لايخول له حق طلب لفغ 
وحيت ال محكبة اول درجه وكيك برفشضص 
الدقم الفرعي. و بقبولالدعوى فاستأنف السيد 
عبد الرحن هذا الحكم 
وحمث واذكانالوكيلادارة اشغال موكله 
منوعا اصليا من اعمال التصر ف فالا عيانالتايتة 
الا انه اذا كان تضرفه هذا قيه مصلحة موكله 
حيث لو يعمل يمد مقصرا فيعتبرهذاالعم لمن 
امال حسن الا دارة.الواجب علىالو كيل القيام 
به ولذلكبوزاهجملهباعتبار انه داخل في حدود 
توكيله “كأ ا* شترىعقارا من مالم وكلهصفقة 
رايحههذافضْلاعن ا نالقانون لايحرمعلىالوكيل 
في الادارة الاالتصرف نالبيم «هناد«عنالد ولم 
حر معليه الشعرى ولي كان خاصا بنقارخصوصا 


٠‏ في ذلك الوقت اللاثق (اتظر بندكترق انهلا 


جزل" نوتهللم؛ وا وصحيفة94١1و5١٠‏ 


وحيث انتحودافتدىسلاء الوكيل ادكو 
رفم بأسم موكاه دعوى الشبفمة باعتيا رلن يه 
مصلحه له ولماكانالغرض منبا انيمل الشغيع' 
مح لالشترىفلا يمكن انيعتير قعل هذا مث ز. 
التصرفات الحظور عليهمابا خم وطزغالتوكيل _ 
السايق ذكره 

وحدث فضلاعن ذلك فان عبد الباق بك 
العمريحرر توكيلام صد قعايه بصفة؛ إرسمية 5 
بتارضخ © يونيه سنة560٠‏ بمدينةراريس الي جود 
افنديسلام صرح لمفيعبانييكو و كبلاتجزعيا.- 
عنه و لاسمه في تنفيذكل المقودوالسا ارو الاطباه.” 


1 التى تكو نضروريةللمطالبةواالمصولٍ على احقييلء 


الشفمةالذكور وقد جاز لهالاحمال السابقة اللى: 
اجر اها يشأن هذهالقضيه وقدصادق ووافق كلى:, 
ذلك 
وحيث منالقرر فانونا انالوكل !ذا جز .. 
وكيلهعل مافملهخارجاعن حد ودالتو كيل فيكوف ري 
عمله نافذاووصحيدا ببذه الاجازة فتصبح حال 
الوكيل الامنية نافذة من مبدأها كان ْتشبب ادق 
2 ثيهفالا مازةتسر على ا لامنىكاوا تومن القر . 
شرعاأن الآ جازةاللاحقةفي حكم الكال ةالهيابقة 
٠‏ وحيث مادام ان للوكل أجلز أعمال تله ١‏ 


أفنديسلام ال وكيل فتعتب ركلب| صجيحة وحينئف., 


م 


000 
522057 
كيت انك يقبول الأستئناق شكلا 


ورقضطه موصّوعا وتأيد الحكم الستأنف . 


و ألزمت تالمعاً اعطلدار» روه 2 عا تعاب 
محاماء 

صدر هذا الحكم في افير ارسنة؟؟19 د 
آخرسنة٠9"4)‏ 


٠١9 
تزوير :. قوة الاحكام المنائيةامامالحا؟ الدنية‎ 
الج الصادر من الممك.ة الجنائية باليراءه‎ 
حجة امام المحكمة المدنية ان كان مبنيا على عدم‎ 


صرخة التهمة . 

آما اذا كان الك مبنيا على عدم كفايةالادلة 
فليى حجة امام امكلمة المانية ولا عنم دن 
نظر الدعوي امامها. 
وفى القضية - صدر حك المحكمة الجنائية ببراءة 


شخص من تهمة استمال ورقه مزهوره لعدم كماية 
الادلة فقضت محكمة الاستئناف بان هذا ١‏ 
لاعنع الممكمة المدنية من نظردعويا نكار التوقيع 
علي الورقة قفسها 
بأسم ضاحب العظمه فؤاد الاول نلطان مصر 
حكة استكتاق مص الاهليه 
الدائرة المدنيه والتجاريه 

. الشكلة علنا بحت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة عيد الرحمن رصا باشا ومخضور جناب 
مستر رافرني وحضرة صضناحب العزة تمد مظهر 


ايك توعان وف صدق ميت 
الملسة 
اصدرت ا الاتى 

في الاستقناف القيد بالجدو[العمومى عرة 
بوه سنة 4م قضائيه 

الرفوع من عمان بك امين او زيد 

,5 د 

الست نعمت هام صدق كرعة ار حو 
تمد صدق باشا والستمرشده هثم مستانف ١:‏ 
عليهيا 

“وقائع الدعوى 

رقم ااستأنف هذه الدعوى أمام عكنة 
فصر الاهليه صّد المستأتف علييا بعرلضة 
أعلنت في ٠١‏ بوليو سنة 1915 وتنحصر فيأنه 
يدان المدعى ليبا نطريق التضامن والتكافل 
عبلغ #هدهم قرش عقتضى سند تاريضه 5 
ينابر سنة 141١‏ موقععليهيامضائهما ومستحق 
الدفم نعد مغي شهرين من تارحه ولتوقفبياعن 
الدقم طب المكم بالزامبا بأنيدفما له بطريق 
فا فير مبلغ رهم قرش معالفوايد 
القانونيه من تاريخ رفم الدءوى لغاية السداد 
والمصاريف والانعاب وشمول المسكرم . بالنفا 
الموقت بني ركفاله - ذاتكرتالست نعمت 
هائم صدتي التوفيع على السند المذّكور ببدآن 


عه الجلماة 


بلنت النيابه يشأنه وتوقفت.الدعوي المدنيهالي 
أن حكم نهائيا يبراءة المدعي من التبمة التي 
نسبت اليه وعد المرافنه في الدعوي حكنت 
محكة مصر الاهليه يتاريخم مارسسنة ١؟وا‏ 
حضورياوتبيد يأ ياحالةالقضيهعلىالتحقيق ليئيت 
المدعى يكافة الطرق الثبوت بما فيها الببنة 
توقيع المدعى عليها التانيه ( نعمت هات ) علي 
الستد للذ كو روهاالئى بالطريقةعينهاواتتديت 
للتحقيق عقرة مداه ين اح قفاء 
الحيئه و ناس ةاتتدا ب خلافهعندالمالمو حددت 
للتحقيق جلسة الاريماء ١‏ ايريل سنة ١؟وا‏ 
وعلى قل الكتاب ضم مفردات قضية المنحه 
حزق ومستأئف عن حكر المتحة فاستانف 
الستأنف هذا المكم بتاريخ مو( ابريل 
سنة 194١‏ طاليا الغاءه وفي للوضوع المكم 
بألزام المدعى عليهما بالصفه الايقة بان يدفما 
له مبلغ يرهم ونا والنوايد القاونيه من 
تار رفم الدعوى اى من ١‏ نوليو سنة 1115 
لين السداد والمصاريف والاتعاب 

3 وجلسة مرافعة بوم .ثم ينابر سنة *97ا 
أصر الجابي عن الستأفف على الطلبات السابقه 
وطاب الحائى عن امستانف علي هالا ولىالتاييد 
واعترقت الستأنف عليها الثانيه بسند الدين 
ودوقتنها عليه وذلك للاسياب للميبنة “حضر 
الملسه 


يكت 


ْ المك». 
بغد سماع المرافمه الشغويه والاطلاع علي. 
اوراق الدعوي والمداولة حسب القاون 

من حيث أن الاستثناف مقبول شكلا 

وحيث أن المبادىء القأنونيه التى اجمت 
عليها الشراح وقررنها الماك الفر نسيهوالصريه 
فى كنيد من احكامها أن الا حكاء الصادرهبالبراءة 
تكون حجة أمام امام الدنيه متىكانت مبنية 
علي ان الفعل النسوب الي امتهم لم يصدر منه 
أولم حصل اصالة أما ان كانت" البراءة مبنية 
على عدم ثيوت التبمه أو عدم كفاية الادله 
فى هذه الماله لا يكون حك البراءة حجة 
أمام المحمكمة للدنيه ولا بكسب قوة الثي 
اكوم فيه وعليه اذا حكم بيراءة متهم من 
مهمة.التزوير الموجبة اليه بناء على عدم ثبومها 
قبله فلا عنم ذلك من الادماء مد زا نزوي رالورفة 
تي حكر يراءة مزورها لعدم ثبوت ازور 
قبله (دالوز كودانوتيه مدنى نيذه ب#؟اوه؟؟1) 
وشرح لأكوست فيقوة الثىء الحكوم فيه 
صحيفة 18 4وما بسدعاوحك عكرة الاستثناف 
الصادر ق١*‏ اكتوبرسنة101 الجموعهالرسميه 
السته الرائعه : 

وحيث أن في هذه القضيه فانه فضلاعن 
أن تهمة التزوير ل ترفم عنها الدعوى السموميه 


صدالدعي لسقوط المق في اقامتبا ومانظرت 


نففها 1 


فيه محكة المح هى قققط مهمة استمال الستد 
للزور ان النزاءة بنيت على عليم كفاية :إدلة 


وعليه فلا مانم عنع الحكمة للدنية من النظر 
فى دعوى انكر التوقيع الرفوعة من الست 
نممت هام ويكون المكر الستأنف في علة 
ويتعان 50 
قلينه الاسباب 

5 حكيتك الفكية: عورا فول 
الاستئناف شكلا وفيا أوصّوع برفضه وبتأبيد 
المكم المتأنف والرمتالستأتف بالمصاريف 


صدرهذا المكم وتلى علنا بجلسة يوم الاثنين : 


"افير ابرسنة 19457 الموافق7١‏ حمادي الثانية سنة 
1 هحربه 


س٠‏ 
بدل ‏ طريق اثيانه ‏ قرائن الاحوال 
ليس عقد البدل من المقود الى يشترط فيها 


العلائية . فليس ماعنم من انعقاد العقد شغهاعجرد 
حصول الانحاب والقول . واعا الديرة لمك ذلك 


بالئيُوت الى قد يكو ناستنتاءامنقرائن الاحوال 
يأسم صاحب المظمة واد الاول سلطان مصر 
محكلة الاستثناف مصر الاهلية 
الدائرة اللدنيه والتجارية 
الشكلة علنا نحت رياسة جناي 
:رسيفال وكيل الحكة ونحخطضور حضرات 
صانجى العزة عطية بحسني بك و مد حلمئ 


الشاخل كابس الجلسة 
أصدر ت المكالا ى.. 

:في الاستئناق المقيتد الدول السوي ؛ 
عرة لاه سئة م قضأئية 

لمرفوع من تمد بك حتاته مستأتئف 

عبد اليد افندى خليقة حتباته وآخرين 

الو قائم 

رفع مصطتي حسن الزبيدى وحمد مد 
الزبيدي وامد تمد الزييدى والحرمه الى سيد . 
امد رمضان وخضرة مصطفى الزبيدي هذه . 
الدعوى لمكية طتطا الاهلية قالوا فيها الهم 
عتلكون فدانين يزمام ناحية صالحجر تبادلوا . 
عليها بدلا زراعيا مع امرحوم خليفة بك حتاته ٠‏ 


'على ان اعطى لمم ١‏ ف م طكائنة يزمام ناحية 


القضانة وهذا الاخير:تبادل مع المستأنف بان 
أعطى له اطيانهم وأنقق منه بدلا وعا ان البدل 
الززاعي يجوز الرجوع:فيه في أيوقث خصوصا 
وقد ظبر لهم ان من صمن الاطيان التيادل - 
عليها مع الرحوم خليفة بك حتاتة ستدة عشر 
مستر قيراطا موقوفة فلذلك يلنيسون المكم نفس 1 
البدل ؛ ادام ى ونسليمهم ميلم ا 1 


عيشجلامة ْ 


مع اللفنإويضة والاتعاب بحكم مشو ليالتفاة 


الموقت بلا كفالة . وبمداتمامالمرافخهفي الدغوى, 
قضت المسكرة المشار اليها اما بتاريم + نوفير . 


سئة 18414 جضوريا يفسم عقد البدل الزراغى 
الشغوىهالزامالمدعي عليهم بأن اموا المدغين 
العدائيض الشائمين فى ”ت ين الميينة المدود 
والعالم بعريصة الدعرى مع الزام تمد يكحتاته 
بالمصاريف وماثى قرش صاغ اتءأبن الحاماة 
ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات 

فاستأنف الستأنف هذا المكم بتار 
, أبريل سئة 1415 طاليا قبولاستكئنافه شكلا 


ْ وق موصضوعه بالغاء المسكم المذكور والقضاء 


برفض الذعوى والزام راقعيبا بالمضاريف 
والاتعاب عن الدرجتين 1 

ونجلة لأراقمة صمم وكيله على . هذه 
الطليات وقال ان البدل.عليك لا زراعي وقدم 
مذ كرة بدفاعه ولم يحضر أحد عن المستانف 


علييم ْ 
: الحمكة 


خليفه بك ختاته وأخذوا م ظ و١‏ يدذخنا فى 
حوض ثالث الغفاره بناحية التبضا به ثم باعوا 
له بعدذلك باق ماكاواعلكونه 0 - 
وحيث أن خليفه بك حتانه تبادلفيستى 
و1105 مع أخيه تمد يك ختاتهناغطاه 
اثي عشر فدانا بدل ٠١‏ س و١‏ ط و١١‏ فدن 
وأدخل خليفه يكحتانهمن م نالبدلالندانين 
الا نكانا أخذها بالبدلمن مور ث ائلةلز ييدى 
وحيث أن كله من اللتيادلين استمر واضمعا 
يده على ما أخذ من بدل ومنتفما به ال حين 
رقم الدعوي الواقع بدد مدة تربوا علي امس 
عشرة سنه | 1 
وحيت أن عائلة اازييدي ظلت سأ كتة 
نعد موت مورثبها على هذا التصرف حت ىأقاموا 
الدعوى الخاليه فادعت أنالبدلكان بدلاذراعيا 
يجوز الرجوع فيه وادمي تمد بك حتاته أنهيدل 
ليك ينقل ملك كل عين مستبدلة الى المتبادل 
معه وعلى ذلك لاجوز الرجوع فيه 
وحيث انه لا تزاع في أن عقد البدل 


بعد سماع للرافمة الشفوية والاطلاع علي كسار المقود الى لم يشترط فيها القانوزالغلانيه 


أوراق القضية والداولة قانونا 
حييث ان الاستثناف مقبول شكلا 


بنص صرح ونم شفها بمجرد حصول الايجاب 
والقبول سواء كان اليدل زراعيا أو بدل ليك 


وحيث تبن أنمائلةالر يذىكاتواعلكون. وانماالميرة بعد ذلك بالتبوت فاذاوجد تكتابة 
«»ستىبو هلو ل وه قدبق يموفتى منطود بناحية كا هو الغالب برجع لنصها لانه يكون حاجما 


بض طفين قيذأو! بلن تبادلوا عل فداتين منبا مع 


لزاع واذا لم جد كتابه عض البجث عت نية 


مس 


للتعاقددن من ظزوف الدعويوقرائنالاحوال' 


وحيثك أن المحكمه رجح حصولاليدل 
بقصد التمليك بدليل طول المدة واطلاع كل 
فريقعلي قصرف الفريق الآآخر فيا أخذ من 
البدل بلا ممارصّه منة وبدليل أنعائلة الزنيدى 
لم ينكروا على تمد يك حتاته ادعاءه بأنهم يأعوا 
باق ما كاتوا ملكو نه في النقطة الى بادلواعلي 
على جانب متها ٠‏ 
<< وحيث أن ورثة خليفه يك حتانه طليوا 
اقتسام ما أخذ مورمهم من تمد يك حتانهأمام 
محكمة كفر الزيات المزئيه ولوكانوا يعتتقدون 
أن البدل زراعي لما طلبوا قسمته وتحملوا 
مصاريف دعوى قسمة لاطائل من وراتها 

وحيث أن كل فريق أخذ فىتنفيذالبدل 
بطريقة ندل علي أنه بطريق اللك من وقت 
خصوله الي وقت رفم الدعوى وطريقةالتنفيذ 
المتيادقة ين الطرفين من العلامات الدالة علي 
نيتها عند التعاقد 

وحيتأنشهو دتحد بك حتاتهوأن 5 ل 
علييم لصلتهم به ولكن شبادتهم لم يكنيها 
الظاهر بل هى مطابقة لواقم ا 

وحيث فضلا عن ذلك فا المستا نفيول 
من ورثة خليفه بلك حتاته في الدعوي الرفوعه 
من تمد يك حتاته يطل رد ما أعطاه بدلا 
عقب المسي في هذه الدموى بإعتبار البدل بذلا 


زراعيا قرروا في عريِضة استثنافهم ان الببدل 


كان بدل عليك : 


وحيث انه لذلك يكون ال؟الستأنف 
في غير محله ويتعين الغاؤه واعتبار البندل بدل 

وحيت ان ادطاء عائلة الزييدى يانه من 
صُمن ما أخذوه من خليفهيك <تاته فى البدل 
ستة عشر قيراطا موقوفه فبذا لا يقدح ى 
اعتبار البدل بدل تمليك واما اا صح فائه يدل 
, على ان التمليك غير جار في هذا القدر لانهمن 
القرر ان احكام البدل كاحكام البيع . والاعيان 
الموقوفة لاجوز ببعها أو استبداما الا باذن 
القاضى الشرعي فاذا لم يستوف البدل شزوطه 
جاز ارجوع فيه لهذا السبب 

وحيث ان عائلةالربيدىميوجبوا طليات 
يشأنها قبل ورئة خليفه بك حتاته التبادل معبا 
بل ساقوا هذه المكاية على سبيل الاستدلال 


.هأ على ان البدل كان زراعيا فقط فوم حينئذ 


وشأنهم فى طلس استرداد مقابلبا من الارض 
المرة: 

وحيث ان وكيل ورثة خليفه بك حتاته 
طلي ايقأق الدعوى لوفاة افكار أو زينب 
افكلر احدي الووئة وعارض فى ذلك تمد يك 
قائلا انه متنازل عن مخاصمتها وال محمكمة لاتري 
محلا للايقاف خصوصا لان امسو الاصليين 


من التبتأغف :علييم 00 وزئة:الربيدىالذينكانوا 
ق.الاصل مدعين 
وحيّثانممن جبةالصاريف فالمكةرى 


الزام للدعين الاصليين بثلاثة ارياغ الصاريف" 


8 الدرجتين وورئة خليفه يك ا سارع اياق 


فلبذه الاسيان 
كت ا مك ةحضوريا بقيولالاسئئاف 
تكلا ومومنوعا 0 
اح 0 
بأنها موقوفة بدعؤى على حدما والزمتهمثلائة 
ارياع المصاريف في الدرجتين وورثة خليفهيك 
حتاته بالريع الآخر وبا قاصهي تعاب المحاماة 
هذا ما حكمت به المحكمة يجلستها العلنية 
المنعقدةف يو ءالثلاثاء 15فيرابرسنة 1157 الموافق 
١1‏ #ا'دى الثانية ٠.ا‏ 
٠١‏ 
اختصاص الحا كم المدنية تمولضسن 
لم تنص القوانين المصرية على الا<وال الى يجوز 
فيها احالة أحد الضباط الى الاستيداع على سبيل 
الخمر. فلسردار حق الام باحالة أحد ضباطه الى 
الاستيداع كلا رأى ملا لدذلك حون ان يكون 
المحاكع حن ايقاف هذا الام 1 
واب المحاك حق النيظر. في الاسباب الي 


إستوجبت الاحالة والمك للضابط بالتعويض ان 


كان هناك عمل :الحبكلم.به. 


بأسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة استثتاف مصر الاهلية .. 
الدئرة الدنيه والتجاربه 
الشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل ا حك هويحضو ر حشرا تصاحى 


:للمزه عطيه حسني بك وتمد بك حلمى عيسى 


مستشارين واد افندى عوض الشاذ ىكاتب 
الملسة 
أصدرت الم الآتى 
الاستقناف للدي كرة 
م ستة 7 قضأئيه 
المرفوع من وزارة الحريبه مستأتفه 
صضد 
اعد افندىحديالرشيديمستا نف عليه 
الو فانم 
رفم اد انندى عدى الرشيدى هذه 
الدعوى لممكة مصر الابتدائيه الاهليه قال 
فيها أنءكان سْمن شياط اميش الصرى الماملين 
برتبة ملازم أول ولسبيب من الاسياب أحالته 
وزارة الحربية على الاستيداع ابتداء من أول 


ابونيه ستة 1915 وقد قظلٍ لما كتيرا من هذا 


الاستتيداع الخالف لاقو انبنفل» بلتفتالميشكواء 
وبما ان الاستيداع ام اذاكانت مدته ١‏ كثر من 
سنة سقط حقه في الاقدمية ويصبح كا" ثه 
أحدث ضابط فى اليش وقد مغى على هذا 


كيم 
“الاستيداعوست س بستواق وكسور وطلل في 
خلالها فن الوزارة أن تنيده الى وظيفة أرقى 
القن ادل وخموضاوانة احاذ الامتحان 
ارثبة اليوز بأثىومن مم إقلمنه كفاءةوخدمة 
اصنحوا أرق مثة وقد ثاله صرو لسبب ذلك 


فا كان من الوزارة الا أن صممت على بقائه له 


. مبذه الماله 

وحي ث أن حرمانه من <قهالقانوني بترقية 
من ثم دونه فى الاقدمية ومنمهعن الترقيةللا ن 
- حى ضاءت عليه مزية الاقدمية هذا كله 
ماف للقواني نكا أن أحالته الى الاستيداع 
لا ميرر لما قانونا فيستحق نظير هذه الخالفة 
آمولضا قدره 4.٠٠‏ جنيه طلب الك له به 
3 هم الصاريف والاتعاب حك مشمول بالتغاذ 
الؤقت بلا كفالة وبعد امام للرافمة في الدعوى 


0 قضت الممكة الشار اليها اننا بتارخ7 ابريل ٠‏ 
آوواق القضيه وللداولة قاوتا 


سنه 1416 حضوريا الزام وزارة المربية بأن 
تدفم له ميلغا قندرة ١6٠١‏ جيه والصاريت 
المناسية ومائي قرش صاغ للمحاماه فرفمت 
وقارة الحن ببةاستثناناعن هذا لمكم بتاريخ ١؟‏ 
اكتوير سنة 1415 طلبت فيه قبولاستئنانها 
شكلاوق موضوعه باغاء الحم المذكور 
1 والقضاء من باب أصلي بما 
الاهليه بنظز الدّعوى واحتياط.ابرفض ألدعوي 
٠‏ والزام رافسهاالمخاريف والانماب عن الدرجتين 


بعدم اختصاص الحا م | 


كا استأتقه الستأنف عليه فرعياً بالذكر: 
القدمة منه وموّرخة و١‏ دسيرييانة تف 
طالباً قبول استثنافه كلا وفيموضوعه بتعديل 
الم الذكور والقضاء له بماطليه أما 
حكمة أول درجه 

وقد دفم وكيل الستأنف عليه بمدمقبول 
الاستثناف المرفوع من الوزارة مر كنا على 


الادئين . و ؟؟ من قاون المرافعات وقضت 


م 


هذه المحمكة تاريخ 4؟ مأبو سنة٠؟14برفض‏ 
الدقم الفرعيو بقبول الاستئتاف شكلاوحددت 
جلسة أخري لنظر الوضوع 1 

ويجلسة الرافمة صممكل مستانف على 
طلينانه السايقة للاسباب الى ذكرها كل متها 
بالجلسة وبالمذ كرات العديدة الودءة بالدوسيه 

المحمكمة 
بعد سماع المراقعة الشفوية والاطلاع على 


حيث أن الاستئنافين الاصلى والفرعي 
مقبولن:شكلا 

وحيث أن دعوى التمويض الرفوعةعلى 
امستأنف عليه مينية علي أن الوزارة سبيت له 
حرراءاعات علي (العاق #بالاستتيداع مع عدم 
وفر أي سيب من الاسياب الي جز هذه 
الاخالة وهذه الاسباب هي علي ز مه ثلا 
ومبينة بطر.ق الحصر في القوانين 0 


عبلة الخاماه 


الممول نباف الحيشالمصري طبع ةسنه 16 ذوهى 
لا ب أحالة الضابط العائدمنالخدمةاللكية 
في السودان النصوص عنبها في المادة (؟) 
فصل ؛ من يموع ةالقواننوالا وامرالمذ كوره 
ثانيا ‏ حالة الأرض المنصوص عنبا في المادة 
(0) فصل ؟١‏ 
ثالعاتى عدم يجاح الضابط 2 
اليه بالمادة ‏ 16 - من لانحة الامتحان 
وحيث أن الوزارة ترد علي ذلك بقولها 
أن حق أحالة الضابط علي الاستيداع هو حق 
عام يدخل ضمن سلطة السردار وعلي كل حال 
فان الاسسياب الى تسوغ أحالة الضابط علي 
علي الاستيداع ليست فقط الاسباب التلاثة 
السابق د كرها 
وحيث أنه يتضح من القوانين الجاري 
العمل مها في انجلترا وفيفر نسا أنالشروطالي 
تإرر أحالة الضابط على الاستيداع المبر عنهب 
تدم 4لد11 في القاون الاجازي وب مه 
©'ل"ناعه في القاون الف رذ ى وهذهالالفاظ عاثل 
ماما الاحالة على الاستيداع في القطرالممرى 
مبينة في القوانين المسكرية علي سبيل الحصر 
وكان من النتظر أن يوجد في القانون للصري 
ما عائلبا من البيان على سبيل الحصر أَيِضا 
وحيث ان الاسباب التلاثة الى ذكرها 
الستأنفت عليه لبست موضحة بديان حصرها 


دون غميرها من الاسياب بل انبأ متفرقة في 
تموعة القواننوفيهذء الماليجيحتما اعتيارها. 
انها وردت علي سبيلالبيانلا علرسبيل الحصر. 
مطلقا وخصوصا لانه ينضح من الشكل الذى 
وصّعت فيه امها ودّعت لبيان الاجراءات الى 
يجب اتباعها في كل <الةمن الا<و الالذ كووة 
لا لبيان الشروط الى يجب توفرها لاحالةأحد 
الضباط على الاستيداع 

وحيث انهم يؤيد ذلكان الوزارةدٌ كرت 
أسسبابا أخري للاحالةعلى الاستيداعمنها تخفيض 
قرق اوش كأ هو مبين بافادة وزارة المريبة 
الي وزارة امالية لؤرخةفي 18 فبرابرسنة»٠11‏ 

وحيث انهاذا أواد القانون تقميد استمال 
حق نا وجعرء في أخوال منيئة فانه فى 
دان ذلك صوص صرمحة ويبين فيبا لاك 
الاحوالبماريق المصر ولك نالقانون المرى 
م يفمل ذلك في م ألة الاحالة على الاستيداع 

وحيث انه نظراً لعدم وجود هذا النص 
فى القانون الصرى تري ممكة الاستثئناف 
وجو ب البحث في الاحوالالني> و زفيما للوزارة 
أن تحيلاحد الضتاط على الاستيداع ولا تري 
المسكنة طريقة افضل من البحث فىالشروط 
النصوص عنها فى القوانيزالمسكرية الفرنسية 
والاتجايزي به لان النظام للتبم وود 


تتم اميش لأصري . 


وحيت ان القانون ألا تجلءزىيشترط بان ٠‏ 


تكون احالةالضابط علي الا-تبداع رهم لها 
مضلحةالنظام فى اليش ر اجع المادة ومن 
قانون اليش 6مدععدتا 1هبره8 الصادر في 
سنة ١417‏ والقانونالفر نسي تجيز أأيضا باللادة 
منقانون4ة1امايو سئة؟#ه! أ حالة الضابط 
على الاستيداع فختعنامة 2105 سيب الفصل 
عن الخدمة عقتضى أمر يصدر من رئيس 
الحكومة ويظبر ان الشرطٍ الموهري للفدلل 
عن الخدمة هو ان مصاحه النظام في اليش 
وحيث انه فضلاعن ذلك اذا لم يكن 
للسلطة العليأ الحق في احالةصًا بط على الاستيداع 
يسيب مصاحة النظام في الجيش فانه يستحيل 
| اذافي هذه المالة ضمان حسن السير: والنظام 
السكرى أو أجتناب خطر جسيم.هدد البلاد 
ولذا ترى ممكمة الاستئناف بناء على هذه 
الاغتيارات انه يجب الاقرار لاحكومة هذا 
الحق المام المبني على البدأً التقدم ذكره ١‏ 
وحيت أنه مي تقرر ذلك يجب البحث 
ما اذا كانت الساطة في انتمال هذا الحق 
هى سلطة مطلقة تجوز للوزاوة او للسسردار 
ققط اسّمالها أو آنها يجب أن تكون خاضعة 


المراقبة الها ع بممني أن الحالم مع التليم بان * 
متل هذه فالقغارالصرئفانعكةالاذئناف 


الاحالة علي الاستيداع هئ من الاجراءات 


الادارية الى لامجو لما .-تاسينها ول ايقاض 
تتفيخها يمكنباءم ذلك ان تبحث فيا اذا كانك 
تلك الاجراءات خصلت يطريقة اسقبدادية 
وق هذه المالة تحك على المتكومة. يعمو لض 
الفرر.: ‏ <- ©« م بن 
وحيث انه لاحل لما تدعيه: الوزارة من 
أن احالة الضابط على الاستيداع لانسبب له 
اى ضرر لانه لأمخسر جزءا ٠ن‏ مرنيه فِقطٍ 


. مدة وجوده في الاست.داغ بل يكون أنضا 


معرضًا لضياع اقدميته « راجمع الادة الاولى 
من:النصل الثانى .ن جخوعة القوانين » ويظبر 
ايضا من لالاده ‏ ؟ ٠ن‏ التصل الر ابع ان 
الاحالة على الاستيداع تعتير في بض الاحوال: 
ماءة بالضابط أو من شأنها الاضرار بصاناه 

وحيث انه يجب ان لاحظهتا انالةانون 
الاجلدزى لم مخول استمال هذا الحق للوزيو 
ولا للقائد العام بالجلس المشاعمههه عرمصة 
وهو مجلس أعلى يعين اعضاؤه منالمسكر ين 


واللكيين واما في فرنسا فان هذا الحق 
لايستعمله سوي رئيس الخبورية وهذاممايدل 


على أن القانون السسكري في هذينالبإديناراد 
ان عنتح الضياط هْمانات خاصة لاتيم من 
استمال ذلك الحمق يطريقة غير مادلة + 


وحيث أأنة نظرا لعدم وجود ضمانات 


مسملة الأمثراة 


مع تمليديأ:بإن السردار هتى التشخض الوحيد 


الذي له أن قهز مصباحة النظام في الميش لما 


مع ذلكةان تبث فيا إذا كان تقديره هذا في 
الدعوى المالية مبنيا على وقائم ثابتة ومعيتة 
وانه استعمل حقه بطريقة قضائية أولا 
. وحيث أنه يتضح من الاوسيه الخاص 
بامستأ ف عليه انه في للدة من سنةم١؟١‏ الى 
سنة 1414 قد وقمت منهجلةتخالفاتعبكرية 
ث_- ثبتت عليه وأنه فى ستة 1١1١‏ قد أخطر بأنه 
. اذا ذالم حسن سيره سيحال على الاستيداع وييظهر 
ايضا من التقارير السرية الحررة بشأنه من 
الضباط رؤسائه ان هناك أموراعديدة ستحق 
اللوم عليبا ولا سما التقرير الاخير الحرر بعد 
الاخطار السابق ذَكره . 
وحيث أنه مم عدم التء, ض لتقديرقيمة 
واهمية هذه الخالفات فان محكمة الاستئتاف 
برى مع ذلك انها تكو وقائع كاه وتعصيئة 
وان السردار قد استعمل سلطته بطريقة 
قضائية وانهكان عكنه اعتيار :لك الوقائم مبررة 
لاحالة للستأنف عليه على الاستيداع 
وحيث انه يتضح من كل ماتقدم انه م 
يصدر من الوزارة ضد المستأنف عليه أى جمل 
ادلرى خالف للقوانين والاوامر فلا حق له 
.اذن في طلب تمويض ماوكذا يتتععن . الغاء 
الم للستأنف ورفض دعواه _ 


لك 
وحيث انه فى هفه1 الج ايضارفض. 


. الاستثتاف الفرعى للرفوع منه لائه:خاض 


فقط عقدار التعموريض 
الاستئتافين الاصلي والفرعي كله وفى . 
الومضوع بالناء ال؟ الستانف ورفضٍ دعوى 
الستاتف عليه والزامه عصاريف النرجتين 
بدون اتعاب محاماة 
صدر هذا ا وتلى علنا نحت رئانة مسغر 
مارشال ويحضور حضرني المستدارين السابقين 
والكاتب السابق انا فى بوم الثلاثاء م" قبرابر 
سنة ؟145 الموافق اول رجب سنة ١71٠‏ 
ه٠ؤ‏ 2 
ترك اأرافمة - قبول الذعي عليه" 
حق الشفيع في :عدول عن الشفعة -- تعو يض - 
أت وك الله عي المرافءة في القانون المصري 
لترك قبل رفع الدعرق الفرعية ااه انوا 
عرافمات -.- خصوصا لان الشارع المصرى -- على 
خلاف الشارع الفرنسى فى للادة +٠‏ 6 - قد نس 
صراحة على حق المدعي في ترك للرافعة تأسدا لما 
- متبعا قبل وضع القواتين للصرية طبقا لاحكام 
٠‏ -- ذا امتعمل الشفيع حقه ثم عدل فتنازل 
عنه فلا يطرتب على ذقك حق للمث فوع منه فيمطاأبة 
الشقيم بالتعو يض طالما أن الاخير اعا استممل حقه 
في حدود القانون وطالما لم يصب ا مشفوع منهضرر 


, عه 
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بلدم ساحن العظمة فؤاد الاول سلطان مصر ١١‏ ف شائمة في تركة المرحوم بززهد: بلتكاثنة 


محكلة استئناف مصر الاهليه 
الدائرة للدنية والتجاريه 
الشكلة علنا نحث رئاسة جناب مستر 
مرشال وحضور حضرات صاحيالعزة عطيه 


رك حوسى ود بك حامى عسى مستشارئ. 


واحمد افندي عوض الشاذ لكات الإلسه ' 
اصدرت الحم الآتى 
في الاستكتاف المقيد بالجدول|أعمومىغرة 
7 سنة © قضائية 
الرفوع من هارون افندى عيد السيد 
وورثة الردوم الشيخ جاد عوض وم : متمد 
عوض والستا ت شيخه ومبرو لهوزمزموعريفه 
بنات حاد عوض وهام بنت بزى زوحة جاد 
عوض متأ نفون ٠‏ 
: صضد 
: احمدافتدىعيدالكر مار يدوو سف افندى 
علي الساحدار وباشكاتب حكة بي سويف 
الاهلميه وباشكاتى محكة مصصرالاهايه ووزارة. 
المقاتيه مستأئف علييم 
الوقائم | 
رفع الستانف عليه الاول هذه الدعوي 
2ك بني سويف الاهلية قال فيها أن 
الاستأنف عليه التاتى باع الى الستأنف الاول 
ومورث باقي المستأنفين أطيانا قدرها و سمط 


بناخية اهوه وفله والسنيد موضحة المكدود 


: وللعالم لمريضة الذعوى يثمن قدره ٠١‏ جثيه 


للفدان الواحدوبما أنه له لمق في أخذعا: 
بالشفعة علأوة علي حقه التابت في أخنها 
بالاسترداد عملا بالمادة +1 من القنون للدتى . 
لانه مالك على الششيوع فى 1[ كثر منالتلنينتي 


جميع الأركة فقد عرض الثمن علي | شتربين فل 


يقيلاه فاودعه بالمزانه فلذلك التمس المكم. 
بأحقيته لاخذ الاطيان الذكورةآ نفا بالشفعة . 
مقابلدفء-التمن الاصيوقدره ٠٠لا‏ جنيه .عأفيه 
اللحتقاتومن بان الاحتياط الكلى مقا بل الشمن 


المدورىء ملحقانهوقدره لاه جنيةو* "دملم 


والاتعاب . ولما كان تهذهالدعو يأ مام حضر : 
قاضى التحضير باهكنة الشار اليبا آننا 
قرر وكيل الشفيع برك الرافعة فييا وع:دها 
طلب وكيل هارون افندى يه السد اعتد 
الستأقين | له عبلغ ه جنيه بصفة تعو يض 


ْ فاصدر حضرة القاضي بتاريخ ” ديسمير سنة 


9 حكله يأ نياتاقرار وكيل المدي(الشغيع) 
يترك امرافعة فيهذهالدعوى والزامه بالمصاريفب 
ويأجالة الدعوى الفرعية +لسة أخرى للمرافعة 
فيا . وجاسة للرا فمة طلب وكيل الشفوع في 
<قها اعتيار أن أصل.الدعوي لا تزال قائمة 


غملة الحاماة 


ولزاء الشف بقع مبلغ > كلاسم و1 وليه 
قيمة من الاطيان للتطليها بالشفعة في نظير 
أخذه الاطيانالذكورةوبأار امدأيضايدفم مبلغ 
عشرةجنيبات مصرية تمويضا نظيرعدمعرصّه 
كل التمن واحتياطيا انل محكم المحكلة بهذن 
البلنين خيطلبان الك بألزامه يدقع مبلغ,5: 
جنيه مصرى نمولِضأ نظير فرق الثمن: الذي 
كانت دعوي الشفعة هذه سبيا في حرماهامته 
مع الصاريف والاتماب وطلي الشقيع عهم 
قبول الدعوي الفرعية وأصر على تركه الرافمة 
وبمد ماترافع الخصوم فيها قضت المحكلة 
المشار اليها اننا بتاريخ ؟ قبرار سئة 1521 
بمدم قبول الدفع الخاص برك الراقعة وني 
الدعوي الفرعية برفضهاواازامرافميهاعصاريفها 
ومباع مائتي قرش اتعاب محاماه 

'استأنف المشفوع في حقب| هذا المكم 
بتاريخ اابر 0 لاستثتافهما 
شكلا وفى موضوعه با ناه لمكم المذ كور 
والقضاء ليا ما طلياه امام محكة أول درجه 
وزنادة عليه أن اعتبرت َك الاستئتاف أن 
قرار نامى التحضير المؤرخ ؟ دسمبر ته 
1 يأخذ صفة المكم فتحكم يقبول 
الاستثتاق صّده شكله وتقغى بعد اختدأصه 
فيا حك به ونحكم بالغائه وعدم ااختصاصهوان 
حكم بالطليات الببابقة ممع :الزام الشفيم 


بالمصاريف والاتماب عن الدرجتين وفي أثناء 
نظ رالاستئناف توفي ادع وض وأدخلت ورثته 
فيهذهالدعويو الست ةالاخيرون منالمستأتفين 

ويجلسة المراقعة صمم وكيل المستأتقين 
على هذة الطابات للاسباب الى قانها بالجلسة 
و كيل المستأنف عليهالاولطلى تأييد المكم 
الستانف لاسيابه وللاسياب الى الما بالجلشه 

«الممفكية» 

يمد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع علي 
أوراق القضية والد'ولة قانونا 

حيث أن الاستثئناف مقبول شكلا , 

وحيث أن اازاع بينطرفي | لصوم يتحصر 
في أن ا مستأنف عليه الاو لكان رفم دعو ىشفعة 
على الستأنفين وفي أثمناء حير الدعوى قرر 
بتركه الرافعة مجلسة ؟ ديسمبر سئة م؟و١ا‏ 
وعقب ذلك مباشرة رفع الستأننون دعوى 
فرعية طالبوا بها الستأنف علية الذكور 
عبلغ خحساية قرش صاع بصفة ة تعويش .كم 
قاضي التحضير بائبات اقرار وكين ااستأنف 
عليهالا ولبتركالرافعةواحالالدعوىالفر عية 
على .جلسة الرافعة و فيها ترافع الحصوم فى.عدم 
جوازحصولتركالرافمةوفى الدعوى الفرعية 
برفضها كدت الحمكمة بمدم قبولالدفم الماص 
ترك الرافعة وفي الدعوى الفرعية برفضيا 
واسنا أف المستأ نفو زعذاالحكم 


اننا 


وبحيث أن الستأنقين رخموا استكناظ عن . 


تعدا المكم وطلبوا الناءه والتقريربان الدعوى. 
1 الأضلية وهى دعوي الشفمة لاتزال قامة ومن 2 


يان الاحتياط المكم باثرام ام الستأنف عليه 
ش الآول آن 0 جنية لمويضا 
ا عن فرق السعر الذيكانت دعوىالشةعة ب 
' :في حرمالهم منه ومن طريق آخر اذا اعتبرت 
حكة الاستثناف أن قرار قاضي التحضيريأخذ 
صفة المك فتحكم بقبول الاستئتاف صُده 


ش كلا والمكي يعدم اختصاص أت ىالتحضير 


فيا حكر يه وتحكم بالنائه لدم اختصاصه ' 


: وحكم بالطلبات السايقة 
٠‏ عن ترك المرافمة 
حيث أن ما أجراه قاضى التحضير من 
أثيانه تقرير المستأ نف عليهالاو لير المرافمة 
في الدعوى ماهو حمل داخل في اختصاصه 


حسب ا<كلم قانون قاضى التحضير فقد نصت. 


المادةالسايقة في النقرة المامسة متبابأنقاضى 
التحضير يختص بأثياتاقوال |الحصوم و طلباهم 
(وتنازلهم عنبا )واعرافاهم والصلح ينبموغير 
ذلك من الاتفاقات الى تصدر منوم 

وحيث انه لا معني حينئذ لطلب الناء 
قراره الاص بهذا الشأن ولا الم بمدم 
اختصاصه لان عمله مطابق لقانون التحضير 

وحيثانه بس النظر بعدذلكفيمااذاكان 


ويترتب عليه أثره القانوق ولابديا 8 
متأ نفون من قبوليم لبذا التركختي: يتح 
مفعوله ويكونلهالاثرالقان وق المبتصوص عليه 
فى المادتين ه«#و»"منقانون المرفمات 


وحيث انهلانزاع في ان الدعوى الفرعية 
لتزفمقبل أ اب ترك المرافعةوانما رقت عقب 
طلبها : . 
وحيث|[المادة>٠+مر‏ افعاتصر نحةلا ن 
المدعىعليهلايجوزئهعدم قبولالترك الوافم من 
المدعى الافيحالةمااذا كان 'قام عليه دعوىفياثناء 
المصومةوصّمت الى الدعوى الاصلية رمؤّدى 
ذلك ان الدعوي الفرعي ةلا بذوان نكو ناقيمت 
قبل الترك وهو مال حصل هنا 
وحيث ان ما ذه اليه الستانفرن من 
أن قبول ترك المر]فعة لازم علي كل حالاستئتأسا 
باقوالالشراحالفر نسيين بين ثلا تأ حوالوهي 
() التنازل عن الدعونى أو الحق في ذاته 
وهو تنازل به تنقغى اللصدومة 
(0) وتنازل عن المرافعة لاينتقضىبهالاتحرد 
الرافمة والحق بق 0000 
(5) وتنازل عن حمل خاص من اجراءات 
الراقعة 
وحيث أن الامراح ذعبوا اجباءا الى أن 


. قبول الدع عليه:لازم في لاله الابلي دوهي 


التتنازل ء عن الدعوق أوالحقفي ذاته وذلك لاعهم 
يمتجرون ن التنازل في مثل هذه الالة عدا لا د م 
إلا بر برصاء متيادل : من الطرفن 

وحيدث أنهم علي الممكس من ذلك قرروا 
أنه في .حالة التنازل عن عرد المرافمة فالتنازل 
لاحتارج لقبول المدعي عليهيل ذهيوا لابعد من 
ذلك وقردوايانه اذاكان التنازل عن الدعري 
تناز لامج رداغي رمعا قعلىشرط ولم يكن المدعى 
عليه اصبحمدعيا فرعا فالتنازل لا,يصح رفضه 
«فقرة/؟» من تعليقات دالوز على مادة ؟٠1‏ 
فرنساوى 

وحيث انبمعلي كل حال صرفوا نص الماده 
"+ ؤرتساوي لالة التنازل عن الدعوى فقط 
ولريدخلو ا في حكمها حالة ترك مجردالمرافعة 

وح ثانه يستخلصمن ذلك ان الشارم 
الصرىلمارأى الليسفي نص القانون الفزنسى 
واختلاف التأويلعند الشراح ونضميةبولمؤداه 
اختارحالةتز كام رافمةاوالاجراءات ونصعليها 
صزاحة ينض مخالف نص القاتون الفرنسي 
وبالفاظ لاتحتمل شا وابعد بعيارة صريحة حالة 
وه الحقفيذاته «راجع مادة ه.» من انون 
المرأقمات . ْ 

وحيث انه مني علم انالطر يق ة التي اختارها 
الشارع لضن ى مطابقة إيضًا لاحكام الشريعة 


الاسلامية التى كانت متبعة الاجر قبل وضع 


القوانر نين المالية فالمدعى حز في ترك خصومته . 
بحسب احكام الشريعة وان الرأى السائد عند 


٠‏ الفقباءانالدعى هومناذائركالحصومة لاتير 


عابهالان حقالطلى لهفاذائركه فلاسبيل لاحد 
عله الدع عليه هومن اذائرك لايترك بل يجب 
على الحصومة ليؤدى حق صاحبه اذائبت عليه . 
« انظر كتاب مباحث الرافعات الشيخ زيد . 
والش رخ لامه طبعةسنة؟١1‏ صحيفة 0 
فيذلكمابر ججفكر الشارع في اختيار وحالةترك 
امر افعة حتى لاإيناقضه بتشر ؛ بعه عملا متيعا. 

وحيث أنه مى تبين ذلك ظهر غرض 
الشارع اللصرى صربحا في أنه بريد أحالة الترك . 
الى يكون فيها أحد الحصوم حرا في التنازل 
عن حقه في الرافعة بغي قيد أو تعلقعلىقبول 
خصمه الا في حالة قيام دعوى سابقةمنالدمي 
عليه على التنازل 

وت أن ما حصل فى هذه الدعوى 
هو ترك للمرافعة لاترك للدقفبوصحيحقانوتا 
ولاحاجة لاشتراط قيول اللدعى عليه لنفاذه 
وحينئذ يكون المكوالتاً نف القاضى برفض 
الدقم الفرعي الخاص بلك في محله 

(عن دعوى التعويض) 

حيث أن الاصل أن الدعى عليه له المق 
في تمو يض ما أصابه من الضرر يسبب رفع 
أي دعوى عليه اذا ئبت أنه قد لحقه ضرر من. 


نلكا ” 


لقره 


فمل المدعي أوكانت الدعوى كيديه : 

وحيث أن المحمكة لااري من ظروف. 
هذه الدعوى مايبررطلم_التعو يض لانه لاتزاع 
في أن الستأتف عليه الاول عند مارفم دعوى 
الشفعةاءارفعها استم الا لحق شرعى اجازه القانون 
وكذلك ركه المرافعة هواستتمال هق مخول له 
قانو ناأيضًا 

وحيت أن الستأتفين م الذين لم يقبلوا 
الغرض الذي عرضه الشفيع لوجوه راوها عنشه 
فالتجاؤه للتقاضى واذا صح أن تنازله هو اتفاء 
ليبوط الاسمارالعام فرغيةال تأ تفين فى الزامه 
٠‏ هوتحمل هذاالضرر بدلا منهم لاميرر لبا لان 
قِ وسع الشفيع اتقاءهاحيث بر تيطيأ يارتياط 
قانو قأمام فل يكن فيوسعبم ذل كلانه التزموا 
بعقد الشراء 

وحيث أنهلم يتين حيتئذ ان لتر 
رفعت بطريق الكيد ولاعلى غير اساس قانوق 
وليك نللشغيم . بد فى هبوط الاسعار فتكون 
دعوي التعويض عل غير اساسويكو زالحكم : 
الستأتف القاضىيرفضها في محله ونتعان تأده 

فلهذه الاسياب 

حكمت الحكمة حضوديا بقبول 
الاستئناق شكلا وموضوطا برفضه وتأييد 
الحكم الستأ نف والز معلل عا شو شارف 
ولخسماة قرش سام اتعاب. محاماة ورفضنت 


ماعدا ذلك من الطليات. ظ 

هذا ماحكمت به الحكبة يجلمتيا الهةدمعلنا 
قيوم الثلاثاءه» قبراير سنة ؟؟9؟ الموافق اول 
رحب سنة١٠‏ 17 


١٠١ 
حكة مختاطة  اجراات نزع ملكية‎ 

صالح احنى -- سكب ضحيح - علك فى المدة 

اجرا آت تزع الملكية الى يتخذها الدائن 

بح الام 

المختلطة مغختصة وحدها بهذه الاجرا ات 1 مادة +؟ 

لانحة 7 رقيب اجام المختلطة-مادة ومدووعختاط ) 

وعليه ظاحر” أت نزع المللكية الي يتخذها قى 

0-07 نفسةه دائن آخر علي البين 0 امام القضاء 

لأختلئة . ومثل ذاك ممع لابصلح سي ا معنا 
التملك بالمدة القصيرة 


بأسى صاحب العظمه فؤٌاد الاول سلطان مر 
0 5 
حكة بي سويف الاهلية 

بالجلسه العلنية النمقدةعلنا بسراي الحكة 


الاجنبي تعلق حعه تعقار مذدنه - 


55 و15 فبراير سنه 21و حت رئاسة , 
حضرة مصطفي فيعى البحيري بك القاش 
وحضور حضرق تمد فؤّاد حسنىافندى ومراد 
كامل اقتدى القاضين 
وحضور علي كابل افتدي لكات . 


٠ :‏ صدو 1ك الى 6 


1 في قضية الاستلناف المرفوعه من الشيخ 
عبد النم خليفة عسرة وو سنة 414 
صّد 
الشيخ مخد سلهان وابرهيم على عطا وتحد 
شحات عو يس ونفوسه بنت اتعاعيل ابو طيره 


ش اقام مد س ليما هذه الدموي شمكمة فى 
سويف المزئيةضّد الستأنف والستأنف علييم 
الياقئ واورى في صحيقتبا العلنه فى 17 مارس 
سنقم١ه‏ انه اشتري فدانا ممينا في الصحيفة 
للدّكورة منالستأنف بموجب عقدموؤرخ ٠١‏ 
اويلسنة15ومقابلثمنقدره ٠/اجنيهوانهذا‏ 
الفد انكان في الاصل ملكا مرزوق سيد اعد 
الديب بمققضي حكم مرسي مزاد صادر من 
محكمة بنيسويف في > فبرايرسنة 11 وحضر 


تسليمرسحى رقيم١٠‏ ابريل سنه +41 ماثتقات 
ملكيته منه اليزوجته الستأ نف عليها الاخيره 
وهذه باعته اللي لاستأتف وهء باعهاليه (اي الى 
المستأنف عليه الاول)وانه أجر هذا الفدازالى 
تمد شخات عوين فتعرضله فيه ابرههم على 
عظا ونازعه في ملكيته ولذلك طلب الحم 
بتئبيت ملكيته الي ذلك الفدان ومنع منازعة 


ابراهيمعلىعطا لدفيه والزامهبالصاريف ومقابل . 


الماماء بع عاد الميجل واحتياطيا الحم على 


5 - تأ نف وهوالبائم بان يدفم له «ملغمالة . جتبه 
مصرىقيمةمأ ساويهالفدان اذ كورالا , نمن 
الثمن مع المصارية يعاو مقا بل الهامامو التفاذالمسجل 

ومحكة بى سويف الجزئية عمكت 
في ا“اغسطس سنةه1و بألزام المستأنف بان 
بدفم للمستاًاف عليه الاولمبلغ ٠'اجنيبامصريا‏ 
وفوايد بواقم الماية ه في السنه من تاربخ رفم 
هذه الدعوى لغايةالسدادوا أصاريف و٠«‏ قرش 
يقابل المحاماه وبالزام نفوسه بأن تدقم هذا البلغ 
للمستأنف ورفضت ماعدا ذلك من الألبات 
فاستأ تف المستأ أنف هذا لمكم لعر يضهداعلتت 
للمستأنف غلييم في ١١‏ و14 دلسمير سنه 14ة 
طايا الناءه وآخر اجه من هذه الدعوي 
غير مصاريف و الحم للمستأتف ضْده الاول 
بطلباته الاصلية والزام الاق بالمصاريف وطلب 
للستأنف عليه الاول تجلسة 14 .ينأيرسته ؟٠15‏ 
المكلهة فوق ماحك له به ابتدائيابمبلغ٠»جنيها‏ 
على سبي ل ألتعو لح 
ومذ كرانهم الكتامية ' 

. 68١ المحكمة‎ 

بعد ماع الرافعة والاطلاع على الآوراق 
والداولةقانونا 

حيث ان الا عاد نه فارز 

وحيث ان النزاءالذى|تعقد بسبيه التقاضى 
بن الخصوم في هذه الدعوى يتاخص في كون 


55 
الفدان للتتاؤح من اجلةييم مرتين با أزادالجبري 
.كان ببعه في الاولى الحا 1 الاهليةقي سنة ؟41 
ودسى مزاده على امرحوم مرزوق سيد 6 
وهو بأعهلزوجته نفوسهوهىباعتهاليالستانف 
وهوباعه الى للستأنف عليه الاول وكان يمه في 
الثانية بالحكمه الختلئهقي سنة 3197 بناءعلى 
طلن اجنبى ورسىمزاده على ابزاهيمعليعطا 
في4؟ وقميواسدة 37 واأستلمه رسميا نى ٠١‏ 
.ينابر سنة 414 قمآ أل النزاع تقدير فضل احد 
المكمين على الاخر فيما نترتب عليه من الاثار 
القانونية اللاحقه 
وحيث انه ثابت قب لكل شىءان من يدعي 
عمد مود كان مدينا لكل من اللواجهينى 
كيو بولو والمرحوم مرزوق سيد امد الديب 
وان الآول منبما استصدر صد اأدين المذكور 
حكمين احدهما من المحكمةالتجارية الختاطة 
تتاريض*؟نوفمير سنة 11١‏ والثاتى من الحمكمة 
الحزئية الختلطة بتار يحاولديسميرسنة 41١‏ وانه 
نبهعلى مدينهبالوفاء فيه#فيرا يرسنة 41١1‏ وسجل 
التنبيهؤيم مارس ستة 11١‏ بنمرة ١8؟ة‏ ثمأوقع 
حجرًا عقاوياعلىاطيان المدين المذّكور يموجب 


: مأيوشنة1١41يتمرة/166-7لم‏ اودع قائمةالاطيان 


. وشروطالبيم قيق [كتاب الحمكمة الختاطه في 4> 
. اغسطس سنة 41١‏ ويجلسة البيوع النمقده 


عق الحاماة 
بالمكمة للذكوره في 1١‏ ابْريلَ سننة: هحكم 


بمرسى مزاد الاطيان المذكوره. علي اب رلهيم 
على عطا مايل ميلغ و؟مجنيهوانه فينتة١141‏ 
اعيد بيم هذه الاطيان بالمزادامام تلك الحكنة 
بناء على طلب البنك الذراعي_وبحاسة الزادات 
المتمقدة فيها بتاريخ 16 وفوسعة يُلْلْن :- 
بشطيا . 

وحىث أن مرزوق سيد انمد الاذيس اخ 


من جانيه اجرآاته امام محكة بني نويف 


الاهلية حتي قضى عرنى مزاد الاطيان التي 


كان يتزع ملكيتها عليه في > فيراير سنة 141 

وعدت أن تسن الاذمن عدن لاه 
ترتيب الحا الختلطه و ه من القانون للِدى 
المقتلط صرحتان في قصر الاختصاص على 
الحا 5 المختاطة كلياكان الرهن أو البيم المبرع 
متعلقا حق اجني مبيا كانت صفة مالك العقار 


:او الاز له 


وخيث أن القضاء الاهلى قد جرى في 
جوع احكامه على احترام هذين النصين 

وحيث أنه من اللطأً البين أن يذهب 
العارضون ذه القاعدة ىكلامبم الى تناول 
للسألة من الوجبة الاديبة والقازنة بين اللهام 
.الاهلية والمختلطة وانكارم تفضيل الثانية علي 
الاولى فها يستمر بين الؤطنيين من.النبازعات 


اذا تعلق.هاجقالاجنىفكل هذه الاعتيازات 


- جمبلة الجاماء 


لايقوم لحا وزن تلقناء نص القاون الذى هو 
تاتون مضرى :صدر به الامر العالى من ولىّ 
الامر. فيالديار للصرية مشأ لحا مصريه وان 
كانت مختلطة لان للمصريين أن يتقاصّوا لدها 
في حقوقهم الشتركة ينهم وبين الاحانب وفيها 
تصدر الاحكام بان أبشييع ادم سلطاان البلاد 
وحيت أنه لذلك 56 في فضل 


احد لكين اللذين جاءت الاشارة الميما | انما : 


باعتبا ركونهيا صادرين من محكتين مصريتين 
احداها |غتصةبالمم بهو الآخرء 0 
وَحَدت أن المحم الصادر من محكة 
سويف الاهليه فى 5 فبراير سنة قضى 
عرسي مزادالاطيان على مرزوقسيداحدالديب 
في الوقت الذىكان حق الاجنى قد تعلق بها 
لان المكم الصادر له بالدي نكان في سنة١1وا‏ 
وتنبيه زع لللكية وتسجيله والحجز العقارى 
وايداع قاجة شمروط البيع وبيان الاطيان كل 
ذلك كان في سنة 1411 ولا مكن القول أن 
نازع اللسكية الوطني جبل هذا كلة ما دام أنه 
مكلف بإيداع الشباداتالعقاريةالتعاقة,الاقوق 
العيفية المترتبة علي المين النزوعة ملكيتبابالحام 
الإهليه هذا فضلا جما :ين من الاطنلاع علي 
الورقة الخررة خم نفوسه زوجة مرزوق سيد 
اعد بتاريخ ١١‏ ابريل سنة 1311 وما تتعبد 
المشترى متها بان تردله التمن اذأ يع الفداق . 


دريف 
وحيث أنه لذلك 1 مرمىالزأد 

الاول الصادر الى مرزوق سيد احمد قد صدر 

من هيئة غير مختصة وعلى أثر اجرآات باطلة 


أواذن فلا عكن اعتباره سببا صحيحا ممكسبا 


للملكيه بأى وجه من الوجوه 
(راجم دوهلةس جزء ١‏ صحيفةه٠؛مرة‏ اا 5 
يعدها ) ش 

ديكا راعلا حار 
فى صحة الاجرا ا ات التي اتمخذت امام الحسكنة 
بي اللختلطة من حيث اعلان حابيز العقار او عدم 
اعلاتةوما ليا الاذالا اعبار سك رمق 
المزاد الثاتى الصادر من المكةالذ كورة تائم 
صحيحا دون سواه الى أن يثبت المك سحكم 
يصدر من الجبة الختمة بأصداره 

وحيث أن المستأنف عليه الاول رفع 
استثنانا فرعيا وطلب الحكم له يمبلخ جنيه 
على سييل التعونض ذوق ما دكات ت له به 
الىكمة الاتدانية 

٠‏ وحيث أن الممكة ااذكورة قدقضت 

له بفوايد الثمن القدر في العقدهذاعداما استغله 
من الفدان امتنازع يشأنه من تاريخ استلامه 
ياه الواقم في إبريل سنة ؟19ؤوا الى تاريخ تزعه 
منه وتسليمه الى | اهيم علي عطا تاريخ يناير 
سنة 14ؤا وترى المحمكة في ذلكالقدرالكانى 


لي 


دون أن نحم له تمونض آآخر . 
وحيث انه لما تقدم جيعه يكون الحكم 
المستانف فيمحله ويتعين تأسيده. 
فلبذه الاسباب 
حكنت المكة . عشوونا: هول 
الاستثنافين الاصلى والفرعي شكلا ورفضبما 
موضوعا وتأييد امك امستأنف بكاملاجزائه 
وبالزام كل مستا نف بمصاريف استئنافه و..م 
ثلثماثةقرش صاغ مقاب لمحاماه 


١ ١/ 
وتطوت قله النانهين اليه‎ 
لا تجوز قسمة أعيان الوقف بين ناظريه لخالفة‎ 
٠ ١  يعرشلا ذلك للاصل‎ 
بأسم صاحب العظمه قؤّاد الاول سلطان مصر‎ 
يحكة اسكتدريه الاهلية‎ 


بالجلسه الدنيه والتجاريه التعّده علنا 
مهيئةا- 3ثتافيهعق بوم اأتلاثاء 14 ينايرستة1؟19 
وو جاد اولستة جسن 

حت رئاسة حضرة على بك جلال رئيس 
ا حمكة وحضور حضرق القاضيين تمد يك 
توفيق ابراهيم وحمد بي الدين افندي بركات 
وتحد توفيق عل الكاتب .. 

صدرالمكمالانى. 


في قضية مطراوي ابوشناق . 


د 
كامله أبوشتاق بصنفتباناظرة على وقضبابيبا 
المقيدة بالمدول سنة٠؟ةا‏ فرةمم» 
الحكنه 


يمدسماع للرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والداولة انون 


عاان (الست كاملهبنت ابوشتاق) بصفتبا 
ناظرةعلى وقف والدها (ابوشناق على) رفمت 
هذه الدعوىعل (مطراوي ابو شناق) مدعية 
ان لوالد الطرفين ؟؟ ط و مف وققها وهي 
ناظرة ثلي الوقف على الشيوع وهو ناظرالثاث 
فبي ناظرة على ١١‏ ط و ٠ف‏ ومن اعيان 
الوقف قطمة أرض مساحتبا تغريبا نصف 
فدان مقام عل نصغها ميان بالعاوب الاخضر 


. وهى ست قيعان محاطة سور من الطوب 


الاخضر وعلى الْزء الباق حديقة فبشيرة 
وللدى عليه متتقم بإلسا كن والجنينه علي 
اتفراده من غير أن يشرك ممه المدعيه في 
جزء يوازىئلىالمسأ كن والجنينهقتطلي الدعيه 
)١(‏ بوت ملكية الوقف الشمولٌ ينظارتها 
تي قطعة الارض القائم عليبا البناء وما حوله 
من البراح والجنينه(؟) تسايمهذا المزءللمدعيه 
للانتفاع به بصغة ناظره 


به الحاية. 


ان الحسكم للستأنف يتمين التاؤه من 
حيث قغى بوت جزء مفروز من الوقف 
لاحد ناظريه على الناظر الثاني لان هذاغااف 
للاصل الشرعي 'لافه حك بقسمة وقف ولا 
يجوز قسمة الوقف كأ هو صريم الادة 7 
من قانون العدل والانصاف ولا يجوز التهايو 
فيبأ د 80 منة) 

٠‏ قلبذه الاسباب 

حكت المحمكة في حضور الطرفين 
بقبول الاستئناف شكلا وني اللوضوع بقيوله 
والناء الحكم الستأنف وال ام للستأفف 38 
مصاريف الدرجتين وأمرت باللقاصة في اتعاب 
الحاماه. 


61 
شفعة تزوير عقد ألبيع ايداع الثمن دون 
عرصّه . حقّالاسترداد 

١‏ اذا كاق عقد البيعالمترتب عليه حق الشفعة 
مطعونا فيه بالتزوير حاز للشفيع ايداع القن خزانة 
الحكمة دون ان يعرضه علي المشتري وحي نقضل 
فى دعوي التروير 

: حق الاسترداد المنصوص عنه في المادة 
مدني لا يتعارض مع حق الشفعة وهو حقل 
عأم يسرى علىتصرظات كل شريك على الشيوع وليس 
اال لسرت ور عر امسو لقا فق 
عموؤاتركة” - : 


نين . 
بأسم صأحب العظمة قؤاد الاول سلطان معمر 
حكة اسيوط الابتدائية الاهلية . 
بالملسة المدنبة والتجاريه التمقدة علتا. 
لسر اى الكل ةيوءا السيت ةلاد لسمير سنة 197١‏ 
حت رئاس ةحضرةسلامهميخائيل بك القاضيٍ 
وعضوية حضرى عمد توفق المطار 
افندي وحسن توفيق افندى القاضيين 
وعيد العزيز امد افندى كاتب الجلسة 
الآتى 
افندي بقطر والست منة 


بنت اليا سوشفيقة بنت بقعار وامينه بنت بقطر 


صدرأ 


في قضية انس 


صد 
ناشد افتندى مينا وكامل افندى بقطر 
وقضية الست دوسيه بنت غبريال 
صد 
ناشد افتدى مينا وكامل اقندى بقطر 
رفم المدعون ف القضية دعوام وطلبوا 
الحم بأحقية بملانيأخذوا بطر يق الشفعة؟اط 
شائعه في .> سواطو ف مبيتة بالعريضة 
وبأعلاز دعو يالقسمة 00 من المدعى عليه 
الاول وذلك في حالة مااذا ثنتت صحة البيم 
للندوب صدوره لجر وه 
مقايل ازيستم الدعى عله الاول مقدار الثمن- 
النى دفعه للتاقق منميلغال80؟ ج الذئ أودعه 


المدمونخزينة الممكمة ف ٠١‏ ينابر سنة 111 


0-5 
سواء حكان الثين هو كل هذا البلغ او 
اقل منه مع الزام من حم علية بالمصاريف 
والاتعاب : 

ورقعت للدعيه في القضية التاتية دعواها 
ايا وطلبت فيا المع باستيتا لان تأخة 
بالشفعة م١‏ ط شائعة في ٠٠١‏ س و ؟ ط واف 
البيتة يعريضة دعواها وبأعلان دعوى القسمة 
السالف ذكرها وذلك في حالة مااذائيت صحة 
البيع النسوب صدورهمنالدعى عليهالةاتىللاول 
مقابلان يستلم المدعي عليه الاول مقدارالة 
الذي دفعه للمدعى عليه الثاني من مبلة ال 3ج 
الذى اودعته الدعية ذزينة الحكة سواءكان 
المن هو كل هذا للبلغكازم المدى عليه الاول 
او اقل منه مع الزام من يحك عليه باللصاريف 
والاتتان 2 

وبعد انحضرت القضيتان احيلتا على 

جلسة المراقعة ويجلسة ٠٠‏ نوفير سنة ١0‏ 
طلب الحاضرون عن الدعين في القضيتين ضم 
الفعويين ليمشبما واضافوا اطلباتهما طليا 
أحتياطيا وهو طلي الاسترداد حملا بنص 
المادة ؟+؛ من القانون الس 


وفمد أن ست القضيتان صم الماضر. 


عن المدعين في ألقضية الاولي على طلباته 
والحاضر عن للدعيهفالمَصَ ةالثانيةصمم 
على طليانه ايضا وقال اذا ثبت لباقي للدعين 


حق في للقدار للشفوغ فيه :فيخك له باس 
ولياقالمدعيين بالارغه اخماس وطلبٍ مخليق 
الدعي عليه الاول اليمين عن التمن» .+ 

وارتسكن كل منها على ما ابداء بالإلسه 

والماضرعنالدعىعايهالاول طلس رفض 
الدعوى وال بان اليلغ لم يعرش عليه وان 
الاجراءات صورية ٠‏ 

ثم تأجلت القضيةللحكموتقدمت فيبا 
الذ كرات 

المكعة 0 

بعد ماع الر افعة الشغبية والام لاع علي 
الارراق وللداولة قانونا ٠‏ 

حيث ازالمدعنؤة فيالقضيتين الضمومةءن 
طليوا ان كم لهم باحقيتهم في اخذ النضف 
فدان امتنازع فيه بالشفعة وان يقضىلهم بهايضا 
بطري قالاستردادالنصوص عنهبامادة؟> :مدق 

وحيث انه يتعين البحث فمااذا كان للشريك 
الطالبةتحتىالشفعةوالاسترداد واكان احدحما 
لا يتعارض مم الاخر فبل شروطهها متوفرة 
في هذه الدعوى 

عن حق الشفعه 

حيث ان التابت من. الاوراق ان عل 
للدعث بالبيع كان في 1 يتاير سنة 1919 عند 
ما اعلنيم: للدعي عليه الاول بدعوي ألقسمة 
وثايت ان انس انتدى 00 وباق :للدعين 


معة اوذعو!مياغ التمن بالمزينة في 3١‏ ينابر 
ستة 1439 واعانوا للشيري بهذا الايداع في 
منه وعلقوا صرف التمن له على بوت صحة 
العقد فى شكوى التزوير الى تقدمستعنهلانياية 
من البائع م رفموا دعوى الشفعة فملا في مم 
ينابر سته 19414 وثابت انالستدوسيهالمدعية 
في القضية الضمومة عرضت التمنعلى المشترى 
عرصًا حقيقيا ورفمت دعواها بطلل الشفعة 
في #٠‏ يناير سنة ١915‏ 
وحمث انه يِوؤْخْذ من هذه التواريخ 
ان مواعيد الشفعة محفوظة فيبا 
واحمك آن إلشترى يدقع :الدعوى يان 
الدعين لم يعرضواعايهالثمن عرضاحقيقيالان 
انس افندى بقطر ومنمعهعلقوا قبضهللئمن 
علىننيجة تحقيق النيابه في شكوى التزوير 
والستدوسيه علق تدفع الثمن له على حضور 
البائم واعتراقه بصهة اليم 
وحيث انهابتمن اورا قتحقيق شكوى 
الزوير الضمومة ان للباغ بلغ بتاريع ١7‏ يناير 
سنة 415 في-حق الدعي علية الاول بانه زود 
عليه عقند البيع ويناء على هذا اليلائم سارت 
النيابه في حقيق التزوير الى ان انتبت تحفظه 
كا يستدل على ذلك من الشبادةالرسميةالؤرخة 
في 4 انمسطس سنة 4ه ومقدمة من الدعى 
عليه الول 


مد 

وحيث انه فضلا عن االملاإف القائم ف 
اجكام الحا كم فنا اذا كا العرض اقيق شرطا 
لازما لصحة العرض او غير لازم ومع الاخذ 
بلرأي القائل بوجوب المرض المقيقى فان 
الغرض من هذا المرض هوضان دفم الثمن 
للمشترى بغير عناء وظبور الشفيع مظبر جدي 
يتبيل منهقصدهالصحيح فيالشراءوهذاالغرض 
يتحقق بأيداعه الثمن مخزينة المحكنة علي ذمة 
الشترىوقد قام الدعون.هذا الايدام قبل مغى 
ا مس ةعشم ربومالنص وص عنهاقنو فالعر ض النمن 

وحيث انه ما كان يمكن ان يطلب من 
الدعينان يصرحوا للمشترى بقيض هذ الثمن 
فورا مع وجود شكوى مرفوعة للنيابة عن 
تزوير عقد البيم لاكان >تملا من ان محقيق ٠‏ 
هذه الشكوي يؤدى الى ثبوت الزوير 
والى تعريض الثمن فى هذه الله للضياع ان 
كان المي قزر على كنا عداهن طروق 
دنه افعو عل نايع ان للكمن عمره 
علميم حفظ اوراق حقيق شكوى التزوير 
ابأحوا للمشارى قبض التمن فورا يجلة ١4‏ 
سيتمير ستة 1419 الى اخبرمفيرالشري تمفظ . 
الاوراق ثم ايأحوا له فبضه باعلان آخر اعلنوه 
به في 70 منه 

وحيث نضح من ذلك ان شر وطالشفعة 
متوفرء ّْ 
ركف 


بجيامي: 
عن حىّ الاستزداد 
حي ثأن الدعين طابوا ايضا اذيقغ ىلم 
بأحقيتهم فيآخذالقدر اللبيع بطري ق الاسترداد 
النصوص عته في المادة ؟+: من القانون الدنى 
فيتعين البحث في هذا الطلى أعرفة ان كان 


للدعون محقين فيه ام لا 
وحيت ان احكام القضاء الصري سارت 


اخيرا بالاجاع علي ان حق الاستردادلايتعارض 
مع حق الشفعة فلا ينفي اسبتمال احد الحقين 
استمال الآ خر ول يبت شلك فى صواب هذا 
اارأى بعد أن عدل قانون الشفعة وم يتعرض 
التعديل لنص الادة ؟5؛ مدنى فماتعمرضله من 
النصوص الاخرى الى الغاها وجب الادة م» 
منة وبعدان نصت الادة م.ه من القانون 
الدنى الختلط على حق الشدمعة عقس نص الادة 
منه على حق الاسترداد 

وحيث أن [أدعى عليه الاول يدفم حق 
الاسرداد بأن هذا الحق لاجوز استعاله الا 
اذا كان البيم يشمل حق الشريك كلهأويعضه 
في بوم اموال الشركة لافى جزء معيل فيبا 3 
هو المإل في هذه القضية ويرتكن فى ذلك 


على حكئين صادرين احدها من محكرة طتطا: 


بتاريخ 10 مارس ستة +؟14 والثاني من محكنة 
الاستشاقف العليا بتاري ١‏ مابو سنة-؟وا 


المكيان تبحضر في أن الادة »+ع مق العاتوق 
الدتى الاهلل مستمدة منالادة ١4م»نالقانون‏ ' 
للدني الفرنماوى وهى لاعير استمال نحق 
الاسيرداد الا في التصر نات الي تتتاولاالخضس 
الشائمة في جموم اللركة لافي جزء معين هنبا 
وان تطبيقالمادة_؟+4مدى يغيرهذاالقيديقتضى 
حما التناقض او التناسخ او الاشتزاك بنهذه 
اللادة ومواد الشفعة 1 
وحيث ان الادة١‏ من القانون الف ر نساوى 
اعا وصّعت لتقرير حق الاسترداد الورائىدون 
غيره اى لاله بيع احد الورثة نصيبه فى التركة 
كله او بعضه خلا ليادة._؟45 مدتى اهيل ذاتها 
لم توضّع لهذا 2 لتقرير حق 
الاستر داد الذي ينشا من الشيوع ء بين الشركاء 
على الاطلاق عند تصرف احدم البيع سواء 
كانت أموال الشركة ناشئة عن أرث او عن 


اتفاق بين الشركاء عليها 
وحيث أ تعمدا لقي نالصرىخالف ةالشرع 


الفرنساوى مما يتفى اتفاق حكلة التشريع فى 
القانونين فانه ينما يقصد القانون الف رتناوى 
الحانظة على اسسرار الائلات وعدم نفوذ 
الاجتبي الينا فان القاتون المري يقعنند 
بنوع اخص حف ظ كيان الشركة بي الشركاء 
الذينالنوها وتسليحهم. لاخزاج من يتفاعق 
فيها نيد رضام لايحتمل انه يترتب عفىي توق - 


ب اخيبماة 


من الامتطراب في علاقاتهم :سواء اثناء قيأم 
الشركة اوعنف تقسيمبأ وهذا مستفاد صراحه 
من ا ذالشارع قصر حق الاسترداد علي الشركاء 
الاصليين الذين وجدوا في الشركة من بدء 
نينا دون غير 
مع اختلاف النص واختلاقف 
المكمةفيالتشر يم لايكونه ال مل للاستشهاد 
باحكلم القانون الفر نساوي ولا يقضائه 

وحي ثأنالتناتض اوالتناسش الول عنهما 


وحيث أنة 


الاستردادتلفة على انهذاالاشتراك موجود 
ايضا فيحالة الاخذ بالنظرية القائلة بان اللادة 
ىه لا طواديل و المع ةلتاعة مو 1 
الشركة اذ أن حق الشفعة متوفر أيضا في 
هذه الحالة 

وحمءث أنه فذلا عن ذلك فأننص الادة 
4 دي جاء عاما مدذلقا من كل فيد أذ أنه 
نس عن حالة بيع أحد الشركاء حصة شائمة 
دون أن يقيد هذا الشيوع بوجوب تاوله 


بن الأدة +45 اذاطبقت على الب الذى صل كافة ا.وال الشركة فتخصوص هذه المادة نحالة 


عن حصة شائمة في اعيان مغينة من الشركة 
وبين قانون الشفعة لا وجود لبما لان هناك 
احوالا لانتطيق عليبا الاده 457 مدلى وليس 
للشركاء فيباسوى الرجوع الي حق الشفعة كما 
اذاكانالشريك دخلا على الشركة لاأصيلافيرأ 
(ر اجم العباره الفر نساوية .ن نص المأده_؟>: 
مدقى) وكا اذاكان البيم لاحد الشركاءالامليين 
نفي هاءن الحالتين يكون حق الاسارداد غير 
متوفر ولايكون للشريك سوى!-تعمالحق 
الشفعة 

وحيث أن الاشتراك بين المقين لاير 
مه ولا عيب من وجوده في القانون مأدام 
لكل منبما شروط خاصة تنافي التلازم في 
استعمالما في كل الاحوال وما دامت كة 
انريم في المالنين أى في حالة الشفمة وحالة 


دون أخرى مع أطلاق نصيأ ومع عدم ا لوجب 
لهذا التخصيص يعد من قبيل التشريم الذى 
لاعلكه القاضى 

وحيث مما تقدم يكون الدعون محقين 
أيذا فىاخذالقدرالتنازع فيه بار بق الاسترداد 

وحيثأن طلب تحلرف المدعيعليهالاول 
البمين لاحل لاجابته لما هو ظاهرهن صورة 
المقودللقدمة من الدعي عليه اذ كور من أن 
القيمةالبينة بعقد البيع غير مبالغ فيبا 

قلبذه الاسياب 

حكنت الحمكمة حذورياباحقية للدعين 
في اخذ الاثتى عشر قيراطا البيمة من الدعي 
عه التانى الاول شائعة في ال ٠؟ساط؟‏ فدل 
للببينة بعر يضى افتتاالدعوتي على ايكون 
خسبا لأست دوسيه الال اليالله الدعين نظير 


غم 


أستلام المدعي علهالثمن الو دع باخلزينة وقدره 
7ج؟ جنية وذلك بطريق الشفمة وبطريق 
الاستردادوجما تالمصاريف مناصفةبينالدعين 
وللدغى عليه الاول وأمرت بالمقاصه فى اتماب 
الحاماه 


٠١5 

وقف . اصل الوقف . اختصاص الحا كم 
الشرعية ‏ تزاغ على عين الوقف ‏ اختصاص 
اناكم الاهلية . عدم جواز سماع الدعوى 
يشترط لصحة الدفم يعدم جواز ماع الدعوي 
لسيق الفصل فيبا أن يكون الحم هاذزا من 
تختص الحاك الشرغية بالمنازطات المتملقة (ياصل 
الوقف ) اى بانشائه من حيث وجوده الشرعي 
واعتباره صحيحا ناقذا وما يتفرع عن ذلك من حق 
النظر والاستحقاق . أما التثيت من اعيانه وردها 


للى جبتتها في حالة اغتصابها او وضع اليد عليها فلا 


يمس اصل الوقف. فا مي الصادرمن الحمككمة الشرعية 
فى نزاع متعلق باغتصاب عين- موقوفة يعتير 
صادرا من حية غير مختصة لا يعنع من طرح التزاع 
بأسم صاحب العظمة فؤّاد الاول سلطان مصر 
محكمة اسكتندريه الاهليه 
جلستيا للدنيه والتجارية التمقدة علنأ 
بوم السيث 18 غوراير سنة 1471 0 
برئاس ةحضرةنوفيق زاهر بلشكر ئيس الملسة 


:ع المتماه. 


وعضؤزية حضرق بهى الوين: بركات .يك 
واحمد فائق بك القاصّين ١‏ 
وحضور السيد تمد المشرىكاتسالجلسه 


اصدرت المك الآني 


فى قضية متولى على زاهر بصفته ناظر 


على وقف عبده مد عند زاهر. 
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الشيخ على طراييه - الحرمه مأنوسه 
بنت مردي عيد 


الواردة المدول عرة ه8٠‏ ستة مبووا 
الوفائم 

رقم الدعي بصفته هذه الدعوي بعر لضته 
المعلنة بتاريخ 6 ينابر ستة ١1٠‏ يقول فيا 
ان لوقف الرحوم تمد عمد زاهر نظبارة 
الطالى الثلت أي غخسة افدنة في نميطمساحته 
٠١‏ فدانكائنة جزيرةرشيدوعليهضخيل وأشجار 
ليمون ومبرنة الم دود والعلم بالعريضة ومن 
تاريخ وفلة لأرحوم على زاهر انار السابق 
على الوقف !لذ كور ف سنة ١40‏ والبعلن اليبها 
واصّعان اليد على القدر الملوك للوقف بمذا 
النيط وجاريان استغلاله دون ان يحاسبا الطالب 
على ثيء من ربعه ولذلك رفع الطالب عليها 
الدعوى أمام هذه المكنة يطالبهما يتسليم المين 
للذ كورة خالية ما يشتابأ مع مبلخ 0 جنيه 
قيمة أأريم من أولسنة 11م لغاية سنة ١410‏ . 


عبة الحاماة 


نازع. للملق البياالطال في ملذكية الوقف 
الاطيان الدع مهافعينت الممكة خييرا 
لنطبيق حجة الوفف والستئدات الاخرى 
لعرفة ماذا كانت" العين التنازع عليها تدخل 
من هذه الحجة وقدقدم ا طبير لذ كور تقريره 
دالا علي ان المين هي ملك الوقف وتدخل 
صْمن حجة الايقاف وان المعان اليهها لا حق 
لما في للنازعة - وبعد ذلك استتمر العاناليبها 
في المنازعة وطلبا ايقاف النظر فىدعوىالتسل 
والريع حتي يفصل فياللكية كت المكة 
في #١‏ وليهسنة 1415 بأرتاف السير فيالدعوي 
حي يفصل نهائيا ببن المارفن في مل حكية 
الاطيان الطالت بريعبا وابقت الفمل في 


الصاريف لذلك فبو يدالى المكم بشبِوت 
ملكية الوقف نظارته الى الجسة افدنة آئفة 


الذكر ورفع ريدهما عنها وتسايمهاوكف متازعتهها 


مع المصاريف و الاتنان ا جلسة ١6‏ شاير 


سنة 1981 دفع الماضر عن اللدعي عايهما فرعيا المكم 


بأن القضية فصل قيها موضوعيا أمام المحمكة 
الششرعية ‏ وما بى المدعمي طلب رفض هذا 
الدفم ا م 


00 520 


”5 ع الاوراق 
والداولةنونويا ٠‏ ْ 


من حيث أن للدعى عليييا دضا فرصيا 
لمادم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيبا 
نبائيا من الحكة الشرعية محكها الصادر 
بتارض 1١‏ نوفبرسنة141فيالقضيةا لاستهنافيه 
كرة الاستة 1415 وقد رد الحاشر عن الدعى 
على هذا الدفم باختلاف_العيناأرة رفوع مها الدعوى 
الحالية عن مين التي 58 شما حكمالمكة 
الشرعية 

وحيت أنه بالرجوع الى عريضى ع 
الحالية والشرعية القدمة من المدعي علية 
الاول مع الم الشرعى مستندا له على دفمه 
ومقارنة الحدود الواردة مهما سين عدم وجود 
خلاف فيبا | 

وحيث أنه مع ذلك ولتعلق الدفم بالنظام 
العام يجب البحث في مطابقته يع القواعد 
القررة في مادة قوة الثيء المحكوم به 

وحيث أنه من هذه القواعد أنيكون 
لقال يحيازته ذه القوة صادرا من 
محكةختصة طيقا للا شحة ترتيم_الحا > الاهلية 
بالتصل في موضوع النزاع القغى فيه 

وحيث أنهمع عدم التعرض لسلاةاللحكة 
الشرعية واختتصاصبا بالفصل فى للوضوءعالذى 
طرح امآمها وقضت فيه يجي على الماك الاهلية 
صاحية الاختصاص العام حكم القانون ان تنظر 
امار خصومة انكانت داخلة قي 


فلن 


أختصناصيا او تقع في الاستتناءات الحدودة في 
للواد ١١‏ و5١‏ من لائحة ترتيبها فان لم تكن 
متها لصبح الفصل فيبا من حقبا بل من واجيبا 
مبباكانت الادوار الىمرت بهاهذه االمحصومة 
ولا عدت متنمة بلا مسوغ عن الحم فيبا 

وحيث ان اللزاع العام بن الحصوممتعاق 
يانختصاب عين موقوقة وبرد هذه المين الى 
عة ارين 

وحيث انه ليس فى هذاالنزاعثيء متعلق 
«باصل الوقف» الذي يخرج دون سواهفيمادة 
الوقف من اختصاص الحا كم الاهلية طبقا 
: لنص ألاده ٠١‏ من لائحة ترتييبا لان المراد 
«باصل الوقف» انشاوٌه اي « وجوده الشرعي 
وأعتياره صصيحا نأفذا» وما يتفرع عنه من حق 
النظر والاه تحقاق أماالتثبت مناعيانهوردها 
اللي جبتها في حالة اختصابها أو وضع اليد عليبا 
فلا مس ذلك اصل الوقف ولا يؤر مطلقا في 
وجوده وشرائط صحته وقد مهجت جميع 
الاحكام هذا النبيج 


وحبيث انه بناء على ذلك جب اعتبار بك 


النزاع القائم ببن اللخصوم من اختصاص الحا 
الاهلية الفصل فيه ولنعثم الك الصادرفيه من 
جبة اخري ان تعيد هذهالماكم النظر والقضاء 
فيه لاآنة لا نحتتربالنسبة لبا حائزا لقوة الشيء 


وحيث ان للدقم الفرعي المبدئين للدي 
عليبما يعدم جواز نظر الدعوي.لسيق الفضل 
فيها اذاي يرل ويتمين رفضه' . 

قلبذه الاسياب 

جكت المكة حضوريا برفض الدفم 
الفرعي القدم من المدعي عليبا و#واز نظر 
الدعوى وحددت لذلك جلسة 8 قبرابر مسانة 
١لواواعتبرتالنطق‏ هذا سحت ورين م 


و . اجازة ولبه 
عقد حببي اجارة وضمنه والده فيبا فقضت 
المحمكمة بصحة الاحارة لانها منالعقود الدائرة بين 


كي النفم والذرر ولان والده وهو وليه قد احازها 


بغمانه ٠‏ 
باسم صاحب العظمة نؤاد الاول سلطان مسر 
حكة اسيوط الابتدائية الاهلية 

بالملسة الدنية النمقدةعلناسراىالحكة 


في بوم السبت 4؟ فبراير سنه 501 _ 


حت رنأسةحضرةمدعيدالهاديالحندى 
وكيل الممكلة 
وعضوي ةحض رقي سيمون كرام و أفندى 
ورياض قلته افتدى القاضيين 
والكاتب حسن بحور افندي . 


صدر الحم الأكتىق 
في القضية الكلية رقم 11 سمة وا 


ته لحار : 


للقامة عق اكوم ة /نصزية(مصلحةالاملاك 
الاميية) 
بن 
عطا الله لوتامرجان بصغته وليا شمرعيا 
على بنهالقاضرادواردعط اله وبصفتهالشخصية 
والست فوسته رزق اله مقار 
وقائع الدعوي 
قالتاالمكومة بصحيفةدعواها الوّرخة 
5 ينابر ستة 148٠‏ ان ادوارد عط الله استأجر 
منها بشمانة والديه الدعى علء,ما الذ كورين 
وطو؟؟ فدن قطعة واحدة مبينة المدود 


يتحذ 


عليه وبصفته ضامنا له والتأنيه بصفتها منامنة 


لابنبا الستأجر المذكور طالبة المر اول 


بأعتيار عقند الاجار الؤرخ ٠١‏ وليه سنة باإة 


مفسوغا عملا بشروط عقد الايجار بالبندالثالت 
منه وتسليم الاطيان الؤجرة فى ؛؟ ساعه من : 
تاريخ اعلان الم( ثافيأ ) بالزام لدعي عليهما' 
كل بصفته بان يدفما للحكومة مياغ 26م . 
و1ؤاج قيمة الاتجارالستحق لناية 5 أغسطش 
سنة 414 وما يستجد من الاجار بواقمالايجار 
الستوى عام مْ و بج لناية يومالا خلاءوالتسليم 1 
والفوائد الفانونية واتعاب الحاماه والنفاذ بلا. 


وللعالم بصحيفة الدعوى لمدة ثلاث سنوات كغاله مع حفظ كأفة المقوق 


ابتداء من * انغسطس سنة197ؤلثاية|غسطس 
سنة واشترط سداد الايجار على قسطان 
الاول في ١١‏ ابريل والتاتى في ٠١‏ مابو من كل 


سنتة واتضح عند رفم الد-.وى ان ادوارد - 


عطا الله قاصر ووالديه اصطتعا له ها ووقعا به 
علي الاهاره ولتكون المستأجر وضامنيه لم 
بدفعوا شيئا من الاجار عن ستتي داذا 
و515١‏ ويشترط ف البند الثالث من عقد 
الاتجار انه في حالة التأخير في سداد أى قسط 
من الاقنساط بالكامل فلاحكومة المقفيفسخ 
الاضخار في امال ذا اوادت ذلك واذا رفمت 
المدعية :هذه الدعو يٍِ ضد الدعي علمهما الاول 
بمستطهوافرلك تأعن وله نمق الوضاية الترعية 


وبعد أن حضرت القضية احيلت الى ٠‏ 
جلسة الرافعة وفيياصم الحاضرعن االمكومة 
على طلبانه مرتكنا على المستنداتوالمذكرات 
القدمة مئة 

ووكيل الدعي عليهما دفع فرعيا (اولا) 
يبطلان عقد الاجار الصادر من المكومة . 
لادوارد عط انه لانه قاصر ( ثانيا ) برفض 
دعوى االمكومة قبل الماعى عليبا الثانية لان 
زوجها الدعى عليه الاول وقم على عقد الاجاو 
مع أن التوكيل لايديحله ذلك (نالنا/أنالستأجر 
لم ينتفع بالعين الؤجره في للسنة الاولي والتانية : 
لاناغلس الاطيان كانتث راق وا مكة ناقشست.. 
الحصوم عا هنو وارد مشر المفسه: . 


الممكة 
بمد سماع للرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة اونا 
حيث أ نوكيل المدعي علييما دف الدعوى 
اولا بيطلان عقدالاجار الصادر منالمكو مة 
لادوارد عطا اله لانه قاصر ومانيا فى الوضوع 
5-5 دعوي المكومة قبل المدعي عليها 


الثائية لان زوجبا المدعى عليه الاول وقع على: 


عد الايجار بصفته و كيلاعنهاباعتبارامهاصامنة 
لابنها ادوارد مم أن :. كيله لايديسله ذلكوثالتا 
في الوضوع بأن الستأجر لميتتفم بالمين الوْجره 
في السنة الثالئة وف الستتين الاولتين كانت 
غالى الاطيان شر 
عن الدقم الاول 

حيث ان وكيل المدعي عليبمادقم الدعوي 
ببطلان عقد الاجار الصادر من المكومة 
لادوارد عطأ اله لانه تاصر ولذلك يكون كل 
عقد يصدر منه بأطلا لصدوره من شخص 
فاقد الاهلية ش ّْ 

وحيث أنه لاخلاف بين الطرفين في أن 
اجوارد عطا أقه للستأجر لابزال قاصرا فيتمين 
البعث مرقة ما اذا كانت تصرفاته كلباباطله 
أوآن متها ماهو نافذ ومنها ماهو موقوف 
نفاذه على أجازة وليه أو وصيه ْ : 

وام الي ل الشبريمة 


المبى الميز افذة أن كانت ناضة له تفاضا 


كقبول الهبة والصدقة وأن : يجزها الولي 
أو الوصى » وتتوقف عقوده الدائرة :بين النفع 
والغرو لبيع والشراء والايجاره والصلم عل 
اجازة الولى أو الومي » وتلفى عقوده للغرة 
له ضرا محضا 
وحيث إن تصرفات الصى في هذه المالة 
داخلة منمن النوع الثاني اه موقوا 
على أجازة وليه ١‏ 
وحيث ان والده (المدعي عليه الاول ) 
وقم علي عقد الاجار لصفته ضامنا له وفيهذا 
العمل اجازة صربحة لمقد الصي الذى :امضاه 
مع للؤّجر وبذلك يكون المقد صحيحا نافذا 
وكرت النعاذى حووله مسو لأعن رن من 
مالالقاصرويكوز الدفع بطلانالمقد فيفيرعله. 
فليذم الاسياب ش 
حكنت الممكمة حضوريا بصحةعقدة 
الاجار الصادر من المدعية الى ادوارد عطا اله 
الؤرخ ٠١‏ يوليو سنة ١917‏ وثانيا ‏ بألزام 
عطا الله لوقامرجان بصغته وليا شمرعيأ على | بنه 
القاصر أدوارد عطا أقدو بىفتهالشخصية بصفة . 
منامن متضامن بأن يدقم للمدعية هم م والداج 


والصازيف وأمرت بشمولعذا المكم بالنفاة 
بدو نكفالمورفضت ماخالف هذا م نالطلبات 


مم الحاماءٌ - 


اجار ه. التأجير من الباطن . التنازل عتبا 
الشاركة عليها . الشرط الجزائي 
شرط مجر علي مستأجره انالا هن 
البالمن والا يتنازل عن اي والا كان العقد 
بجر الستأجر من باه 5-0 


الدعوى طلب المسي فيها فسخ خ العقد وتان 


كأن لم يكن ) وباازام المستأجر بالجزاء المتتفقعليه 
لحكمة : 


فقضت ١‏ 
١‏ - بانه لا يجوز الحم بين اافسخ والبطلان 

فى طلب واحد 
؟ ح بانه ئيس للقاضى عند تنفيذ الجزاء ان 
ينثر فى محقق الضرد أو عدم محققه ولا ان يقدر 
لتعويض بنسية هذا الضرر وانما عليه فقط ان ينظر 
فى خالفة المستأجر للشرط او لانانث.تت ت لديه المالفة 


ا ئى على كل حال 
م سب باق المنم من التأجير ءن الباطن ومن 
التنازل عن الاحارة لابشمل المنع من للشاركة عليها 
يسم صاحي العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكة بّى سويف الاهلية 
بالملسة المدنية الكلية المشكنة علنا 
نحت رئاسة حضرة مصطفي يكفهمىالبحيرى 
القامى وعضوية <ضرتى تمد فؤاد حسي 
افتدى وتمد ششريف افادي القاصّين 
وحضؤر ابر اهيم عريان افندىكاتب | الملمه 
صدر الم؟ الآني 
في قضية تمد بك غيته الواردة الجدول 


ذعم 
سنة 190٠‏ عرة ؟.ه كلى 
ضد 
مسهد افتدى اشعت وكامل افندى حافظ 
اقاء المدعى هذه الدعوي وأورى في صحيفتها 
الافتتاحية العلنة للمدعي عليه في ٠1‏ مابو سنة 
195 أنه أجراليهيا ٠+فدانا‏ كاثثة بناحية منشاة 
الحاج لدة سنتين أبتداؤعا اول أكتوبر سنة 
8 وغايتب| “٠‏ سيتمدر سنة 1951 عوجب 
عقد انجار مؤرخ ؟ بولبه سنة 1415 وان البند 
السابع منه تضمن المظر عليهها أن يتناؤلا عن 
الاطيان المؤجرة الي الغير اوأن يو جراها من 
الباطن وأنهها ان فعلا ذلك كان تملب) باطلاوكان ' 
للمدعي الحق فى فسخ عند الايجار ان أراد 
فضلاما يلتزمان به من التعو يض المقدر ف المقد ' 
عبلغ الف قرش ع نكل فدان فيالسنة الواحدة 
كعمو لضا يتحقق دفعه فورا يدون اثذار أوتنييه 
رسعى وان المدعي عليب) قد خالفا هذا الشرط 
وأجرا الاطيان وتنازلا عنها للغير فق الفسخ 
ووجب التعويض فهو اذك يط الحم فسخ 
الاجارة الشار اليها واعتبارها كانها لم تكن 
والزام للدعي عليها عبلغ جليه على سبيل * 
التعويض والمصاريف ومقايل الحاماه وثمول ' 
المك بالتغاذ للسجل بن ركفالة ١‏ 
وقد صم المدمي باسان وكيله في المرافمة. ٠‏ 


6» 


لين 


الشفوية وفيمذ كرتهعلى هذه الطلباتوالمدعي 
عليه اطلب|ارقض الدعوىللاسباب الى يينهاوكيلهما 
فى مرافعته وفي للذ كر الختامية المقدمة منه 
المئكة 
بعد سماع المراقعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوي والمداولة حسي القانون 
حيث أنه تبين من الاطلاع على عقد 
الاجار ارقم * بوأية سامة 1919 أن البندالسايع 
اشتمل على منع المستأجرين من التنازل عن 
الاطيان الوّجرة كلبا أوبعضها وم نتأجيرها 
للغير وانهما ان فعلا ذلك كان عمابا باطلا وكان 
للمؤجر المق فى فسخ الاجارة اذا أواد وكان 
المستأجر انماز من يتعويض قدره قرش 
ع نكل فدان فى السنة يستحق قوراً بدون 
انذار أو تذبيه ر”ى 
وحيث أن المدعى يقول أن المدعى عليبيا 
خالفا هذا الشرط وأجرا الاطيان للغير فهو 
لذلك يطلب فس الاجاره واعتيارها كانها ّ 
تكن مم الزامهما بالتعويض المقدر في العقد 
وقدره 17٠١‏ جنيه عن ستى الاجار 
. وحيت أن طلب الفسغيرطل ب البطلان 
فالبطلان لا ينصب قاوناً الا على المشارطات 
الى تعقد ومها عيب يؤر في جوهرها وجوداً 
وعدم أما الفست فيطرأ علي المقود المحيحة 


في ذابها بسيب خخالفةٍ أحد المتماقدين ش رطأ من 


غة الحاماكُ 


الشرائط المنفق عليها فيه 

والفرق بين المالتين أن البطلان يلحق 
النقد من يوم انمقاده قائره ينسحب على المأضنى 
أما الفسخ فلا يلحق العقد الامن بوم المكم 
به وادن قلا يجوز الجم بين الفسخ والبطلان 
في طلب واحد ومن ثم فلا يصمح للمدعى طلب 
الفسخ معاعتبار المقد كأنه ل يكن ب لالصحيح 


أن يتقتصر على الطلى الاول دون أضّافة الثاق 


اليه 
وحيث أن المدعى يطلب مع الفسخ 
المكم له بالتعويضات الناشئة من تنفيذالمزاء 


سبب غخافة شرظ العقد ويذهب المدعى 
عليب) في مذ كرة وكيلبها الى أ نالقضاء بالشرط 
الجزانى لا يكون الاعند تحقق الضرر لمن 
يطالٍ به ولى! كان التأجير من الباطن علي 
فرض حصوله طتومطا وجب المدعي ضرراً 
قليس له ان يطالى ياى تعويض 
وحيثانحققالمزاء منوط عخالفةشرط 
العقد لابالضرر المكن وقوعه على ار هذه 
الخالفة لعدم احتمال تعلق نية التعاقدين به 
وقت التعاقدولان المزاء مشيرط للمخالفة في 
ذامها بصرفالنظر عن كل اعتيار آخر 
وحيث أنه فضلا عن أن الاتفاق قانون 
المتعاقدين فيا لامخالف الشرائع فحكمةاشتراط 
الجزاعقي العقهم مم الشرطر المإنع دضياءالتيعاقيدين 


عجلة للعاماة 


به عند تحققة والمروجج به عن تقدير القضاء 
ذلك التقدير الاجتهادى الذى قد لايصيب 
الغرض المعنوى الذى من اجله اتفق امتعاقدون 
على الشرط المانم وعلى المزاءالمنوط به ومن مم 
فلا يجوز للقاضى ان ينظر عند الحكم بالجزاء 
الافى الخالفة وفي وقوعبا من عدمه دون ان 
يبدثقيما اذاكانت اوجبت لامدعى صررا اوم 
:نمي ولت قاض الا البعكى مايه 
الخالف بالنسيةللمخالنةالتى اوجيت المزاءلمواز 
ان يكون ارتكيبا مكرها اومضطرا اوما 
شا كز ذلك ناذا تبين له وجه المسئوليةو»ققبا 
بالنسية لمر تكي الخالفة وج عليه القضاء 
التمويض المتفق عليه دون ان يكون لهتعديله 
زيادة اواتقاصاأ (راجع موسوعات دالوز الجاد 
وبأب التعبدات صحيفة و٠‏ عر ة81 و 
وبودرى الكيير كتاب التعبدات جزء ارل 
صحيفة 55: عرة 54؟ و 490 - مله مصر 
المديثة 916 عرة و صحيقة 176 محاضرة 
المستر ولتون ‏ اويري ورو طبعة خامسه ع 


صحيقة 15٠‏ 
وحنث أن خفن علييما بزعمان أن 
عة_د الاجار الصادر اليهما مفسوح لالانهما 
خالفا شرط من شروط هكدعويالمدعىولكن 
لامتتاع زراعة القعان عليهما بالاطيان الو جرة 


يسيس الامر العالي السلطاتى الرقيم م ديسمور 


اوم 
سنة 4 النى منع زراعة أطيان الحياض 
قطنا وأنهم أنذرا المدعى بذلك فى وقنة 

وعدت أن اللدعى عليهما لم يطلبا لمكم 
بالفسم بدعوي رفعت منبما لا باديء بدء ولا 
اثناء المرافعة فيتمين عدم الالتفات الىقولماهذا 

وحيث ان الماعى عليرما تخالفان الدغي 
في امهما اجرا الاطيان من الباطن ويقولان 
أنهما اتما شارك على زراعة بعضها ولا تعتبر 
الشركة تأجيراً أو تنازلا ومن ثم فلا مخالفة ولا 
فاخ ولا جزاء 

وحيث أنه بالاطلاع علي الورقتين 
المقدمة.ن من الماعى عليبما اأؤرختين أول 
أغسطس سنة 19419 و16 أغسطس سنقواه 
بين أمهما معنوئتين بعنوان « عقد شركة » 
وانه متفق في اولاها بين الدع علييما وين 
الشيخ تمد رشوان وني التانية ينبما وبين 
الشيخعبدالجيد ابو كرم علي ان تزرع الاطيان 
الوارده فيبما وقدرهاهمس و8١اط‏ واف في 
الاولى و١٠ف‏ في الثانية قطنا بالاشراك ببن 
المدعى عليبما والك ريكينالذكورين ون يعتبر 
ايجار الفدان م.ج في السسنة يكون مناصفة 
بين الطرفين وكذلاك-كون المحصول مناصفة 
تبهروان علىالمدعى عليهما الرى والاصلاح 
وعلى الشرييكين الحافظة على الحصول ألى ان 
يقسم ينهم جبيعا وان مصاريف الزراعة هن 


بدن 
هاو 0 وخلافه تكون متاصفة 
وحيث أن ح جميع احكام هذن العقدبن بل 
وتصيما ومعناها 00 الشركة لا الاجار 
. وحيث ان القاون نص على جواز منع 
لتأجير من الباطن أوالتنازل ول ينص على 
خلاق ذلك 
0 وحيت ان شرط النع الوارد في عقد 
ده يجار الصادر من المدعى للمدعى عليهما 
لايتتناول الا التنازل أوالتأجير من الباطن دون 
.الشركة 
٠‏ وحيث ان الشركة في المين الؤجرة كلبا 
أو بعضها بين للؤّجر وأجنبى عن العقد جائزة 
ولاعنعها شىء فيالقأتون (راجع بودرى الكبير 
كتاب الاجارهجرء اول صحيفة > معرةه١١٠‏ 
و١٠11)‏ 
وخيت: انةجتئى مم التسليم السديان 
معتى.الورقتين المشار اليىا تأجير هن الياطن 
لاشركة فقدسقط حق الدعى في طلب الفسخ 
لسكوته الطويل عن المطالية به وذلك لان 
الخائفة وقمت في انمسطس سنة 5 ولم رقم 
هذه الدعوى الا فى 1١‏ بوليه ستة ٠و‏ اى 
بعد ان مر عل المخالفة احد عشرشهبرا ولاشك 
أن السكوت علنيا مع تحققرا طول هذه المدة 
رضاء بها والرضاء يسقط حق طلب الفسخ 


عملة الحاماة 


(راجم الكتاب المذكور عرّة )١114‏ 

وحيث انه مى تبين ذلك جيعه يكون 
المدعى غير محق في دعواه هذه ويتعين رفضها 

فلبذه الاسباب 

حكت الحكه حضوريا برفض دعوى 
المدعى والزمته بالصاريف و٠٠‏ قرش مقابل 
الحاماهللمدعىعليهما 

تلى هذا الحكم بالجلسة المدنية الكلية 
التعقدة عانا فييوم الثلاثاءه» ينابر سنة ١+وى‏ 
ه>إجاد أول سنة وس كت وئاسة حضرة 
مصطقى بك قهمى البحيري القاصّى. وعضوية 
حضرنى كمد فؤّاد حسى افتدى ومراد كامل 


: افتدى القاضيين وحضورا براهيمافندى عر وان 


الكاب 

وذلك في غيبه حضرة حمد شريف افندي 
القاضى الذى حضر المرافعة والمداولة وامضى 
على مسودة ا كم مع حضرق رئيس الجلسة 
وتمد فؤاد حسني أفندىالقأمضى 


للزايدة . الاتفاق د - لبس صحيح 
عقود العاوضة . الشرط الفاسخ الضمنى 
تقدير القاضى 
١‏ - لا يمتير اتفاق اثنين على اقتسام العمفقة 
الي ترسو على احسدهما تعطيلا للمزاد محظورا بحم 
القانون ( مادة 9 مدني ) 
* - لشمل عقود المعاوضة الشرط الفاسخ 


عمل الحاماة 


الوثاء 0 قدير ظروف 0 الى 
فى طلب القسخ يعا تقتضيه 


بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة ببى سويف الاهليه 
الدائزة التأننه 

بالجلسه الدنيه الكلية التعقدة علنا 
سراي اكه 

نحت وثاسة حضرة تمد بك زكى و كيل 
المكة 

وعضوية جضربي حمد فؤاد حسنيافتدى 
و<سين رَكِى اقتدى القاضيين 


من 


وحضورابر بر أهيمعر با ياناقتدىكاتبت الحلسه 
يده المكم الآتى 
في قضية صديق افندي سعد الواردة 
المدول ستة 19١‏ غرة وم كلى 
صد 
بارس افندى خائيل وآخرين 
الوقائم 


الحمه 
بعد سماع المراقمة والاطلاع علي الاوراق 
والمداولة حسب القاون 
حيث أن المدعى يدالب السك لهبالاطيان 


تغارا 


الواردة بيانها بمحيفة الدعوي ويطلب الدمى 
عل الاول المكم برفض دعواه ويرتكن 
كلاهما الى الورقة للسجلة فى اكتوير سنقة1ة 
ذاعبين في تأويلبا مذهبين مختلفينفيقولالاول 
ان مقعولها لا يزال قاءكا وأئرها باقي] ويقول 
الثشانى أنهأ أصبحت لاغية وأن التعبد الذنى 
لضمنته صار مفسوخا 
وحيث أن الاول يذهس الي اعتبارنفك 
الورقه 8 بيع أو وعد بالييم أوشركة ويذهب 
التانى الي ما عقد مقابلة من بوع غير مسمى 
ويرتب كلاهها علىكل اعتبار من هذبن الاعتبارين 
احكاما يذلى بها لى تب د نظرهه وتثبيت 
حجته ودعم طليأته 
وحيث أنه بالتأمل فى الورقة الذّكورة 
تبين أنها حتوي علي تبد الدعى عليه الاول 
أن يرر بهم الكتاب يتتازله دن نصف 
4س م* ط ؟١‏ قدن الى الدعي عقب رسو 
مزادها عليه لديا حمكة المختلطة مقابل قيام 
الدعى بسداد نصف ما يكون باقياً من التمن 
وحيث أنه لامكن ماراة الدعى في 
اعتبارهذا الاتفاق بم أو وعدا بالبيعلان أحد 
أركانهذا العقد للمين وهو للبيم عبر عق ولا 
ملوك للبائم وقت الاجاب ولا في أعتباره أياه 
شرك لان الشركة عقد بن أثنئن أو جاعة 
خصص به كل واحد شيخ من الال لتكوين 


0101 


جموع يستخدم في سمل سأئغ لحم غنمه وعلييم 
غرمه ولمس ما اتفق عليه الطرفان في ثىء من 
ذلك واذا يكون الاتفاق المشار اليه عقدالتزام 
تبادلى او عقد مقابلة غير مسمى 

وحيث أن ما تناوله هذا العقد صحيح 
وجائز قانونا ولا يدخل فما حظرته الادة 
4 من القاتونالدنى ولا مكن اعتبار اتفاق 
اثنينعلي اقتسام الصفقة الى يرسومزادها على 
أحدها تعطيلاللمزاد محظوراً حكم الفانون 
وانه وان يكن الماعي عليه قد تنزل عن هذا 
| الدفع بعد أن أبداه الا أنه يتعين علي المحكئة 
في جميم الاحوال بحث العقد الطاوب اليبا 
امك باثاره م ن حيث تعلق موضوعه بالقاون 
والنظام العام فان كان مالفا لما وجب عليها 
ابطاله من ثاقاء نفسها سواء في ذلك أتقدم 4] 
أحد الخصوم بهذا الوجه أم لم يتقدم ا 
أرضيه الطران أم أتكراه 

وحيث انه متي تبين ان الاتفاق السجل 
في آكتوير ستة 1414 هو عقد مقابلة غير 
مسمى إشمل التزاما من قب لكل واحد من 
التعاقدين تعين احث فما برتيه عليه الدعى 
واللدعى عليه من الآثار القنو نيه 

وحيث انه عر اجعةمنطوقهتيين انز الدعى 
عليه التزم فية بأن يمعي فىارساء مزادالاطيان 
الواردة به علي نفسه بانخاذه جبيع الاجراات 


علة الخاماة 


الؤٌدية الى ذلك وبأنه عند وسو الزاد عليه 
يقرر فييومالبيع أو فياليوم التاليله يتنازله عن 
نصف هذه الاطيان للمدعى بقل كتاب الحكمة 
ويقابل هذا التزام الدعى بأن يقوم عند ذلك 
بسداد مأ نصبيه من الثمن 

وحيث انه عر اجعةحكم حزق ال اقواغر الله 
القدم من الدعي عليه بنمرة ؟٠١من‏ حافظته 
الرقيمة ١١‏ اغسطس سنة ١٠٠9اعرة 1١‏ دوسيه 
يتين انهقرر الزيادهفيهذهالاطيان في؟!غسطس 
سنة/ا191 ورسى مزادها عليه وعل الد كتور 
يوسفغيريل مقا بل مبلغ ١176٠‏ جنيهوالصاريف 
وقدرها»؟ جنيهوء٠‏ ١همليم‏ فى16 كتوبرسنة10ه 
وانهفي ١ ١5‏ كتوير سنة 1414 طليت اتيسه 
واسكندره تجديد البيع وانه في ٠١‏ وفير 
سئة 1914 حضر الدعي عليه عفرده وقرر 
استمداده لدفع مبلغ ١‏ جنيه وطل سر شطب 
الدعوى بعد ان اودعه بِألْلْرّينة فملا فشدايت 
وانه في ١؟‏ دلسمبر سنة 19148 استخرجت 
القضية من الرول ومحدد لبيع الاطيان من 
جديد جاسة ؟؟ يناير سنة 19118 يسبب يقاء 
67 جليه من الثمن لم يدقعه الراسي عليهالزاد 
وانه في اليوءالذ ٠‏ كوراودع الدعي عليه بالمزيته 
ميلغ 4٠‏ جنيه فتأجل البيع الى جلسة 19 مارس 
سئة 19119 ومنبا تأجل الى ١:‏ مأوستة 15ؤا 


ثم الى ل يوتيه ستة 1915 ثم الى *بم بوليه وق 


مملة الحاماء 


هذه الجلسة الاخيرة تقرر بشطب: الدعوى 
وأصبح المدعى عليه مالكا للاطيان نهائيا 

وحييث أ نالدع عليها نذرالمدعى بواسطة 
تكليف رسعى أعلنه أليه في 17 توفير - تقه1؛ 
شه غلة فيه أن يدقع اليه ميلغ ٠.ه‏ جنيه 
وفوائده والصاريف في ظرف اربع وعشربن 
ساعة حيث انه ان لم يفعلورسى مزادالاطيان 
علىغيره يكن مسئو لاعن التعويضات والفوائد 
ودلم الاطيان باعتيار خخسة عشر جنيباً لعل 
فدان في الستة وكان الاتفاق المحرر بتهمالاغياً 

وحيث أزالمدعىرد على الانذارالشاراليه 
إنذار أعلنه الى الدعى عليه الاولفي 1١"‏ كتوير 
9 وبين له فيه استمسا كه باتفاق ا كتوير 
سنه 1415 وعرض عليه ميلغ هه مليم 745 
جنيه فالى المدعي عليه قبوله 

وحيت أن الدى عله الأول يهن ال 
أن الاتفاق النوه عنه 57 مفسوخا بعد انذاره 
الماصل في ١97‏ نوقير سته 1914 وتخالفهالدعي 
في ذلك 

وحيث أن الدعي عليه الاول يرتكز في 
مذهبه هذا عل يله القياك عقود للغايكلة 
بالنسبة لاحد التعاقدين اذا : يقمللتعاقدالا 0-6 
بالوفاء بها التزم به وان لدعي لم يدقع ما عليه 
من عن الاطيان رغم تكليفه بالوفاء 

وحنت أن مذ لكان متفقون اجباعا 


ونا 


على أن عقود القايلة الي تتناول تبادل الالتزام 
بن التعاقدينعلىو جه جم ل آمبد ا حدهما في مقام 
عوض تعبد الاخر نشتمل علي الشرط الفاس 
ألضمني بطبيعتها الا أن ينص فيها على غير ذلك 

وحيث أن هذه القاعدة قد تمررت عند 
الفراوين سشص للادة 1144 من قأومهم 
المدتى أماعندنا فلا نص عليها ولكنها من 
القواعد الى يتعين الاخذ مها والعمل عليها 
لامها لاتقرر مبداً جديداً ولا تشريماًمستقلا 
واتماهى تتيجة لازمة للمبادىء العامة الى 
نضيط المعاملات الناشتة بين الافراد من 
التعيدات والالتزامات التيادليه 

وحيث أنهم قالو | أنالشر طالضمتى فاس 
علي الدوام الا انه لايقتفى الفسخ بذاته بل 
يجعل للارف التتفم حق طلب تنفية التقد أو 
فسخه مم التمو يض ويكون للقاضى 0 نذ 
النظر في ذلك ولا بد على كل حال سواء! كان 
الشرط صريحا امكان ضمتيا أن بريد الاتتفاع 
يتحققه ان يكلف الطرف الثاني بالوفاء تكليفا 
رسميا الا ان انفق علي غيرءذلك بالنسية لشرط 
الفسخ الصربح (راجم كتاب دوهلتز جزء ١‏ 
صحيقة و#؟ كرة بمو عمو بم) 1 

وحيث أن لدعي عليه الاول قد كلف 
المدعي سداد حصته فى عن الصفقهالتفقعليها 
في ميعاد ضر به له فبلم يفعل فيتمين البجث في 


نوم > 


نتيجة ذلك قانونا 

وحيث انه من القواعد الثابتة المعمول بها 
عاما وقضاء ان الشرط الفاسخالضمنى لايتحقق 
أثره ولا يتم فمله بطبيعته عند امتتاع اعنك 
التعاقدين من الوفاء يمد تكليفه به ععرفة 
الآخر بل لابد فبه عندعدم الرضاء من القضاء 
ولابد من طلب المي به من المحكمة ولايتحقق 
بين التماقدن لخم به منهأ ومي 9 به 
زال العقد وزالأثره من الوجود واأصبح 
للتعاقدانكا مالم يتعاقدا أبدا 

(راجع ودرى وبارو جزء * - ١بمو‏ 
و-سجبوو-#6و وبلانيولطيعة ثانيةجزء 
موسرو ؤوإساو- مبنا وأويزق 
ورو طبعة رابعة جزء ؛ ققرة ٠8‏ صحيفةجم) 

وحيت أن الدعى عليه الاول لم يفمل 
من ذلاعشيئًا بل اقتصر على تكايف المدعىبالوقاء 
كا ساف بيانه وظنأنه قدصم ن الفسخولكنه 
أخطأ في ظنه وقدكان يتين عليه أن لايسبى 
عن القواعد الي سلف ذكرها 

وحيت أن نطرية الدعي علية الى ذعب 
اليها فيا خر مذّكرته وسماها دفماً يدفع به 
دعوىالمدعي ارتكات على عدم وفائه بنصيبه في 
القمن ظرية عون صة أولا لان الاجاع 
َم على جواز الوفاه في جيع الاحوال الي 
لايتحقق فيها الفسخ الا حك القاضى ال ىمأقبل 


عملة العاماه 


المكم وثانيا لان اتفاق كوي سنة واوا 
صرربح فى أن التزام المدعى يدفع نصيبهف الثمن 
لاحق لالتزام للدعى عليه الاول بتنازله عن 
نصف الصفقة تنازلا رسميا يقرره لدى قل 
كتاب الحمكمة وهر مال يفمله وهو ما اضطر 
الدعى أرفع هذه الدعوي واذا فيس له أن 
لطالى اأدعى وناء تمبده الا بعد آن اين هو 
با التزم به ويكون دنه الذي تحداه به غير 
مقبول وليس له الاآن يطلب الزام الدعى 
حصته فى الثمن اذاحكم له بطلبه في الاطيان 

وحيث ان المدعي عليه الاول يقول ان 
الصفقة التي قام هذا النزاع يسييهالم يك نرسى 
مزادها عليه وحده بل عليه وعلي|أدكنوريوسف 
غريل بنسبة ثلاثهار ياعبا زرقا للثانى ولذلك 
لايكونالمدعىفيها سوى نصف الثلاثة أرباع 
المذ كوره 

وحيث انهتيين من مراجعة محضر جلسة 
م اكتوير سنة 1419 ( مستند مرة ؟1١‏ من 
الحافظه عرة ٠١‏ دوسية)ان مزاد تلك الاطيان 
قد رسي حقيقة علي المدعي عليه الاولويوسف 
غيريل الا انه تبين من جبة اخرى ان الاثنين 
كانا يعملان بصفة واحده بدايل توكيابما بحاميا 
واحدا هو الافوكاو هرارى واذايكون الدعى 
عليه الاول قد اشرك الذكور معه في حصته 
لأنى سيستقل بها عند ترسو الزاد عليه 


وقدر هانب المطقة ولاتتعدى حق الذكور 
الى نصيسة المدعى فيها وهو النصف الآخر 

وخيث أل المكة لارى محلا لتميين 
حارسن قضائى عل الاطيان لعدم ” توفر اسياب 
المراسة 

وحيث انهلاتهدم جميعة 0 دعوي 
الدعى وجيبة ويتميلٍ المكم له بطليه دون 
اخو اسةبشر ط قبامة. يسداد مايصيبه من باقي 
الثمن والمصاريف بعد خصم مامكون قد 
دفمه متهأ من قبل 

ش قلبذه الاسباب 

حكت المكبه. حذوريا بتثبيت ملكية 

المدعى الىباس.و٠١1طوهف‏ ستةافدنه وعشرة 
قراريطوس بمين شيوعاقي 4سو٠7اط‏ و١1‏ ف 
المبينه في صحيفة افتتاح الدعوى مقابل قيامه 
بسداد نصف التمن الرامي به مزادها وقدره: 
يدنه والمضاريف وقدرها١١مملم‏ و؟؟جتيه 
بخصم من ذلك ما يكون قد دفمه من قبل اللي 
المدعى عليه الاول مع الزام الدعى عليه المذكور 
مصاريف هذه الدعوى ومبلغ .6 لمسماثة 
قرشا نأا مقابل محاماه ويآخرا المدعىعلييم 
الباق .من الدعوى بغير مصاريف ورفضت 
ماعدا ذلك منالطليات 2. 2 

تن هذا الحكم بالملسه المدنيه الكليه 
للنمقدة علا بسراى _الميكمه فييوم اثثلاثاء ؟١‏ 


. الافى حالة ما اذا كانت 


أبريل سنة 196١‏ الموافق ؛شمتان منة. هبهو 
تحت وئلسةحضرة مذ بك كي كيل التكلة 

وعضوية حضرق محد فود جسنى ابي 
وعلى تمد جسين افندى القاضيين- ُ. 

ويحضور ابراهيم عريان افندى كنب 
الجلسة 

وذلك 5 عب حضرة حسين كي إتدى 
القامني الذي سعع المزافمة والمداولة.وامعنئ غقى 
مسودة الحكم 


١5 

تزوير . اختيار الطريق المدني . عدم جواز سماع 

الدعوى . تحريك المد عي الدعوى العمومية - 3 

١‏ -- لاتطبق قاعدة 0 قبول الدعؤئ اهام 
الحكمة الجنائية لسيق اختيار المدعي الطريق لدف ) 
الدعوى المدنية لاتؤال 
. . 

اما اذا كانت هذه الدعوى قد فعسل فيا نايا 
نما تطيق قاعدة ( عدم جواز مماء اع الدعوي لسبق 
الفصل فيها) 

؟ + ليس الغرض من فعدة عدم جواز 
مباع الدعوى لسبق الفصل قبها] منع: جوع :الى 
دعوى سبق الفصل فيها فقط نوائا أيضا اجتباب 
تناقض الاحكام 

وعليه لمتكم الصادر من الممكية المدنية في 
دعوى زو يرفرعية بصحة العقديعمنع منرفع دعوى 
التزوير مباشرة امام محكمة .امنيح . واذيك :بالرم 
من كون الدعورى المماشرة تنضمن طلب الحبكم . 
بتعويض يما كانت الدعوى المدنية تتطمن طلس 
تثييت مشكية لنوفر شرط اتحداد الموضوخ فقي 


لِذكف 


إلدعوين .واو اختلف الغرض قيهما .و بالرتم من 
ادثال خصوم آخرين بصفة شردكاء في الذوير ل 
كسبق الي م المدندة لان الشركاء 


انما ستفئيدون من ا المرادر للمصاحة ١‏ 
الاصل مى كان الحكم غير مينى على أسباب:متعلقة 
"تشخصه ٠‏ 


م - لا يستطيع للدعى بالحق المدنى تحريك 
الاعوى العمومية الا اذا كانت دعواه صحصحة ٠‏ 
فى كانت غير حائز نظرها لسيق الفصل فيها كانت 
الدعوي الممومية غير جائز نارها أأيضا 


بام صاحب العظمة فو اد الاول سلطان مصر 
محكئة المباط الاهلية 
يجاسة المنشح التمقدةعلنا بسراى الحكة 
في يوم الاثنين 1١‏ ابريلسنه »_١551‏ شعبان 
منة.ومم 1 تحث رئاس ةحضرة جتدىعيد اللك 
افندى القاضى 


اوتحدوو حشرة تخد امون اتتذف و كيل .. 
للنيابة وتمود افندى عبد الوها ب كاتى الحلسة " 


صدر | له ىن 
في قضية المتحه مرة م سايره العياط 
إسنة 1514 للرفوعة مباشرة من الست هام 


2 
تدسليان حيده 2 قلاح منالرازيق 
قوفيق سليان ميد ه « اه 


عبباقطيف جسائنييدان 0 0 


حسق سيد اجبد. الاجررنفلايج :م كفززيزهوان 
مناشرة ضد المتبمعن تتبمهم بأنهم يجي ةالمرازيق 
الاثنان الاو لان زورا عقد بيع ١٠س ١‏ طنسيا 
صدوره من سلبان يده الى المتهم الثاتى وابن 
للم الاول . والياقون اشتركوا. مع. للتبمين 
الاولن المذ كورين بطريق الاتفاق وللساعدة 
بان اتفقوا معهما على ارتكاب هذه الجريمة 
ونا عدوا عل اقرمية بناء على هذا الاتفاق 
وهذه الساعدة وقد وقموا باختامبم على العقد 
لذ كور بصفتهم شهودا وطايت. المكلما 
على التهمين بتع يض قدره >١٠‏ جنيها وممأملتهم 
بالمواد #ماوء؛ و١4‏ عقويات وحامى المتبمين 
دفم بعدمقيول الدعوى . 
المحمكة 

بعد الاطلاع على الاوراق وما ازفق بها 
من اللذ كرات ومماع للرافمة الشفبية . ٠‏ 
حيث انه ثبت من الاطلاع علي الاوراق 
ان للدعية بالحق الدتى رفعت دعوي عل التيميف 
الاولين أمام اممسكلةالد نيةطلبت فيها ابلك 
بتتبيت ملكيتها هى وأولادها القصرالمشمؤلين 
عن زوجبا المرحوم سامانٍ حيدهف ةد المتبيان 
ين المذكوران عقد بيع موئوخا فيأول سبتميرستة 
منسويأ صدورء ما من للورثفطمنت 


عمل المناماة 


الدغية ف خلت العقد بالتزوين وقدمت: أدائه 
وقضي مدانيأ نصحتة تاريخ ” ونبؤستة لوا 
يد هنا المبكم لستثاقيا بار امات 
سنة 1918 ثم. ارقت المدعية بالحق المدتى 
هذة الدعوى مباشرة أمام محكة الجنح بتاريض 
هسبتمءرسنة 1914 على ا متبمين ا|مسة وانهمت : 
الاثثنين الاولين بتزوير عقد البيم والثلاثة 
الاخيرين بالاشتراك معبها بعاريق الاتفاق 
والساعدة لتوقيعي, عليه بصفة شرود وطلبت 
توقيع المقوبة علييم طبقا للمواد مها ومؤواة 
عقوبات والزامهم بالتضامن بتعويض قدره 
ولحد وعشرون جنيها مصريا 

وحيث ان محامى التبمين دفم بعلم قبول 
لنعوى الدنية لسبق اختيار للدعية الطريق 
للدنى طيقا للنادة وم» جتايات ولسبق الفصل 
فيها نهائيا من الحكة الدنية بصحة المقد 
الطعون فيه بالذوير 


وحيث ان لاحل لتطبيقالقاعدةالنموص لاس 


عنها فيالادة وم؟ جنايات الىتقضى باناختيار 
الطريق للدى ع من الرجوع الى الاريق 
الجن لامها لا تنطيق الا في حالة رفع الدعوى 
أمام المحمكية المنائية قبل الفصل فيبا تبائيا 
3-0 الدنية ( راجم مختصر جارو فقرة 
خم وحكم النقض والابرام الصرى الصادر 
فى 18 غبراير.سنة 1504 المنشور فى المجموعة 


الرمعية للسنة الماشرة صحيفة 109 ): 
[اوحية ان الامر الواجب البحث فيه في 
هذه التضيههو معرفة مأ اذا كان الع لماعو 
من الحمكمة المدنية القاى بصحة عقد 
حائزا لقوة الثى التىء اممسكومفيهومانا نظن 
هذه الدعوى المرفوعة عنهأماءالحسكةالجنائية: 
أء انف حار نك القوة ويد ما من نط 
الدعوى 
وحيث ان وكيل المدعية بالحق المدني 


يقولانهناكاختلانا في الموصّوع والاشخاص' 


بين الدعوى المالية والدعوى السابقة لان 
الدعوى السابقة كانت مشتملة طاب تثييثت 
ملكية خصة فق مزل وما الدعوي: الحالية 
تشتمل المطالبة بتعويض ولان المتهمين الثلائة 


الاخيرين قِ الدعوي الحالية ريكونوا داخلين 


في الدعوي السابقة 
وحيث ث ان مبداً قوةٌ هن اتوي 

الغرض منه فقط منع الرجوع الي دعوى ‏ 
سبق الفصل فيبا بل الغرض منه ايضا اجتناب 
التناقض ين الاحكام القضائية علىرقد ر الامكان 
فتي قضى بثبوت حق من الحقوق وكان هذا 
المق يمكن ان يقرتب عليه تدائج متعددة 
واستخلصت المحكة في احدي القضايا نتيجة 


من تلك النتائج فلا يصح انيطح المقنقشه 


للمناقشة في قضية ثانية يكون الفرش متها 


اجعيد 


الوصول الى تتبدة اخرى والا كان المق للذى 
حك بتبوته في القشية الاوى عرضة لانغى في 
الثانية وأدى الال الى تناقض ظاهر بيركف 
ألاحكام لذلك قررالفقباءأ شر طاتحاداللوضوع 
: يتوفراذا ماطرح المق الذي حكم بثيوته أو 
نفيه للبحث في قضية أخرى ولو كان _الغرض 
الوصول الى تنيجة أخري لم يتؤصل اليبا فى 
القضية السابقة ( أنظر أوبرى وروا جزء النامن 
صحيفة 9ومفقرة ؤب ولا كوس ت صحيفةهم 
فقرة "0١‏ 1 
وحيث ان المكنة الدنية قضتث نبائيا 
' بصحة عقد الييم الذى طعنت فيه المدعيةبالحق 
لأدنى بالتزوير للتوصل الىالمكية فلي س لبا بعد 
ذلك أن تدعى بعزويره بدعوى ترقعها مياشر 
أهام محكره النبح لتصل بذاك الى تيجة أخرى 
وهى التعويض لان مسآلة صحة العقد ويزويره 
اضبح امرها مقضيا وحجة علي الدعية بالمق 
الدنى - ٠‏ 
وحيث انه فيما يتعلق بالاخصام لامزاع 
فيوافر شرط الانحاديالنسبة للمتبمين الاولين 
اللذين كانا في الدعوى الاولى.امابالنسبةللمتهمين 
الثلائة الاخيرين الذين اعلتتهم الدعية بالمق 
الى بصفة شركاء فيالتزوير تري الحكنة اتباع 
الرأيالائل بان الشركاء سستفيدون من الحكم 
الادر لمنلحةالفاعل الاصلى متى كان هذا 


المنيكتاب لآ كوست فيقوة الثى 


الحكم غير مبى على اسباب شخمبية: وَذْلك 
اجتنابا لتناقض الاخكام وال سسجان 0 
الشزكاء بالمقوية مع خلاص الفاعلين الاصليين 
من العقاب وهو أمر غير مقبول ( يراجم بهذا 

التىء لكوم 
فيه صحيفة ٠ه#فقرة 1١1‏ ومابعدها والشراح 
الذين أشار البم) ٠‏ ! 

وحيث أنه مماتقدم تكون الدعوي 
الدنية غير جار نظرها اسبق يق الفصل فيها امام 
المحكه المدنية 

وحيث ان الدعوي االدنيةمر تبطةبالدعوي 
الجنائية ولذا قاناالمدعى بالق الدتى لايستطيع 
تحريلك الدعوى السمومبة الا اذاكان لهالمق في 
رفم دعواه المدنية. ولأ كانت دعواه الدنية غير 
مقبولة ذلددوي العمومية ل تتخرك ويجب 
المكم اذن بعدم جواز نظرها ايضا 

. قلبذه الاسباب 

حكدكت الحكنة حضوريا بعدم جواز نظار 
الدعوى المدنية لسبق الفصل فيبا ولا الدعوي 
الجنائية لعدم تح ركبا والزام المدعي بالحق المدني 
جميع المصاريف: ومائتى قرش مقابل اتعاب 
الخامأه 


عه الحاماة 


خلا القامهدة العامة شد قط دعرى الزن بالنسة 
الشريك بوظة الزانية ولى صدورا1ى في الدغوي 
لانه لا يجوز أن يسوء مركز الشريك بسيب. موت 
الزانية فيحرم بونآمها من احمال سقوط الدعوي 
بمفو اوج عنها . 
بأسم صاحب العظيه فؤّاد الاوز سلداان مصر 
محكة الجنس الاهليه باليان . 
المنتقده تحت وثاسة عشرةعيدالايف 
غربال افندي القاضى وابراهيم افندى بحى 
مساعدالنيابة وعلرشديافندي الكاتب 
اصدرت المكمالاتي 
فيقضية النيايه العمومية يبمرة ١4؟‏ لبان 
سنة 181 المقيدة بالمدول العمو.ى 
صْد 
)١(‏ ستيته بنت ابراهيم النقيب سنها »١‏ 
ستةميزوجه .حامع الفحام 
(9) متمد عتمان حجاجج سنه؟* سنة خالى 
شغلبالياب المديد 
حيث اذالنيابةال.موميةانهمت الذكودين 
لانه في يله ١١‏ قبراير سنة 991 بدائرة قسم 
الليان ؤنت الاولى مع الثانيحالة كو نا معزوجة 
بعلى حسين الكحكى طيقا للمادتين ب و/حبم 


عقوبات 


وبالملسه فوضت الرأى للمعكمة لان 


ش التبمة الاولى توفيت والحامئ عن الثاني طب 


براءته لا إهداه في محضر الماسه 

| . الحكة. 

حيث انه تبين من شبادة الوفاة رةه 
المؤرخه 9 4 1901 أنستيته ابرأهيم 
النقيب للتبمهالاولي وفيت بالاسبتاليه الاميرية 
و1 ع ربو | 

وحيث انه لاتزاع في ان تروب الزانيه ان 
بوقفمحا كمة زوجته في اى دور من ادوار 
الدعوى الع.ومية وان الشريك يستفيدمن هذا 
الايقاف 

وحيث انه متي نةرر ذلك وجب ! 
بسقوط الدعوي بالنسبة للشريك في حالة وفاة 
الزانية قبل ان يصدر في الدعوى حم نباي 
خلانا للقاعدة العامة لان .وت الفاعل الاصلي 
لإيؤثر على مركز الريك وذلك لانه لاربصح 
ان يسوء مركز الشريك بسبب موت الزانية 
ونحرم بوذانها من احتسال سةوط الدعوي بعفو 
الزوج عنها فى حالة ما اذا طلبت حيسه وقد 
حكنت .هذا الرأى حك ة النقض والابراءالذرنسية 
في هوتيه سنة 1489 وهذا المكم منشور 
:جموعة المسيو رفبيد في التمليقات على للأدة كرف 
من نون العقوبات الف ر نساوي ومحكمة مإرج في 
سم ؟ يما وهذًا المكم منثور عجموعة 


بجوم 


دالوز الصغيرة في التعليق على للدةالدكورة ' 
ونحيث انه مما تقدم .يكون الاق الفرى . 
المقدم من محامي للتهم الثائق في محله ا 
فليذه الاسياي 
حكنت احكلة يسقوط الدعؤىالعمومية 
بالنسية للمتيمءن وأَصافت لالصاريف علي 
الميكومة 
هذا مأ حكمت به المحمكمة يجلستها العلنية 
النمقدة في ١1-ه‏ سنة 819451 رمضانسةة سم 


١١ 
حق ورثة الي عليه فرقم الدعوي‎  ضلوعن‎ 
به . جرعة التبديد  التكليف يامر مشروع‎ 


١-اذ:‏ مات الجنى عليه يمد وقوع الجرعة وكان 
قد بلغ شكواه عنها قبل وفاته جاز أورئتهمن بمده 
أن يسيرواق دعوى التعويض . لازحق الجنى عليه 
يكبون قد تعلق حينئذ بالتعويض بشكواه ومن ثم 
ستقل هذا المق أورثته من لمده 
على انه ليس ضروريا أن هدم المجنى عليه 
شكواء كتابة الى الجبة المختصة بل تقوم اقوالهاللى 
ليها على الحقق مقام الشكوي . 
“ا سم -التكليف بامر مشروع كاخلاء المستأجر 


النزل المؤجر له اذا اقترن بالنبديد باحدي الرارق . 


ا 0 موجب 
حقة بنفسه - 0 


8 ا ا 1 00 


يه الفط . 


3 سم صاحب العظح كول إلاول سلطان :مصر 
تكاج سيوف لامي لاي 
اجلنة امتح : وامتالفات ' للنمقدة: علنا 


سراى الممكية في يبوم اليس و مارس . اسنة 


وا 9 رجي سنة يخاراة 


نحت رئاسة حضرة عند فؤاد حسي بك 


القامى 


وحضور حضرتي إحسين ذكى افتدى 
وعلى حسين افندى القاضيين 
وحضرة حسن تمد اغا افندى وكيل. 
النيابة وعيبد الجواد علي افندى كاتني الماسة 
مدق لخر الى 
0-0 قضية ةُ النيأبة عرة. 5 جتن استئناف 
عرة مشذا 1 
وحضرة تمد يك. . . مدعى مدق 
. ررياض جر جس واخرين 
بعد سماع تقربر الدعوي من حضر قر ئس 
الملسة . 70 
وللرافعة و الاطلاع على الاور أقوالمداولة 
وانونا 00 
اعبمت النيابة للذ كورين لانهم فى ؟٠‏ 
وها مأيو سنة 15٠‏ بيندر النيا الاربعةالاول 
سبوا الست .. . . سيا عانا عدشا للنافوس 
والاعتبار يانقالوا لحا(انت فاتحهالييتكرخانه) ٠‏ 


:عبد الحلماة 


واماسن نوقلسبادين نعرضنام على ذلك وقذنا فى 

ع جردت : . بأمورتوجن احتقاره 
عند أهل وطنه خطاب أرسله اليه الامس كأ 
هو مبينٌ يعريضة الدعوى وطلبت عقاب 
الارسمة الاول بالادين:5؟ و 4م4١‏ عقويات 
وعقاب الخامس والسادس بالواد 7١‏ و+» 
و154١‏ و 560 و»؛ و١4‏ عقورات وقد طلب 
حضرة تخد بك. ٠.٠‏ للدي بالمق الدنى الحكم 
له عبلم 0 جنيه تعولض والصاريف 5 عدل 
طلباته بعد ذلك وطلى ان يكون التمويض 
مبلغ مأئة جتيه بحم به على جنيع امتبمن 
بالتضامن ش 

وحمكة امنيا المزئية حكنت حضوريا 
للمتبمين الاول والتاتي والثالثوالسادسوغياما 
للمتبمعن الرابم والمامس بتاريخ ٠١‏ أبريل شتة 
1981 عملا بالمأدتين ١176‏ و17 جنايات أولا- 
براءة امتهمين من نهية السب + ماتيا برفض 
دعوي التعويض والزمت للدعي الدى 
بالصاريف الدنية ‏ ثالنا عدم الاختصاص 
بالنسية لتهمةالتبديدواصّافت الصازيف المنائية 
على جانب | المكومة 

فاستأتفت النيابة هذا المكم بتاريخ 
ب ابريل سنة ١‏ واستأنقه للدعي للدتى 
بتاريخ ١١‏ اويل سنة 999 وطاب 00 
5 نجنيه تُمولض فقط 


يننا 
وتجلسة المرافمة طليت النيابة النأءا 
للستأنف بالنسية لمهم الاختصاص ققطوالمَكم 
بعدم قبول دعوي الدع بالمق للدنى وشرحت 

ماهو مدون بالاوراق والمدعى الدق طلب 
الناء للىك للاسباب الواردة عحضر الماسة 
والمك له عيلغ ٠٠‏ جنيه تمويض فقط 

والتبمون الاول والثاتي والثالث: طلبوا 
بلسان محاميهم البراءة للاسياب الواردة محضر 
الملسة ٠‏ 

والمتهم السادم اجاب عن مهمته ما هو 
مدون عحضر الملسة 

والمتبمان الرابع واللامس لم يحضرا مع 
اعلامهما قاتونا 

الممكنة 

حيث ان الاستثنافين مقب و لان شكله 

وحيث أن النيابة العموميهانهمتغا:همين 
الاربعة الاول بأجم فى يوي 17و14 مابو سنة 
بندر المنيا تعدوأ على المرحومه الست.. 
حرم حضرة تمد بك . . . - بالسب وطلبت 
عقايهم بالملدتين 6؟ و ١44‏ عقوبات وطلب 
حضرة تمد بك . . . الزاموم بأن يدفيوا له. 
بوجه التضامن 6؛ جنيه تعويضا * 

وعيف أن حضرته -١‏ مهم المتبمين الظامس 
والسادس مياشرة بأمهما في ٠‏ “ايو ستة 0ه 
بالمنيا حرصًا الاريمة التبمين الاول علي لقف 


6 


قح ؤؤجته فوقست الجرعه بناء نمي ه_ذا 
الاتفاق نوبان الماسن قذف في حقه ا 
لو كانث صنادقة لاوجبت احتقاره عند آهل 
وطنه بأن لرسل اليه خطايا موعرخا م٠‏ مايو 
سنة وو" حوي عبارات القذف التي ذ كرها 
وطلب عقابهما بالمواد 1؟ و5 وم؛! و6 
و»؛واة عقوبات مع الرامنبأ النضامن ممالمتبمين 
الاربمة الاول بعبلم التعويض المشار اليهاتفا 

وحيث انه عدل طلياته بعد ذلك وطلف 
انيكون التعويض مبلغ ٠٠١‏ ج حكم به علي 
جنيع المتبمين بالتضامن باعتبارثم قاذفين في حق 
ؤوجته واعتبار االمطاب الؤرخ ١‏ مابو سنة 
مكو نا لحناية آله.ديديافشاء أمورشاثته 
ان ل مخل المتزل اللؤجر له وهي الجرعة المعاقى 
عليه بللادة4م»عقو باتفقرهأولى وهنم المكم 
بعدم اختصاص المكمة بتظرها 

وحنت ان النيابة طلبت عقا بٍالمتهم كامس 
مم الا. ريمة الاولين بالمواد 556 و٠+؛‏ و١4‏ 
عقو بارت وفوضت الرأى بالنسبة للمتهم الاخير 
وبالفسية لتطبيق الادتين ١5؟‏ و ؟58؟ عقوبات 
وظليت لمكم بمد ماختصاص الحكمة بالنسبة 
لمرعة ايديف . 

حيبت انشكدة ليا 55-6 


بره بل شنةالاة حضتور يا بالنسبةللمتهمينالثلائة . 


الاول وللسإدس وغيابيا بالنسيةلارايع واكلمس 


الدعي بالمقوق للدنية .مخ#ازاتة .عصاريقها 

وخيث ان الترابة استأقت لكي لذ كور 
قي" فبراير سنة!»؟ بالنسبة لمدمالاختصاص 
فقط طالية الناءه والحكم يعدم قبول دعوى 
الدعى المدنى بالنسبة للتبديد واستاتفه للدعى 
بالمقوقللدنية في ١7‏ ابريل طاليا النامه بالنسبة 
لجرعة القخف واالكم له بالتعويضات على 


'المتبمين جنيعا وجه التضامن والتكافل . 


7 حي ث أن الاستئتافينقدتقدماني ميعاذها 
القانونى فبها مةبو لان شكلا 
(عنصفةالمدىبالحقوق المدنية وعن قبولالدغوى) 

حيت أن اللتهم المامس طعن فيمذكرته 
في صفة الدعى وأة ر وجود رابطة الزواج 
الشرعية يبنه وبين الرحومة .... الى 
اتتحرت وطلب عدم قبول دعواه المدنية لانه 
لسر لاصتة يما 

وحيث أن المدعى الذ كور قدم صورة 
رسعيه مستخرجه من دفتر زواج قسم الدرب 
الاحخر تثيت أنه 7 زوج مال رحومهالمت :.. 
بتار » قبراير سنة 141١‏ واذن.تكون صفته 
ثايقة 0 . 
وحيث أن ما يتمين البحك فيه بمد ذلك 


هو قبول دعواه للدضية مام حكية الم .. : 


ل الحاماة. 


وحم ثأالحوادثالطرو حةأمامالحمكمة 
تتقسم الي قسمين احدها خاص بالرحومة 
زوجة الدعي الست . . . الى توفيت منتحرة 
بسبس التعدى الذى الها من التيمين الاربعة 
والقسم الثاني خاص با عاء الدع الدنىتهديدا 
وقع عليه هو مباشرة واداته االمطاب الرقيم 
م١‏ مايوستة٠+19‏ الذىار سلواليهالتهمالمامس 

وحيث أن المدعي بالحق للدتى قصر طلبه 
بالنسبة للمتبمين ججيعا فى اعلانه الرقيم4؟ فبراير 
سنة 1951 على طلس التعويض متهم للقذف 


الذى وقم منبم في حق زوجته قبل وفتهالا. 


لوفانها منتحرة بسيس ذلك القذف فانه حفظ 
لنفسه الحق في مطاليتهم بتمويض عته فيا بمد 
أما بالنسبة للمتهم اخلامس فانه عدل عن وصف 
ما صدر مته فى خطابه المشار اليه بانهقذفق الى 
و صف بأنهتهديدمعاقى عليه بمادة 4م عقو بات 
وطلب عدم اختصاص محكة لجح بالفصلقيه 
لان الواقمة جتاية لا جنحة وقد قضت ا ممكرة 
المذكورة بذلك 

وحيث أنه بالنسبة لنبمة القذ أوالسب 
الي وقعت على زوجة لدعي قبل وفانها والي 
وجبت للمتبمين فانه يتمين البحث فها اذا كان 
زوب" اميني عايها بصفته وارما لمأ أن يدعي 
يحقوق مدنية باعتبار كون الجريمة وقمت على 
زوجته لاعليه 


كي 


وحيث أن علا القاتون متفقون غلى أنه 
اذا ٠ت‏ اللجبي علية بعد وقوع المرعة.قلا مخلو:. 
الحال من أحد أمرن اما أن يكون قد بلغ 
شكواه عنها أو م يلغ وقالوا:انةفيالحالة الاولى 
ييكون حق الي عليه قد تكون ف التمويض 
وفي الطالبة به لانه قد اظهر رغيته في ذلك- 
بالنبليغ واذن ينتقل الحق الى ورثتهويكون هم 
الادماء به آما بالطريق الدنى أو اثناء الها كمة 
الجنائيةوقالوا فى الالة الثانيةيضد ذلك (براجع 
تعليقاتدالوزعلى تحقيق المناياتالادة الاولى 
صحيقة 7؟ نبذة م*ه وما بمدهاونبنة+/اهوما 
بعدهاونيذة؟م وملحق موسوءاتدالوز جزاء 
4 صحيفة وه منبذة114 و كتابالوجز في نحقيق 
الحنايات تأليف حارو صحيفة ١0؛‏ مرة 1م 
وفوستان هيلى جزء اولعرة 4ههوماحان جزء 
أول مرة )١58‏ 

وحيث أنه ثابت من الاطلاع على جميم 
أوراقالتحقيق الخاصة ببذهالسالةانالرحومة 
الست . . . لم تبلغ عن حادثة السب أو القذف. 
ولكنها بعد أن تماطت السم وبدت أعراضه فيبا 
أبلغ خادمها الامر لى البوليسفشرع فيالتحقيق 
وف اثناء التحقيق سثلت عن اسباب انتسارها 
فبينتها وذكرت وقائع القذف أو الس 

وحيث أنه لبس من الضرورى أن تكون 
الشكوى بشكل بلاغ مستقل برفم من الجنى 


ده 


نيمو 

علية البة الاختتضاض. بلّتمتيز أ قوال ال جنيعليه 
الى بلق يباغل الحقق الحختض بائياتها بلاغاتام الاركان 
وذلك بالاخص فيحالة ما أذاكان حق النيابةقى 
تحقيق جرية من المرائم قائما عجرد علمها با 
دون احتياج الى تبلينها اياها من المجي عليه 
(فؤنتتان هيل جزءه صحيفة »ه#وموسوعات 
دالوزٌ جزءم؟ مرة١47)واذنيكون‏ حقالست 
في التعويض قد تكون قبلوفاتها بأثيات التبايه 
واقعةالقخف اوالسس في محقيقها الذياجرتهفي 
الممضرالزقيمة١مايوسنة‏ 1470 ويكونازوجبا 
ان يدي يتعويضيقفى له منه بنصينه الشرعي 
أىالنضيف اوالريم حسبالاحوال 

عق الوضوع بالنسية لتهمة القذف أو السب 

حيث ان ماهو منسوب الي التهمين 
الاربعة الاول انهم تعدوا على الست ... زوجة 
للدي بقوا,م لحاوم ني الشارع العام وهي مطلة 
من شباك منزلها ( فلاته السلمه بكره تزفبا 
ونقول كيريا لايسون .لانبا خسرت البيت 
بعد سغر البيك ) 

:وخيكأنالقصدالظاهر منهذهالمبارات 
ان,النست .:. تسئء استعهال منزلها بسلوكها في 
غياب زوجها وهذه التسبة لو صحت لاوجبت 
عقأبها فضلا جما توجبة من احتقارها عند أعل 
وطتها :وقد ادوكت خطورة هذه النسية كل 
الادراك وتأئرتلفظاعتهاعو اطفباحتي اصبحت 


عه الحاناة 


لانطيق المياة وآثرتللوتع ل البقاء م شيوع 
هذه التهمة العيبة عنها فاتتحرت وماتت وأذن 
كوس د ل ال 
الارل مكونا لجريمة القذف لتوافر أركانها 
القانونية حس الماده ١‏ عقويات 

وحيث أنه لانزاع في كون الست. . قد 
تنأولتالسموا نبا ملصييه اناسعفت بالعلاج 
واناقتيما كان من أثر السم جسمها وثاب اليبا 
رشدها عن سبى انتحارها فاتبمت التهمين 
الاربعة الاو ل بقذنهماياها بان نسبوااليهااستعال 
متزل زوجها فيما لايتفق معالشر ف والآ داب 
وائة تكزن منهم أيذاؤها حتى زهدت الحياه 
اختارت اموت فاتتحرت يان.تعاطت حامض 
السليمائي 

وحيث أنمن ممم منهاذلكالقول كتيرون 
لاحكن أن يتطرق الشك الى عدلهم ولا الى 
صدقبم في النقل 

وحيث أن ال محمكة لا ترئعلاالىالشك 
في قول اسيدهة . . . ولا عكن افتراض أي 
سيبس لانتحازهاغير الذىذ كرت فيالتحقيقات 
ولا يقوم لغيرذلك من الاوجه الي جلت محكلة 
الدرجه الاو على الشك وزن ولااعتبارتاقاء 
هذا الدليل القاظم وهو اتنحار السيدة الذي 
لايتأق الا من التآثر النفسى الشديد. يسبب 
ايذامها وقذفها بتلكالتهمةالشائنةوهني اسنتمال 


عله اشهاماة 


مزل زوجها قبا حرمه الشرع والآ دان 

وحيث أن الممكنة لابرتاح الي مأ شبد 
به شهود النفي ولا تعتبرها مفسدة لمافام علي 
صحة التهمة من الادلة القوية واهمها أقوال 
مجني عليه بعد انتحارهاوهي نجودبتفسها قادمة 
على وها بل ونفس انتحارها الذى ما كانت 
لتقدم عليه لولا شتاعة ما اميمت به وفظاعة 
الاثر الذى أحدثه بنفسها 

وحيث أنه تلقاء ذلك تعتير المحكمة أن 
مهمة القذف ثابتة قبل التهمين الاربعة الاول 

وحيث أنه ثابت من جبة أخرى من 
شبادة قانو تن جر كن أنه أغناء اجماع الناس 
5 بي مأتم الست فاطمة هام مع مكامل بك مَرَقنن 
الذي استأجر منزل المدعى بالحق الدنى اثناء 
اقامة زوجته به يقول للمدعى ان المت والسادس 
سيشاغل الدعى وزوجته حى يخليا الازل 
المذ كور 

وحيت أنه تلقاء ذلكوعدموجودمايحمل 
للتبمين الاريعة الاول على الاعتداء علي زوجة 
الدعى بالحق المدنى لايع الحمكةالا الاعتقاد 
بأن للتهم السادس تنفيذا لوعيده الذى افضي 
به لكامل بك مرقس قد حرض التبعييتف 
المذكورين على مناوأة الدعي بالمق الدني 
وزوجته ققذفوها بالميارات الجارحة التقدم 
ذكرها لبكرهوهاعلى ترك المازلواختيارجوار 


ينض 


غيد جوارم واذن يكوز ن مسئ ولابالنضامنمع 
للتبمين الاربمةعنالتمويض السبي ع نالنشهير 
الفزع بالسيدة 1 

وحيث أن تهمة 3 التمريض أوالاتفاققير 
ثابتة قبل التهم المامس 

وحيث أن المحكة تقدر ذلك التعويض 
عبلغ ٠٠١‏ جتيهمائةجنيه كطا ‏ المدعى ويكون 
للمدعى نصقه بالفريضة الشرعية قبل اللتبمين 
الاريمة الاول والسادس بالتضامن وقد قصر 
طلبه على هذا القدار يجلسة الرافعةأماالعقوبة 
فلاح ل لنوقيمبالانالنيابة|نستاأنف حكرالبر اء 

عن مهمة ابد والدفع بعدم الاختصاص 

حيث أنه بالاطلاع على الكطان ب الرقهم 
٠١‏ مايوسنة 197٠‏ الرسل الى الدىى ‏ من 
امتهم المامس تبين أنه يحوي العبارات الا تيه 
( وبكل أست أخبرم أنه ورد لى جوابات 
عديلة أن بالتزل سيدة - ومعلوم أنكلست 
متزوجا - وهذه ا اله لا محكن السكوت 
عليبا - فاذا لم تخل للنزل في ظرف ثثلاثة أيام 
من وصو لهذا امطاب اليك أنخذالاجراءات 
القانونية للحصول على أجرةالمفر واجارالشهر 
الحالى والاخلاء لاسباب وايبنها المحكمةوقد 
ذ كر تلك بعضها 

وحيت أن اركان انطباق للادة دم 
عقوبات أن يكون التهديد يافشاه أمود .أو 


ونا 
نسية مور ماسة بالشرف وأنييكون منصحوبا 
بطلب أو تكليف يأمر فيتمين البحث فها اذا 
كانت هذه الاركان متوافرة بالئسبة للخطاب 


الشار اليه انما أم لا 

كان يسيء الظن حالة الست . . . وكان ستقد 
أنه خادمة المدعي لا زوجنه وقد بان رأيه 
ونأ كدت نبتْه في قوله (وهذه الماله لا مكن 


السكوت عليبا) وبديهى انما لا يحسن 
السكوت عليه والاغضاء عنه من صاحب 
الممزليالنسبة للمستأجره هوالامر المعيي المتعاق 
باستعالى المنزل في غير ما استؤجر له استعالا 
ينكره الشرع وتأياه الا دا ب العامةزد على ذلك 
أنه لولا اعتبار المتيم المذ كورتلكالنسبةحازحة 
وليس يرضى ال مدعي اذاعتبا خوفا على “عمته 
وكرامشه ما جلها سبيا في خطابه الى طلب 
اخلاء المتزل واتخاذ ذكرها لدى التقاضى سبيلا 
:الى التوصل للحم بالاخلاء فهى نسب ةأمورماسة 
بالشرف والاعتيار مير أنها غير صحيحه ل 
-.يبين من أن السيدة المنوه مها قِ المطاب 
. زوجة المدعىوانالمتيم كان جيل ذلك عل ىالغالى 
موانه .كان متقد.ما اعتقد ذلكس:واهانباخادمته 
وحيث ان ما اعترهالدعى تبديداً هو 
“قولتللتيم لهدني اغلطاب إلنوه نه انه الم 
بق للدي ثلاية ايا 


م تخد الطرق القانونيه 


الخنو لعلي الاجرة.و الاخلاءلاسباب سنيغينها 
للمحكنة ومنها ما ذ كزه.!.نفا واعتير:ان هذا 
التكليف مقرونا بالتتبديد متما للركن التاق 
من اركان للادة 6م؟ عقوبات . 

وحيث أن علماء القانون عتد .ماعنوا 
بشرالمادةه ٠‏ #من قانو زالعقويات الف رنسوى 
الى تقابل الاده 44+ اهل يحثوا ذها اذا كان 
التكليف بأمر مشر وعكاخلاءالستأجر الممزل 
اللؤجر لهاذا اققرن بالتبديد يوج العقاب املا 
فقال جارو ووافقه عامة الشراح انه موجب 


للمسئووليه المنائية لانه ليس لاخد أن يتولي 


قضّاءحقه بنفسه(جارو جزء ه صحيفة١ه:)‏ الا 
انليمضهم رآيا اخر وهوانه مع التسليم نصحة 
النظريه السالفةفقد حدث تلقاءبعض الظروف 
الخاصةما يدعو الىعذر للتهمالنى لأ الىالتبديد 
لالحصول على حقهاذا تيينت حسن نيته ولييكن 
فيتمله متعنتا اومستيدا تعليقات (دالوز عل قانون 
العقوبات.صحيفة 5؟؟ غرة ه5و.) : 

: وحيث ان ما جاء تخطاب التهم الشاراليه 
انفاهو انه انذر اللدعى عند عدم اخلائه المعزل 
عقاضاته في ذلك وابداء اسيابه 0 ومتها 


ماظنه متعلقا بزوجته وسلوكيا. فطلى مالك 


امازل أوصاحس المق فيه اخلاءهو-هديدهالساكن 
السك ة كبا امورمشروعة ولا نكو الجرزعة 


١‏ مله الحاماة 


المنصوص عتبها في المادةم؟ عقوبات أما ذّكر 
السألة الخاصة بزو جةالمدعي فلاتر ىالممكهانها 
سيقت في الخطاب على وجه التبديد لاتصالها 
عو ضوع الاخلاء وجواز ابدائهاسيبا لطلبه ولا 
كن اعتيارها تبديدا معاقيا عله كجناية حين 
أنه لوكان المتهم حقق قوله هذا بالقمل دون 
تنبيه المدعي أليه ورفم دعوي الاخلاء وأبدى 
الأسيا ب الى سملته على طلبه ودّكر منها ما كان 
يظته بالسيدة السأكنة فيه لما أمكن اعتبار 
ذلك مته الا لمق الدفاع وقذفا أو سيا معاقبا 
عليه ويكون من المتناقضات البليثه انزيكون 
الآمر اذا وقمبالقمل جنحهوان ييكون اذا صار 


مجرد وعيد مينفذ جناية وهو ما لا يرضاه. 


العقل ولايقره القانون ولو جاز ذلك ا كان 
الذي حق أن ياحف في طليه ولا أنينذرغرعه 
عقاضاته ولو بالغ اوافحش في الانذارلان اقتضاء 
المق جائز مشروع 

حمث انه اذاتقر رذلك تكو ناركانالتبديد 
غير متوافرة ويكون حكم عدم الاختصاص 


ويسم 
فى غير محله ويتعين باعادة القضية لمك الجنح 
والمخالفات :النسي ةللمترم امام لتنظرها ياعتبار 


كون ماهو منسوب اليه اماجنحه اوغالفة 


فلبذه الأسباب 
وبعد رؤية اللواد الذ كورة 
حكت الحمكرة غيابيا بالفسبة للرايم. 
والكامس وحذوريا بامسية لليافين يقبول 
الاستثنافيز شكلا وفي الوضوع أو لاذما ختص 
جيه القذف المنسو بة الى التبمين بالغاء الحم 
المستانف والزام الارنعة الاول والاذير بان 
يدفعوا بوجه التضامن والتكفل الى الدعى 
المدتى ٠ه‏ جتيبا مصريا والصاريف الدنية 
المناسية وتأييده بالنسيه للمترم الخامس-وثانيا 
فما مختص يتهمة التبديد الغاءلمسك المستأنف 
وباختصاص محكة الجنح والخالفات بنظر 
الدعوى باعتيار التبمه جنحة أو مخالفة واعادة 
القضية الى قل النائي العمومي لتقدعها للمحكمة 
الختصة وأيقت الفصل في الصاريف الجنائية 
الخاصه مهأ 


45 
يذه 


4 


55 


فهرست العدت السابع 
(الأحكلم ) 
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وسو و 9 . جرعه 5 التبديد التكليف 


١‏ اماما 


المهد الثامن 


مصر في مابو سنة ذم 


الدصكام 


الاثيات؛ بين حامو مو وكلهءالبينهوقر ١‏ ان الاحو ال 
المادة ١٠6‏ مدتي 
دقعم محام ميلغا من المال لدان موكله ثم رفع 
الدعوي على الاخير . يطاليه عا دو عنة مدعيا حصول 
الدفم من ماله الخاص فقضتالممكمة الابتدائية 
رفش دحو وا ورا ور 
مال موكلة ‏ -ِ و عن الاستئئناف قررت بان 
القرينة في جانب الماي الا انبا قرينة نسبية 
ناطق كن لو ليستقر نةمطلقة 006ل أه 015ل 
واعتيرت الايصال حجة للمحاىي الى ان يثبتالموكل 
حصؤل الدفم من ماله واباحتللاخير الاثبات بكافة 
الل رق ريه دي النغي 
عكة استئناف مصر الاهلية 
الدارة اللدنية والتجارية 
الشكلة علدا نحت رئاسة حضرةصاحب 
السعادة أبو بكر يحى باشا وحضرر حضرات 
جناب فسييو سس ؤدان وحضرة صاحب المزة 


إقنديكاتى الملسة 
أصدرت المىم الآَى 
فى الاستثناف للقيد بال دول المسوعي 
عرة لا١1‏ سنة لا قضائية 


تمد زيدان العيد ومن معه 
الحمكة 
بعد الاطلاع على الحم الصادر بتاريخ 
”وليه سنة 19١‏ من محكة اسكتفريه 
الابتدائيه الاهليه فى القضية المدنية رقم 1٠١‏ 
سنه ١؟9ا‏ اأرفو عةمنللستا نف صّد المستأنف 
عليبم وشريفه يهنس الشريف البينة فيه وقائم 
الدعوى وطليات الاخصام القاضي ذلك الحم 
حضورياأ برفضش دعوى الدي مع الزامه 
بالمصاريف وماثئى قرش اتعاب محاماه 
وبعد الاطلاع علي باقي أوراق القضية . 
وسماع للرافمة الشغهية وللداولة 0 


فض 

حمث أن للستأنف استأتف ذلك| 
بتاويخ م1 اكتؤبر سنة ٠؟19‏ طاليا المكم 
بقبول اسْنئّنافه شكلا وموضوعا بالماء 2 
للستأنف وازاء ,للستأنف عليهم بان يدقموا له 
بالتضامن ميل دهم اسلاج وفوائده المركية 
يواقع من ه ينابر سنة 19+٠‏ الحاية السداد 
ومصاريف الدرجتين والاتعاب وحفظ جميع 
الحقوق 

وحيث أنه جلسة + فبرار سلتة ؟اوا 
الحددة آخيراً لنظرهذا الاستثتافصم الحاضر 
مع المستأنف على هذه الطلباتوطلب الماضران 
عن الستانف عليوم ل المكم الستأنف 
وقد أجل النطق بالحكم جلة اليوم 

وَحيَك أن الاستئتاق مقبول تكله 

وحيث أن لانزاع في أن الستأنف قد 
قام قي ه ينابر سنة 1117 يدقع مبلغ ٠6؟‏ جنيها 
اتطيزيا مل تلكى بالاسكتدرية من 
صّمن مطلوب الحل ال كور من المستانف 
علييم مدينيه الذين يدعون أنهم قدنوا هذا 
البلغلستأنف لكى ندكمه عنهم كا أنه يدعى 
أنه دفنه عنهم من ماله لماص مما أدى الى 
قيأمه يرقم هذه الدعوى عليبم مطاليا ايام برد 
المملغ مع أرباحه المركبة لنايةتارينبرفم الدعوى 
وفوائذ اميل كله والمصارريف والاتعاب 


2 م 5 . 


نه الحاماه 


دعوي المستأنف محجة أنه كان وكيلا عن 


المستأنف عليهم وأنه مراعاة للصلة المتينة الى 
كانت دنه ويدنهيم ّ شكرا سيب المانم 
الادني من الحصول على اثيات كتانيعن واقعة 
تسل مباغامائنين وأدبمين جنير اليه وعلى ذلك 
يكون الاثيات بالقرائ حارًا ونه ما دامت 
القرائ الى ارمكن عليبا المستأنف عليهم قد 
دحضت قران المستأًنف فهى كافية لائيات 
دعوامٌ وتفنيد مزاحمه 

وحيث أنه لايس المحكلة الأخذ بهذا 
الرأى لانه فضلا عن عدم التأكد من الصفة 
التي كانت للمسجا نف وقت الدفم وهلهىوكالة 
أووناطة فانه لم يكن هناك على كل الماجنع 
الستانف عليهم أذاكاتوا م الذين قدمواللبلغ الى 
للستانفمن أن يطاليوهيايصال أوأنيتداخلوا 
شخصيا في الدفم با نكاوا يثيتون فى الايصال 
مصدر النقود الى يزجمون :١‏ نهم أصحابها. 

وحيث وأن يكن تقرر قي حكم نقشس 
فراسى صادر في 4 يوليو سنة 1845 ( منجموعة 
السمة المذكورة لسيري جزء أول صفحة و.+) 
أن قيام أجنى بسداد دئ لا يعتبردليلاولاقرينة 
على أن الدفعكان من ماله الما صفان حكناا خر 
صادرا من محكلة استثنافو ردوقي أو ل اأغسطس 
68( موعةسير ىيسنة 1401 جز عثاقيص١٠١11)‏ 
قدقرر ميدءاً منأقضاغام الناقضه تلمبداً اليذ كور 


: عمل الحاماة 


حيث حأ ته علي الاخص دأنة مادامت حيازة 
النقول قمتبر دليلاعل اللكية فانالشخص الذنى 
يقوم بسداد دين بنقود في حوزته يفترض أنه 
مالك اتلك النقؤد بقطع النظر جما أذاكان في 
هذ االدقم وكيلا أو وسيط أ ءماكمع مدنسمتامعهم 
لان حالة أفتراض ملك.ته للنقود لاتنتبى ألا 
أذا يت صراحة فيالهالصة ان نلكالنقود قد 
سامها أليه للدينون» 

وك أن المحكمةترىأنهذ 'الرأى اقرب 
لاعدل من ألر أى الآخر لان الستأنف وقت 
قيامه بالخدمة التي كد انه أداها للمستأنف 
عايهم ويصفته محاميا عنيم ولينه ويينيم صلة 
شخصية وارتكانا على القرينة الى جلاهاحكم 
وردو مبذه الدقة فيما يتعلق ملكية النقود 
الدفوعة لم يكن فيو مهأمامكلهذهالظروف 
أن يطلب من موكلءه وأصحابهاقراراكتابياعن 
مصدر النقود المقيقى بخلافدعو 57 
علييم الذينكان يسبل عليرم أذا اقتضى المال 
أنحصلوا على مثل هذا الاثبات هذافضلاهن 
ان وأى محكمة بوودو امتن من الوجبة القأو نيه 
لانه اكير موافقة للميادىءالقأو ني ةالعامةوعلى 
ذلك ترى محكمة الاستثناف الاخذ به نظراعلى 
الائخص الي ان نفس عبارة ايصال ه ينايرسنة 
907 الصادرم نحل تلكي وان ّ تكن صر بحة 
الا أنها لا نؤدي على ما يظبر الا الذلول الذى 


يفسرها به الستأئف ..- 
وحيث ان القرينة ألني نتبت على ضذا 

الوجه في صائح المستأنف تحلهمن ضرورة لى 
اثبات آخر ولسكن ما أنها. قريسة نسبية 
سنامةا وتدز لآفر 3 مالقة معدز أه داعم 
فبى بالبداهةةابلة لانفي :ما يمه المستائف 
عليهم من الاثبات وم ىكان الام ركذلكفمليهم 
نفيب| وعليهم أن يثبتوا بكافة الدارق عا في ذلك 
البينة والقرائن انهم ثم الذين موا الى الحامى 
النقود الى دفعها في ه يتاير سنة/110 الى بحل 
تكلى وأمهم ساموها اليه لهذا الغرض يمأ ان 
الاثبات بالبينة والقرائن الموضوعية لاشكني 
جوازه مد القرينة القانونية البسيطه 

وحيث أن للسسعانف الحق بلا تزاع تبما 
لاحكام القانون العام فى نفى الاثبات الذى 
سيقدمة بكافة الوسائلالموصلة الي هذا الغرض 

فلبذه الاسياب 

كت امك ة حضو ريايقي و[ الاستثناف 
شكلا وقبل الفصل في لأوضوع بالتصريح 
لامستأ نف عليهم بأن يثيتو! بكافةالطر قالقانونيه 
ما فيها شبادة الشبود بانم لغ المأيتين و ارببين 
جنيب افرتكيا المدفوعه الحساءهم من لالستانف 
عقتطي الابصال الؤرخ « ينابر سنة 111 هو 
من مالهم اللمأص وللمستأنف النغى يتقس 
الطرقالذ كورةوندبت للتحقي قالسيوسودان 


كيم 
وحددت للتحقيق صباح يوم الثلاثاء م«مارس 
سنة 18# يشراى المسكنة وحددت المراقمة 
جاأسه هم ريل سنة ؟؟وا وايقت الفضل في 
للصاريف الآن ش 

هدا ما حكمت بة الحكمة في جلستها العلنية 
النعقدة في يوم الخيس 1١‏ فبراير سنة 18075 و14 
ججادي الثانية سنة معسا 


١11/ 
الفمان الشخصى والعيني . رهن حيازه‎ 
سقوط الدين بالنسية للضامن‎ 
مادة 145 مجاري‎ 
مدي‎ ١٠ مادة‎ 
لانسقط الدين بمضى اللدة طلما بق للرهون‎ 
١ في حيازة الدائن‎ 


وف القضيه 
تعاقد شخص مع آخر على بعض اعمال المقاو لات 


(وهي من الاعمال التجاريه) وضمن ثالث الثاق 
فيها ضمانا شخصيا ثم ضمانا عيقيا أن رهن للاول 
عينا رهن خيازه 

بعد فى خمس سنوات على تار يخ الاستحقاق 


رفع الدائن دعوى عل للدين وضامنه قدقم الاخير 


بسقوط الحق في الدين بالفسية له بالرغم من اعتراف 
للدين بالدين وتنازلة عن التمسك بسقوطه فاخذت 
يجكمة اول درجه بهذا الدفع وقضت على للدين 
وحده بالدين 

ولكن محكمة الاستئناف قررت بان اعتراف 
للذينيالدين وتنازله عن التمسك يسقوطه واذكان 
لايور في حق الضامن الا انه طالأا ان الضَامن قد 
دعن للدائن عينا رهن حيازة قلا يسقط الدين 
بالنسبة 4 ما يقي للرغون في حيازة الدائن 


جب :الججامة 


بأسم صاح المظمة فؤاد الاول سلمطان عصر 
حكة استثناف معبر الاهلية 
الدازة المدنة والتجارية 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحس 
السعادة ابو بكر تحى باشاوحضور حضرات 
جناب مسيو سودان وحضرة صاحب العزة 


على حسين بك مستشارين و تمد فهمى امد 
أصدرت! الآتى 


في الاستثنا ف القيد بالمدولالعمومى بنمرة 
؟8١1‏ ته لثم قضأئيه 

امرفوع من ورثة المرحوم جع تمد 

عبد الله عمان وم ابراهيم ممد عبد اله وناطمه 

وسكينه وامينه كرعات تمد عبدالله واحدتمد 
عبدالله وزيني بنت اجد 
ضّد 

مرسى يوس فعامر وعيدالواحد ممدبيدق 

وقائع الدعوي 

رفم عمد عبد الله مان مورث الست نفين 

هذه الدعوى أمام حك همصر الابتدائيه الاهليه 

صد مربي ريوسف عامر وعيد الواحد مد 

سدق وحسن بك حسن القاول صامن وقال 

لصحيفة دعوأة الماته 3 يوليو سته واوا 

أنه يتأريخ 7 مارس سنه 15+08 تاقد حمسن 

بك حسني القاول مع الدعي عليه الاول يضمانة 


عله الحاماة 


للدعي عليه الثآني على أن يورد الدعى عليه 
الاول انفارا. لتشغيلها بالترع والجسوروقدنضمن 
هذا التعاقد شروط العمل والحاسية ثم تحاسيا 
ويتي امسن بك حسني طوف العلن اليه الاول 
٠‏ بأره و5/600 قرش فحول حسن يلك حدني 
هذا المبلغ الي المدعي بتارخ 7 بونيه سنة 41197 
مع ملحقات هذا المبلغ من قوايد ومصاريف 
وبدلك اصبح اأماعى معتيرا أنه ح لحل حسن 
بك حسني في ججيع حقوقه قبل العان اليبه! ولا 
كان باحتساب فوايد مباغ ال ٠؟‏ بأره و لا٠ولا؟‏ 
بواقم ل فى المأيه ابتداء من اول ينابر سنة 19٠8‏ 
لغاية شهروو نيه سنة1414 تكون مبلغ 57158 
ترش ولضّمه علي البلغ المطالوب تكو ن الخلة +٠‏ 
بأردو٠50ة‏ :قرشأ لذلك رفم هذه الدعو ىالب 
فيها ألزاء ا مدعىعليهما بانيدفما لهبوجهالتضامن 
ميلم 5950٠‏ قرش مع فوأيد مبلغ ال 2 باره 
ولاء هلإلقرثشا بواقم المإيه/اسنويا اكداهو! إول 
يولية سنةة1ؤاغايةالسدادمع المصأريفواتعاب 
الحاماه بحم مشمول بالتفاذ اموقت وبدون 
كفالة وجلة التحضير ادخل مربى يوسف 
عامر حسن بك حدنى ضامنا فى الدعوى . 
وبحواسة المرافمة دقم المدعي عليهالاولسقوط 
المق في المطالية بالدين لانه تجارى والمدعىعليه 
التلى دفم سقوطالحق في ضمائتهمضى 5استنة 


موادا 


وبتاريخ 4 يونبهسنة 190 حكمثت 
حكمة مصر شار اليها حضوريا اولا برفض 
الدف الخاص بسقوط المق في المطالية بالدين 
المقدم من مرسى يوس شعامر وبالزامه بأن يدفم 
للمدعى مباغ تسعةوار بعيز الف وستماية وخمسين 
قرا صاغا ونصصف مع الفويد عن مبلغ سبعة 
وعشرين الف وخسمايه وسبعة ونصف بواقم 
المأبه سبعه ستويا من أوليوليهسنة414! لعاية 
السداد مع الصاريف وائنين جنيعاً تعاب محاماء 
وشمول دذك بالنفاذ المؤقت وبلا كقالة_ثانيل 
بقبول الدفم قوط الحق اضي الحس سنوات , 
المقدم من الضامن عبد الواحد جمد بيدق 
ورفض دعوى الماعى بالنسية اليه-- فاستا نف 
تمد عبد الله عان هذا المكم بتاريخ 6 وؤا 
أغسطس سنة 15٠‏ طالباا لمكم يقبو لاستثناقه 
شكلا وق ا وصوع تتعدديل الحكم المستأنف 
وبألزام انأف عليهم بأن 0 للد ا 
وجه اند والتكافل مبلغ بأره 4956٠‏ 
كر عم فوايد ميل > بأره و 00 قرش 
وافم أيه سيعه ستويا مناول يوليهسنة6١141‏ 
لغاية السداد مع المصاريف وأتعاب الحاماه عن 
لدرجتين 

وفيأثناء يرهذاالاستئنافتوفيالستانف 
وحلت ورثتة محله ٠‏ 

وىراسة 17 مايو ستة 146١‏ تنازل وكيل 


ف 


الستأنفن عن المستأنف عليه الاخير. «حسن 
بك حسى» والحمكمة صدقت على هذا التنازل 
وجلسة م قيرابر سنة؟؟9١‏ المحددة أخيراً 
لنظرهذا الاستئنافصمم الماضرعن|لستا تفين 
على طلياته الينة بصحيفة الاستثناف والحاضر 
عن الستأنف عليه الثانى طلى رقض الدعوى 
إلنسبة اليه ثم أجلت القضية المج مع تقديم 
مذكرات ققدم وكيل الستأنفين مذكرته 
طلب فيبا تأيبد الحكم الستأنف بالنسبة 
للمسستا نف عليه الاول والغائه بالنسيهللستانف 
عليه الثاتى والزامه متضامنا مع الاول عبلغ " 
ياوه و٠490‏ قرش] صاعًا مم قو ايد مبلخ/٠٠0/م‏ 
قرشا صاغا بواقم ٠‏ في المايه من أول يوليو 
ستة 1919 لغاية السد'دمع المصار. يف والاتعاني 
عن الدرجتين 
المحكنة 
بعد سماع المرافعة الشغهية والاطلاع علي 
اوراق القضية والمداولة قانونا 
حيث أن الاستثناف مقبول شكلا 
وحيث أنه وان يك الاستئتاف مرفوما 
ضد المستأنف عليبها الا أنه لايتعرض لما حم 
به صّد للستانف عليه الاول بل هو موجه 
في الواقم ند الستأنف عليه الثاق بصذته 
كفيلا قد قبل مد ه المكم الستأنف الدفم 
سقوط الحق عقتضى المادة - 994 - من 


عه الحعاناة 


القانون التنجارى لمفى خخسة أعوام ل الدين 


رنما عن اقرار للدين الاصلى به ارتكانا على أن 
هذا الاقرار بعد مضى ايعاد يعتدر تنازلا من 
المدبن جما اكتسيه من سقوط الحق ولكنه 
لامكن أن يترتب عليه ضرر لقوق اللدين 
المتضامن والكفيلسملابالمادة ا٠»‏ منالقانون 
المدتى 

وحيت أن المستأنف غير محق في السس 
الاول من اسياب اسئتافه الذى يرتكن فيه 
على ما جاء في بلانيول شرحا على المادة ٠ه»>‏ 
من القانون ا ماني الفرضى لان هذا الرأي 
يتعلق مع المادة الواردة أله قاع مدة 
سقوط المق لا التنازل عنه بعد اكتسابه 
عشى المده 

وحيث أنه ييظور انقد تاتعل حكةاول 
درجه من جبة أخري أن المستأنف عليه التاق 
لبس كفيلا فقط حىكان ينابق عليه هذا 
الرأى بلا جدال بلى هوفضلا عن ذلك ضامن 
عوجب ضمانة عيقية قدمها للمحيل أن رهن 
له ثلاثة أفدنة من ملكه عقتضى عقد تاريخه 
١‏ مأيو ومسجل ف 1١‏ يوليو ستة 191 
معترف بوضع اليد وقد أقر فيه بصريح 
العيار ة انه يقبل في حالة حويل الدين نق ل المانة 
وحق حيازةالارض المرمبهنة الى الحالاليه وهو 
ما وقم بالفمل عند ما حول الدائ الاملى .الى 


عه الماماء 


كَؤوثت المستأنفين فى ريولية سنة1418 الددن 
الذكور معكافة المقوق المترتية عليه يماني 
ذلك الفوائد والملحقات والرهن بعد محاسبة 
المدن محاسية دقيقة 

وحيث أن المستأتفين يترون والمالة 
هذه دائتن للمستأنف عليه الثابى ومربهنين 
للكه عوجب رهن حيازى صحيح ومن 5 
يكون هم المق في أن يتمسسكوا بما جاه في 
ثالى اسياب استثنافهم من أنه ليس للمستانف 
عليه الثلى حيال هذا الرهن أن يتمسك ضدم 
سعوط الدين 

وحيث أن التعريف القانوني للرهن كني 
وحده لتأبيد هدا الرأي قضلا عن قول الثقاة 
به سواء في مصر(دوهلس فقرة »٠‏ عن الرهن) 
وفي فرنسا حيت جاء في بلانيول ( الجزء الثانى 
436 ) «لايسقط الدين طالما بق الرهنفى حيازة 
الدائئن لان المدين بتركه المرهون بينيدىالدائن 
يعتبر مقرا بيقاء الرين بطربقة مستمره » 

وحيث فها يتعلق بالمبلغ الذى جب | - 
به على المستأنف عليه التاقى هو رفض الدفم 
المتهدم منه آنة يجب ملاحظة أن عد الرهن 
قد نص عا تقضى بة الميادي «القانونية من ارام 
الدائن بتقديم حسأب عن ديع المين المرهونة 
سيا وأنه يجب الا ينفل هنا أن المينالرهونه 
نقيت في حبازة الدائن منذ سنة 15١‏ 


5506 
فلبذه الاآسياب 

حكمت الحمكة حضو ريابقبولالاستثئاق 

شكلا وموضوما بالغلءالحكم 

الدفم المقدم من الضامن عيد الواحدتمد بيدق 

بسقوط المق عطالبته بعد مضى خم سستوات 

وحددت جلسة »> فيرابر سنة »14 'امتاقكة 


الستا نف ورفض 


المرهونة من الضامن تأمينا لسداد الدين مدة 
الرهن وابقت الفصل في المصاريف الان 
هذا ما حكمت به الحكمة في جلستها الملنية 
للنعقدة في يوم الخيس 5 فيرابر سنة 19498 وؤ! 
ججادي الثانية سنة ٠6"ا‏ 
اثيات الورائة ‏ أمام الحم المدنية 
المادتان هم 7ه" من لائحة الحا مع الشرعية 
الاشهاد الشرعي بائيات الورائة حجة قاصرة 
على المشهدين فاذا | نكر أحد الحصوم الورائة أمام 
الحمكمةالشرعيةولم .يكن من للشهدين وجب ايقاف 
الدعوى حى يقدم مدعي الورائة حكيا شرعيا بها 
محكمة استئتاق مصر الاهلية 
الدائرة المدنية التجاريه 
الشكلة علنا نحت رئاسة مسترمارشال 
ونحضور حضرات صاحى العزة عطيه حسى 


اصذر تالمكم الى 


الا 
في الاستثناف القيديالجدولالممومىغرة 
5" سنة 84 قضأئيه 


الرفوع من ابراهيم علي قصيط وآخرين 
مستا نفون 
صد 
وزارة الالية بصفتها وارثئة للمرحومه 
الست عديله بشت عيداقهالميشيثم تمودافندى 
فؤٌاد والشيخ امد رصوان مستا نف عليوم 
الوقائم 
رفم النكاتقون: هذه الأعدف الماك 
مصر الابتدائية الاهلية قالوافيها ان الرحومه 
السث فاطمه بنت تم دهدىكانت مقيمه مع الست 
عديله ينتعيد اقهالميشى زوجة اخيبا بال له 
الكيري وتوفيت هتالك واحصر ارثها شرعا 
قيبم بلا شريك وقدتركت فداناونصفا بناحية 
منشاة الديان مركز بني مزار وغانية عشر 
قير اط مشاعاق منزلكائن بعصر نحارة الشبعراتي 
الجواتق تمرة 7 مبينة حدود ومعالم كل ذلك 
بعريضةالدغويةاذلكيطابون تتبيت ملكيتهم 
الى الاعمان المذ كور ةاتفامم التسليم والمصاره ف 
واتعاب الحاماه حك مشمول بالنفاذ لوقت 
بلا كفالة.وفي اثناء نظرالدعوي امام امحسكمة 
الابتدائية توفي تالست عديله اللدعى عليباوم 
يكن لباوارث فورثتها وئزارة المالية وقد 
ادخّلت ف الدعوي و بعدهاسمعت اقوال الطرفين 


--+عيلة هاما 00 


قضتالحصكمة المذ كوزة اتغائازه ب يتحار 
سنه :19450 بأيقاف الدعوي حى يقد الست نفون 
اعلاما شرعيا بصفة نهائية بثبوت ورائتهم في 
وجه الماليه . فاستا نف المستأ تفون هذا القرار 
يتاريض 16٠١‏ 166 فبراير سنة 1951 طالبين 
قبول استثتافهم ش كلا وفي موصو عهبالغاءالقرار 
المذكوروالقضاء بر فض طل الابقافوالاكتفاء 
بالاعباد الشرعى الرقم * مارس سته ١418‏ 
لائيات وراثة.م لامتوفاه واعادة القضية لحكمة 
أول درجةلاسيرفيهابغير ايقاف مع الزام وزارة 
الماليةمصاريف الاستئتاف واتعاب الحجاماة 

ويجلسه المراقمة صمم و كيلم على هذه 
الطليات وطلى مندوب المالية انيد القرار 
المستأ تف للاسباب الى قالماكل منبما بالجلسة 
وقال المستأنف عليه التنى ان لا شأنلكهفيهذه 
الدعق يِ 

المحكمة 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي 
الاوراق والمداولة قانونا 

حيث ان الاستئناق مقبول شكله 

وحيت ان المستانفين يطلبون الناء قرار 
الايقاف القاضي يايقافى الغصل في الدعوى حَى 
محص لالمستأتفو نعلي حسكر شمر عى يبيان الورثة 
قائلين:اهمقدموا اعلاما شمرعيايبيانهموالاعلام 
الشرعى: حتمة في حصول الوفاة والووائة عملا 


ينص المادة لادلا من لائحة الما م الشرعية 
. وحيث أن وزارة الماليه تدعى امهاوارثة 

وتنسلك بان-الاعسلام الشرعى القدم من 
الست نفين ليس حجة عليبا بل الواجي استصدار 
حكم شرعى في مواجرتها 

وحيث أنه للفصل في ذلك ينتعين الرجوع 
لنص: المادة باهم من لائحة الما ْ الشرعية 
معرفة مؤداها وقيمة مفعول الاعلام الشرعى 

: وحيت أنه تبين جليا من مراجعة نص 
المادة المذكورة ان مفعولما قاصر على حالة 
تحقيق الوفاة والورائة على الوجه ونحسس الاجر 
للبيته في المواد السابقه عليها وهى اجراءات 
يتخذهاطال ائيات الواة أو الورائة ومتروك 
له يبان الورئه ولا يكون للتحقيق على هذا 
الوجه قيمة الا فا يتعلق بالورثثة الحاضرين او 
الغائيين الذين يجيبون بالمصادقة فاذا انكرمن 
م بحضر وجب على الطالب ان يرفم دعواه 
بالطريق الشرعي ( مادة هه من اللائحة 
المذ كورة ) ش 

وحيث ان مفعول هذه المأدةقاصر ببذه 
المثاية على الورثة البيئين به ومن جبة أخرى 
فبو موقت من حيث جواز نقضه نح شرى 
قاش باحر اج لعض الورئة وادخال آخره بن م 
«نص:عليه اجر إلادة بصريح العبارة 
.-- :.. وحيث:ان المبالية لمنتكنطرناف الاعلام 


الشرعى قلبا حيتئذان لاتترف عفموله ويس 
على خصمهاان يرفع دغواه عليه بالط ريق الشْرنى 
وحيث مى كان الامر كذلك كان 
قرا الايقاف في محلة ويتععن تأيبده '"' 
فبذهالاسياب 0 
حكت لحك ة حضوريا بقبولالاستئنان 
شكلاوتي الوضوع بتأيد قرار الايقاف 
والزمت المستأنفين بالمصاريف وماية قرش 
صاغ لوزارة لمالية اتعاب محاماه | 
هذا ١‏ حكمت به الحكمة تجلستم-ا العلنيية 
في بوم الثلاثاء ؟ افيراير سنة 1575 الموفق 
جمادى الثانية سنة ١14٠‏ 


15 
التضمينات . التكليف بالوفاء 

' يستثنى ٠ن‏ قاعدة ( ان التضمينات لا تستحق 

الا بعد التكليف الرسعي ) حالتان . الاولي اذا نش 

القانون علي اعفاءالمدينمنهو الثانية اذا اتهق العلر فان 
على الاعفاء 

قد يكون الاتغاق على الاعفاء صريحا او ضمتيا 

عن عدم امكان تنفيذ التمهد الا فوقتممين مخدود 

كالو تر كالحاىميعادالاستثناف عضى دو نان برقعه 


وفي القضية ‏ تعهدتوزارة الاوقاف بالمصول 

من وزارة الاشغال على رخصة وايؤر اري اطينان 
مثرجرة منها ول تحصل علي الخصةقطالبهاللستأجر 
بالتع يض وتمسكت وزارةالاوقاف بعدم تكليفٌ 
الستأجر . لما بذاك رمعا فقررتحكمة الاستئناف 
)0( :أن المستاجر معاي هن التكليف لضرورة. 


زف 


ا 
قيام الوزارة بتعبدهافي وقت مفين وهو زمن اطنناف 


(؟) واف التكليفم نمب بح أن يكون بورقةعلي 
يد محضر يصح أن يكون يخثاب 1 


(امحاماه). النص الفر نساوي ليادة ١١‏ يتفقمم 
نص المادة 7 من القانو ذالفر ذ- اوى في التعبير 
عن التكليف بلفظه ع"نا6«نه6ل! و هذا يفسرماذهيت 
اله المحمكمة من امكان حصول التكليف مخطاب 
بسيط جريا على ما سارت عليه الحام ألفر نساوية 
( داجع تعليقات دالوز علي القانون المدبى حزء ؟ 
5 فقرة م) 

. اما النص العرلي قيادة 1٠١‏ فق لد عبر بلفظلى 
كإن اصل تشريعنا باللغة الفرذسيه صح الاخذ براى 
محكمة الاسئتاف 

محكة استئناف مصر الاهلبه 
الدائرة المانية حي 5 
المشكلة علنا نحثر' 
السعادة عبد ار من رضًا باشأ و عصور 06 
مستر رافرني وحضرة صاحي العزة تخدمظبر 
بك مستشارين ويوسف صدق أفندي كانتب 


..الملسه 

د اصدرت المكم الآتى 

في الاستئناف المقيد بالجبدول العمومى 
شمر 5 ستة 88 قضائيه 


صد 


:وزارة الاوقاف العموميه ٠ستأنف‏ .ليبا 


ع3 اللماغائ 


وقائم الدعوى : 


الحكية 

بعد ماع المرافمة الشفويةوالاطلاع على اوراق 
الدعوى والمداولة حسي القانون 

من حيث أن الاستئتاق مقبول نفكلا 

وحيث أنه تك مق أوواق الاوى اذ 
وزارة الاوقافكان بيتهاو بن المسجاً تفم:ازمات 
وقضايا اتتبت بالصلح وتحرر عقد اتفاق ببنبما 
بتاريخ17 اكتوير دتة 16و ١‏ 

وحيث ان من شروط هذا الاتفاق أن 
المستأنف يتأجر متها أطيان وقف اعدرشيد 
باشا البالم مقدارهاء47 فداناوكسورا لمدةثلاث 
سئوات ابتداوها ٠١‏ نوفمير ستة16ة وغاتها 
5 نوقمير 19146 بواقم ايجار الفدان+ »٠م‏ م 
وحج وان وزارة الاوف تتمبد يعمل اللازم 
حالا للحصول على رخصة الوايور المقام عليبا 
من وزارة الاشغال ونسلمها للمستأجر الذى 
تعيدهوا أيضابالاستعدادلاتو قبع على عقدالاجار 
والرهن بمحرد الطلى. 

وحمث أن وذارة الاوقاف / 5 بتنفيذ 
تعبدها من تاريخ عقد الصلحولم تحرك سأكتا 
الافي أواخر ينايبر سنة 1415 وحصلت من 
وزارة الاشمال على رخصه اقامة الوابؤزرق؟» 


مه الحاماء 


ينابر سنة 1416 ولم محص لعل اذن اداوة الوايور 
الا في ١54‏ مارس سنة 0 ومع ذلك لم السامه 
الستأنف سس تعيدها 

وحيت أن عدم ادارة الور فى الوقت 
اللازم وهو وقت اإفاف الذى يبتدىء من +٠‏ 
دلسمبرولنتبى قاخر يناير من كل سنةترتب 
عليه ضَرر الزراءة لنتزيبو لصي وعد االشرد 
أثبتهامبير الذى ندبته الحمكة لاثات المالة 
وقدم به تمريره وقدرهعبلغ111» جنيهوكسور 

وحيث أ نه بناء عل ذلاكرقمللتاً تفهذه 
الدعوى طاليا با الحكم له عبلغ ٠6وم‏ و 6446 جج 
تدع نكي | ارب ا ارتكاناعلى 
سبب لم تتمسلك به الوزارة وهو عدم تكليف 
الدعى عليها بالقيام عاتمردت به تكليفا رسميا 
جملا بالمادة 1٠١‏ من القانون المدتى وعلى ان 
لااهميةللخطابات والمساعىالشخصي ةالتييقول 
أنه قام بها لدى الوزارة [ننفيذ تعبدها المذكور 
لانه لامكن اعتبارها تكايفا رسميا 

وحمكان المعانك عليها تمسكت أمام 
الاستثناف بهذا الدقم وبان تعبدها بق دالصلح 
ألغى بشرط 1 خر جاه في عقد الايجار الرسمى 
الذى ررقي + #قبراير سنة5١1و١‏ 

وحيث أنه للفصل ف هذه القضية يجب 
البعثى تقفطتين الاولى ه لالتكليف الرسعى 
واجب في عذءالخالة أم لاوهل لابد أنيكون 


ا 


التكليف اللذكورعلي بديحضرأويمكنأنيقوم 
مقامة ورقة أخرى والثانية هل الشرط الذى 
تقول عنه الوزارة في عقد ايجار الغى حقيقة 
تعيدها بالمصول علي رخصة الوابورسالا أملا 
عن النقطة الاولى 

وحيث ان المادة ٠+١‏ من القاون المدنى 
الني ارتكنت عليها محكمة أول درجه تقابلبأ 
المادة 115 من القانونالفر نسى وهذه قضت 
على ان لاضّرورة للتكليف في حالة ما أذاكان 
الثنى ء الذي تعد المدين بعملهأ وبأعطائه لامكن 
ان يعطى اويعمل ألا في الوقت الذىفوتهالمدين 

وحيث أن أغفال ذّكرهذهالميارة في المادة 
8 مدق ماهو الاليداهتباو عدم احتياجالنس 
عليبا صرحا (براجم دوهاس جزء ثانى ص ٠١١‏ 
نيدة وا ( 

وحيث أن قاعدةأزالتضميذات لاتستحق 
الابمد التكليف الرسمى يستثنى منها حالقان 
الاولى آذا وجد نص فيالقانون يع الدائن مته 
والتانية عند ما يتفق المتعاقدان على هذا الاعفاء 
وهذا الانفاق يكون صرحا اوضّمنيا في المقد 
ويكون ضمنيا عند عدم أمكان تنفيد التدعهد 
الا في وقتمعينحدودكا لوو كل شخص محاميا 
في رفم استئناف ورك هذا ميعاد الاستئناف 
عَمى بدون ان يرفعه(يودرىلكانترى- لتاب 


التعيدات ص"؟ .:)4١‏ 


فذى 
+ 'وحيثانهفيهذهالدعوىلاشكفيانالوقت 
التى كان يجب على وزارة الاوناف الحصولفيه 
على رخصة الوابورهووقتالجفاف وقد فوثته 
دون أن تحصل على الرخصةحسس تمبدها في 
عد الصلحفالا نذار بعدفواتالوقت لاذائدةمنه 

' وحيث أنه مع ذلك فان التكليف”ما 
يصح ان يكون بورقه على بد محضر بصح 
بأى ورقه تقوم مقامه كاللخطاي الذي برسله 
الدائن الى مدينه (بودري لكانرىتعبدات ص 
دوهلس جزء > ص ٠١7‏ سبِذة هوا 
بوزللى ص ٠١‏ ) 

وخيثأنه ثابت من الحطاب الؤوخ .> 
فبراير سنة 1115 القدم من المستانف عليبا 
أن الستأنف طلى من الوزارةمن نحو شهر بن 
تصليح الوابور النابت ليم تصليحه فيشهمدة 
الجفاف. ولمالم تبداً في العمل حرر طليا كتابيا 
وجلة تلغرافات فى هذا الغرض وانه عند قرب 
اتباء الحفاف اصْطر للتردد على الوزارة وقلل 
المتندسه لاستنيباض متهم لنبو هذه السالة 
٠:‏ . وحيت أن هذا يقوم مقام. التكاليف 
الرسمي الذي يعمل على بد حضر 
٠: .‏ وحنث لما تقدم يكون ما ذهبت اليه 
ممكمة أول درجه من ان اتلطابات ‏ لا أحمي لما 
ولا.مكن اعتيارها تكليقا رسميا في غير محله: 
عن النقطة التانية - 


نعيلة المحامناه 


.وحيت أن عند الاجار الرص حاء فيينه. 
ان الاوقاف أجرت لملى تهمى باشا الاطيان” 
عقتضىقاعة مزاد ومحضر صلح ارفق تصورته 
مم هذا العقد تكون شتروطه مسمولا بها 
وليكون جزءا غير منفصل عن عد الاجار 

وحيث أن مع هذا النص لا يمكن أن 
يقال أنه ورد في عق الايجار شر وط تان شزوط 
000 الشمرطالوارد 
في عقد الصاح نصهكا يأنى « ان ما يكون 
موجودا بالارض للؤجرة من الآ لانتالرافمة 
كالوابورات والسواقي وغيرها تكون صيائتها 
وترميم أو تجديد عددها ععرفة الستاجر 
وعلى مصاريفه خاصة ولا يمكن له الرجوع 
على الوزارة بها مطلتا وهي تشترط صراحة 
انها ليست مسئولة عن ريالارضولا مكلفة 
لشىء تعلق جل المياه اللازّمة 

وحيث أن هذا معتاه ان الوزارة نمد 
ما حصل على رخصة الوابور وادارته وتسايمها 
للمستأتف لا تكون بالضرورة مسكولة عن 
رى الاطيان ولا جلي المياه ولا تنافي بين 
الشرطين ما ذهبت اليه الوزارة في تغفسيرها 
لمذا الشرط 

وحيث ان الذى يدل دلالة صريحة على 
أن قفسير الوؤارة في غير مله ما جاء فى البند 


عله الحامام 


المامن من شرو ط عد الاجار الذى نص 
سّ أن !استأجري_عليهمر اعاةاذازةالآ لات 
والسنواق المونجودةبالاطيانيمواعيدالتاويات 
او التضْريمات الى تقررها مصلحة الرى 


دون أدق تعديل ما وان خالق ذلك ورف ِ 


على جمله قاف هذه الا" 'لات اوالسواق فليس 
له حق مطالبة الوزارة يامادة اداوتها الىآخره. 
فكيف يمكن التوفيق بين هذين الشرطيرن 
وكيفيمكن أدارة الا لات الوجودة,الاطان 
مع عدم المصول على الرخصةاللازمةلا دارتها 

وحيث أنه مما تقدم جيعه ترى الحكة 
ان الستأتف ل ضرت فى القيام تعبدها 
وأنه في نظي ر ذلك يج علهب| انتموض الستأنف 
عن اللسارة التي عادت عليه يسبب تحلبا 
هذا 

وحيث أن الحكنة ترى ان ميلغ التعويض 
مطالب به مبالغ فيه كا ان تقرير المبير مبالغ 
فيه إيضأ وتقدر التعويض الطلوب عبلغ ٠٠م‏ ج 
عاتمائة جنيه فقط 

وحيث انه بناء علي ذلك يتعيزالغاء الَكم 
الستأنف 0 الحكم للمستأنف بالبلغ المذكور 

فلهذه الاسياب 

حكنت الحكمة حضوديايقيولالاستئناف 
شكلا وني للومنوع بالناء المسكم للستأنف 
وباثرام وزارة الاوقاف يان بدقم للمستا نف ميلغ 


النفنة 


٠ج‏ كماعمائة جنيه والعماريف للناسية 
للقاصة في أتمان الحاماه َك 
و علنا محجاسة و2 الاين 

*" قبرابر سنة 1977 الموافق مب جادي الثانية 
سنة 175٠‏ هجريه 


9 


صدر هذا ١‏ 


٠ 
1 الماى . لمكم جنائيا بصحة ورقة قضى‎ 
مدني برزويرها‎ 
اذا حصل اقرار - , زر وير‎ 
الاوراق الى ترتب عليها المكم او زويرها‎ 
كان ذلك وحبا للالقاس 0 فس قر‎ 
مزاففات:‎ 
أما السك الصادر من الحكمة الجنائية ببراءة‎ 
للتهم من تهمة التزوير و بممحة الورقة الطمون فيها‎ 
بالتزوير يمد الحكم مدنيا بتزويرها قلا د‎ 
وحبا للالماس لعدم التص على هذه الحاله‎ 
بأدم صاحي العظمة قؤّاد الاول سلطان مصر‎ 
محكلةاس كتاف مصر الاهلية‎ 
الدائرة المدنية والتجارية‎ 
الشكلة عانا حت رئاسة جناب مستر‎ 
برسيفال وكيل الحمكة ونحضور حضرات‎ 
عيسى بك مستشارين‎ 
الشاذل كانتي الملسة‎ 
اصدرت 7 الانى‎ 


واجمد افندى عوض 


تلن 


للرفوع من عبد المواد افندى زهران 

0ظ 
ند 
تمد افندى على بيومى 2 ملتمس صده 
الوقائم 

رفم الملتمس هذه الدعوى لمكمة مصر 
الاهلية طب فيها الك يبراءة ذمته من ميلغ 
5 جنيه وه مليم مع الصاريف والاتعان 
بحك مشمول بالنفاذ المؤقت بلاكفالة وقدم 
اثاتا لدعواه مخالصةمورخة 1 شايرستة١1وا‏ 
طعن فيها مد افندى على ييومى بالازوير وقدم 
ادثته على تزويرها وقد قبلت الادلة وبعد 
تحقيقيا حكت الممكة الذكورة أنقا بتاريخ 
مأرس سنة 191 برفض دعوي الزوي رم 
بعد اتمام المرافمة في دعوى الموضوع قضت 
انك الشار اليها بتاريخ 5؟ مارس سنة؟1ه 
وداءة ذمته من للبلغ, المذكور الى آخر ماجاء 
بالك للذ كور فاستأنف اللتمس صّده هذا 
الحم استأنف حم دعوى التزوير ويعمد 
ما ترافم الحارفان قضت هذه المكمة بتاريخ 
4 تابر سنة 1414 بالماء المكين الذكورن 
وبتور الخالصة الذكورة أعلاه ثم برفض 
دعوى اللتمس والزامه عصاريقيها وجدمانة 
قرش اتعاب محاماه ورفضت ماغاير ذلك من 
الطليات فرقم لللتمس هذا الالماس بتاريخ م 


مملة الحاماة: 


فيرابر سنة 1948١‏ طاليا. قبؤل» للمافه شكلل 
وعديداعة لنظر الوصّوع لانه حجّ يبرأءنه 
من مهمة بزوير الخالصة وقد قضت محكمة 
الجنح المستأنفة بأعتبار المخالصة صحيحة 

ويجلة المرافمة طلب وكيل اللننس 
التأجيل للتنازل عن التوكيل والرنجبه الحمكمة 
اللي طليه انسحس قطلى وكيل الملتمس صْده 
رفض الالياس الاسياي الى قانها بالملسة. 

امحكة 

بعد سماع امراقمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوي والداولة تانونا 

حيث أن عيد المحواد افتدى زهران 
التمس اعادة النظر في الك الصادر من هذه 
المحكمة يتاريخ م؟ يناير سنة 1414 القاضى 
بالغاء المكمين المستأتفين ويتزوير المخالمة 
المطعون فيها بالعزوير وردها ويطلاها وبرفض 
دعواه مم الزامه با مصاريف وميلغ خحساية قرش 
اكات خا نافد الننا كن ورنقنت ها قار 
ذلك من الطليات وبنى الهاسة عل الفقرةالتاائة 
من للادة ( ب؟بم) من قانون للرافعات القامنية 
يجواز الالياس اذا حصل الاقرار بعد الحكم 
بيزوير الاوراق الى ترتب 


علييا الحكم أو 
حكم بتزويرها 


وحيث انه لم حضل اقراربمد المحكم 
بتزوير الورقة بل ان لمكم ذاته قضي بور 


الخالصة الطمون فيبا وهي حالة لاتنطيق سي 
الفقرة للذكورة : 

وحيث يظبر منعر يضةالالتما سانالملتمس 
كان قبل ذلكالتمساعادةالنظر فيالمكم المذكور 
ورفض التماسه فرفم هذا الالتماس مرة ثانية 

. وحيت انه عقتضي الادة٠مم-‏ من نون 
للرافمات لايجوز رفم التماس اعادة النظر في 
الحكم القاضى برقض الالتماس 

وحيث لماذكر يكون الالتماس الذكور 
مرقوضًا ويتعيف الحكم بتغريم رافعه بالغرامة 
التصوص عنبا بالمادة (7م) من قاو نالمرافمات 
وهي ار بمائة.قرش صاع 
فلبذه الاسياب 

حكت اللمكة برؤض الالتماس والز ام اللتمن 
عصاريفه واربعائة قرش صاع غرامه ومايه 
قرش صاع اتعاب اماه 

صدر هذا ١‏ وتلىي علنا نحت رئاسة جناب 
مستر «ارشال ويحضور حضريبي العضوين السابقين 
والكاتب السايق ايضا قي يوم الثلاثاء 4؟ فبراير 
سنة ”197 الموافق اول رجحب سنة ١4٠‏ 


ا 


اختصاص. الذعاوى الشخصية على الى كومة 


لقادة عم مرافعات ١‏ 
الامر العالى العادر ف" 14 مايو سنه ' بن * 


:"لآم رالعالى الصادر فى 18 مابو بمنة 1885 


دامع 


بعدم اختصاص محكمى طنطا وبي سويف ينظر 
الحاوى الي تقام علي المكومةو باختصاص المآ 1 
الاخرى بنظرها ل يكن الفرض منه تثيير قواعد 
الاختصاص وجمل هذه الحا م مختصة بنظر تلك 
الدعاوى : مطلقا أى سواء كانت الدعو ىشخصية 
أو عينية وسوأء كان مثل المكومة الرفوعة عليه 
الدعوي مقيا بدائرة الحسكمةللرقوعة اليباالدعوى 
بدئرة حكمة أخرى انمايحب أن تقام الدفاوي 
الشخصية علي المكومة أمام المحكمة الكائن 
بدائوتها حل إفامة من عثل المنكوءة في انقضية 
تبعا لقواعد الاختصاص العامة 


أسم صاحب الملالة فؤاد الاول ميك مصر 
ممكمة استثتاف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية التجارية 
المشسكله علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسفالو وكيل الك ةوبحضورحضراتصاحى 
المزة عطية بك حسنيوجمد حلمى عسي يك 
مستشارين واحمد افندى عوض الشاذلى كانتب 
1 : 
اصدرتا الآتى 
فيالاستئناف القيد باالمدول الممو فيعرة 7 
8 سنة 84 قضأئية | 
الرفوع من وزارة الواصلات مستأنفة 
صْد 
١‏ لوقائم 1 


حك 
الحمكمة 
بعد سماع الرافمةالشفوية والاطلاع علي 
اوراق القضية وللداوئة قانونا 
حيث أن الاستئتاف مقيول شكلا 
(عن الدفع الفرعى بعدم اختصاص محكمة قنا) 
حيث انه يتضح جليا من مراجعة نس 
الامرالءالىالصادر تاريخ 8 مأبو سنة 1١44‏ 
انهل يكن غرض الشارع المساس يقواعد 
الاختصاص العام او تعديل المادة 6م من 
قون المرافمات فا مختص بالدعاوى الى ترقم 
على المكومة ب لكان الغرضمنه فقطتوسيم ة 
دائرة اختصاص محكمة مصرفيايتعلق بالدعاوى 
الشار اليبا وجعلبا شاملة لدائرة اختصاص 
مكة طتطا وى سويف وذلك واضح بالمادة 
الرابمة متهاذانها اشار ا 
غير مختصه عوجب الامر العالي المذ كو 
وحيث ان محكمة سد ادن 
باعتبارها ان دكرتو 18 مأيو سته 1495 قد 
خولحااختصاصا يكن لما من قبل فيجب 
الرجوع الى القانون المادى العام لمعرقة ما اذا 
كانت محكمة قنا مختصه ام لا 
., وجيث ان الدعوى الخالية هى مندماوى 
المقوق الشخصية ويجبان ترفم امام الحكة 
00 اختتصاصبا محل المدعى عليه 
اي أمام. محكة مصر ولذا تكون محكة قتا 


اعبة الاياة. . 


المراقمات 
وحيث أنة 6 عدم اختصاص محكة 5 
بنظر الدعوى فانهانظرمهاوحكمت فيمو صوعرا 
وعا أن الدعويصامة لاحكم فيبا فترىمحكمة. 
الاستئناق وجوب طلب الدعوي والحكم 
في موصّوعبا عملابالمادة١‏ من قانونالراقمات 
فلبذه الاسياب ظ 
حكت المحمكمة حضوريا بقبول 


الاسئتاق شكلة د وام 0 المستانف 


قنا بنظر الدعوي وني الموضوع.قررت بنظرها 
اام محكمة الاسسئناق وحددت إذلك جلسة 
8 ابريل سنة ؟؟195 

هذا ما حكمت به المحكمة مجلستها النعقدة 
في يوم التلاثاء ١‏ مارس سنة 1١955‏ الموافق ف 


وجب سنة 3 1 ١‏ 


لبيم لعر بون داكي 5 0 
كفي لتعيينالآرض للييعةذ كر التاحيةوالموض 
ودتم القطعة دون بيان جدود الارض . 
ليست معاينة العين الييمه ععرفة للشترى بنفمه 
أو بالواسطة شرطا لمبحة اابيع طالم! أنهذهالمماينة 
كانت ممكنة بتعيين العين في المقد 2 
٠‏ اذادقع للعتدى جزء من الشيج وش رطف هقد 


عل المفافاة 


ابيع أن تأخيهه في دفع لبق يجمل البيع مقبوخا 
ويسقط حقه فيادفع من الثمن اعتبر ذقك شرطا 
جزائيا للبائم الخيار بين قبول الفسخ والاكتفاء 
يما فيض تمويضا عنه أو طلب تتفي ةالبيع ومطالبته 
للشعرى بباقي الثمن 

ولا يعتير هدا الشرط بيعا بعربون يحق فه 
للاشترى العدول عن الشبراء في مقايل تركه ما دفمه 
من معجل الثمن لان البيع بعربون حالة استثنائية 
يجب النص عليها صراحة ولآن الاأسل في البيع 
بعربون أن يكون العدول حتا للمتعاقدين لا مأ 
للشرى وحده 


اسم صاحب العظمة فوّاد الاول سلطان مصر 
محكة استثناق مصر الاهلية 
الدائرة اللدنية والنجارية 
الشكلة علنا حت رئاسةحضرة صاحي 
السعادةاويكر حىياشا و بحضور جناب مسيو 
سودان وحضرة صاحب العزة على حين بك 
مستشار بن و تمد فيمى امد افندىكاتسالملسة 
اصدرت الحكمالاني 
فى الاسعشافين القيدين بالجدوالعمومى 
بنمرة 8ه و1079 سنهخ!8 قتصأئيه 
الرفوع اولبما من ابراهيم بك فبعى 
صد 
٠‏ السيدتين منيره هاتم ونازلى هاتم كرعى 
المرخؤم تمد بك رستم وحضرة صاحب العزة 
مد حلى عيسى بك 
. . وللرفوع ثانيها من السيدتين متيره هاتم 
ونازلى هامللذ كووتيق 


فعا 
صضد 
أبراهيم بك فهمى وصاحى المزة شرحان 
بك على وتمد بك حامى عيسى والواجه تيكانا 
ماتولى زيكلس الوكيل للفوض عن المواجه 
تيكانا زيكلس وعبد الحيد افند ابوجازيه 
الوقائم ٠‏ 


بعد - المرافمة الشفوية والاطلاع 
على 'وراق الققضية والمداوله قانونا 

حيث ان الاستثنان مقبو لان شكله 

عن استئناف السيدين 

وحيث ان العقد العرى المؤرخ ٠#فيراير.‏ 
سنة +198 ألتي تطلي السيدتان مثيرة ونظله 
هام تنفيذه علي الشارين ابراهيم بك فهتعى 
وبدرخان بك علي بالزام المذ كورين يبقية 
شمن لا تبر وعدا بالبع بل بنا صرحا ياثأ 
لم يشترط لنفاذ مفعوله ب نالطرفين تحريرالعقد 
الرسمي بعد ذلك كالمتبع بل كل المقصودمن تام 
هذا المقد انما هو ائيات انتقال الملكية بالنسبة 
للنيركما قد تم ذلك فملا بالنسبة للطرفين عفمؤل 
العقد العرقٍ وحده 
وحيث انه يدل علي هذا دلالة لاتزاح فيها 
صدور العقد من طرنين والعبارات الصريحسة 

على 


تبوولك بون الطرفن وكذا يه الظِروف الى 
اعاطت بالمهاوضات وابرام العقد 
وجيث.انه مما نجدرملاجظتههوانٍالمقد 
وان اشتمل على الزام تبعي من جاني البائعتين 
بتحديدالالف فدان البيمة على الشيوع الا انه 
مشتر طفيه بصراحة من البائعتين على الشتريين 
اللذين قبلا بدلك انالبيع لايق علي ارض مفروزة 
بل على الالف فدان شائعة في الالف والتلاثمائة 
كإذكر صمراحة بالمقد وعلي ذلك يكني لتعين ابيع 
بهذكر الناحية والجبةوالموضورةوالقطمةدون 
اذيكون هناك محل لطلي للزدلاسيمافيهذه 
القضيةبالذات حيبٌ يجب ان لابثر يعن الذهن 
مايسم به الشتريان فيمذٍكرتهما الاستثنافيةمن 
5 اطلها يتسيهما اوبواسطة متدوب عنهبا 
علي مسمستتدات اللكية ومتئباحجة ليك رستم 
باك الواردة بها الجدود بالتفصيل التام وأوراد 
الال الجارى دفمه عن الارض 
وحيث ان العققد قد اشتملفضبلا عن ذِلِك 
على يبان جلى لاثم الاو صافاليزة إلشى:الببيع 
بان ورد به ان الارض لاترزرع لاا تحتاج الي 
الاستصلاج ووسائل الري. 
وحدث أنه متيكان الام ركذلكوبفرض 
عددم معاي لشترينللإرض بنفسيهم او بالواسطة 
وهو أمر بعيد الاحتمال لميدور فككوع الشراء 


عة الحاياء 
الواردة به الي لاتحتمل اليس والمراسلات الى ظ 


من جاتبهما فان للماينة الننضوص عنها في للد 
(59؟) منالقاون الدني كانمي ممكنة وبناء علي 
ذلك يكونٍ البيعالذى ابرم يبعا صحيتجا علي كل 
حال ١‏ 

وحيث أنه مت يكان الام ركذلكو بفرض 
عدممماينة المشترين للارض بنفسبما أوبالواسطة 
وهو أمر دعي الاحمال لصدور فكرة الشراء 
من جانب) فان العارتة التصوصعنها في الادة 
(750) من القانون الدنىكانت ممكنة وبناء 
علي ذلك يكون البيم الذي أبرم ييما صحيحا 
علكل حال 

وحيث لم ببق أذن سوي بحث للسألة 
من وجبة نظر االكم الستأتف امرفة مااذا 
كان هذا المكم قي اصاب في رفض دعوى 
الستأتفين بناء علي ان للمشترين المق في العدول 
عن الشراء 595 ارادوا بشرط خسران مبلغ 
الالني جنيه الذى دقعاه على سبيل المررون تملا 
ينص الادة من القاونالفْر نبي للدت النى 
جرت عليه أحكلم الحا الفرنسية وللصرية 
في مسآلة العربون عمني هذه الكامة الصحيح 

وحيث أنه يجب التمبيز كيا ذ تر بلإدول 
( جزءثابى فقرة 8٠‏ ) بين الميالخ المدفوعه 
علي الحساب أي الى تحسب من التمنو لايقرتي: ١‏ 
علي ايا جواز الموولٍ من الصفقةو ينف 
المربون بالممني الصحي المقصع دمن هذللكلبة 


عع القانا 


وهذا الثقيز الموتهرى لاففرمتة خى فيحالة 
ها اذا ادتعملت كلة العر بون خطأوخلانالاهية 
العقد:وارادة الطرفيل المتعاقدين المقيقية 

وحيث أنه تلقاء ما اعتملت عليه للادة 
لثانية من عققد البيع مى البيانات الملية الخاصة 
بالاتفاق الصريح النبائى غلى مسئلة لثمن لا حكن 
أن ,ببق نحت شك في أن ميلغ الالنى عوشيه 
العترق في العتقد باستلامه اتمادقم علي الاب 
ابن عه الندن الل بره 6 جنيه 
مضريا سا وم برد في المقد د كر ما لكلمة 
المريون أ 0 المي احمال الفسس 

وحيث انه عاء ذ كر العربون حقيقة في 
المادة الثائة حيث تقرر صراحة سقوط حق 
المشترين في مبلغ الالنى جتيه في حالة - 
لبجم لعدم سداد قي تمنو توقيد لد الاق 
ا : أن براعي ان هذه الادة قد ورد 
هأ قبل ذلك تصريخ خاص من البائتيركف 
الى للشترين بالبدءني مباشر ةجبع الاعمالاللازمة 
في الال مقابل النصوص عنه في الفقرة الثالثة 
من عدم احقية الشتربن في حالة فسنم العقد 
يفغلبا في فى الطالية بثى: من الصاريف الى 
يتعملاها في السام لك الاتمال الي تصبح 
ملكا للبائمين بدون عرض وبدون الرامها برد 
بلغ الآثق جليه 


وحبت أن اقتران ذلك الشرط بالتصر ربح 


اين 
لماص الذي اعازئة البائشان ور موجسمه 
مسئولية خطيرة علي الشترين فى خالة “مغينة 


. باأدقة وهى أن يكون هرا اللذان ألا بالشر وظ 


جمل الشرط المذ كور عبارة عن شرط. جزائى 
أخذ على الشارين ذمانالقيامبها يتعبداتهها ولا 
يكن مظلقارغياعن استمال كلةعر بون استغالا 
خداأ ان يكون دلييلا على رغية المأرفين في 
اعطاء المشترين ذلك الحق الفاحش الاستئنائى 
حق العدول عن الالتزام متي أراد المقابل؟ ترك 
بلغ المدفوع 

وحيث في الواقع ونفس الآمر ان للبائم 
وده الميار عقتضى احكام القاون العام 
الى نص عليبا في المادة ( +*) مهدىى ان 
يطاليا برد الثمن او فسخ العقسد في حالة 
فى عدم دفم التمن وقد اجممت اختكلم الحا بم على 
اتفراده هذا الحمق حى ولو اشترط في العفد 
الفسخ جرد عدم السداد بلواجمت الها كم 
في حاله اختياز البائم لطلب الثمن علي عدم 
قبول مك المشتري بشرط الفسخ ا منصوص 
عليه في المقد مخلما من دقم التمن فيستذل 
من ذلك على ال البيغ المدفوع فيةع ربو نوالنى 
يكون للشاري عقتضاءه المق الاستنناني قٍ 
المدول عن الشراء يدون دفوع تخالفة من 
البائع انما يمتبر حملا استتنائيا عغائفا لنسوص * 
القاتون العام بحيث يتفيق على الشترى الذق 


ويد التمسك يحصوله انيتبتوجودهيصرق 
النظر عن: كل ييضاح آخر 


وحيث من جبة أخري ان البيمبلمريون , 


هو في جوهره بيع حتفظ فيه الطرنان 
المتعاقدان يحق العدولالاحتيارىالحض يدون 
حاجة الى اثيات وقوع تخالفةمن الجان_الآخر 
وذلك في مقايل ترك العربون اذاكان المدول 
من جات الشترى ورد العربون مم مبلغ تماثل 
له اذا كان العدول من جاني البائع وهذا 
الشرط الزدوج لا حاجة لا ثياته كتابة لانه 
جوهر للفكرةالقانونيةللييم بالعربون غير انه 
عجرد اثباته حكتاية في العقد يشترط تعبينه 
وذكر حالنه بالهام لكى يثيت اتحاد ارادة 
الطرفين على النقط الي أ تأيا ذّكرها صراحة 
بحيث ان استعال اى تعبير آخر ولا سما 
التعبير الذى استعمل في العققد موضوع التزاع 
والذى لا يريط الا أحد الطرفين فقط يدل 
موضوع على امهما اغا قصدا شيا اخر خلاف 
البيع بالمربون وهو ماريتضح حقيقة على 
الاخص من ملاحظة ماورديالمقدمنالاشارة 
الى خالفة للشتري او تفصيره في تعهداته وهى 
مسائل لا تدخل صُّمن اشتراطات ألبيع 
بالعريون الذى من ام مميزاته شرط الفسح 
امزدوج محص رغبة احد الطرقين المتعاقدين 
في مقايل خسار 5 مبلغ معين 


. وحيث انه ليس في الا مكان اذن تقسير 
قصد التعاقدين بحسب نضوص العقه: بغير 
ارغبة في تأييد احكلم القانون العام وأ "كيد 
حق البائم فى حالة اخلال للشتري بالشروط 
في الخياربون طلس تنفيذ المقد أوفسهّه 
البائوفضلا عن ذلك بالشرط المزاقى للزدويج 
النصوص عنه ضه المشترى في حالة اختيار 
البائع للفسخ وهو خسارة المبلغ المدفوع من 
الشارين على المساب مع المصارف الي 
يتكبدانها فها يكونان قد انشأ اه من الاعمال 

وحيث بناء على هذه الاعتبارات السالفة 
إتتفي القول بان المباغ المدنوع عربون حكا 


ستدل على ذلك من نص العقد والقريئنة 


المستفاده منه وعدم وجود دايل ينفيبا لان 
المشعرين الملزمين ,هذا الدليلم يقدماهوكذلك 
ما تبين من التحليل السابق لنية المتعاقدين 
ويكونللبائمتين الما منحق الطيارينالفسخ 
أو التسسك بالعقد بالمطالبه سداد بقية 
الثمن 

٠‏ وحيث ان محكة أول درجة قد اخطأت 
والحالة هذه في رفض هذا الطلى الاصلى 
حكنها الرقم ١‏ مأبو سنة 1907١‏ ويتعين ١‏ 
بقبوله ول الطليات التيعمة الخاصة 
بالمجوزات : 
عن اسكناف ابر اهيم بك غهمى 


مملة الحاماء 


حيث أنه مادام قاض الامور المستسحلة 
قد حي فى. "؟ اغسطس سنة ١؟و١‏ بالعاء مق 
الحجز الصادر فى ؟1١‏ منه عملا بنص المادة 
+1 مراقعات فان هذا المكم مكن طرحه 
عملا بالمادة ‏ .م - على المكنة نذسبا 
شأنه في ذلك شأن كافة القرارات الى تصدر 
من قاضي الامور المستعجلة 
وحيث ان المكم المامون فيه مبني 
على اسياب صحيحة وجيبة ترىا مكة الاخذ 
بها اذان الحجز لم يدالب في الواقم للمحافظة 
على حقوق لا قيمة للها بل على حةوق معرتبة 
كأ سبق القول على عقد يبع حقيقي د 
للطرقين وبتاء على ذلك يتمين ناويد الحم 
المستانف الصادر فى ١‏ ديسمير سنة ١5٠١٠‏ 
وتثبيت الحجز لدى الغير المتنازع فيه 
قلبذه الاسباب 
حكنت الحمكلة يقبو لالاستكنافين هكله 
وموضوعا أولا ‏ بالناء لمكم المادرفي؟١‏ 
ميو نة1991 و بالرامابراهيم بك فبمي وبدرخان 
بك على بان .يدقبا للمستاتفين مبلغ -٠.مم‏ 
جنيه ثلاثة وعشرون الف جتيها مصريا يدفع 
منه الأول ٠6؟17‏ جنيه سيعة عشر ألف حنيها 
وماثى وخمسين جنيها مصريا والتانى ٠6مه‏ 
خمسة ألاف وسيعاية وخمسين جنيها مصريا 


وتثبيت الحجز التحفطى الواقم نحت بد باق 


ل 
الستأف عليهم وجمله حجزا تنفيذيا : 

ثانا تأييد المكم الصادر في *“االستبر 
سنة 148٠‏ عن اللجز الصادر به : 

ثالتا الزام المستأنف عليهها الاول والثاتى 
بالصاريف عن النرجتين بمافيها الف قرش 
اتعان محاماه عن الدرجتين كل بنسبة ما حكم 
به عليه ورفضت ما خالف ذلك منالكليات 

هذاما حكمت به الحكمة ببلستها العلنية 
النمقدة فى يوم النلاثاء +؟ فبرابر سنة 5099ا 
للوافن أول رجب ١٠*4٠‏ نحت رياسةحضرةصاحب 
السعادة ابو بكر يحبى باشا ويضور جنابمسترهل 
وحضرة على حسسن بك مستشارين وتخدفيمي اد 
افندى كاتب الجلسة 

أما جناب مسيو سودان للستفار الذى عم 
الرافمة وحضر للداولة امفى على مسودة الحم 


استكناف ‏ قيده في المانية | يام_امخاذحلمختار 
بنير رضّاء صاحي امحل 

الادتان عسوو وحم مراؤمات 

المادة اوه مدبى 

رفم شخص استئناظ وامخذ فيه محلا غتاراً 
مكتب أاحد الحامين جملا شصس الماده عدب مراقمات 

انذر المستأنف عليه بعد ذلك للستأنف عحله 
الختار وكلفه بقيد استئنافه فىثمانية ايام جملا بنس 


| للادة ” مرافمات . فرفض صاحب الحل: الختار 


اسبتلام الاعلان بحجة انه ليس وكيلا عن الستاًنف 

فول يتعين على للستا نف انيمل الا نذار لقم كتاب 
الحكمة ظبقالنصللادة 714 مرافعات علي اعتباران 
المستا نف ل يتخذل حلاعتتار ا اوالي حا ءالب مطبقا 


لنس الماذة 7 نمرافات على اعتبارا قا مستأتف متنع 
عن استلام الاعلان 
قالت محكمة الاستثناق بالرأى الاول لان 
نخاذ المحل امختار نوكيل من المستأنف لصاحب امحل 
فى اضتلا الأعلانات وهذا التوكيل لايم الابقبول 
الوكيل وما دام هذا قد رقض التوكيل فلا توكيل 
وكأنالمتانف ل يتخذ محلا مختار اصلا . 
ْ بأسم ضاحب الملالة فؤاد الأول ملك مصر 
محكة إستئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنية والتحارية 
الشكلة علنا بحت رئاسة جناب مسثر 
برسفال وكيل الممكية ونحضور حضرات 
صاحي العزه عطيه حسني يك وقد عفي عيسى 
بك مستشارين واحمد افندى عوض الشاذلى 
كتي الجلسة 
صدرت المي الاتى 
في الاستئناق القيد بالحدولالعمويكرة 
9 سنة ل لاقضائيه 
الرفوع من لمم حسين على القاول 
امتعانف 
ضد 
0 تمد افندى صادق والستات صديقه 
وتوخيده ومن معهم مستأنف علييم 
الوفئم 


بمد سماع الرافمة الثنقوية والاطلاع علي 
ارواق الفضية والداولة فانونا 

حيث ان الستأئف عليِيم دقموا فرعيا 
باعتيار الا تناف كان لم يكن عملايا ادتبم 
من قانون المرافماث لانهم اعلنوا الستأنف 
بقيد استكتافه فيميمذثمانية ايام وهو ليقيدهفيه 

وحيث ان الستأنف طلب رفض الافم 
النرعي مرتكنا علي بطلان الاعلان لانه مم 
امتناع الول الختار من استلامه كان يجب على 
الستأتف علييم ان يعلنوه الى حاك البلده لا 
الى قلى السكتاب عملايلمادةلامن تاتون للرافمات 

وحيث ان الحمكلة امرت بشم الدفع 
الفرعي علي الموضوع وامرت اللخصوم بالتكلم 
فيه . 

وحيث ان الست نف ذ كرفي ورفةاستكنافه 
العلة للمستأتف عليهم فى 5 مايو سنة ١4١‏ 
آنه اتخذ له محلا مختارا عصر مكتيب تمدافندى 
بو امير الحاي لدي عكة الاستناق - 

٠‏ وحيث ان للستأنف غليبماعلتوا الانذار 
المذ كورللمستا نف ف الحل الذي أ ختارهوذ كره 
ق ورقة ا تثنافه باعتقادانه هو محله الختار: 

وحيث تبان من صينة اعلان الانذار 


الممكى عنة أن المحضر 1 توجه الىالمحل المتتار 


لاعلان الستأين أبان وكيل الماني بان 


الكتت ب لاب بالإميتئتلف 5 “يتخذ هذا 
الكتب محلا مختارا للمستأ نف فاعلن اللستأ نف 
قل لكتاب 000 

وحبث أن التقطة الواجى البحث فيها 
الآَنْ هي هل جرد ذركر المحل الختار ععرفة 
للستأنف في ودقه الاستئناف يكفى لاعتباره 
محلا مختارا حسب القانون ولو لم يقبل صاحبه 
هذا الاختيار 


وحيث انه قد نص بالادة 4 منقانون 
المرافعات ابه يجب على طالب الاستئناق ان 
ينين فى ورقة الاستئتاف محلا له في البلدة 
الكائنة بهامحكنة الا تثناف والافيصح اعلان 
الاوراق اليه جردت وصيلبا لقم اكتاب الممكة 

وحيث ان الفرض من اختيار امحل: اما 
هو لتسبيل أعلان الاوراق واستلامها بالسرعة 
وهو نتيجة توكيل من امعان الى صاحب امحل 
لزي تملن فيه الاوواق بتاء على طليه 


وحيث ان التوكيل هو عقد بودن فيه 


الوكيل يعمل شىء بلسم الموكل وعلي ذمته ولا. 


بم المقد ألا تقبول الوكيل عملا باللادة(نااه 
من القانون المددى ) 
.. وخيث ان اختياو. الحل ينتح: من جبة 


علاقة بين اللضم الذنى تملن الاوراق بناء على 


طلبع: وبين من اختار ذلك ال لىومُن جبةاخرى 
ينح علاقة ثانية بين من. أختلر :انحل وبين 


سلبر 0 


صاحبه فالملاقة الآولى. لاتنفصم لانه دستوى 
عند من تعلن له الاوراق ان يستلبها من أي 
محل مختار لذلك مخلاف النلافة الثاني ةفاميانحلاقة 
توكيل يصح الرجوع فيه ولا ينم إلذ بالقبولٍ 
كم تقدم ( راج لوران جزء ؛انوته؟1( صحيفة. 
ك6 
وحيث 25257008 امير 
انكر بلسان احد غله و كيله عن المستأنف 
وانه لم يتخذ محلا ختارا للمستأنف الذى إيقدم 
اقل دللى يثبت هذا الاختبار فيعتبر الستانف 
كانه لم يكن فد اتخذ علا مختاراً بالبلدة الكاثنة 
بها حكة الاستئناف وحيتئذٍ يكون اعلان 
ذلك الانذاو بقلل السكتاب اعلانا منحيسا 
وحيث انه مع اعلان الستانف يبقيد 
استثنافه في مدة المانية ايام من تاوين الأعلان 
فانه لم يتبيده الا بعد قوات ذلك الميعاد فيعتبر 
هذا الاستئناف كانه لم يكن مولا بالماجة. سم 
من انون الرافعات ولا أزوم اذنْ للبحث في 
موضوع الاستثناف : 
قلبذه الاصباب 
حكنت الجيكدة حض ورياباعتيار الاسبتثناف 
و كان لم يكن والزمت البيتأنف بالمياريف. 
وبدون اتعاب بجاماه . 
هذاماحكمت بها لحمكمة يجلستهاالملنيه المنمقدة 1 


0 مح ري ا ا 
سسئة +84! مجرنه 0 


هية بة المتقى ل ٠.‏ عمد عر قِ فلم الورهوب 
اللادة 1 مدني ْ 
العقد فيد اليه فلا يجوز اعتباره وصية جرد يقاء 
الموموب فى حوزة الواهب . وائا يعتبر هبةباطلة 
قانونا اذا كان العقد عرقيا ياوم يسلم الموهوب وقت 
اللهية . 
يسم 5 الملالة قوّاد الاول ميك مصر 
عكة استئناق مصر الاعلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المزة حافظ لطفي يك وبحضورحضراتالستر 
كامل كاتب الجلسة 
الا تى 
.- فى الاستئتافين للقيدين بالجمدول العموغي 
عرة 1135131141 سنة 4 قضائيه 
المزفوع اولما من ابو العيتين افندى 
عبد للفتاح 


5 
اصدرت 1 


صد 
)0( الشيخ وذ ايو (؟)الستفطومه 
بنث تمد خليل (0) مديرية المنوفيه 
والمرقوع ثأتيبما من وذارة المالية 
١‏ 0 


() الشيخ لشيح محود ايوب (#)لبست. 


قطومه بت تدا خايل (م) أبو اميتي افنتى 
9 0 ْ 


موضوع الدعوى 


الممكه 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
ورق الدعوى والمداولة انونا 7 
من حيث|نالاستئناف امرفوع فيالقضية 
عرة 11١54‏ سنة 78 قضائية من وزارة الالية 
مرتبط بنفس الاستئنافالرفوع منابوالمينين 
افندى عيد الفتاح فى القضية غرة 1151١‏ سنة 
8" قضأئيه لامهما عن حكم واحدقيجب منهما 
علي بعضهما والفصل فيا يحكم واحد 
وحيث ان هذينالاستئناففن حازاثكايما 
ا ٠‏ 
وحيت ان النزاع فم بين الستاًنفين وبين 
الشيخ مود ايوب علي ماهية عقد صادرله في؛ 
مارس سنّة 1914 من الست عيده .عيد الله 
بتمليكة مصوغات ومستندات تدينت بالمقد 
المذ كور بطريق المبه أو الوصيه 
وحيت انه ثابت من العقد المذ كور أن 
الست عيده عبداشاقر تيامهاتنازتاوسقطتث 
وملكت واعطت وسامت جييع الاشياء 
المذ كورة به الي الشيخ تمودانون وانهاعماث 


باك وهى بالصحة: بايجاي منها وقبول من 
ايخ مود وامها اصبحت لاتستحق قبله اى 
ثىء في هذه المنقولات الى هى. من حقهخاصة 
وقد وقعت'على هذا العقد بامضائها وتصدق 
على هذهالا مضاء: عحكةشيين الكو ا عية 
في تفن بوم تحريره 
وحيث أن هذا العقد في صيغته المرء بحة 
عليك بنيز مقابل فهو هبه لاشك فيبا ومجرد 
استمزار الثىء الموهون: في حيازة الواهب 
لانغير ماهية العقد وينقله من هبة صرنحهلانه 
أت به ذكر للايصاء والتمليك بعد وفاة 
اللوصى قلاجو ز حينئذ تغيب رحقيق ةالعقدالصريحة 
من هيه الى وصيه "ا يدع الشين تمودايوب 
وحيث انة مي تبين من صربخ العقد انه 
هبه في منقول. وج البحث ق نفاذهامن عدمه 
وحيث ان المنقولات الموهوبة بالعقد 
سيب الدعوى لم تسم من الواهي الى الموهوب 
له فل بيت في حوزة الواهية حى وفاتهاأ 
. :وحيث أنه جاء بالمادةة؛من الفانونالدسي 
انه:قمتور المبهني الاموال النقولةصحيحهبدون 
احتتابج الى حر برعقدرسعىيها اذاحص ل تسليمبا 
بالفْل من :الواهب واستلامها من الوهوب 
له وياء على عدم حصو ل التسايم في للنقولات 
للوهوبه تصبح ألببه غير صحيحة ويمدعقدها 


كأنهم يكن 


هقز 
وحيت أنه ينا على ذلك يبح الع 
تمود ايوب غير محق فها طل بناء على عقد 
عبه لإيتنفذ بالتسليم ويجب الذاالسع للستأنف 
ررفض دعواء سيت 
اذك 
عكت المركة غياييابالنسبةالىقطومه 
تمد وحضّوريا. بالننية لباقى. المصوم يضم 
القضيةمرة1151سنة+#قضائيهعل "القضّية كر 
11 سنة بم قضائيه وبقبول الاستئنافين 
شكلا وفي الوضوع بالناء المتكم لاستأنف 
ورفض دعوى الشيخ خمود :يون *والومتة 
المصاريف وماية قرش صاغ انما يحاقاء كل 
طرق من الستاتفين 
صدر هذا الحم وت علنا بجلسة يوم السبت 
1 رجب سنة +184 للوافق 8؟ مار ص سنة 166 


برد 


مستحق وحيد للوقف . 


0 
للادة 4 مدلى 
د #بالااوقاف 
اذا شرط الواقف عدم- تأجيراعيان إلوقفمدة 
تزيد عن ثلاث سئوات فليس لناظر الوقفٍ غالة 
شرطه ولوكان للستحق الوحيد الوقف ‏ وذفك 
طيقا لنص للادة امن | قائوقةالعدل يوالانساقتل 
بل. ولنص المادة #1 من القانون للدي ,التي تحرم ”' 
على الومى لو الول الرعي التأجير مدة بزيد عن,, 


1 ثلاث سنوات 1 - 
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يأيين 


يسم صاحي الملالة فؤاد الاول ملك مصر 
يحكة استؤتاف مير الاهلية 
الدائرة المدنية والتبجارية 
المتتكلة علنا يجت رئاسة جناب مسيتر 
ردنفال وكق شك وعددوو شرات 
صاحى المزة عطية حميني يك وتمد يكحامي 
عسي مسبتشارين واحمد اإندى عوضالشاذلى 
كانتي الملسة 
أصدرت الم الآ ني 
في الاستثناف المقيد بالجدول العمومى 
بنورة ٠٠١4‏ سنة #8 قضائية 
للرفوع من عبد اليم اققندى ححدى 
الغرياوي متا 
الست وجيده هام مراد بصفتهاقيمةعلى 
مصطفى افندي مختار وذاظرة على وقفه ايضا 
مستأنف عليها 
الوقائم 
رفعت الستأنف عليبا نصفتهاهذهالدعرى 
لمكة بنى سويف الاهلية قالت فيها أن والد 
محجورها أوقف على ولدهالذكورعط و4>فدان 
ألياناكثنة مام ناحية داقوف مركز..- لوط 
واشترط الواقف شروطا منها عدمتاجيرهالدة 


اكترمنثلاث منواتوان لانؤجرمدةاخرى' 


الافي آخر ستة من ستى ألاجارة القائمة وأن. 


.مه 


الجامأة 
لاتؤجر أيضا ً لاباجرالئلنخالشاهذهالشرؤط 
مصطنىأفتدى مختار الذى حجرعليها بعدهااذ 
أجرها للمستأنفٍ الدة تنتبى في سنة ١57+‏ م 
اجرها له مدة أخرى في -نة 55 وبايجار اقل 
من ايجار التل فلذلك نلتمس الحكم بفسخ 
عمد الاجار المؤرخ مارس ستة 4 مم 
الزام خصببا بالمصاريف وت اثناء سير الدعوى 
ادخل فيرا مختار بك خيرى طبوزاده بصفته 
خصم ثالث فى الدعوى وبمد ذلك تنازلت 
المستأنف عليها عن مخاصمته لانه كان ناظرا 
على الوتف وزالت صفته وعارض المستانف 
في هذا التنازل وبعد اهام المراقمة في الدعوى 
قضت الحمكمة المذكورة اتنا بتأرية/اليونيه 
سنة 1951 يفصل دعوي الغمان المقام من 
المستانف ضد مختار بك خيرى وفسخ عقد 
الاجار الصادر من مححور المستانف عليبا الى 
المستأنف الرقمم 17 مارس سبة 1914م الزامه 
بالصاريف ومبلغ سماية قرش اتعاي اماو .' 
فاستاتفه المستانف بتاريخ م؟يوليوسية ١52١‏ 
طاليا قبول استشافه شكلا وف موصو عه بالا 
المكم المذ كور والقضا برفض الاعوى مع 
الزام رافهها بالمصاريف والاتماب عن الدرجتين 
ويجلسنة المرافعة ضيمو كيله على هذ +الطلليات 
وزاد عليها عدم قبول الدعوي لابهسا مرفوعة 
من غير ذى صفة للاسياب الي الها بالجايسه 


ع4 المناداة 


وظلب وكيل الستأنف عليها تأيبدا 
الستأنف لاسيابهوالاسبا ب الىذ كرهابالملة 

٠‏ الممسكلة 

بعد ماع اللراقعة الشفوية والاطلاع على 
أوراقالقضية والمداولة قانوتا 

حيث أن الاستئناف مقبول شكلا 

وحيث أن تقطةالتزاع بي زالطر فين تنحصر 
في هل لمصطق بك تار طبو زاده بصفته 
اأمستحق الوحيد في وقف الاريعةرالستئنخدانا 
وكسورا المذكورة الحق في أن يوّجرها لاكثر 
نمن ثلاث سنوات وهل للغيرعليه صفةقيطلي 
قَضٌ الاجارة الثانية الى باشرها الحجور عليه 
قبل الحمجر 

وحيت ثدت من حجة الايقاف الشرعية 
المقدمة قى الدعوى ان مختار بك طبوزاده 
أوقف على ابنه مصطفى بك طيوزاده أربعة 
وستن قدانا وثلاثة قراريط ينتفع مها واذنة 
تأجيرها برط ان تكون الاجارة من سنة 
الىثلاث سنوات 2 

. وحيث ان الواقف قد حمل اخيرا النظر 
على الاريعة والستين فدانا امف كوره الميالست 
بده عانم مرادمن يوميحريرالاشهادالشترعى 
القاضي بذلككا يثبت ذنكمن الاشرادالمذ كور 


المؤرخ ٠‏ فبرابر سئة 1971١‏ 


وحيث ان التاظره المذ كووهقدصحعحت 
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صفتبا اثناء نظر اله-ونى اهام مكمةأولدرجة 
وطليت بصفتر! هذه ابطال عقد الاناو الثانى 
لان كموع العقغ هت ددئوات 

وعيث انه قد فض بلمادة - #هاما هن 
تانون العدل والانصافانهبراعمشرط الوافت 
فى اجارة وقفه فان عبن الواقف قدة الاجارة 
المتبع شمرطه وليس للمتولى مخالقته 

وحيث أن مصظفي بك طبوزاده وأو 
أنه المستحق الوحيد فىوقف الاطيانالمذّكوره 
الاان يجب عليهمراءاةللصال العام انينفذشرط 
الواقف فان خالده فللناظر المق فيطاس بظلان 
الاجاره الى جاوزت مدتها النلاث سنوات 

وحيث ان السيدة وجيدة هام بسمفتها 
ناظره اخيرا على الوقف نحق لما طلس إقللال 
الاجارة الم 2 رة 

و حيث مع ذلك فاته لا مانع_ نعالسيدة 
وجيده هأ 9 يصفتها قيمة على قضطفى بك 
طبوزاده في ان تطلس مخفيض مدة الأجارة 
الي بأشر هامحجورها الي ثلاث- نيز صملابالفقرة 
التانية من المادة 4م من القانوف اللدنى القاضبة 
بان الايجاز العقود من وفى أوولى كترتي 
لاحوز ان يكون الالمدة ثلاث نين 

وحيث لماذ كر وللاصياب الواودةيا 
الستأنف يكون السك الف كورقيعلهورتمين 


تأبيده 


فليده الاسياي 

جكلتالممكه حضوديابقيولالاستثناق 
شكلاورفضهموضوعاوتا أيدالمسك الستاً: 03 
والراملإستأنف لكر »عقر شاتعان 
: قز هقا | ١‏ وتلى 5 ركاضة عيدن 
مارشال ويحضور حضبراتاعضاء الطيئة المتقدمة فى 
يوم الثلاث 58 مارس سنة »195 الموافق 9 
رجي سنة عم مجريه 


م الاهليه ا" بعقوبة جناية 
للادة ©؟ عقوبات 
تعتير اللمارضة المرفوعة من كوم عليه عقوبة 
أجتآية“بأطلة لرقعبا من عدم م الاهليةطيقا لنص الادة 
»اتويات ش 
اسم 57 الملالة فؤاد الاول ميك مصر 
.محبكبة انبتئتاق مضر الاهلية 
الدائرة المدنية التجارية 
الشكلة علنذحت رئاسة حضرةصاحب 
السغادة أو بكر حى .يشا وحضور جناب 
مستزهغل وحضرة صاحب الِعرّة على حسين 
بك مستشارين وتحمد فبمى امد اقتدى كانتب 
الجلسة : ظ 
«٠اصدر‏ تالمىم الى 
في للجلومتة ليده بالجدول الممومى: بتمرة 
ام سته غ0 قضائيه ‏ 


جملة العاماه 


للرفوع من الشيخ عبد الجيد نماده نده 
اني م يحشر بالجلسة 
تمد جاده تده . 
وقائم الدعوي 
: فع الشيخ عبد اليد ماده تده هذه 
الدعوي امام حكة الاسكتدرية الابتدائية 
الاهلية 57 عناده نده وطلى للاسياب 
المبيتة بعريضة دعواه الح بتثبيت ملكيته 
الى ١5‏ س م* ط و ف اطيانا وسيعة قراريط 
من غ76 ط مشاعا في العقار المين حدود معام 
ذلك بعريذة الدعوى وعدم منازعة الدعى 
عليه له فييا مع الرامه بالمصاريف والاتماب 
والنفاذ ويمد المرافمة في هذه القضية حكت 
الم كمة الشار اليها بتاريش ٠‏ مايو ستة ١؟وا‏ 
حضوريا وقيل الفصل في الوضوع باحالة 
الدعوى على التحقيق لا ات ونقى ماندون 
باسياب هذا الى وابقتالفصل فيالصاريف 
فاستأنف الديخ عبدالجيدحاده هذا الحكم 
بتارضه» ميو سمة 93951 طالباالخاءهويان لاحل 
للتحقيق وئيوتملكية الستاتف الى خ.اس 
و#«طوة قدان الموصّحةالحدودوالمالعريضة 
الدعوى ومنع.التعرض رالتكُ وش الحاصلمن 
المستانق عله مع المزامه بالمصاريف و الاتعاب 


عبله الحباماة 


وجلسة أول دلسمبر سئة 1491 المحدده 
أخيرا لنظر هذا الاستثناف لم يحضرالستأتف 
والحاضرعن المستأنف عليدطل ب تأبيد الحكم 
العا ف ته اليك بتارعاً ولديسمير 
المذكورفغيبة المستأتف عليه يقبو لالاستعناقف 
شكلاوموصوما بتأبيداالمكمالمستاً: نف وألرام 
الستأنف بالمصاريف 

فعارض المستا: نف في هذا الحكم بتاريخ 
9يتأير سنة11+5 طالباللاسيا نالمييتة بصحيفة 
معارصّته اولا القضاء بقبول المعارضة شكلا 
وفي الموضوع بألناء الحسكم المعارض فيه ثانيا 
الغاء حكم محكنة اسكتدريه القاضى بأحالة 
الدعوى الى التحقيق والحكم بنثبيت ملكية 
الطالى الى ١>‏ سو#ط ووف الموضحة بعريضة 
الدعوى الايتدائية ومتع تعرض امعان اليهلهقيها 
مع أزامه بالمصاريف والاتناب عن الدرجتن 

وجلسية١«مارسستة‏ ؟؟وا الحدده أ خيرا 
لنظرهذه المعارصّة لم يحضرالممارض والاضرعن 
البارض ده دفع فرعيا بعدم قبول المعارضة 
شكلا رفعا من غير ذي صفة الاسبابٍ الى 
ذكرها ودونت عحضر الجلسة ثم أجل النطق 
بالمكم لملسة البو د ##مازسسنة؟؟19» وعلى 
اباعار ضرضده تقدم ما يدل على صدور الحم 
بالاشغال: الشاقه على للعارض: قبل أن يعمل 
المهارصّة وقد قدم حكيا ذلك صاهزايئن يحكنة 


ذه 


جنايات اسكتدريه عر ينابر 'سنة؟9ؤل: 

يعد سماع الر اقغة الشفهيه والاعألام 7 
أوداق اللقضية والمداولة مانوتا 

حيت أن المارض ضّده دقم بعدم قبول 
المعارضة. شكلا لرفعها من غير ذي صفة 

وحيث تبان من حكم صادر من ممكمة 
جتائات اسكتدر به بتارم 9 ينابر سنة 15090 
الحكم على عبد اميد مادهبالاشنالالشافةمدة 
عشر ستوات لاتفاقه مع أخرين علي ارتكاب 
جنايةقتل فىالقضية غرةه" اكوم جاده سنة1؟19 

وحيث أن العارضة عن االكم الغيابي 
النادز كن هه الحمكمةبتاريأولديسمبرسنة 
تقهدمت من عند اليد واعلنت في و" 
ينابر نةمجوا أي لعل الحكم الصادر.عل.ه 
بالاشغالالشاقة_وعملا بنص ال ماده (ه؟) من 
قالون المقوباب لا يك الحكوم عليه المذكور 
أدارة أمواله ولا التصرف فيها..وبناء علي ذلك 
لايصح منه جمل مءارضة في حكم صادر في 
غييته ويجس طبقا للقانون تعيان قيم بدبرشوؤنه 
وأذن بناء على ذلك تكو نهذهالعارضة نقدمت 
من عدي أهلية وتكون غير مقبولة شكلا . 

ش فلبذه الاسياب 
مت المحمكمة بقبول الدفم ,الفرعي ا 

وعدم 8 العارضة شكلا لرقعبا من عدم 
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الاهلة وعليه المقتاريف 
هذا ماحكمت يهالحكدة ملستب العلتيةالمنعقده 
. فىييوم الخيسى «مارس سنة؟198 -- اول شعبان 
سنة ١6+‏ 


قسمة عقار القاضر 5 مبأدله . 
تقتديق الجلى الحسبى 
للعادتن 409 - 5465.لى 
لا عقت الوصى قسممة عقار القاصر بطريق 
المبادئة ولوكانت القسمة في مصلحة القاصر وبارنم 
قفن تضفيق الجلس الم-بي عليبا. لان ذلك من 
الختفاض الخاكم المدنية وحدها طيقا للقانون . 
بانتم صماحب الملآله قؤّاذ الاول ملك مصر 
ممكمة اسكتاف هضر الاهلية 
الدائرة المدنية والتجارية 
الشكلة علنا حت زئاسة حضرة صاحب 
السعادة ابو بكر مخى بلئا وحضور ختاب 
فستر هل وحضرة صاحب العزة على خسين 
بك مصتشارين وتمد فبمى أحمد افندي كاتب 


الملة أ 
أضدرت ! الا في 
فى الاستكناف القيد بالجدول المحوي 
عرة بق سنة #م قفائيه 


الرفوع من التعت سترازى بنت منتصر 
بصفعبا قيمة على ا<. ا عبد القضود منتصر 
مسعأ ننه . 


وله المسلعاج 


ورثة على يك ديات ومن مغبم مستانف 
عليهع 


الممكمة 

بعد سماع المر اقعه الشفهيه والاطلاع علي 
ازراق القضيهوالداولة قانونا . 

خيث ان الاستئناف هةبول شكلا 

وحيث انقسمةمال القاصرالمينيلاعلكبا 
الوقتىو لالجل سالحمسني اذانذلكمن خصائص 
الحا كم ق.نونا 

وحيت أن الفقد الذى اخراه على يك 
دياب بصفته وصياأ على عبد القصود منتصر 
بتاريخ » يونيه سنه 1118 بناء على نصديق 
المياس الحمي فى اول يوتيه ستة 1416 مع أجبد 
افندي على هو عقد ميادله بعد قسمة وفرز 
حصة المحجورعليه ععزقته في عا نشائعة فقايل 
عين مفرؤة ممينه ماو كه لاحمد على 

وحيث ان هذه القسمه لو كانت حى في 
صالخ القاضز فان الوصتى لا يكبا وتصديق 
المجلس المسبى عليه اللوصولالى|ل.ادلة لايمخ رحبا 
عن اختصاص لحا كر ولذقك نسكون وقست 
باطالة والمنادله إلى ترتيت عليبا وقمت باطلة 


عله الجاما 


أيضاوما تولد عنهاً من بيع من- اد على الى 
للرجومعلي بك ديا بياطل كذلك وعليه تعود 
للقاصر ملكيتة لما كان علكه قبل هدهو 
العقوده ٠"‏ 
وحيث انة بناء على ماذ كر يكون 
المكم في غير محله عن هذه التقطه ويتمين 
الغاؤه فيبا وي محله لماعداذلك لاسيابه وتمين 
تأبيده فيبا 
ينِأء عليه 

حكت امك ةحضو ويابتيولالاستئتاف 
شكلا وفيالموضوعاو لابالذاء لمكم الستأق 
فها يتعلق لعقد المبادله للؤرخ فى » يونيه مبتة 
الصادر بن على بك دياب يضفته وبين 
اجِدٍ انندى على وعققد الببع الصاجر من اجد 
افندى على اللي على بك دراب في ١4‏ مارس 
سته 1914 ومحل في؟؟متة عرة هلا؟١1‏ وثانيا 
يقبيت ملبكيه عبد االقصود متقصبر الى؟٠س‏ 
5ط هف شائعةي 5 سحط١‏ ١ف‏ والىالعفارات 
المبيت تفصيلا لصحيفةالدعوى الملا فيا يناير 
سته 1914 والذ كرة الْوّرضة ٠‏ يونيه سته 
7 ومحو التسجلات المتوقعه على الاطيان 
والمقارات اذ كورة المترتيه على العقودٍ سالعه 
الذكر وثالنا تأييد المكرم التأنفيفها عداؤلك 
مع الزام المستأنقه برقع للصاريف عن اإيرجتين 
والراغ لليستأ نف عليهم باعلاثة لرياع المصاريف 


4 
خالف ذلك من الولليات 
هذا ما حكمت به الحكمة في جلستها العلنية 


المنمقدة في اليس "٠‏ مأرص مبنة 1940 غرة 
شعيال سنة .ما 


دعاوى وضع اليد . سقوط الحق فيها 
اجو ان الدعو يِ الجنانية 
ستط الحق فى رفع الدعاوي المتملقة بالمنازعة 
فى وضع اليد على اامقار بعفى سنة على الفمل الذى 


تبنى عله ( مادة 6 مرافعات ) 
ولا يمنع من سقوط ذلك الحق اجرأ ا تالدعوى 
الجنائية الى ترفع على المتعرض . 


يلسم صناحب المظبه قؤاد الاول يباجلان مسر 
محكلة المياط اللزئية 

يجليستها المدنية والتجارية المنوقدة عليا 

بسراى الحجمة في يوم الاريماء ٠م‏ ممارسسبنة 

وه> رجب سنة ونمة ْ 

نحت رياسة حفيرة جندى لك عبد الملك 

القادضى ب ويحضور ممد أفندى عيدٍ المواد 


الكت 
56 المكم الاتى 
يد 
أجحد اد ليان 
الواردة بالمدول غرةٍ 176 سِبَة ١991‏ 


عا 
ش ا لموضوع ٠‏ 
طللب المدعى بعريضة دعواه الوّوحِة »> 
ينايز سنة 1961 المحكم يصفة مستعجلة عنع 
تعرض الدعىعلية لهفيالتسعققرار,طالواضحة 
الحدود وللعالم لعريضة الدعوى وتسا مها اليه 
والتفاذ 
وبالجلسة جضر المدعىوصمم على الطليات 
وحضر للدعى عليه وطلبٍ عدم قبول الدعوى 
اسقوط المقٍ في رفعها 
المحمكمة 


حيث أن الدعى يستند الي حك جنا 


صاحرمن محكنة مص رالابتدائية بصفةاستثنافية. : 


نتار, بخ ٠١‏ أغسطنىسنة ٠‏ ؟قضي عماقبةالدعي 
عايه بالغرامة لدخولهارض المدىى بقصد منم 
ختازنه يأتموةىوم ؟ وليه سنة1115 يجبةأبي 
العياس 

وحيث أن الدعي عليه يدهم بعدم قبول 
الذعوى لرفعها بند مضي سنة من تارب الغعل 
الذى يثيت عليه عملا بالمادة «؟» مرافعات . 

وحيث أنه واضح من أفوال الدعى أن 
دعواه مبنية على الفمل الذئ عوقب من اجله 
ف قضية اللنحة السالختةذكرها 

وحيث أن ذلك الغمل قدحصلفي؟يوليه , 
سنة:1419 وهناه الدعزي لم ترقم' الا بتاريخ:» 


يتأبر سنة 1851 بعد مغئ ,أثر من سأئة ‏ ' 

وحيث أن الدعي يمتذر عن هذا التأخير 
بقوله أنه كان مضطرا لاتنظار تتيجةالفصلى 
الدعو ى الجنائية الى حك فيبايتار بخ* اأعسطس 
ستة٠147‏ زّاعما أن أجراءات الدعوى المتائية 
تقطع سريان للده للقروه لرقع دعوى أعادة 
وصع اليد 

وحيث أنه لم يكن هناك عت مانم عنم 
الدعى من رقم هذالدعوى نيأ ئنا. سير الدعوي 
الجائية. 0007 
ْ وحيث أن ميعاد السنة اللقرر لدعوى منع 
0 هو من قبي لالواعيد السقطة للحقوق 

عضى الزمن فاقدااعه يكون أما بسب ب طبيي 
أذاز لالتمر ضأو لسبس قضائى ذار فعت الدعوي 
في الميعاد القاتوى 

وحيث أنه لامكن أن يكون. لدعوى 
خرن اى ار يترتب عليه انقطاع ذلك الميعاد 
ولذا فد أجم الفقباء علي أن دعوى فص ل الحدود 
والدعوي المنائنة الى ير فع على الغاصب لا تؤديان 
لاقنطاعه(اًنظر جرسو نيه جزء أولمنحيفتي 
ولاوو٠4ه‏ وهامش الصحيفة غرة هم. وأبرني 
روو اللَرّء التاق صحيفة اه وتعليقات دالوز 
ف باب دعاوى وضع اليد فقرة للم وخحكم 
حكة التقض الفزتساوية في ؟ينايرسنة 184 ا 


0 وحيث أنه ما تقدم يتين أنحقللدعىي 


57 


فى رفع ذعواه هذه قد سقط يمطى س. له علي 
الفمل الذى أوجبه أرفعها ويتعي نأ ذزقبو لالدقم 
الفرعي واكم بسقوط حقه فيها 
قلبذه الاسيان 
حكمث الممكمة حضورياً بقبول الدفع الفرعي 
الذي ايداه المدعي عليه وسدقوط حق امسدعى في 


دقع دعواه هذه والزامه عصاريمها وميلغ مايهقرش 
كرش مقابل أتماب مجاه 


إاختصاص . الاتفاق على اختصاص محكنة 
غير محكة الدعى عليه 
عا أن الاختصاص بالنسية لمركز المحكمة ليس 
الدائن والمدين على اختصاص محمكمة اخري غير 
محكمة المدبن يكن ايضا الاتفاق على انلدائن رفم 
الدعوي امام اى محكمة بشرط 'اذلا يسىءاستعال 
هذا الحق ويرقع الدعوي امام محكمة لا مصلحةله 


ف رفعها اماما جرد النكاية بالمدين 
بأسم صاحب العظمة قؤاد الاول سلطان مصر 


بالحلسةالمدنيةالتعقدةعلنا بسراىالحكمة 
في يوم الثلاثاء م مايو سته 1951 وه؟ شعبان 
سنة وسمو حت رئاسة حضرة الناضى اد 
نشأث وحضورتحدصادق البدى افند ىكاتب 


الجلسة 
صدر المكرالا تى 


4# 
صْد 

ابو سيف زارع حسين 
الوارده المدوالعمومى عرة 191 سته 1901 

طل_الما.عى بعريضة دعواه المكم بالزام 
عي المدعى عليه بمبلغ 16٠‏ قرش صاع تمن بضائم 
مشتراه من محل تجارة اللدعى :وجب كمبياله 
تارضخبااولفبرابر سنة141 معالز امهبالصاريف 
والاتعا نو شمو لامك بالنفاذ ويد وتثبيت الحجز 
التحفظى النوقع بتاريخ ا سته الوا 
وجمله نافذا 

ونجلسة م ابريل سنة١1؟19‏ الحددة 
الدعي على طلباتهمر تكنا على الكمبيالةالسالفة 
الذكر وبرونستو مؤرخ ؟» فيرأير 
قدمبمأ 

والاضر عن المدعي عليه دقع “بعدم' 
الاختصاص قائلا بان مو كله المدعىعليه مقيم 
5 دائرة محكمة الواسطى ولوان الكمبيالة' 
مشترط فيها الدفم فى اى محمكمة فان هذا 
الشرط لاغ وباطل والمكمة اجلت النطق: 
بالحكم في الدقع الفرعى الجلسة اليوم 

.  ةمكحملا‎ 


سنه +130" 


حيث انالمدعي عليه دقم بعهمالاختصاصن 
بالنسبه لمركز ال مكمة لانهمقير قي داثر ة محكة 
الواسطي متمسكا بالمادة 4م مزافمات قاثلا أنة 
وان كان متفقا في سند الددن على ان للمدعى ' 


يق 

ا مق في تقدبم دعواه امام اى محكنة اهليه او 
مختلطه الا ان هذا الشرط باطل (يعللانهظاهر 
فيما يختص بالحام المختلطه وليس موضوعنا) 
وحدث أنه من المسل به ان قواعد 
الإختصاص بالنسبة لمركز الحكمة لسيت مه 
النظام العام واذا بد قم الدعى عليه بعدم, 
الاختصاص لاتحي حك بذلك من تلقاء 
نفسها اذ يعتير سكوته رضاء فيمكن اذا ان 
يتف قالط رفان مقدماوقت التعاقد على اختصاص 
محكة ليس الدين تابس ابا ( راجع المجموعة 


الرسميه سنة 195 رقم سم والجموعه الرسميه 


سئة 1908 قرار لنة المراق 4 رقم صفحة: 


وتعليقات جلاد على للأدة 6؟ رقم ؟٠‏ 
ومختص رجارسو نيه سته 5؟ وجلاسون جرّء اول 
نيفة .155 وهارى يوتفوس نيذة 9/؟ ولوز ينايك 
جرْء اول صفحة 147 ) رقد حتمت المادة /امن 
القانون الفرنساوي على القاضى المزثي نظر 
القضية فى حالة اتفاق الطرفين وقد اوجب 
الشتارعالصر ىالاهلى في المادة ١4‏ مرانعات 
ان الدفم يعدم الاختصاص ولوكان بالنسية 
لنوع القضيةجس أبداوه قبل ماعداه من اوجه 
الدفم اى انه اعتبر ان الإختصاص جحي من 


جبة النوع لمس م نالنظامالعام ( خلا ف للختلط . 
الإدقم؛ اوالمادةه؛؛ويخلاف القاون الفر نساوى. 


للادة -117 وهذا فيه نظرولا قبل -عقلا فييا. 


ختص برفم قصّيةٍ مدنية افارحكة جتائيه.الا 
اذاكانت مزتبطة بها او قضية ابتدائية اما 
محكة استئنافيه ) 

وحيث انه قه يعترض:عل ذلك بان يكين 
من الاشخاص من الانفاق علي حكةغيرحكتهم 
يجعلبا زدحم بقضاياهم وقضايا اهلها وقول 
جارسونيه فى كتابه الختتصر 1 اخرنيذة 4؟1اهل 
كنرك التقاضين فيكافةاتحاءفر نسايتواعدون 
على القابلة في حكة السين وقد يقال انه من 
المكن عدم اتباع هذا الميداء عتدنا خصوصاً 
وان القاون المصرى لم «نص صراحه كا نصتث 
اللادة ‏ من القانون الفر نساوى علي الرام القاضى 
الجزى بنظر القضية ولكن هذا الاعتراض 
وجيه في الظاهر فقط وهل عكن ان يضحى 
الناس أو قانهم و مصا .م مهرد أرادة التقاضى 
امام محكلة بعيدة عنهم ان هذا فرض نظرى 
لايتمشى مع الواقم مطلقا ولا يمك نان محصل 


م 


ب التقاضى أمام محكنة غير الحكنة المقتصه الا اذا 


رأى الطرذان قائدة لهماني ذلك أو أحدهما علي 
الاقل برضاء الطر فالا خر ولا تكون هناك 
فائدة من ذلِكِ الالاقليلين . 

“واحث آنة قد يسترض .ايضا إن هنالك. 
فرقا ين الافاق علي حكة معينة وي برك الدائن 
مختار اى ممكنة شاء وَهِذا أَعتَراضٍ وجيه في 


. الظاهر ايضا افك أن يقال.انه يرك المدن 


عه الخاماء 
تحث رحمة الدائن ولكن :لو نظرنا الى ان : 


اشتراط الدا محكة غير محكة الددن أمر 
براعى به مُصلحة و إيشترط التماضى امام اى 
محكنة مراعاة لبذه للصاحة لتوقم تشير محل 
اقامته متلا او أرفم الدعوي في محل اقامته اذا 
ل ينتقل منه أو لايسبس1 آخر لغادته الا انهاذا 
اساء استعال هذا اق بان رفع الدعوى امام 
محكلة لامصاحة لهمدالقا قِ رقا ام ره 
النكاية بالمدرن كان يكون محل اقامة الدان 
بالاسكتدريه وكذاك الدعىعليه ولكنه يرفم 
دعوى امام محكمة اسوان مثلا فلا شك انه 
عكن للمدعى عليه ان يدقع بعدم الاختصاص 
لان ذلك يدل على ان الدا اراد جعل الدين 
حت رحمتهويعتبر انلأديناكر ه على ذلك لحاجته 

وحيث ان المدعى في هذه الدعوى مقيمفي 
ىسويف ورفم الدعوى في حل اقامته ولاشك 
أن هذا في مصلحته فصلا عن ان الدعى عليه 
تبع اقرب محكة ا 
في انهكان في الامكان تعين محكة ببوسويف 
للتَقاضى أمامبا من اول الامر 

. وحيث انه لذلك يكون الدقع. بعدم 
الاختصاصن فى غير محله 

بناء عليه 


وحددت لنظر للوضوع اسبوعين اى جاسة 
١‏ ماو سنة وا 


ف 
ا" 
اجارة الاشخاص . مدرس . رفته فى ؤقت: 
غير لائق 
«يرر اعتير ذلك في وقت غير لاق وحق قلمدرس 
ان يطالب من استخدمه بمرتبه عن المدة الباقيةمن 
السنة ا مكتبية با في ذلك فصل الاحازات 
ذلك لان مدة عقد ا-تخدام المدرس تعمل 
النة الدراسية فرضا فلا يصح فسخ الاجارة قبل 
'ننهاء مدمها دون أل يتحمل العاسخ تتيحة مله 
لا يعتير مبررا للرفت في وقت غير لاق الاما 
كاذ ليب خطير و لمحا الراى الاعلى فى تفدير ذلك 
باسم صاحب العظنة فواد الاول سلطان مصر 
محكمة بني سويف الجزائية 

باللسة المدنيةالتمقدةعانا سراي الحكنة 
في بوم الاثنين 1١‏ ابريل سنة 51ة وم كماد 
سنة ومسو ش ١‏ 
ل 0 اع 5 

صدر المم| ل ق 

فى قضية تمد افندي جلال الوؤاردة في 
الحدول سنة ١2و‏ عكرة ١47‏ 

حضرة صاحب العزه مدير 5 سو يه 
قال المدعى بصحيفة دعواه انه.عين ناظر 
المدرمنة با الانتدائية التابية لجلس الديرية 
الذ كو ر بتاريخ ٠١‏ ينايرسنة٠؟‏ دع رتب شبرى 


كو 


قدره 4؟ جيه واستفر يباشر القيام بوظيفتة 
حت ١‏ مأيو ستة ه48 حيما اصدرسعادةالدير 
أمره بفصله من وظغة اعتبارا من اول بونيه 
سنة ٠و‏ وعا أن الدعىرغم تظامه لفصله ءن 
وظيفثه بلا مبرر ولا سبب وقى وقت غير 
منأسي فان المدعى عليه الى على الدعى اعادنه 
الي مركزه او تعويضا عن الضرر الناتح عن 
.فضله وعا انه فصلا عن ذلك فقدرفض الدعي 
عليه دقع للرتب الىنبايةالسئة الدراسية حسب 
لمعيم ملا والمتبر قانوتا وبا أن الدعىقد بقى 
معطلا حى | كتوير سنة +12 فله جق مرتبه 
عن مدة الاربعة شبور وقدره ؟١١‏ جج خلاف 
جنييينمصاريف اتقاله الى محل اقامته بعصر 
لذلك رفم دعواه هذدطاليا المكم بالزامالدعى 
عليه عبلغ 14 مع المصاريف والاتعابوالتقاذ 
وجلسة الرافمة صم كل طرف منطرفي 
االحضوم على مأ ابداه وتدون عحضر الماسة 
والممكة أجلت النعطقيالكمفيهذهالقضية 
اخيرا للسة اليوم مع نقديم مذ كرات 
١‏ 3 
بسد سماع امرافعه والاطلاع على الاوراق 
حيث أن المدعى قال اتعفص لعن وظيفته 
اعتيارا فن اول يونيه اي في وقت غير لاق 
وطلب مرتية لثاية سبتمير أي لاخر السنه 
البكتبه كذلك طاب مصاريف الانتقال 


عه المحاماة 


وحيث ان لالدغى عليه (فغ الذعوى بثلاثة 
امور الاول ان المدعى تين حت التجوبة ت 
الثانى انه تفيب. وانه لم يتفق مغ المهرسينوانه 
غير كفو الثالث انه سقط حقه في مصاريف 
الانتقال لضَى ست يوما من فصلهطيقا لياده 
ده من لاتحةٌ محاس المديرية 
الامر الاول 
حيث انهعن الامر الاول ققد نصت المادة 
الخامسة المحدله من اللاتخة على انه يجب وضع 
الموظف نحت التجربة مدة اقلبا ستة شبور 
وا كيرها ته ونصف وظاهر من نص امادة 
نه أن هذه المدة يتفق عليبا بين الطرفين اد 
حاء فيها اما الستخدمون نحت الاختبار الذين 
م موا مدة تجربتهم الى اشترطت عليهم ال) 
وحيث انه لم حصل اتفاق بين الطرقين 
من هذا القبيل فيعتهرأن المدعىمستخدم لمدة 
غير معينة بحيث لاتقل عن ستة شبور ولا 
تزيد عن سنة ونصف عمني أن المدعى مقيد 
لستة شهور على الاقل والجلس له ان يفصله 
فى آخر الدة بتير تمودض ما كذلك لايثبته 
ال مجلس الا بعد ستة شبور على الاقل ولايبقيه 
تحت التجربة الي | كثر من سته ونصف كالم 
في عه 
وحيث انه طبقا للادة :٠4‏ من القانون 
لأدتى اذالم تمين المدة فى العقد جاز لكل من 


ججلة الححاهاة 


التعاقدين فشكة فى انى وقت اراد بشرط ان 
يكون في وقت لائق للفس 

وحيت انه لاشك في أن قصل المدعى 
عن وظيفتة في أول يونيهقبيل فصل الاجازات 
حصل في وقت غير لائق للفس اذ الدعى 
بطبيعة كونه مدريا لاجد عملا في فصل 
الاجازات اى اللي آخر سبتمير بل ويصمب 
عليه ان جد علا يعمد هأ الستة الكتسة 
ولذلك تعتعر مدة خدمه الدرس وامثاله لسنة 
(أو لاخر السنة الكتبية ) ناذا فصل عن 
جمله أزم من استخدمه «رتب كل المدة وهذا 
مذهت القضاء الفر نسي في حكم حك النقض 
الؤرخ م فيراير سنة 14809 قى قضية رئيس 
منفيين في اوبرا دالوز وه_ ١‏ لاه وسيرزى 
٠١١-1١-8‏ بل ذهبت محا غ الاستكناقالي 
8 من ذلك في مسنة عكة شنبيري 
في م يونيه واميان قي ٠١‏ يونيه وبارريز 
في ”ا اغسطس وقضْت بتعويض اذا فصل 
الوظف بغير معرر بقطع النظر هما اذا كانت 
المدمة بغير مدة املا حسب العادة في 
الوظيفة وطبيعتها ( راجع بلانيول جزء * بند 
حهم ) ويلاحظ ان هذه الاحكلم كانت قبل 
صدور قانون ا؟ ديسمر سنة +189 الذىنص 
صراخته على ان مثل هذا الفسخ قد يوجب 
َمِويِضًا مراعاة للعرف والعادهوطبيمةالوظيةة 


يفف 


والطروف عل وقد <كمت محكة النقض فق 
»5 ٠أرس‏ ستة 14*64 بان الفصلى الفجائى قد 
يؤر على سممة الوظف فيستحق ته ويضادالوز 
سسئة 1464 ا 444 ( بلاثيول جِرّء اظبعه 
رابعه صفحه 51١‏ رقم ١‏ فى الهامش ) ؤيري 
السيو دوهلس في المزء الثالث بنده:ان يعطى 
للمستخدم من شهر الى الثلائة ولم يبحث في 
مسألة المدرسين ولكن امر الموظف وامتاله 
ظاهر مما تقدم لانه لبس كغيره من الموظفين 
الأ خرين الذين يمكنهم البحث عن عمل آخر 
اذ هو مرتبط عاذة بالسنة الدراسيةوقد حكت 
المكة الختلطة بذلك في "١‏ دلسميرسنة18ة 
( راجم جموعة العشرة نوات الثالئة لاحكام 
الحا المخدلطة المنشور في مجلةالتشر يم والقضاء 
الحتلط عن ني 1508 الى سنة 1514 صفحه 
ب بند 001ص ) وفي هذا الممني حكمالحمكة 
الختاطة الشار اليه في تموعة هومير سا.ور 
عن استئناف احكام محا م مصر المزئية المختلطة 
من مارس -نة 14٠٠‏ الي ديسمير نة 16١7‏ 
رقم "١‏ 

وحيث انه فدلا عن ذلك ذانه من المقرر 
ان كل اتفاق بان لا تعويض في حالة الرفت 
في أى وقت لاغ وكذلك كل اتفاق فما يؤر 
في التعويض الواجب لاغ ايا لان الوظفه 
يعتير في حالة | كراه ادي وفق التعاقدلحاجته 


2 
( راج كتأب تجراخولان في المُقود: صخيفة 
1 نبذة اوه والشرائم المئنة التانية رقم194 
وقد نصث امادة74١فقرههمن‏ القانونالفر نسبى 
صراحة على انه لايمكن الانفاق مقدما على 
ان لا لابتعويض 
وحيتك ان كل ذلك مع فرض ان ديس 
الجلى محق في فصل الوظف مع ان اللاحة 
لم تبح له ذلك كا اباحت له الايقاق في الادة 
وم نصت على المسائل التأدينيه الاخري 
وللادة 5 قضت بان لايسين اى موظف الا 
بقرار من الجلس واعلان الرفت المقدم من 
اللدعي لم يبين فيان ذا كان بقر ارم نالجاس 
ولا مخقي انه لاعلكالرفت الامن علك الثميين 
الامر التاق 
وحيث انهعن الامر التالى وهوانالدعي 
تغيب وانه لم يتفق مع المدرسين وانه غي ركفو 
انه ثابت من مستندات مجلس المايرية نفسه 
ومذ كرته ان المدعى تغيب ثلاثة ايام باجازة 
فرضُية ثم ثلاثة ايام أخرى لمرض ابنه وعذر 
آخر وصرح له يبا تمستةايام ليمتحن في مدرسة 
الحقوق وصرح له عا وفي مهاية للدة اي فيو» 
ابويل ستة 5٠‏ ارسل شبادة مرضية من 
كومانوس بأشأ وصرح له ياجازة تنتبى في 
مايو باتتباء الامتحان الشغبي لاحتقوق وفي 
4 مايو ارسل خطابا بان امتحانه سيتأخرلمدم 


عبلةالحاماة: : 


قدره الممتحتيل على اختبازكل الممتحن: فى .يوم 
واحد وانه سيحضر عجرد الا نتباءقالامتحان 
فتأشر على هذا امطاب بالحفظ 

وحيت انه عن عدم إتفافه مع المدرسين 
فكل ماقدمه الجلس لاثبات ذلكث كوي من 
احد المدرسين ان الناظر اهان اغلى المدوسين 
واهانه على الحصوص وذلك بتاريخ 4؟ ابريل 
سنه 45٠‏ وناشر عليبا بتاريخ ؛ مابوستة ٠٠و‏ 
بارفاقبا بالاوراق الختصة بفصل الناظر بلا 
حقيق ظ 

وقد َل الماعى في مذ كرته انه لرحصل 
تحقيق مأ ولم ينكر ملس المديرية عليه ذلك 
ولم يقدم تحقيقا ما) اى انه كان مقررا فصل 
الدع قبل ذلك وتنفذ في اول يونية 

وحيث انه عن عدم الكفاءة ققد انتعند 
المجلسقي مذكرته على المستند رقم < وهذا 
المستندعيارة عن الشسكوى السالفة الذكر التي 
قال فيها المشتكى ان المدعى فضلا عن الاهانة 
شديد التقصير في القيام بواجيه وفرقق 
بالشكوى جدولان مؤشر على كل متهابانه 
تأبع للرقم * حافظه ولبس موقما عليهها من 
أحد ويراد منهها ان المصص موزعه توزيمنا 

وحيت انه ظاهر بانيداهة ان لا شنيء 


مل المامان 


الدراسية عند العطلة الدرسية 56 
المحكنة المختلطة فى قضية مستأنفه حك فيبامن 
محكمة النصورة الجزئية بان سوء تصرف 
الموظف لا يوجب الفس فى وقت غير لائق 
(داجم موعه هوميرساور عن استثنا ف احكام 
حكة اللشتورة اناه تسق مانت شقة فيف 
لى دلسمير سنة نويه دم ىق 

وحيث انه قد يقال ان رئيس المصلحة 
ادري بأمور مصاحته فهو الذى يقدر موظنيها 
ولكن يرد على ذلك بانهلو ترك الروساءوث نهم 
في التقدير لاصيحت الادة ع٠؛معدا‏ 

وحيث انه لذلك لا تعتير ميررا للفسستم 
الاماكان لسيب خطير ( عناهةرة5 كناهلا ) 

وان للمحاكم الزأى الا على فى تقدير 
ذلك راجم بلانيول جزء ثاني بند 145٠‏ واحكام 
النقض المشار اليها وراجم ايضا بودرىالطول 
في الاجار الجلد التابى جزء اول بندةمه 

الامر الثالاث 

وحمث انه عن الامر التألث فالمادة >ه 
من لائحة محاسين المذيررية نصت عيل انحق 
للطالبه بمصاريف الانتقال سقط عضي ستين 
بوما من نارين الفصل عن الوظيفة والدعى لم 


يطالي بها فى هذه الدة وم يكن متاك مانم . 
عئمه عن ذلك خصبوصا بعد فص له وعامهباللاعة . 


443 
مفروض لان القااون النظاي خول لمجالى 
اللمدريات عمرلو انم داخلية تصدقعليها وزارة 
الداخلية وقد صدقت وؤارة الداخلية على هذه 
اللائحة في ١‏ اعسطس ستة 1118 وادرجت 
في الوقايع الرسمية في "٠‏ اغسطس سنة ١1#‏ 
رفم ٠١١‏ ولذلك قد سقط حق الدعى في 

مصاريف الانثقال 

وحيث انه لا تزاع بين الطرفين في ان 
مرتى الماعى خمسة عشمر جنيهبا خلاف علاوة 
العشرين وعلاوة الستين في الماية اي كمانية 
وعشربن حنيبا وكسور وقد طلب المدعىكمانية 
وعشرجنيها شه ريا( راجع اعلان الرفتالقدم 
من للدعى ) ْ 

وحيث انه يجب | عرب اريمة 
شهور ابتداء من بونية الى آخر سبتمير اى الى 
آخر السته الدراء ية كأ طلب ( ويلاحظ انه ل 
يد له عملا آخر الا ني > اكتوبر سنة .به 
كاهو ظاهر من عقد تعينه فى وزارة الزراعة 
وم يثيت الجلس عكس ذلك 

فلبذه الاسباب 

حكنت المكة حضوريا بالزام مملسين 
للديربة يان يدفع للمدعى مبلغ ماية وائني مشر 
جنيها وللصاريف للنأسية و جتيه ٠م؛‏ ملم 
ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات 


414 
اختصاص : نصاب الذرعوى 5 طلب تبعنة 
انون إجور المساك ارض مترجرة قلبناء عليها 

العيرة فى تقغدير قمة الدعرى بالطلا تالاصلية 
لا بالطلباب التيمية بطلب الازالةالملحق يطل ايجار 
وفسخ العقد والتسلم لا يغير من اختصاص القاذى 
ولوكان موضوع الازالة بناء يزيد قيمتهعن نصاب 
القاضي الجزئي . 
لا يسرى تانون اجور المساكن على الاراضي 
المؤجرة لاامة بناءٍ عليها ٠‏ 
حكمة اللبان المزئيه 
جلستها المدنية والتجارية المتعقدة علنانى 
بوم اليس م ابريل ستة أعهقزأوء» شعيان 
ستة وم 
نحت رئاسة حضرة عبد اللطيف غريال 
دقام 
عدوت 1 الى 
فى قضية عبد السلام افندى وجب بأشأ 
وعبد القادر افندى رجب باشايصفتهماناظرى 
وك ينها الواردة الجدول 
سبنة 1969 عرق 74> 
صّد 
المواجة عطا اقه فلس 
ر فم المدعياث هذه الدعوى صّد المدعي 


عب الماماء 


عليه يطلبان اخلا قطعةارضواضحةبالعريضة 
وازالة ما عليها من المياتى والاخشابوأسليمها 
خالية ورفع ما يستجد من الاجرة من اول 
ابريل سنة ١؟هة‏ بواقم الشبر 1٠٠‏ صاغ 
والصاريف والاتعاب والتفاذ يدون كقاله 
ولدى المراقعة دقم مجاي المدعى عليهدقما 
فرعيا بعد الاختصاص لان الاخشاب المدذلوب 
ازالتها قساوى مبلغ تت وهوازيد من نصاب 
هذهال حك ةوقدم عقدى اتجار وانذار . ومحاى 
المدعين طلب رقضه لدفه بعد الاوان واماعن 
الوضوع فصمم محاي المدعين على الطلبات 
مرتكتين على انه مشترط في عقد الايجار 
تسليم الارض براحا في مباية مدة الايجار يشرط 
انذار الدعى عليه قبل التسليم بشير . ومحاني 
للدعى عليه تمسك بلدفع الفرهى وطلب في 
الموسّوع رفض الدعوي قائلا ان للدعى عليه , 
استاجر هدهالارض من النظارالذنْقيلالدعن 
وصر حو الهبالبتاء مادامقامايدفم الايجاروان هذه 
اميأني مغى عليها ثلاثة عشر سنه 
المحكه 
عن الدفع الفرعى . 
حيث أن حضرة الحامي عن المدعى عليه 
بي هذا الدفم على ان طليات الدعي تتضعن 


: طليا غير معين القيمة الا وهو الازالة فضلا 


عن ان الازالة هذه ستو 0 ثر على بناء لاتقل 


عله المعامناء 


قيمته علي 0*٠‏ جنيه 

وحيث أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى 
هو بالطليات الاصلية وبالطلبات التبعيه فى 
كانت الدعوي الاصلية من اختصاص المكلة 
فلا يلتفت بعد ذلك الى ما اذا كانت الملحقات 
تيد عن النصاب الممين لامحكة المزئيه ام لا 

وحيث أن هذه الدعوي ريع عن 
المطالية باجرة متأخرة عقتعي عفد خاو مع 
المكم بفسخ هذا العقد لانتباء أمده والزام 
الستاجر بنسلم ليق الؤجرة كالستل اطي 

لشروط العقد 

وحيث أن هذه الدعويهي من اختصاص 
هذه المحكة ول ينازع الدعى عليه في ذلك 
واما الازالة فبى نتيجة مترتبة علش وطالعقد 
واثر من اثار الفسخ والنسليم اللذين لاجدال 
في ابمامن اختصاصهذهء امك ة ولقدحكت 
حكة مصر بهذا لني في تزع ممائ للمذا الزاع 
بالذات في؟١1‏ كتو برسنةه٠١1تراجم‏ تعليقات 
جلاد على قانون الرافمات الصحيفة م١‏ 

وحيث انه بما تقدم يكون الدقم الفرعى 
في غير محله ومن ثم يتعين رفضه 

عن الوضوع 

وحيث انه فها مختص بالوضوع فقد دفم 
المدغي عليه الدعوي يدقمين بى اوخا علي ان 
المدمى عليه يني في الارض الؤجرهياذن المدعي 


3 
وان الشرط الوارد في المقند القامى يتسليمه 
المين كا كانت وازالة ما احدثهالستأجرعليها 
من اأباني وخلافه انما اخد بطريق الا كراه 
الادنى لحاجة الستأجر الى المكان الؤجروبى 
ثانييما على أن قانون الاوارات مرة 6 سنة 
*١‏ يسرى على هذه الحالة فلاحوزلامدٌ جر أن 
يطلى من المستأجر ان مخلي الكان الؤجرائل 

هذه الاسياب 
وحيث اندفيأ يتعلق بالسبب الاول رى 


المحمكةان هذا الب واهجداً ولا مكنيحال 


من الاحوال ان تعد حاجة الستأجر الي ال حل 
المؤجرحالة | كراه من ث أنه ان تلجأشخصاعلق 
قبول شروط لابرمناها 1 

واماعن السبي الثانى فترى المكة ان 
هذا الدفم علي غير اساساذيكي مو| عم نوهو 
القانون 'رة؛ والقانون مرة ١١‏ الذىهواساس 
له للم بان الماجة من هذا التشريمهىمخفيف 
الازمة الناشئة عن قلة المسا كن والاما كن 
الؤجرة يسبب ارتفاع اعان مواد اليتاء واما 
فيا عدا ذلك فارض اله واسعة وهذههي العبارة 
الذكورة في صدر الرسوم السلطاتى الصادر 
بالقانون نمرة 1١‏ عا ان الحرب قد جعلت نسبة 
اللسا كن في البلاد المصرية في حيز العدم منذ 
سنوات كثيرة نظرا لارنفاع انمان الواد ' 
ولصعوبة الحصول عليها اج 
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يكف 


وحيث أنه ما تقدم تسكن دعوىالمدعى 

فى تحلبا ومن ثم يتعين بولا 
قلبذه الاسباب 

حكمث المكمة حضوريا اولا برفض 
الدقم الفرعى المقدم من وكيل المدعى عليه 
وياختصاص هذه الممكمة ينار الدعوي ثانيا 
الزام المدعى عليه بأن يدفم للمدعى مايستجد 
من الاجرة بعد شهر مارس ستة 1١‏ الى يوم 


الاخلا والتسليم ثالعا فس عقد الاجار الؤرخ 


و ابريل سنة 414 والزام الدعى عليه باخلا' 


العين الؤّجره وازالة ماعساه ان يكو ناحدثه 
عليها من بناء وخلافه وتسليمها للدعىمع الزامه 
بالمصازيف و ١٠؟‏ قرش اتعاب تحاماءللمدعين 
وشعلت لمكم بالنفاذ الموئقت بلا كفاله 


لضن 
يطلان الحكم. . وفاة أحد الحصوءقبل المرافمة 
طريق الطعن 
اذا توق احد الخصوم قبل المرافمة في القضية 
وحب اقاف الدعوي والاكان الك الصادر فيها 
باطلا . ولا عنم بطلانه جهل الخصوم امر الوفاة ‏ 
الاصل في الطمن في الا<كام ان يكون بطر دق 
العارضة او الاستكناف او الالئّاس ذذا ما فقدت 
هذه الطرق اصبح الك نهائيا غير قابل لبطلا 
طبة) لقاعدة ( لا بطلان في الاحكام ) 
على انه 'ذاكان القاتي الجزئي جائيا ب! بأ 
كان حضو ريا وكان نصابٍالدعويغير قا بل للاسةء 
ولاوجه للالقاس وكان هذا المي مشتملا. 0 


- مجلة اللصاهاه 


جوهري لخالفته القو اعد الاساسيةالموضؤعةالنظام 
القضائي صح اللعن بيطلانة بدعوي جديدة 
الحاماة رواجم محكمة الاسكناق الختلطة 
في ”١‏ ينابر ستة 19557 مملة التشريع والقضاء سنة 5 
5" عدد لم صحيفة ٠89‏ 
بأسم صاحب العظمة فو"اد الاول ساطان مصصر 
محكنة جرجا المزئيه 
بالحلسة الدنيه والتحارية المنمقدة علنا 
بلحمكة في يوم الاثنين ه مابو سنه ١+١‏ 
واول رمضان سنة همنى 
حت رئاسه حضرة هارون سليم افتدى 
القاضي 
وحضور تمد افندي تمود توقل كاتب 
الملسه ٠‏ 
صدرا 
في قضية تمد اعد عبد اله « صّد » مد 
سلهان امبانى وعمان سياق 
الواردة الحدول غرة 5٠‏ سنة 1؟وا 
طلب للدعى المسكم يطلان المكم 


الصادر من هذه الممكمة بتاريخ 0 دلسمير 


التي 


سنة +197 مرة 468 سنة 1414 الصادر لصا 
المدعى عليه الاول علكية مط صّد مورث 
المدعي والمدعي عليه التالى واعتياره كانه لم 
يكن مع الزام الاول بالصاريف والاتعاب ‏ . 
وبالجلسة حضر المدعي وقال ان محدسلبان 
008 ر فم دعوي صْدٍ مووهم عرة +45 .سنة 


مله المحاماة 


وا وحك فيبا في 7 دلسمير اسنة وا 
وتوفى في يوم !! دلسمير سنة .»19 .أي قبل 
الجلسنة بعش رين بوم وأخذ الم على والدنا 
بعد وكاته وأنة عقر هبادة ازياة 

والحاضر مم لدعي عليه الاول ول أن 
القضية كانت موتجله وصالمه لاحم قبل وناة 
الورث وقرر انه لايوجد دعاوي بعألان ا حكام 
فى القانون 

وللدعى ءايه التاق حضر ول يبد دفاعا 

المحمكمة 

وحيث انه لانزاءفيآن لمم الملأوي 
بطلانه صدر فىي/ »د ميرسنة 115٠‏ فيالقذيه 
عرة 4+٠‏ حرجا سنة 1519 

وحيث أنه تين من شبادة الواة الرسمعيه 
أن أحد الحصوم فى القضبة اذ كورة وهو 
امد تمد عبد الله توفي فى و دلسميرسنة 1515٠١‏ 
وحياكذ يكون | 

وحيث أنه نبت من الاطلاع على محضر 
الماسة ان المرافمة حصلت في 7» ديسميرستة 
٠و‏ وف هذه الجلسة تفسبا صدر المكم 
وحيتئذ تكون المرافعه حصلت واجد تمد 
عد الله ميث ولم تكن الدعوي مبيأةلاحكم 
وقت وناته 

وحيت ان القانون أوجبايقافالمراقمه 


النسبة للميت ون هذا الايقاف صل بعجرد 


صدر بعد وكاته 


4 


حصول الوناه بدون توقف على اعاان من 
الورثة أو غير ذلك الاجراءات ولو بشيد على 
الخصم الآخر لان هذا الابقاف 8 يحكم 
القانون . 

وحيث ان الاصل أنه « لابطلان في 
الاحكام »أىأه لايقبل الداعن في الاحكلم 
بدعوىاليطلان يا هوالحال فيالعقود يليجب 
لاوصول الى بطلان حكم اتباع الطرق الى 
لضعبا القانون للطعن فيه « مثل المعارصّه 
والاسكئتاف والالهاس » واذا مانفدت هذه 
الطرق تالمى؟ لابود قايلا للإءالان ولايكون 
المسكم باطلا الا اذاحكم يبعالانه عندالعامن 
فيه باحدى هذه الطرق 

وحيث انه توجداسةئناءاتلهذهالقاعدة 
العامه حكن التوصل با الى بذلان حكم اذا 
كان السير في طرق الطعن المعروفه غير مقبول 
ومن ببن هذه الاستتناءات الاحكام الصادرة 
على خلاف القواعد الاساسيةالموصّوعةللنظام 
افشاى 

وحيث ان المكم المطلوب يطلا نه صدر 
على غير القواعد الاساسية للنظام القضائىفأن 
اجراءات المراقعه قيه وصدورهكانا اثناءموت 
احد الحصوم 

وحيث ان قيمة الدعوى الى صدر فيبا 


ذلك المكم ثلاثة عشر جنيبا وسيق للطرفين 


414 


الحضور قبو حكم خضورىغيرقابلالمعارضة 
ولا للاستئنا قولس فيهوجه م نأو جهالالهاس 
وحيتئة تكوز ن طرق الطمن الماديةغيرمقيوله 
وحيث أنه تيين من كلى ذلك أن دعوى 
المدمى في غلبا 
قليذه الاسياي 


كنت ال كد و يأييظلان الم 
الصادر فى القضية كرة :5٠‏ سنة ١919‏ جر جا 
يتاريخ 17© دلسمير سله »4 بتثبيت ملكية 
تمد سلان اميانى الى «ط مبينة في عريضة 
تلك الدعوى بالنسبة لاجد تمد عبد انه فقا 
الذي كان مدعيا عليهثانياق الدع وىالمذ كورة 
والزمت حمد سلبان امبابى وحده بالمصاريف 


ملم 
١1‏ 


قانون أجوز المسا كن . الفنادق والبنسيونات 
والغرف الممر وشه 

نعمت المادة ؟ من القانون رقم 6 سنة 11 
على ان هذا القانون لا يسري على الفنادقوالينسيو نات 
وتأجير الغرف المفروشة تأجيرا من الباطن الى الخ 
الغرض من ذلك انه لا يسري بين صاحب الفندق 
والنازاين فيه لا بين المالك وصاحب الفندق 5 هو 
مستفاد من روح التانون والادة الثالئةعشرةوياق 
المادة -- ١‏ - والتقرير المقدم من لجنة اجور 
المباتي الي مجلس الوزراء في *”»” دلسمير سنة 87٠‏ 


عه احانة. 


بأسم صاحب العظمة فوّاد الاول سلطان مصر 

بالجلسة اللدنية التمقدةعلنا بسراي المكلة 
في يوم الاثنين 1 مايو سنة ١156و‏ رمضان 
مدئة وعم 

حت رغء ة حضرة اعد نش ت ناضى 
المحكمة" ئ 

وحور حسن افتدى خفاجي الكانف 

اصدرت المج الا تى 

في قضية وزارة الاوقاف الوارده المدول 

ستة 1951 كرة 41لا 
سد 

تود عهان وعلى على أبو اللير 

طليت الدعيه الحكم بالرام ام اللدعي عليبا 
عبلغ *" جنيه مصرىقيمة الاجره المتاخر عن 
القبوه واللوكنده استئجار المدعى عليه الاول 
من الاوداف من اول وقبر سنة 4+٠‏ لغابة 
يتأبرسنة ١؟وا‏ مع مأ إستجد بواقم الاجار 
شبرىعشرة جنيباتلغاية الاخلا و كسم العن 
الجر وتكنيت الهو المعفيل وسيل سينا 
نافذا مم الزامهما بالصارريف والاتماب والتفاذ 

ونجاسة المراقعة صمم كل طرف من 
طرئي الحصوم على ما ايداه وتدون عحضر 
الجلسة والمحمكمة اجلت النعاد ق بالمكم لجلسة 
اليوم مع تقدم مذكرات 


عجلة لمانا . 


الممكمة 

بعد سماع امرافعة والاطلاع على الاوراق 

حيث ان وكبل المدعى عليه الاول دف 
الدعوى بئلاثة اوجه الاول ان الاجار القديم 
يجدد لعدم التنبيه عليه قبل انهاء مدة الاجار 
بتلاثين يوما حسي الفقره التاسعه من عقد 
الاجار وقد كانت الاجرة خخسة جنباتشهبريا 
الثانى ان الوزارة عرضت التأجير بالمزاد فققدم 
للذعي عايه الأول عطاء سبعاية وخسينزقرشا 
ثم بعشمرة جنيبات ولكن الوزارة اعادت اأزاد 
ثأنيا ودعت اخرين بتلاثة عشر جتيما الثالئة 
عسكه بعد ذلك بالقانون غرة ؛ سنة ؟ب؟هه 

وحيث انه عن الامر الاول قد تدمت 
وزارة الاووف الورقة لأؤّرخه ؟؟ اغسعاس 
ستة 19٠‏ اي قيل انتباء مدة الاجار با كثر 
*ن شهرين بالعدااء الاول مو قعاعايها منالدعي 
عليه الأول جاء فيا انه قبل استئجار الل 
إسبعة جنيبات ونصف بعد انتباء مدةالايجار 
وهذا اعتراف صرح منه بعامه برغبة الوزارة 
في عدم تجديد الايجار بل اقرها على ذلكوزاد 
الاجر ةجتيبيز ونصفا وظأهر ان لاحاجة بعد 
ذلك للتني.ه عليه يخطاب موصي عليه حسب 
الفقرة التاسعة المشاراليها 

وحيث انه عن الامر الثانى فان وزارة 
الاوقاف اعترفت في مذ كرتها بانها يمدانقدم 


1 
اأدعي عليه الاول عطاءة ياستتجارال مل بعشمرة 
جنيبات عر صُته ثانيا في المزاد فوصل الىثلامة 
عثمر جنيها ش 
وحيث أن محرد عرصّها امحل للمزاد بعد 
ذلك واأزايدة فيه يحل المدعى عليه من عطاءه 
خصوصا وان وزارة الاوقافتنذره بالمضور 
لحمل عقد ايجار الا بعد شبرين اذورقةالعطاء 
الى قدمها اللدعي عليه بعشرة جنيبات تاريخها 
4 سبتمبر وانذار الوزاره تارخه م1 ديسمير 
ستة 198٠‏ اما قول المدعية بان هذا كان بناء 
على رجاء لم يقم عليه دلولل ولم يقدم فيبا طاب 
يحكون قد قدم لها من الدعي عليه في هذا 
الش أن فضلا عن ان عدول الدعى عليه عن 
عطاءه بعد ذلك قرينة صّد هذا الامر وكان في 
و-..ا قبل وعقي الانذار ان تمقد الاجار 
أن برسى عايه آخر مرّاد باتجار أزيد وكان 
الانذار قبل صدور القانونالحديدبنحوشهرين 
ونصف مع ملاحظة ان الوزارة لم تشترط علي 
المدعى عليه شمرطا ما خصوص الزادمااشترط 
عليه في العقد الذى اتنبت مدته بان لها المق 
في اختيار اي مزايد 
وحيث انه عن الوجه التااث فالوزاره 
سكت بالمادة 9؟ من القانون ثمرة و سنه 
3 ألى نصدت على ان هذا القانون لادمري - 
على المنادق والبنسيونات وتأجير الشرف 


لق 


الفروشه تأجيرا من الباطن الل . للقصرالتأجير 
من الباطن على الاودالفروشه ٠‏ 
وحيث أن غرض الشارع من هذه الادة 
هو ان لايسري القانون بن صاحب الفندق 
والنازلين فيهلابيز امالك وصاح-__الفندقكاهو 
مستفادمنر وحالقانو ومن المادة(١)|ذنصت‏ 
على أنه لا يسرى على الامكنة الؤّجره لاى 
اسثمال اخر غير السكني ولا معنى للتفرقة بين 
استئجار اللوكانده او الدكان اذ الغرض التجاره 
في كلى المالين ومن باقي المادة و#نفسبا اذجاء 
فيبأ بعد ماتقدم ولا على تأجيرجزءمنالسا كن 
غير الفروشة اجارة من الباطن ولا يسري 
كذلك على اجارات اجزاءمن الامكنهاار جره 
لاى غرض آخر خلاف السكن تأجيرا من 
الباطن نما يدل على ان كل هذه المادة تتعلق 
بالتأجير من الباطن وما بين ذلكيجلاء الرجوع 
للى التقرير اللقدم من لنة اجور المباتي الى 
مجلس الوزراء في 9؟ ديسمير سنة ٠؟4!الفقرة‏ 
الرا بعة والعشرين اذ جاء فيها تحتعنوانتأجير 
جزء من السا كن المفروشه اتوارهاصليه اومن 
الياطن مأبأى ) ان اراء اللجنة قد اتفقت على 
ني اع نير المستأجرين للزء ء من مسا كتوم 
المفروشة كتأجير الغرف المفروشه في 
البنسيونات والفنادق والمنازل الخصوصيه 
لا ينبني ان وضع لهاقواعد) 


عمل اماما 


وحيث أنه فضلا عن ذلك فان نفس عبارة 
المادة ( لايسري على الفتادق.اعلّ ) ممتاها ان 
الفنادق ليست مقيدة بالقانون فلا يسرى ولا 
يطبق عليبا والا كان الشارع قال انه لايسري 
يالنسية 'تاجير الفتادق الخ ْ 

وحيث انهلذاك نيجس تطبي قالقانونكرة ؛) 
سنة 1491 على حالتنا هذه | 

وحيث انه ثبت من عقد الاجار المقدم 
من الماعى عليه الؤرخ اول نوقير سنة ٠١ه‏ 
ان اتجار هدا الفتدق ومعه القبوه كان فىسنة 
١16‏ باربعة جنييات 

وحيث انه بناء على الماده عرة > تعتير 
الاجره في اول اغسطس سنة1414 ٠غ؛قرش‏ 
صاغ وبزبادة المأية خمسين تمتبر الاجره الخاليه 
ستة جنيبأات وثلثين 

وحيث ان الوزارة تستحقمنأولنوفير 

سنة 49٠١‏ لآخر ابريل سنة 91و ميلغ اربعين 
جنيهأ وقد دقع المدعي مها ثلاثينجنيها كاهو 
ظاهر من محضرالملساتومنمذ كرةالوزاره 
الى طلبت فيها ثلاثين جنيها ايجار ثلائة شبور 
لناية آخر ابريل سنة 145١‏ والدعوي كانت 
مرفوعه باجار نوثبر وديسمبر ويناير عم 
أي انبأ اعدرفت صمنا في المذ كره باستلام 
جار هذه المدة وقدره #٠‏ جنيها ‏ ولا بشىء 
على المدعى عليه الثاتى لانه وقم علي العطاء الأو ل 


مه الحاماءٌ 


نقط بصفة ضامن- 
فلبذه الاسباب 

حكت الممكنة حضوريا بالزام المدغي 
عليه الاول بان يدفم لوزارةالاوفاف مبلغ عشر هّ 
جنيبات والمصاريف المناسية ٠٠م‏ مليم ويثيت 
المجز التحفظي وجعله نافذا باعتبار الاجرة 
سته جنيبات وثلثاى شبريا واخراج المدعى 
عليه الثانى من الدعوى بلا مصاريف ورفضت 
ماخالف ذلك من الطليات 


اختصاص 8 الاتفاق عليه . تفسيره 
الأادة 1؟ مرافعات 
اذا اتفق الخصوم على اختصاص كمة كذا 
يتصرف هذا الي المحكمة الكليه لاالجزئية لانها 
الاصل 
محكمة طتطا الابتدائيه الاهليه 


بالجلسة الدنيه والتجارية الابتدائية 
المنعقده علنا بسراي الحكمة في يوم اليس 
#نوفيرسنئة الاو 000 
حت رياسة حضرة تمد حمدى السيديك 
وعضوية حضرن القاضْيين تود حلمى 
سوكه بك وكامل بك الباراق . 


| 4 
وحضور توفيق صا كاب الجلسه 
صدر امك الآتى . 
في قضية مد بك توفبق 
57 
سعد مقرجناوى 
الوارده المدول غرة مه » سنة 71و كلى 


قال الدعى بعريضة:دعواه أن المدعى 
عليه استاجر منه اس لاط دف للدة سئهة 
تنتبى في ١4‏ نوفير سانة مب نظير ميلغ 1807# 
قرش صاغ عوجي عقد ايجار ومشارط دفع 
مبلغ 4.16 قرش صاغ فياول! كتوبرستة به 
ولألم يدفمه طلب توقيع الحجز التحفظى على 
الحصولاتالزراعيهالناتجة من الاطيانالمؤجره 
ومواثى الدين ونفذ الحجز بتاريخ 7© يناير 
سنة 121 وكلف الدعى عليه بالحضور ليسمع 
المكم بتثبيت هذا المجز وجعله نافذا مع 
الزامه بدقم الباغ المذ كور والمصاريف والنفاد 
ويجلسة التحضير دف الماضر عن الدعى عليه 
يعدم الاختصاص لان فيمة الدعوى أقل من 
نصاب الممكمة الكلية 

وبجلسة اليوم صم الماضر عن المدعئ على 
طلياته السابتة وطلب رفض الدفمالفرعىالقدم 
من المدعى عليه والحاضر عن المدعي عليه صمم 
على الدقم الفرعى المشار اليه 


4 

والممكمة ْ 

بعد مماع المرافعه الشغبيه والاطلاع على 

أوراق القضية والمداوله في ذلك وانونا 

حيث انه ذ كر بعقدالاجارآن الحكمة 
الختصة هى محكمة طتطا الاهليه 

وحيث أنه عند حموم النص ينصرف الى 

الحكمة الابتدائيه الكلية لامها هىالاصل 

وأما الحا ك المزئيه فبىفروع منهاوذلك بدليل 

ماجاء بالمادة >> مرافعات من أن ناظرالمقانبه 

ينتدب قاضيا من قضاة المحكمة الابتدانيه 

ليحك بانفراده بهيئة محكمة للمواد المزئيه ش 

وحيث: انه لذلك فلا محل للبعث في 
الاختصاص من جبة قيمه الدعوى 

فلبذه الاسياب 

حكمت الكمة حضوريا برفض الدقم 

وبان الحكمة مختصه بنظر الدعوى وحددت 

انظرها جاسة ١١‏ ديسميرسنة ١؟هفيلوضوع‏ 


عزنا 
فسخه . خالفة المشترى . وقابة الحكمه 
المادتان 519 و ه08 مدق 
١‏ - وان نصت المادة 515 على ان ( فى حالة 
تعدد انتقال الملكية بون عدة ملاك متوالين يكتفى 
بتسجيل العقد الاخير منها ) الا انه يجن فى هذه 
المالة عند تسجيل عقد البيع الاخير التأشير أمام 


ع3 المحاماءٌ 


أسماء الملاك السايقين اللدين لم نسجل المقود الصادرة 
منهم اتهاماً العلانية وحى بعل الناس يهذه التصرفات 
وعليه اذا باع شخص لاخر عينا ولم سجل 
هذا عقده ثم باع المين لثالث الذى سجلعقده ضد 
الثالى دون ان يوشر بهذا التصرف ضد الآول ثم 
تصرف هذا ( أى الاك الاصلى ) فى العين مرة 
ثانية لرابع فسجل عقده . وجب احترام عقد الرابٍ 
ولوكان لاحقاً فى التسحيل لمقد الثالك ' 
؟ - اذا تعاقد اثناق على بيع مثلا واتتتقا على 
ان عند مخالفة المشترى لاى شر ط منشروطه للبائع 
حق فسخ العقد يخطاب منه للمشترى . قلا ب 
الفسخ محض ارادة البائع. وان يحي الحكمة الى لا 
الحق تى الفصل فما اذا كان المشترى قد خالف 
شروط العقد أولا 
باسم صاحب العظمة فؤادالاول سلطان مصر 
محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 


بالملسة المدنية والتجارية الابتدائية 
المنمقده علنا بسراي الحمكمة في يوم الخيس١‏ 
ينابر سنة ؟195انحث رياسة حصرةالقاضى تمد 
جمدي السيد بك ْ ْ 

وعصوية حضربي القاضيين تود <لمى 
سوكة بك وكامل البارابي بك 

حضور كانتب الخملسة 

صدر الحكم الا بي : 

في القضية المدنية الكلية المرفوعه من 
عطية افندى تمد يطريق ولايته الشرعية على 
ولديه القاصرين اسماعيل وصلاح الددين 0 


عجة الحاماء 


السثامحليمةزوجة المرحو مالحا عفيني 
منصور أبو حديد وحسن عفيق ولده وتمد 
بك خليل وحمدبك فئح اله ولييس افنديعطية 

الواردة الحدول سنة 19٠٠‏ كرة 15و 

الوقائع 
ا المحمكمة 

بعد سماع المرافعة الشغبية والاطلاع علي 

اوراق القضية والمداولة فى ذلك قانونا 
عن الالى الاصبل 
٠‏ حيث أن عطيه افتدى تمد سجل عقد 
البدل الصادر اليه من الماج عفيفي منصور 

بتاريخ ١‏ ابريل مسنة 1917 وذلك التسجيل 
صّد الحاج عفيفي متصور فقط 

وحيث ان عقد التمليك الصادر من حمد 
بك خليل الى الحابح عفيغي منصود لم يسجل 

وحيث ان المادة ه+5 مدلي قضت 
بوجود دفتر مرتس بالتردس الهجانى ويشتمل 
على اسماء الملاك السابقين الميينين في السند أو 
الحم المطلوب تسجيلهو لجيسيق عليهم تسجيل 
قيجب علل من يريد ان يسجل عقد البيع 
الصادر اليه ان 5 .كر قي الطلب القهم لق 
كتاب الحا كم العطلوب متبا التسجيل - امماء 
جع الا ام لان تلقوا ملكية هذه العن 

قبله ولم يسجلوا وردحم حى يتمكن حاب 


الث 
الممكمة من اجراه التسجيل منه هؤلاء 
الاشخاص تملا بالمادة دم المذ كوره والالو 


اكتفي طالب التسجيل بفسجيل عقده الاخير 
ضد البائع له فقط عملا بالمادة وى 0 دون 
ان يقدم الطلى ب الذكور لقل الكتا ب وكان 
هذا البائم الاخير لم يسجل عقدهفان قل الكتاي 
لا يؤشر دثىء امام ١‏ م هذا الاخير 

وحيث يستفأدمن الشهادةالمقدمهيدوسيه 
الدعوى عدم حصول تسجيل ضّد اسم يمد 
بك خليل ويقاء الاطيان على سمه 

وحيث أن تمد بك ليل باعهذهالاطيان 
الى مد بك قنحالله إعقد تسجي لي 1 مارس 
سنة م195 وتمد بك فتح الله باعبا الى ليب 
اقندىءطية و اخو تهفهمى افندى و ساواتىافندي 
بعقد تسجل في 18 مرو سنة وا 

وحيث ان الفرض من التسجيل هو 
علانية المقود حى يعم النا سالتصرفاتالحاصلة 
من المالك الاصلى فاذالم يسجل المقد الصادر 

من المألك الاصلى وهو مد بك خليل الي الحاج 

0 يطلب من قل الحكتاب 
التأشير امام اسم حمد لك خليل .هذا التصرف 
0 بكو اتلقى الك عن عفيئي منصوروهو 
اللدعى حق التمسك بنظرية اسبقيةالتسجيل 

وحيث ان الشارع لم يقص. .د ان هدم 
الاساس الذىمناجلهوجد: دنا رالتسجيلات 


نهيف 


لقف 


وهو تماية للتعاقد وتسبيل الضمانات الكافية 
لان يتعاقد مع اى شخص عجرد البحث عن 
التسجيلات الحاصلة على اسمه ( ما اراده ) بل 
ما اراده نخصهقالمادة 1+ مدتىعلى الا كتفاء 
بتسجيل عقدالاخيراغا هوو فيرالصاريف لبس 
الا ويذ لكلا 52 [التمسلككء,امادة9١‏ صحيحا 
الا أذاذّكر الطالى فيطل._تسجيله جملا بالمادة 
معه مدنى ابماء الملاك السابقيز لينم سحاوا 
عقودم حى يتيسر لقم الكتاب التأشير في 
الدفار النصوص عنه فى الادة مس ( داجم 
ححّ محكة الاستئتاف المتتلطه 5 دلسمير 
سنة 196٠١‏ ) 

وحيث بذلك يكون عقد تمد بك فتح 
الله السجل في 5؟ مارس سنة +198 واجب 
الاعتيار وكذلك عمد لبيس افندي واخوته 
املسجل في مأيو ستة 1550 وذلك لعدم 
تسجيل عقد عفيقى متصور الصادر اليه من 
تمد بك خليل ولا حصول التأشير فى الدفتر 
الذكور حصول هذا التصرف واذن فلا حق 
للمدعى في الطلى الاصلى االماص بالملحكية 
ونتعين رقضه 


عن الطالي الاحتياطي 


حيث ان الحاج عفيفى منصور تبادل مع ع 


المدعى تاعطاه 14 س #ط هلاق واحَدذ الحاج 
عفيقى من المدعى بدطماء؟فدان بناحية بايس 


مملة الحاماه 


الكافية وذلك بعقد تارئخه ١١‏ مارسسنة15117ومسجل 


ق *١‏ ابريل من السته الذ كوره 

وحيث أن محل النزاع بيتهما واقع فيادماء 
عفيقي منصور وورثتهمن بعدهبان عطي هاقندى 
تمد لم بقم بالاشتراطات الى تعبد مها في عقد 
البدل الذ كور وان للحا عقيفىءقتضيالنص 
الأخير من العقد الحق في فسخه واعتباره كان 
لم يكن عجردخطابيرسل بطري قالسكورتاه 
وان الحاج عفيقي انذر عطيه افندى محمد في 
لا بوليو سنة 1317 مهذا الفسلخالفةالشروط 
الدرجة في عقد البدل امارذ كره 

وجيت انه ليس المقصود من اعطاء حق 
الفسخ عجرد خطاب سبي الخالفه ان يكون 
هذا الحق استيداديا. معي ان احد الطرقين 
يقرر من تلقاء نفسه حدوثالخالفة م نالطرف 
الثاني فيةسخ العقد عقتصى خطاب ونكون 
هذا الفسخ ساريا بل للمحكمة ان تنظر في 
تخالفة احد الفريقين للشروط اللدرجة في العقد 
من عدمها حي ترى ما اذا كان العقد بنفسخ 
اه لآ 

وحيث أنه يستفاد من للذ كرة اللتامية 
المقدمة بدوسيه الدعوى من و بل ورثةالخاج 
عفني متصوو ان الفسح بي 

اولا * على تعرض الحرمه عيلهبنت فرج 
والاشخاص الدين اشتروا متها في الاطيان التى . 


ع ةاخاماة 


اعطاها المدعى لعفيئى منصور: 

وحيت انهوان 1يثت حصو لله ذاالتعرض 
بلي شكل من الاشكال ذان الدعى قد قدم 
للمحكة عقد البدل الصادر بينه وين الست 
عيله مؤشرا عليه منها بالفسخ ويتضمن اعترافا 
متها بأنه لم يسيق حصو بيع اورهن. ا ونصرف 
في الاطيان المذ كورة وثابت التاريخ في 4 
اغسطس سنة 9117 

وثانيا : بان عطيه افندى تمد تاقد بصفته 
الشخصية على البدل مم ان الاطيأن الى 
اعطاها بطريق اليدل هي ملك ولديه القاصربن 

وحيث أنه يتضعح من الااطلاع على الورقة 
الموارخة * ديسمير ستة 19119 الوقع عليها من 
عفيغى متصور القدمة في حافظه الدعيغرةه 
ذكر التماقد بصفة الولاي هالشرعيهعل اسماعيل 
ود صلاح الدن 

ثالتا : لان عطيه افندى حمد ليم بسداد 
اللطاوب للبتك من الاقساط وتسيب عنذلك 
السير في اجراءات تزع الل.كيه 

وحيث أنه يتضح من عقدالبدلالذ كور 
اقرار عفينى بان اقساط البنك مسدده حى 
سنة 1415 وعيل عطيه افتدى دقم مائخصه في 
الاقساط اعتيارا من ١١‏ يتأير سنة 1911 

وحيث أنه يتضح ٠ن‏ الدورةالمستخر جه 
من دثتر التسجيلات من قلم رهون محكمة 


لفق 
اسكتدرية الابتدائية المختلطة وجوة تسجيق" 
تنبيه حجر عقارى في 11 مأو سنة1417وذلك” 
لوجود اقساط متأخرة على العين الذ كورة في 
دلسمبر سنة 19894 ووشير سنة415اومنهذا 
يستفاد بان التأجير كان قبل التعاقد مع عطيه 
افندي تمد فلا يكو نمسئولاء:هوائا السثول 
عنه هو المابع عفيفى عقتضي اقراره مذ كور 
اننا 

رابعا : واماعنمسالةعدءسدادالاموال 
الاميرية الى يدعيبا ورئة عفيفى منصور حتي 
ان المديرية حجرت بتاريخ ١١‏ دلسمير سنة 
فانه يظبر ان السبب في ذلك هو ان تمد 
بك خليل اخرج المدعى من المين المذ كوره 
في سنة 193109 واستولىي عليب! وباعبا للغير 

خامس : فيا ختص بسعندات اللكية 
فانه مذ كور في عةالبد لاق ر ارك من الطر فين 
بإاطلاعه على مستندات ملكي ة المي نال ىأ خذها 
ريق البدل 

وحيث يتضح من جاع ماتقدمآن لاحق 
لورئة عنيفى منصورفياعتبارعقدالبدلمنسوخا 


قابذه الاسياب 
دكت امحكمة حضوريا اولا برفضص 
الطلى الاصلى الماص بثبوت اللكية مع 


0 عة المحاماة. 


ماحقاته وثانيا بالزام الس تام حليمهزوجةعفيق ٠٠١‏ جنيه الى مخص البيع عقتضى عقد البيع 
منصور وحسن عفيقي لصفتههما ورثة عفيق لبنك صندوقالرهنيات والفوايد للاية ه ستويا 
منصور ومن تركة مورئهم الذكور وتمد يك : من تاريخ للطالية الرسمية للسداد والرامهم 
خليل متضامتين ان يدقموا للطالب بصفته بالمصاريف و ٠.ه‏ قرش صاع اتعاب تحاماه 
الذكوره مبلغ ٠٠٠١‏ مليم و5.ه؟ جنيها مصريا للمدعي وثالتأباخراجياق المدعي عليهم من الدعوى 
قيمة ضافي عن ؟٠‏ س و *#ط و الاق بعدازيل بدون مصاريف ورفض باق الطلبات 
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الاحكام ) 


الاقات . بين تحأم وموكله . الببنة وقرائ الاحوال . الادة 6 مذلى ص ايم 


الفمانالشخصي والعيني رهن حيازة . سةوط الدب نالنسبة للذامن ‏ « 
اثيات الورائة . امامالحا ؟المدنيةامادنانهه_م»/امن لانئحة الحا ؟الشرعية « 


التضمينات. الشكليف بالوفاء . . 
الماس . لمكم جنائيا بصحة ورقة قشي مدنيا بتزويرها ١‏ 
أختصاص ‏ الدعاوى الشخصية على المكومة للادة 4 مرافمات 5 
يع . تسيين للبيع . العاينة . البيع بمريون البيع يتعرط جزاى : 
أستثتاف . قيده فى المانية أيام . امخاذ عمل مختار بغير رضاء صاحب امحل « 
هبة النقول . عقد عرف . تسليم الوهوب امأدة 45 مدني 2 
وقف . اجارة تزيد مدنها عن ثلاث ستوات ناظر مستحق وحيدلاوتف 


الادة وسو م؛ لى و سلا اوواقف » 
عدي الاهلية . الححسكوم عليه بعقوبة جناية . للادة ه» عقوبات 1 
قسمة عقار القأصر . مبادله تصديق الجلى المى ٠‏ الادتان ( 406 

5 ) مدلى » 
دعاوى وضع اليد . سقوط المق فيها . اجرآات الدعوى المنائيه . 


اختصاص . الاتقاق على أختصاص محكة غير محكة الدى عليه » 
أحازه الاشخاص . مدرس . رفته في وقت غير لاثق ع« 
اختصاص- نصاب الدعوى ء طلب تيعية نون أجور امسا كن .رض 

مؤجرة البتاء عليبأ _ 


بطلان الحكم وفاة أحد الخدوم قبل الرافعة . طريق الطمن 5 
قنون جور للساكن . الفنادق والبنسيونات والغرف الفروشة 0 
أختصاص . الاتفاق عليه . تفسيره الأدة 2؟ مرافمات 1 
التسجيل . تمدد اللاك التوالين بيع فسخه . خاافةالشترى .رقابةالحمكة 


للادمان و 80 مذلى » 
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الستة الثانية 


المجاماة 


المدد العا 


مصر ف يونيه سنة فذءا 


الرصكام 


لتنا 


فك لتر اتدل الغز النبيات 


مكرره عقوبات 

31 حتانات 1 

١‏ اذا قرر الطاعنبالطمن بقل كتاب المحكمة 
فى الحكم بطريق النقض ولم يقدم تقريراً باسياب 
الطعن كان طعنه غير مقبول شكلا ‏ وكذلك اذا 
قدم تقريرا بالآسباب دون التقرير بالطعن 

كا مهمة التضليل المنصوص عنها الماده ؟١‏ 
مكرره ( قابون دقم ؟اسنة ؟أاوا) انما تقع بعمل 
أيجابي لا سلى 

راجم فيا يمختص بالغطر الاول منالبداً الاول 

حكمةالنتقضق 77 نوقير سنة 1951 

راجع كذلك الاحكم الاريعة الوارده بالتعليق 
علي الحكم للذكور 
يسم صاحب أله ظمة قؤٌاد الاول سلطان فصر 

حكرة النقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مسار 


برسفال وصكيل الحمكة وتحضور حضرات 
اصحاب السعادة والعزة اد مومىباشأو مسار 
كالويني وفوزى المعايعي بك وتمد مظبر يك 
المستشارين وكامل ابراهيم بك رئيس نياية 
الاستئناف وحمود طلمت المعداوى افندي 
كاتى الملسة 
اصدرت | 
في الدامن القدم من 
السيد حسن المريرى مره :٠‏ سئة 
وصناعته فلاح وسكنة ام ديتار مركز اميابة 
عبد الغفار حسن الحريرى جمره 8 سنة 
وصتاعته فلاح وسكنه ام ديتار مر كر اميابة 
عبد العال السيد الحريرى جمره 70 سنة 
وصتاعتهفقى وسكنه ام ديتار مركز امبأبه 
تمد حسن الحر بريجمرده” سنة صناعته 
قلاح وسكنه أم دينار مركر اميابه 


احد احجد أو عسير م مره واستةوصتاعته 


الى 


ف 


فلاح وسكنه ام دينار مركز اميابه 
تود طعيمه جمره ٠‏ سنة وصناعتهشيخ خفر 
وسكنه اء دينار مر كزاميابة 
يد 

التيابة العمومية في قضيتب! ثمرة *م؟١‏ 
سنة 195٠‏ و1951 القيدة دول المحكمة 
عرة ؟٠”#‏ سنة 4" قضائية 
وام الفرج بنت محمد مدعية يحق مدي 

وكام الدعوى 

امهمت النيابة العمومية لذ كورين بانهم 
يبوم ١‏ فبراير سنة +195 يجبة أمدينار مركز 
اميابه عديرية الجيزة . الاول والتاتى ضرباعمدا 
اسماعيل ابراهم ضربالم يقصدا قتله ولكنه 
افضى الى مونه . وتبمة الاول ايضا بان ضرب 
عزيزة بنت فرحات ضريا تقررلعلاجبها اقل من 
عثمرين نوما والثالتث والرابع وا لام س مم آخرين 
تضاربوا مما حتى تقرر لعلاج بعضيم الدد 
لليينة بالكشوف الطبية وتهمة السادس يأنه 
في الزمان والكان الذكورين استسمل 
القسوة مع عبد النيم د تيم ارتسكانا على 
سلمطة وظيفته حى تقرر اعلاجه مدة 'قل من 
عشرين يوما ولانه إيضافي الزمان والكان 
لذ كورين احَنىادلةالمرعةوط ل تمن حضرة 
قاضى الاحالة بمحكة مصر الاهلية احالة 
للتيمينالمذ كورين علي حكمة المنايات لحاكمة 


عله الحاماءٌ 


الاول والتاتى بالمادة ١٠م‏ عقوبات والاول 
والتالث والرايع والخامى بالمادة ٠‏ عقويات 
والسادسيالمادين 9 مكر رذعقوباتن 

وحضرة قاضى الاحالة المشار اليه قرر 
بتار ٠١‏ وونيه سنة 19.0 باحالة التهمين 
المذ كرون على حكة جنأيات مصر الاهلية 
| ع المواد للذ كورة 

ونجلسه المراقمة اقامت ام الفريج بنت 
مد زوجةالمتوفي(اسماعيل ابراهم)تفسب|مدعية 
بحق مذلى وطليت للم لما علي المتب.ينالاول 
والثابي متضامتين عيلغ ٠٠١‏ جنيه ماثة جنيه 
بصفة تعويض 

ومحكة جنايأت مصر الاهاية حكنت 
بتارخ ه يثاير ستة 1؟و1ا عملا بالمواد ٠.م‏ 
و5٠‏ و9" عقوبات للاول و١٠‏ عقوبات للثانى 
و05 فقرةأولي عقوبأت لاقالث والرابع 
والكأمس و6؟1 عقوبات مكررة للسادس 
حضوريا عماقبة السيد حدن المريرى وعيد 
الغفار حسن الخرير ى بالسجن مدةاريم ستو ات 
مع لزامهما متضامتيل عباغ مأئة جنيه يصفة 
تعو يض [مدعيةب ال التي بصقتهاممالمصار, 5 
للدونة وعماقية عيد العال السيد المريري وتمد 
حسن المريرى واجمد امد ابو عسيره بالميس 
معالشغلار بعةشهبور ونحدس مود طعيمه التيم 
السادسمدة ثلائة شهور مع الشثل عن نهمة 


المجحاماه 


التضليل وبراءته من همة استمال القسوة 

وبتاريخ » يناير سنة 491 قرر المحمكوم 
عليهم الثانى والتالث والرابع والخامس بالطعنفي 
هذا امك بطريق النقضو الاار اموكذا امحكوم 
عليه السادس في ؟؟ منهوأما التو الاول ل يقرر 
بالتقض والابرام وقدم الحاي تقريرا بأسباب 
طعن المتبمين الاول والتاتيفقط يتاريتم؟يتاير 
سنة 51و وقدم المهامى عن الامن 1 
باسياب طعنهقي-؟ ,ناير سنة 491 وما الثالث 
والرابع والام, 59 م يتققدموا أسيأيا ل 
المحمكة 

بعد مماع طلبات النيابة الع.ومية واقوال 
المحامي عن الاول والتاتى من الاعتين ومحامي 
الطاعن الاخير والحامى الماضر عنالمدعيةبالمق 
المدتى والاطلاع على الا راق رالمداولة قانونا 

من حيث !إن الطاعن الا ول يقرر بالنتقض 
وفقط قدم الاسياب فيكون طمته غير مقبول 
شكلد 

وحيث ان الطاعنين الثالت والرابم والخامس 
م يقدموا أسبابا لطعنيم فيكون غير مقبول 
شكلد 

وحيث ان الطعن صحيح شكلا -بالنسبة 
للطاعنين الثاتي والسادس 

وحيت ان أوجهالطمنالمقدمهمنالطاعن 
الثالى قامها خاصة بالموضوع فيتعين وفضها 


ففف 


وحيث اه بالنسية للطاعن السادسفالمادة 
١‏ مكررة من قانون للمقوبات تطر لك 
يعاق المتهم ان 0 حصل منه عملا فمليا 
لا عماز ساييا 
وحيثان من الاطلاع على الى؟ يتبه 
ان ما نسي الى الماعن المذ كور هو منالخالة 
الثانيه وعليه ييكون طمنه مقبولا ويتتعين الغا 
الح اللطعون فيه بالنسيةاليه 
ولبذه الاسياب 
حكنت الحكه بمدم قبو/الدامن بالنسية 
الكل من السيد حسن المريرى وعبد العال 
السيد المرريرى و تمد حسن الحريرى واحمد 
احمد إبو عسيره ورقضه بالنسيه الى عرد الغفار 
حسن المريري وبقيول الطعن القدم من تخود 
طلحةموستوعا والعاء المكم المطعون فيه 
بالنسبة اليه وبراءته من التبمه الو بة له 
هذا ما حكمت به المحكمة يجلستها العلنية 
المنمقدة علنا ى يوم السبت 51 نوفمير سنة 4171 
الموافق 1 ربيع اول ستة .أ اه 


0 
تقض . الاتقاق المتالى 
المادة ما مكرره عقريات 
نا توثية سنة ٠‏ ركجى8؟ 
جرعه ه الاتفاق الجنائي ا'نصوص عنهاق 
المادة باع مكررة ( تانون 15 بوئية سئنة !أ 
رقم 8؟ ) بعجرد الاتفاق الجنائى بصرف النظر عن 


14 
ا“جراات الى تلتها واتحذتها جبة الادرة لوصول 
الى ضبط الفاعلين او لاحباط عملبم ٠‏ وفى القضية 
كان وجة النقض ٠تحصراً‏ فى انه نولا اجراات 
اجراآت الادارة لاقنصرت الواقعة على رد 
اطهار ألنية واتتبت بوقتها ولاحتمل أن يعدل 
المتبمون عنها " 
يسم صاحى العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
عكة التقض والابرام 

الشكلة علنا حت رئاسة جتاب مستر 
برسقال وكيل المحكة ونحضور حضرات 
أصحاب السعادة «العزة هد موبى بأشاو مسير 
كالويتني وفوزى المطيعى الك وتمد مظبر بك 
الستشارين وكامل بك ابراهيم رئيس نياية 
الاستئتاف وتمود طلعت المداوى افندي 
كاتى الخلسة 

امتكلات المكم الآتى 

عطية عبييد حمره ٠ه‏ سئة وصناعته كاتب 
مزارع ومقيم لشيشة 

عيد العاض البنا ممره ٠؛‏ ستة وصناعته 

ش 85 

النيابة العمومية في قضيتها عرة ١1٠٠‏ 

ستة 0؟و1 ب ١؟وا‏ للقيدة جدول المحكة 


جملة الخاماه 


عرة 1915 سنة 4 قضأئية وسعودى سيد 
اجمد الشافي مدع حقوق مدنية 
وقائم الدعوى 

امهمت النيابة الممومية الذ كور انهم في 
المدة ماينه؟ مارس سنة 37١‏ اوايلة ٠١‏ ابريل 
سنة ١؟195‏ تركؤ الزوازيق اتفقوا على ارتكاب 
المناية النصوص عنبا فى للادة 194 عقويات 
وهي قتل سعودى سيد امد الشافى جمدا مع 
الترصد بواسطلة عطوه مصطق الجدى او من 
يعينه لتنفيذ المناية نظير ثلاثين جنيب يأخذها 
أجراً لدلاك وأعدوا له الاساحة والذخائر العدة 
لتنفيذ هذه المناية . وطليت من حضرة قاضى 
الاحالة بمحكنه الزةازيق الاهلية احالة التيمين 
علمحكلة المنايات لحا كمترمبالمادة 0 مكررة 
عقوبات 

وحششرة قاضي الاحالة الشار اليه قرر 
بتاريخ 18 مايو س-نة 195٠‏ باحالة اللتبمين 
اللذكورين على محكة المنايات لحا كمتهم بلمادة 
المذ كورة 

وبالحلسة اقام سعود سيد امد الشافعى 
نفسه مدعيا حق مدنى وطلبٍ المكم له على 
التبيين يلغ خحسين جنيها تعويضا 

ومحكة جنايات الزقازيق حكنت بتاريخ 
ماوس سنة ١94١‏ عملا بالمادة 1 مكررة 
عقويات حضوريا على عطيه عبيد بالأشخال 


ع4 المحاماة 


الشاقة ثلاث سنوات وعلى كل من أبراهيم 
خليل عيسي وعبه العاطى الينا بالسجن ثلاث 
سنوات والزمت ايع متضامتين بان يدفموا 
الى سعود سيد امد الشافى الدعى بالحق 
الدتى سين جنيها تعويضا مم الصاريف 
الدنية 

ويتاريخ ١٠‏ مارس -انة 1481 قرر اكوم 
عليهم بااءامن ني هذا المكم طرق لمن 
والابرام وقدم حضرة الاي تقريرا يأسباب 
طعتهم في ؟ ابرريل سنة 1951 وبتارت ؛ ابريل 
سنة 991ا قدم م مخام ردقا لاسيا ب الداعن . 
عن التهمين 

الحمكمه 
بعد سماع طلبات النيابة العمومية واقوال 

الحامى عن الطاعتين والحانى عن المدعى المداتى 
والاطلا على الاوراق وللداولة قاونا 


كيت أن الى الحكم احصر في 
وجه واحد لتنازل حضرة الهاي عن الحكوم 
عليهعناوجه الطمن الاخري وهو ان اكوم 
علييم عرضوا على عطوه مصذني ان يقتلل 


سعود سيد امد سواءكان بنفسه او بواسطة 


من مختاره لحهدا العمل وان عطوم مصعا ناجوه 


بذلك عمدهة بلدة تم للأمور فأرسل هذا الاخير 
مع عطوه مصطيي أحد العساكر متنكرا 


لحف 


وتظاهرهذا المسكرى بانه على استعداد لقتل 
خصمهم فاخذوا جيما يدبرون التدييرات 
اللازمة لهذا الغرض وبعد أن تمت تدبيراتهم 
ذاجأم ملاحظ البوليس والعاون وجى' بهم 
متبمين وانه لولا اجراءات الأمور لكانت 
الواقمة اقتصرت على محرد اظبار نية اتتبت 
بوقتها وكان من الحتمل ان يعدل اللتبمون عنبا 
وان لمين وقت حضور وباي المفظ الحرضْين 
على هذه المناية لم يكن الاتفاق عمتاه الجنانى 
قد م يتد بيراته و بظاروقه الكونة لهوان الواقمة 
على هذا الشكل لاعكن ان تكون من أعمال 
الحكوم علييم الذين اقتصر موقفهم على محرد 
الكلام والدول ولا تجوز ان يكونوا مسئو 
عنهأ ٠‏ 
وحيت ان القانون الصرى قبل التعديل 
الصادر في 17 يونيه -نة 5٠١‏ لا يعاقب على 
من الاتمال اتى تتقدمالشروح فيارتكاب 
الجرعة كالفكرة فيها والتصميم عليها واتفاق 
الفاعلين أو الناعاين والشركاء ع ىكيفية إرتكاها 
حتى ولا على ايان الاعال المههزة والمحضرة 
ها الشارع اراد الاستثناء من هذه القاعدة 
اشرووة امند ا الفكل ةف حفظ النظام واراد 
ان يغرب على بد الاجماءعات أو الاتفاقات 
التى يكون العبث بالاتف_ أو الاموالأو الهيئة 


برف 


وبنائل مقي هذا الغرض فأى نص المادة/اع 
مكررةوهومستمدمنقوانين الام الفرنسوية 
والايطاليه والبلجيكيه وجعل النص شاملا 
عصاباتالاشقياء وقطاعالطرقالذين لا عقاب 
عليهم قبل هذا التعديلالا فيا حوال! لاشتراك 
والشمروع ىا انه جمل النص شاملا الجميات الى 
لها صيغسياسيه ولكنهاتتخذ القوةمنوسائل 
تحقيق آمل من الآ مال الاجماعية وبا كورة 
الاتفاق جنائيا سواءكان المراد ارتكاب جناية 


0 


واحدة أو أ كثر سواءكانت المرائم ممينة أم : 


لا ( راجم المذ كرة الايضاحيه التي قدمت الى 
مجلس شودي القوانين مع مشروع القانون 
الشام لهذا التعديلوتقرير لحنةمجل سالشوري 
عنه ) 

وحيث أن تص الماده ا فكروة صرح 
فى ان الاتفاق النائى العاقف عليه يو جد كا 
اتحد شخصان فآ كثر على ارتكاب جتاية أو 
جنحة ما أو على الاعال المجهزة أو المسبلة 
لارنكاهاوثأيت فنالا زوق ان امكو معلييم 
انفقوا مع عطوه مدطن على قتل سعود سيد 
احمد سواءكان بنفسه أو من #تاره لمذا العمل 
وأعطوه جزءا من اجرةفجرعةالاتفاقالمنانى 
كتفي ذلكالوقت بصررف_التطر عن الاجراات 
التي تلتها واتخذتها حرية الادارة للوصول الى 
متبط الفاعلان ولمذا ييكون طل النقضؤ غير 


عل الحاماة 


عله ويتعن رفضه 
فلهذه الاسبابي 
حكنت الحكة بقبو الطعن شكلا ورفضه 
موضوعا 


هذا ما حكمت به المحكمة بجلستيا العلنية 
المتمقدة فى يوم السيت5؟ نوفيرسنة 9876 الموافق 
ربيع اول سنة 184٠‏ م 
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تمض - الحض عل كراهة المكومة ‏ الوزاره 

المادة 1٠١١‏ عقويات 
بتوقر فى النداء ( يسقوط الوزاره المائنه) جرعة 
الحض على كراهة المكومه. لان الوزاره هى ألى 
#ثلالحكومه فى مصر يمقتض الخطاب الصادر من 
للغفور له الحديوى أسماعيل ياشا في 78 اغسطس 
سنة1418 للمرحوم نوبار باشا - ولاذث مصر ليست 
الىالان متمتعة ببيعّه نيابية تامة السلطة تما يجعل 
الوزارة مجمع قى أبديها السلطسن التتنفيذية 


والتشربعية »عا 
ياسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 


الشكلة علنا نحت رئاسة جناس مستر 
وشفال ركسل اكه شوو بعشزات 
انحا التناد ةو التدة تمد مونئ اها ردص 
كالويني وفوزى الطيعي بك وحمد مظهر بك 
لللنتشارى وعامدجكرئ يك و كل اثيانة 
بالاستئناف وتمود طلم ت الءداو ىافندىكاتب 
الملسة 


نملة الحأمأة 


أصدرت لمم الآتى : 
قَ الطعن القدم من 

عبد الجيد داود جحمره ه؟ سنه وصتاعته 

بائم تجلات بأسيوط 
صَِيد 

النيأية العمومية في قضيتها عرة هم 
سنة ١.ه1‏ القيدة يجدول المحمكة تمرة 46وا 
سنة 74 قضاشه 

وقائم الرعوى 

نبمت النيابة الممومية التهم للذ كور 
بانه في ليلة 4* مابو سنة 1951 عحطة اسيوط 
وشاوع ال حطة حر ضَالناسع ل كراهة المكومة 
وبغضها والازدراء مها بان صاح بالطريق العام 
قائلا لتسقط الوزارة اعلاته سقط عدلى ونشأ 
رئيس مجلس الوزراء ليسقط رشدى باشا نانب 
رئيس محلس الوزراء وكانت الاهالى تودد هذا 
النداء وطليت عقابه بالمادتين ه؟١‏ و١61١‏ من 
انون العقوباتو حك ةاسيوط المزئيةالاهليه 
حكن بتارج هايو نيهسته 1991 جملا بالمادتين 
5١ 4‏ عقوبات حضوريا حدس امتهم 
سنه مع الشغل وأمرت بالتفاذ واعفنته من 
الصاريف 

تاستأنف المكوم عليه والنيابة هذا 
لمكم في ٠١‏ و 0؟ يونيه سنة 1981 ومحكمة 
أسيوط' الابتدائية متعقدة بهيئة استشاقفية 
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حكت يتاريخم» بوليوسنة ١؟ه‏ عملا بالادتين 
الوأردتين بالكم الستأنف حضوريا بقبول 
الاستئناف شكلا وني الوضوع بتأييد الحم 

الستانف يدون مصاريف 

ويتاريخم؟يوليو سنة ا اوؤقرر المحكوم 
عليه بالطمن في هذا المكم بطريق النقض 
والابرام وقدم حضرة المحامى عنه تقريرا 
يأسيان طمئه في ٠١‏ اغساس نه 1؟ؤا 

الحكة 

بعد سماع طليات النيابة العمومية واقوال 
كل من المحامين عن الطاعن والاطلاع على 
الاوراق والمدارلة قانونا 

من حد.ث ان الطعن صحييح شكل 
وحيث ان الطاعن يستند فى نقريره على 
ان الواقمة السنده له لا نقم حت احكلم المادة 
16١(‏ من قانون العقوبات زاعا ان الوزارة 
ليستهي الكومة الشارالييامبذه المادة بلانها 
فرع من فروعبا وان لنظة الحكومة يجبان 
تشمل الوزارةوالججميةالبشريسية وعجالسالدبريات 
وان الواقعة المسندة للااعن لا تتعدى حدود 

الطمن ني اعال الوزارة 
وحيث أنه لاجل الفضل في هذه النقطة 
يجب تعيين اختصاصات الوزارة في القطر ا ملصرى 
وحيث ان هذه الاختصصات قد وضعبا 
لآول مرة صاح السمو التفورله الحدبوى 


1 


اسماعيل باشا عقتضى الحطا بالصادر منه بتاريخ 
4 اغسطس سنة 8/ا4ا للمرحوم تويار باشا 
اذ قرر ولى الاءر فى ذلك الخطان انه عوضًا 
عن الاتفراد بالامر التخذ الآن قاعدة في 
المكومة المصريةبريد ساطة يكو ن لما ادارة 
عامة على الصا تعادلما قوة موازنة من مجلس 
النطار والاشتراك معه وان يكلف تويار باشا 
بتشكيل وزارة حت رئاسته وان يكون 
اعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا وان 
هذا المجلس يتفاوض فى ججيع الامو راللمة 
امتعلقة بالقطر ويرجح رآى اغلبية اعضائهعلى 
رأى الاقلعددا فيكون<يقذ صدور قراراته 
على حسب الاغلبية نم يقرر ولى الامر ان 
بتصديقه على هذه القرارات يمر الراى الذي 
تكون عليه الاغليية وعلى كل ناظر من النظار 
ان جرى تطبيق قرارات المجلس المصدق عليبا 
من ولى الامر في الادارة النوطه به 

وحيت ان هذا الآمر قد أعطى مجلس 
النطار السلطة فى ادارة البلاد ويب ان يلاحظ 
هنا ان تلك السلطة هى سلطة جامعة عامة اذ 
ان الفطر غير متمتع مهيثة نيأبية تامة السلطة 
وهذا ما جعل الوزارة تجمع في ايدبا عقتعغى 
الامر اللسابق ذ كره الساطة التنفيذيهواللطة 
التشريعية معا 

وح ان يمد حكم المغفور له الحدبوي 


جه الحاماءً 


اسماعيل لم بحصل أى تغيير أو تمديل في 
اختصاصات مجلس النظار الذىاستمر فؤإىادارة 
مصا القطر بذات الساطة وبنفس الشكل 
اللذين وصّعبما الامر العالى الكديو ىالصادر في 
8 اغسطس سنة 14878 

وحيت فى الواقم ان القانون النظامى 
الصادر في أول بوليو سنة ١49‏ بانشاء الجعية 
التشريءية لم يقصد تكليف هذه الجعية 
بالاشتراك مع محل النظار في ادارة | مورالبلاد 
بل ان انشاءها كان اغرض وحيد وهو ترتيب 
طريقة نجرى عليها العمل قِ الاستشارة وفي 
اقتراح وضع التوانئن لكي تزداد استفادة 
المكومة « اى محاس النظار » عن ذى قبل 
من آراء هذه الحيئة الجديدة ومقترحاتها فيا 
يتعلق بادارة الشؤون الداخلية في القدار الصرى 

وحمث انه" اذا قيل ان الجعية التشيربعية 
وان تكن ججعية استشارية الا ان لما السلطة 
مع ذلك في تقرير أموال وعوائد جديدة طبقا 
انص المادة ١‏ من القانون النظامى ولكنه 
لا يستنتج من ذلك انه يجب اعتيارها فرعامن 
فروع الحكومة وفي الواق ل وكانت هذه 
الجية جزءا من الحكومة كا يزيم طالب 
النتقض لكان من اختصاصبا اذن أن تشارك 
الحكومة في الساطة التنفيفية المائزة لها 
وهذا الامر لايتوافق مطلقا مع مركزالحيتات 


عد المحاماه 


النيابية من أى نو كانت 
وحيث انه يجب ان يلاحظ أيضا فهاختص 
بمجالس المدبريات الى انشأها القاتون النظامي 
للشار اليه آنغا ان هذه الجالى ليس لما أقل 
تداخل في أعمال الساطة العمومية بل ان 
اختصاصانها تنحصر في ابداء الآراء فقط اوفي 
مجرد أعمال ادارية محلية ولا تتكون صحيحة 
ونافذة الابعد التصديق عليها من ال#لطة العليا 
الي هى السلطة الوؤارية 
وحمث أن الطاعن قد استند أذ تدا 
لنظريته التي يتمسك بها على القرار الصادر 
من محكة الاستئتاف النعقدة بهيثة ججعية 
عمومية بتارخ ؟ يونيه سنة 1981 ولكن 
الحكنة قد اقتصرت في قرارها المشار اليه على 
القول بان موصّوع السألة ال ىكانت مطروحة 
ادها هو طلس موجه تحسن نية ضْد بعض 
موظفين عمومين دون ان تعين اختصاصات 
الوزارة في القطر الصري 
وحيث انه يستنتج بما تقدم ان مجلس 
الوزراء هو الذى يبده ادارة شؤون اليلاد مع 
تصديق ولىالامر وبناء علوذلك تكو زالوزارة 
هى المكومه المتوه عتها بالماده 16١‏ من قأنون 
التقوبات 
وحيث ان هذا التفسير يمززه أيضاً ماورد 
بن الاده ١0‏ منالقانون الذ كور الي تعاقب 


الف 


3 


ن- 
النظامية الي تشمل بلا ويب اجعية التشريعية 
ومجالس المدبريات 

وحيث ان الوقائم والظروف والالفاظ 
البينة بالمكم الطعون وه تكون الجتحة 
المنصوص عنبا بالمادة 16١‏ اأشار البها انق ولذا 
1 المكم المطعون فيه قد طيق القانون 
تطبيقاً صحيحا فيتعرن اذن رفض الطعن 


من وقعت منه أهانة فى حن الميئات 


قلبذه الاسباب 
حكت المكة يقيول النقض شكله 
وبرفضه موصوعا 
هدا ما حكمت به الممكمة يجلستها الملنية 
المنعقدة فى يوم السبب 56 نوفير سنة ١9ؤو١ا‏ 
الموافق 15 ربيع اول سنة ١14٠‏ 


القت العمد ‏ الدفاع الششرعي ‏ 
التجاوز تسن نية عن حق الدفاع الشمرعي 
6 عقويات 
صرق غيطالمتبم ف الليالي الياشة 0 25 
وق لي المادثة رأى المته الجنى عليه وأخر بجوار عيطه 
فاعتقد اما المعتادان سرقته فبادر المتهم الحينى 
عليه بطعنة سكين كانت 1 لحكمة 
المتانات الماده 154 وكان دظع الى بأنه كان فى 
حالةدفاع عن ماله فقضت الحكمه بالمالة المدكورء 
وأنبتتق حكنيا الو قعه كا هدم - - ومحكمةالقض 
قررت أن الواقءة كأ سيق بانها فوالحكم أنما تقع 
بحت نص المادة 6 ١أ؟‏ عقو بات قليست 5 


» 1» « 


1 
مدا ولاهى أحدى حالات الدفاع الشرعى وأئما 
تعتبر تجاوزاً يحسن نيه عن حق الدفاع الشرعى 
بأسم صاحب العظمه قؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة التقض والابرام 
الشكلة علنا تحت وئاسة جتاي مستر 
برسفال وكيل الحكه 
وسطووغهر اخأ مدال الما فوالدرء 
أجدموبى باشا ومست ركالوني وفوزىالطيعى 
وتمد بك مظبر اأستثارين وكامل يك ابراهيم 
رئيس نياية الاستئتاف وتمود طلع تالعداوي 
افتدي كاتى الحلسه 
اصدرت المكم الاني 
فيالطعن المتقدم من 
عيد ال من عيد الرحن تمد عمره هاسته 
وصتاعته فلاح ومقيم بالميسى 
صّد 
التيابه العمومية ني قضبتها عرة م١٠٠‏ 
ستة وا والءوا المقيدة جدول الحكة رة 
#٠لاسئة‏ 8" قضائية 
.وقائم الدعوى : 
أمهمت التيابه المموميه امتهم المذكوريانه 
ف ليلة ١؟‏ وقير مسنة 1+٠‏ الموافق ٠١‏ دبع 
أول سنة ومم؟ بأراضى ناحيةالقيسى قت لعمدا 
على ابراهيم مبدى بان طعنه سكين في جبيته 
وظبره فاودت بحياته وطلبت من حضرة نَاضى 


ع ةا حاماة 


الاحاله احالة المتبم الم كور على حكه. جتايات 
بى سويف لحاكمته بالماده هما ققره أولى 
عقوبات ش 

وحضرة قَاصَى الاحالة قرر بتاريخ اول 
ناير ستة 581 باحالة المتبم على محكنة المتايات 
لها كمته عقتضى الادة المذ كوره 

ومحكلة جناياتبني ويف حكنت يتاريخ 
8 فيراير سنة 1و عملا بالمادة 194 ففره أولى 
عمو بات حضوريا بالاشغال الشاقة مدة عشر 
ستوات على عبد الرحمن عبد الرحمن مد 

ويتاريخ >افيراير سنة 451 قرر المحكوم 
عليه بألطعن فى هذا المك, بطريق النقض 
والابرام وقدم تقريرا بأسياب طمنه بتاريخ ؟ 
مارس سنة ١و‏ 

المحكه 

بعد سماع طليات النيابة العمومية واقوال 
المحاى عن الطاعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا | 

من حيث أن طلب النقض صحيحشكلا 

وحيث أن الطمن ميني على سهبين ها في 
الحقيقة سبس واحد يتلخص في أن الواقعة 
والظروف الى أحاطتها بالسكيفية الى أياتها 
المكم الطعون فيه لا عقاب عليها لان للتهم 
كان في حالة داع عن نفسه أو مالهخبو معاف 
من العقوية طبة| لاحدي للادتين ؟0؟ و 15؟ 


جل الحاماة 


من قانون العقوبات ” 

ويك :أن المسكم الطعون فيه أورد 
في حية_اته ان الحادثة وقعت لان التهم كان قد 
سرق غيطة في بعض الليالى الساءقة عند ما 
رأى الجني عليه وآخر 1 ثيناميطه فيايلة المادمة 
اعتقد اهما هيا المعتادان عل السرقةفيادر القتيل 
بطمنة سكين يمد أن كان وميك هون خرن 
منه وقد ظهر بعد ذلك ان القتيل وزميله كانا 
ببحتان عن حارة لحرا ضاله 

وحيث ان تصور اللادثة يتلكاللكرنية 
لا تحعلها منطيقة على احدى حالات الدتاع عن 
النفس أوالمال وان يجعلبا جاوزا تحسن نيه عن 
حقَ الدناع الشرعى المنصو ص عنه فالماده 6٠1؟‏ 
عقوبات . 

وحيث انه مما تقدم يكونالطمن مةبولا 
ويتعين اعتبار الواقمة طيقا انص 


الذ كووه” 


الماده 16 


فلبذه الاسباب 

حكنت الحمكدة بقبول الظمن شكلا وفي 
الوضوع يتعديل الحكم الطعون قيه و ععاقية 
عبد ال رمن عبد الرحمن كمد بالحيس مم الشغل 
أده ثلاث سنوات بالنطبيق للاده ١١؟عقويات‏ 
هذا ما حكمت به المحكمة يجلستها العلتيه 
المنعقدة فى يوم السبت56؟ نوفميرسنة 15١‏ الموافق 

كن رسع اول سمنة ٠غ‏ م 


نوة: * 


ع١‏ 
تعض - عدم التقرير بالنقض . 

1؟ جنانات 
)١1(‏ ان بقرر 00 ا 00 
ان يقدم تقريرا بارجه الطمن + -- فلو قام الطاعن 
بالعمل الثالى دون الاول كان التتقض غير مقبول 
شكلاما لو قام العمل الاول دون الثالى . 

* - تقرير حالة الدفاع عنالنفس من اختصاص 
محكمة الموضوع - 

)1 راجع يممنى المبدأ الاول حم ة 
النقض فى * مابو سنة 95 . تعليقات جلادعلىالمادة 
اعم 7 

(؟) ر جع ايضا حكمها في 1 اكتوير سنة 
365 ا 5 

(*) راجع ايضا ححكمها فى 1١‏ فبرابر سنة 
1404 المجموعة الر”عية سنه 1404 صحيفة #؟؟ 

(ع) راجم أيضا 16 ابريل سنة 191١‏ الجموعة 
سنة 191١‏ محيفة ٠م‏ 

(5) راجم ايضا الك الصادر فى 56 نوفير 
سنة 1951 الحاماة ‏ ف 

حكنة النقض والابرام 
برسفال وكيل الحكئة 
وحضور حصرا تآ صحا ب السعادةوالمزه 
اجمد موسى بأشا ومستر كالونى وذوزىالمطيبي 
بك ود بك مظهر الستشارين وكامل بك 


سنة ثانية 


هد 
ابراهم ريس نبابة الاستثتاف وتمود طلعمت 
المعداوى افند يكاتى الجلسة 
أسدرت الك الآتى 
في الطعن القدم من 
عبد الجيد راضى عمره +« سنه وصناعته 
فل بم راوية واس 
عيد العزيز عبد السيد راضى عمره ؟* 
سنه وصناعته فلاح ومقيم بزواية أو مسلم 
فضل حمد ضاهر عمره هس:هوصتاعته 
ونج حراس 
ع 
النيابة العمومية فيقضيتها عرة 1*7سنة 
«به - 141 المقيدة دول الهكة غرة بم 
متة 89 قضائيه 
وعبل ضاهر وصالحه بنت ثابت وسد.م 
ابراهيم فايده مدعون بحقوق مدنيه 
وقائع الدعوي 


أنهمت النيابةالمموميهالتهمين الذ كوررن 


انهم فييوم»؟ مابوسنة ٠؟ه‏ ياراضى شبرامنت 
مديرية الجزه الاول والتاتى قتلا مدا على على 
صاهر بان ضرباه بعصا غليظة على وأسه وفي 
عا 2 ى من جسمه والاول صرب التبم 
الثالث وتقرر لعلاجه مدة أقل منعشرين بوما 
وال.هم الثااث ضرب الاثنين الاول ضّربا لم 
يعجز احدا منبما مدة تزيد عن العشرين بوما 


مجلة المحاماه 


وطلبت من حصرة قاضى الاحالةعحكة 
مصر الاهلية ا حالتها ى اللتبمينالذ كورينالاول 
بالمادتين ,.,/' و١٠‏ عقوبات والتالث بلمادة 
٠0‏ والثاتى بالمادة .,,/' عقوبات 

وحقق قاضى الاحالةالشار اليهقرار بتاريح 
4 سبتمير سنة 460 باحاة التهمين المذكورن 
على محكنة المنايات لمحا كمتبم بالمواد المذكورة 

ويجلسة المرافعة أقام على ضاهر عن نفسه 
وولى على أولاد ولده النوفي وصالمه بنت عيد 
تايده . وستهم أبراهيم فايده أنقسهم مدعين 
بحق مدتى وطابوا الحق لحم على للتهمينالاول 
والثانى عبلغ "٠٠‏ جني إصفة تعو يد 

ومحكنة جنايات مصر الاهلية حكنت ٠‏ 
بتاريخ ٠١‏ ينابر سنة 1981 عملا بالمواديى,,/' 
../! و> عقريات للاول وللثاتى بالمادة .,,/' 
عقو بات وللثالث بالمادة ,../' عقوبات خضوريا 
أولا ععاقبة كل من عيد الجيد راضى وعبد 
العزيز عبد السيد راضى بالاشغال الساقة مده 
عشر ستوات وبالزاميما م.ضامتين يدفم مبلغ 
ثلمائة جنيها مصريأ بصفة تعويض للمدعين 
بالمق المدنى مع الصاريف امناسية . وثانيأ عساقبه 
فصل مداه ربالمدس مع ااشغل مدةستةشهور 

وبتارض١١‏ ينابر سنة قرر الحكوم 
عليهما الاول والثاتي فققط بالطمن فيهذا 
بطريق النقض والابرام وقدم حضره الحاي 


عملة الحاماة 


عنهمأ تقريرا بأسياب طعنيما بتاريس + ينايبر 
سنة 191 والتهمالعالث لهيقرر بالنقض والابر ام 
وفقط قدم عنه حضرة الحاني ياسباب الططمن 
فى *فبراير سغة ١9191١‏ 
الممكمة 
بعد سماع طليات النيابة العمومية واقوال 


الثالث والاطلاع على الاوراقوالداولة قانونا 

من حيث أن للتهم التالث لميقرر بالنقض 
والابرام وفقط قدم الاسباب واذن يكون 
طعنه غير مقيول شكلا 
والتائى صحيح شكلا 
الطاعنين تتلخص في ان الاثنين الاوايل لم 
تتوفر عندها نية القتل وان 'اتلاثه كانوا في حالة 
الدقاع الشرعي عن النفس 

وحيث ان محكة الجنايات حتت فياوجه 
الدظاع هذه ورفضيتا صراحة 55 نقلا عن 
ذلك قانها من الاوجه ]إ.علفه بالملوضوع 

قلبذه الاسياب 

حكمث المحكمة بقبول الطعن شكلا 

وبرفضه موضوعا 
هذا ما حكمت به المحكمة يجلستها العلنية 

المنمقدةفى يوم الاحد 7؟ نوفير سنة 9731 الموافق 
م" د نيع اول سنة 1.٠‏ 


بشت 


نقض . عدم ل 
الواقمة الاشاره الى بيانها بالمكم الابتدائى 
المادة 9؟ جناءات 
اذا كان الحم الايتدائى مشتملا على بيات 
الواقمة ولميشتمل الحك الاستئناق عليها واقتصر 
بان اشار الى اعمال الحم الابتدائي عليبا فلا محل 
اسم صاحي العظمة فؤّاد الاول سلطان مصر 
محكة النقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل الممكنه 
000 حضرات أصحاب السعاده والمزه 
احمد موسي باشا ومست ركالوينيوفوزى المطيعى 
بك و تند مظبر بك وكامل ابراهم بك رئيس 
نيابة الاستكتاف, تخود طلءت المعداوىافندى 
كاتب الجلسه 
ادو الحكم الا.ني 
في الدامن القدم من 
حسين على النحراوي. _ه ##سته وصناعته 
فلاح يسك منوف 
صّد 
النيابه السوميه في قضيتها عرة ١4٠‏ 
سنة ٠جو‏ - الو المقيده تجدول الحكه عرة 


بجع سنة كب قضاثيه 


لوف 


و تمود تمد مسلم ْ 
مدع بحقوق مدنيه 
وفائم الدعوى 
الهمت النيابه المموميه المتهم ألذكور بانه 
مع آخرين « حي علريم » ف بوم من مدة 
عشمرين يوما سابقة علي تاريخ الحضر المؤرخ 
> مأيو سنة 9©٠‏ عنوف سرقوا ميلغ خحسة 
عشر جنيهأ وملاس مود تمد مسلم وبهاته 
بنت تد المرا كى . وطليت عقابه بالماده +ه 
اوعء أولم؟ عقوبات 
ويجاسة المرافعه اقام تمود تمد مسل نفسه 
مدعيا بحق مدنى وطلب الحم له على المتيم 
ومن معه عبلغ ©١‏ جنيها تعويضا 
ومحكلة منوف المزئية حكنت حضوريا 
يتاريخ ”١‏ يناير ستة 1964١‏ عملا باممادتين 
المذ كورتين بحيس امتهم اربعة شبورممالشغل 
وأمرت بالنفاذ ه بالثرامة مع آخرين يدقع مباغ 
واحد وعشرين جتيها تعويضا للمدعى المدنى 
مع المصاريف المدنية وعافته من المصاريف 
الجنائيه 
وبتاريخ > فبراير سنة 41 قرر حضرة 
الحامى عن المتهم بان يتأ المحم المذ كور 
بتوكيله عنه يتوكيل غره ٠١١١‏ تصديقات 
محكمه طنطا في © فبراير ستة 1ه ش 


مل الحاماة 


محكة طنطا الاهلنه منمقده مبيئة استئناقيه. 
عملا بالمادنين المذ كورتين حضوريا بتأييد 
المكم العاف كيل انزاته 
وقرر حضرة الحامى عن الطاعن بتأريخ ٠١‏ 
مارس سنة 145١‏ بأن يطعن بطريق النتقض 
والانوام وقدم امتهم قير سهان نه 
بتارم م> مأيو سنة ١59١‏ 
المحكمة 

بعد سماعطلياث النيابه العموميه وأقوال 
الحامى الحاضر عن محامى الطاعن و الاطلاع 
على الاوراق والمداوله قانونا 

من حيث ان الطعن صحيح شكلا 

وحيث أن الطاعن يرتكن على انااحكم 
الماعون فيه لم يتضمن بيأن الواقمة 

وعبية: أن الحكم الاستئنافي اشار في 
بيان الواقعه الي الحكم الابتداني الذي وجد 
مشتملا على بان الواقعه ييانا كافيا وفي هذه 
الحالةييكون طلب النقض ف غير مله 

ينه الابسبات 

حكنت المكمة يقبول الطمن شكلا 

ورفضه موضوعا 
هذاما حكمت به المحكمة يجلستها الملنية 

المنمقدة فى يوم الاحد /" نوقير سنة 195١‏ 
للوافق 7؟ ر بيع اول سنة 1١*1٠‏ مجرية م 


محل الحام - 


قن 

تفض . اختلاف الواقعة مع الوصف . سرقه . 

7 ."ااه أعناء سروقة 

فقرة ١‏ عقوبات 

يجب على محكمة الموضوع ان تبين الوفائم فى 
حكمها بياتاكافيا حى يتسى لحكمة النقض معرقة 
ما اذاكان الوصف الذى اعطته المحمكمة للواقعة 
صحيحا اولا - 

ناذا كانت الوقائّغ المبينة فى الح لا تنفق مع 
تنيجته وجب على محكمة النقض تعديل الى حى 
مجعل الوصف متفا مع الوقائم الثابتة الحم 

بيع المتهم أشياء مسروقة ليس وحده دليلاعلي 
السرقة ولحكنه دليل على جرعة اخفاء الاشياء 
الممروقة . 
- صاحب العظمة فؤّاد الاول سلطان مصر 

محكمة النقض والابرام 

المشكلة علنا حت رئاسة مستر برسفال 
وكيل المحكمة 

ونحضور حضر ا تآ صحا ب السعادهوالعزه 
اند مومى باشا ومستر كالوينيوفوزى الطيبي 
بك ود بك مظهر الستشارين وكامل بك 
ابراهيم رئيس نيابة الاستئناف وتمود طلمت 

أصذرت الك الآ ني 

مربي امد عمره +٠‏ سته صتاعته فلاح 

سكنه ستدبسطه مركز زقتي غرديه. 


1 
صّد 
النياية العسومية فيقضيتها مرة127 سنة 
١9‏ 181ل القيدة يدول الحكمة مرة 
سنة #8 قضأئيه 
والسيد طرطور مدع قوق مدنيه 
وقائم الدعوى 
اتهمت التيابة العسوميه التيم المذكور 
بانه فى ليلة ١‏ يبوليه ستة 14٠‏ بالطريق العام 
النى ببن الكوم الاخضر والطالبيه عركز 
ومديرية الجيزة سرقثلائةجالإلسيد طرطوو 
مع آخرين يهولين حالة كونهم تحملون اساحة 
وبطريق الأكراه الذى وقمعلى مد نصر وعيد 
المليم السيد . مد عبد الله متاع بأن ضربومم 
وهددوثم باستعال الاسلحة وطلب تمن حضرة 
قاضى الاحاله عحكمة مصر الأهليةاحالة للتيم 
الذكور على محكمة الجنايات لمحا كمته بالمادة 
؟” فقره أولى وثانية عقوبات 
وحضرة قاضي الاحالة الشار اليه قرر 
بتاريخدو فبرسنة٠‏ 19 باحالةاللتهم على محكمة 
الجنايات لمحا كمته بالماده الذ كوره 
ويجلسة المرافعة !قام السيد طرطور تفسه 
مدء ا بحق مدني وطلب الحك له علي المتيم 
عبلغ ٠١‏ جتيها تعويضا 
ومحكمة جتايات مصر الاهليه بتار,خ 


كه 
> يداير سنة وا عملاءب؟ بالمادة ؟ قم رهاولى 


3 
وثانيه عقوبات و7١‏ منه حضوريا ععاقبة هذا 
المتيم بالاثخال الشاقة مدة حمس ستوات 
للمدعى المدتى مع المصاريف المأنية ورفعمت 
المصاريف الجتائيه على جان الحكومه 

وبغارح به ناير سنة 46١‏ قرر الملحكوم 
عليه بالطمن فى هذا الحكم بطريق التقض 
والابرام وقدم حضرة المحامى عنه تقريرا 
باسياب طعنه في ١‏ فبراير سنة ١‏ 

الى كمة 

بعد سماع طلبات النيابه العموميه وأقوال 
الحامي عن المدعى والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قاوتا 

من حيث ان طلب النقض صحيح شكلا 

وحيث انه لاشك في ان لمحكمة الموضوع 

الحقفي تقديرقيمة الادلة الموجودة في الدعوى 
والمكم ذيا اذا كانت الجرعة ثابتة على للتهم 
ام لا. ولكن يجب مع ذلك ان تبين الوقائم 
فيحكمها بيانا كافيا حى يتسني لحكمة التقض 
والابرام معرفة ما اذا كان الوصف الذي أعطاه 
قاضىالموصّوع للواقعة مينيا على استنتاجممكن 
ومعقول فاذا كانت الوقائع المييشة بالمكر لا 


تتفق الا مع تقيجة مختلفة عن التى اثبتها قاضى. 


الموضوع فن الواجب على ممكمة النقض 
والابرام ان تقغى بتعديل الم حي تجمل 


مملة المحاماء 


الوصف متفقا مع الوقائع الثابتة بالمكم 

وحيث ان الدليل الوحيد الذي تام في 
هذه الدعوى لتبوت مهمة السرقة على المتهم هو 
ان باع اثنين من الخال المسروقة وعهم ائيات 
حيازته لما بغير طريق السرةه 

وحيث أن حيأزة الثيء المسروق وعدم 
امكان ائيات مصدره بظريقة مقبولة مكنان 
يعتبر فىحد ذاته دليلا علىارتكاب جرح ةاخفاء 
أغياء مسروتة ولكن لا حكن اعتياره دليلا 
على السرقة الا اذاكان هناك وقائم أو ظروف 
أخرى يمكن بواسطتها ايجاد رابطة بين المتهم 
وبين السرقة - 

وحيث انه يتضح من وقائع هذه الدعوى 

ان بيع اللة.م لاجيال المسروقة حصل بعد جرعة 
السرقة بَرمنويمد انحفظت الجرعة الاصلية 
وف مكان بعيد عن مكان السرقة وتري محكمة 
التقض والابراء انه لا يوجد اي ظرف او 
واقعة تبرر اعتيار امتهم مرتكيا لمرعة السرقة 
او انه كان يعلم بظروفها وان الوقائع التاهة 
باحك نتوافق فقط مع اعتبار امتهم مخفيا 
لاشياء مسروقه مع عامه بسرقتها وهذا الفمل 
معاقب عليه بالمادة به عقوبات 

وحيث انه بناء على ذلك يتعين تمديل 
الحك المطمون فيه وتطبيق المأدة .ب عقوبات 
والحكم على ا متهم لالحبس معالشخل مدةسنتين 


فاته الاسبابن» , 
جكدت المجكمه بقبول الطمن شكلا وفي 
الموشوع بتعديل اليكم الطعون فيه وعماقية 
0 ماحد با حيسم عالشخل لدةستتي نبالتطبيق 
للاده ,ب,/! عقودات وبراءته من نهمة السرقه 
هذا.ما حكمت به الحمكمة يجلستها العلنية 


المنمقدة فىيوم الاحد 7” نوفءرسنة 181 الموافق 
ا" ر بيع سنة +554 ه 


١5 


تفض - جرعة أعطاء جواهر غير قاتله 


الماده 4 عقوبات 


أعطى التبمالمجى عليه مد ارام الداتو رهو ميكن 
متعمدا قَتلهة سعف الاخير بالعلاج وش في وقدمالمتهم 
الى حكمة الحثالات بتهمة الشروع فى أحداث جرح 
اقضى الى الو تيملا بالمواد 7٠٠‏ وه؛ و5 عقوبات 
فقضتعليه محكمة الجنايات بالمقوبه تطبيقاً المواد 
المذ كو وه 
ومحكمة النقض قررت بأن لاشروع ففجرعة 
احداث جرح. أففى الي اموت لان العقاب فيها 
متوقم مسب نتيجة الفمل فأ نأقضى الا موتطبقت 
الماده ٠»‏ والا فاحدي المواد 7٠5‏ وه١7‏ او4٠؟‏ 


عقويات 
وان الخحادثهالمنسوية 
اماان7 
علي المواد 5 و43 و/إ9ا عقوبات اذا كان المنوم 
متعمداالقتل .واماأن تعتبر جر عه ة اعطاء جواهر غير 
قاتله منطيقه على الموا د و4٠‏ وه٠ل‏ و7١٠5‏ 
عَقوبات. 


تعتبر شرَوطا فى القتل بواسطةالمممتطيقه ‏ قام 


وا عقيزياتِ : 
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م سام الس ا الول اا صل 
0 محكة النقض والابرام 

الشكلة علنا حت رئاسة 5 م 
برسفال وكيل الممكة وحضور حضرات 
أصحاب السعادة والمزةامد موبي بأشاومستر 
كالوربى وفوزى المطيعي بك و تمد مظبر بك 
للستشارين وكامل ابراههيم بك رئيس نياية . 
الاستثناف وتمود طلعت المعداو يافندىكا - 


المينة 
اصدرت الحكم الآتى : 
في الطمن المقدم من 
الثيابة العمومية 
سه 
عيد الجيد عبد الرحيم جمره اسئلة 
وصناعته فلاح ومقيم بسأقية ابو شعره 
في قضبية ألتياية عرة 1145 سنة ١٠97او1971‏ 
المقيدةجدولالممكةعرة جم سنة “قضائية 
ش ونائم 
الهمت النيابة الممومية المنهم المذ كور 
بإنه في ليلة + توقبر سنة 147٠‏ بناحيةساقية أبو 
شعره شرع في قتل عيد الله على نصر عمدا بأن. 
قدم له سما في طعام . وطلبت من حضرة قاضى 
الاإحالة عيحكة طنطا الاهليةاحالةالتهمالمذكوز 
على ممكمة المتايات لحا كمته بالمواد 40 و 55.م. 


دمع 


#غغ 
ا قاضي الاحاله المثار اليه قرر 
بتار ه؟ دنسمير سنة 198٠‏ بأحالة 5 
حكدة الجنايات لحاكمته بالمواد المذّكورة 
ومحكة جنايات طنطا حككت بتار ٠١‏ 
قيراير سئة ١9191١‏ عملا بالمواد ٠٠١‏ ود؛ و5؟ 
عقوبات حضوريا علي عبد الجيد عبد الرحيم 
بالمس مع الشغعلى مدة ستة اشهر لتبعته 
باأمروع في أاعطاء مواد ضّاره تقضى الى للوت 
وقد خاب اثر ذلك لاسعاق الجني اليه بأدلاج 
وبتارخ م مارس سنة ١©14قرر‏ حضرة 
صاحب المزة على عزت بلك رئيس نياية طنطا 
الاهلية بااطمن في هذا المكم بعاريق التقض 
والابرام وقدم تقريرا باسباب طعنهى#مارس 
سنة ١>وا‏ 
المحكة 
بعد سباع طلباتالنياية السمومية والاطلام 
على الاوراق والمداولة قانونا 
من حرث أن طلك التقض صحيحث كلا 
وحيث ان الطمن مبني على ان الممكة 
أخطأت فى تطبيق القانون لامها اعتبرت 
الواقمة شروعا في ارتكاب المتاية المنصوص 
عنها بألادة ١٠؟‏ عقوبات ( احداث جرح افضى 
الى موت) مع انه لا شروع فيالمرعةالمذكورة 
واغا الحادثه هي شروع في قتل بواسطة السم 
منطبقة على للواد ه؛ و5؛ و 7و١‏ عقوبات ١‏ 


نمل الخآماءٌ 


وحمث أنه لا راع في ان الوقائع الميينة 
ات م الطعون فيه فى ان الهحكوم عليه 
00 
هذا الاخير اسعف بالعلايج وشفى 2 

وحيث ان اللكمة قد تت في حكها 
وجودنية القتل وعاقبت المتيم بالمواد ه؛ و +؛ 
و٠0‏ عقوبات 

وحيث ان جرعة احداث الجمروح حي 
الى تؤدى الي الموت لا شمروع لما من طبيعتها 
لان العقاب فيبا متو ق متسب نتيجة الفمل فأن 
افغي الي الموت طبقت المادة >٠٠‏ عقوبات 
والا قفاحدى الواد .> أو .م أو و6 


عقوبات 

وحيثان نصمي م الشخص متعمدا احداث 
جرح لاخر يكون من ورائه الوت حما فهذا 
معناه ان تعمد القتل لا محرد الذرب الذى 
يغضى الى الوت 

وحمث انه مع اثتفاء نبة القتل (الواقغة 


برجع الى امها تعمد اعطاء مواد ضاره تامجى 
عليه وهذا الفعل معاقي عليه عقتضى الادة 
(28>) عقوبات ‏ 

وحيث انه لم يثبت ان المي غلية ظلل 
عاجزا غن العمل أكثْر من عش ينيو ماقيككون 
عقأبه عقتضّى الاده .؟ عقوبات 

وحيث انه ما تقدم يكن الطمن ف له 


ع الحاماة 


ويتمين قبوله بع تأبيد البقوبة الممسكوم بها 
فلهده الاسياب 
حكلت الحكلة بقبول الطعن شكلا وفي 
الوضوع ديل المكم وباعتمأرالواقعه جنحة 
بنط عل مادنى > وذ عقو بات مم 
تند ا بألنسية للعقوبة . 
هذا ما حكمت به المحكمة محلستها العلنية 
المنعقدة فى يوم الاحد 57 نوفيرساة1441الموافق 
يف ربع الاول سئة ٠عما‏ 


تقض . وجوب نظر دعوى المتحه أستئنافيا 
ععرقة قاض غير الذى حك فيها ابتدائيا 


المادة اخحف جنانات 

اذا نظرت قضية الجنحه ابتدائيا امام قاض 
واتحصر كل عمله فيها ف الامر بغمقضيةأخرى اليوا 
فليس ما ينم القاضى تفسه من نظ رالقضية استثنافيا 
لان تجرد الآمر يشم قضية الى قضية الجنحه لافيد 
تكوين رأى القاضى ف القضية وانا فيد بالمكس 
حاجته الى تنوير القضية لتكوين رآي فيها وعليه 
لاوجه ليطلان الحكم فلا محل النتقض . 

حكنة النتقض والابرام 

الشكلة علنا تحت رئاسة جناب مستر 

برسفال وكيل الحكنة. 


و دو رحصر اتاصحا ‏ السعادةو العزة 
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لك و تمد مظهر بك الستشارين وكامل ابراهيم 
بك رئيس نيابة الاستئناف وحمود طلبت 
المعداوى افندى كانتب الملسة ٠‏ 
اصدوت المكم الآتى : 
في الطمن القدم من 
نديمة بنت دكرورى مدعية حق مدنى 
د 

- لان زسنتمره «لاسنةفرارجىيأأنوات . 

سالم تمود سد يسن عمره 0» سنة 
فرارجي بالمنوات 

بو حمده سيد أبو حافظ عمره ه» ستئة 
فرارجى باأنوات 

قٍِ 

قضيه النيأبة العمومية عرة 1١5‏ سنة 
د/ ا المقيدة يجدول المحمكمة مرة 
1 اسلة 4واوضائية 

وقائع الدعوي 

اقامت المامية بالمق المدني امام محكمة 
لله الإزؤئينة حعوى تجلعية مباشرة علي 
التهمين الذصكورن انهمتهم قيب بان المتبمين 
التالى والثالث في 4> يناير سنة 1419 #حكمة 
الجزه شبدا زورا فى قضية مدنية رفعها 
الاول علي نعيمة بنت دكرورى لصا للتهم. 
الاول اللذ كور وامهمت الاول بالاشتراك معبها 


اعد موسى بلغا ومست ركالويني وفوزي المطيعي في الجرعة بان اتفق معبما عليارنكامافوقمت 


ث3 


بناه على هنما الاتفاق . وطلبت عقابهما بامر 
النيايه بالواد لاه» و٠4‏ و ١‏ أعقوياتمعالرامينا 
بدقع مبلغ واحد وعششرين ن جنيما تمويضا 
وللصاريف 
ويحكة الجبزة الجزئية حكنت يتارين ؟٠‏ 
يوليو ستة 15©٠‏ عملا بالمادة 1 جنابات 
حضوريا بالبراءة ورفض دعوى للدعية بالحق 
المدبي والزامها بالمصاريف 
فاستائفت الدعية بالحمق الدتى هذا 
المم بوم صدوره 
وحكلة مصر الابتدائية الاهلية متعقدة 
ببيئة استثنافية حكمت تاريخ 4 فبراير سنة 
1 حضوريا بتأييدالمكرالتأنفوالرمت 
المدعية بالحق المدني بالمصاريف 
وبتاريخ م» ؤراير سنة 196١‏ قررت 
المدعية بالحق المدنى .بالطعن في هذا المكيم 
بطريق النقض والابرام وقدم حضرة الهاي 
عنها تقريرا بأسباب طعنها في © فيراير سنة 
51 
المحمكمة 
بعد سماع طليات النيابة الممومية واقوال 
الحائي عن الماعية بالق المدنى والاطلاع علي 
الاوراق والمداولة تانونا 
: من حيث أن طاب النقض صحبح شكلا 


جملة العاماء 


وحيث ان الطمن مبسى على.انّ حضرة 
مصطف ابو زيد بك الفاضى يجلسة ه فيراير 
سنة 190 أمام محكمة الجيزةقرر بضم القضية 
المدنية عرة 156 سنة 1419 على هذه المضية. 
وجاسة م فبراير سنة 1و١‏ امام محكمة مصر 
الابتدانية مهيئة ة استئنافية حت رئاسة اعطيرة 
مصطني بك ابو زيد المذ كور حكم يتأ د 
المكم واذن يكون مماعه المرافعة امامحكمة 
اول درجة واصداره ذاكَ القرار قد كون عنده 
فكرا في القضية بمنعه عن نظرها استئنافيا 
وحيث انه لا محل للقول بأنه مى قرر 
ة القانى الابتداتى بشم ملف قضية اخريلاف 
القضية المطروحة امامه قد اظبر بذلك ريه 
وعنعه من المكم فيها في جاسة أخرى امام 
الاستثناف لانه بقراره هذا الضم اظبر أنه لم 
يتوصل الى فكر ويطلب لهذا الوصول 
تتويراً اكثر وعليه يكون الطمن في غير له 
ويتعين رفضة 
فلبذه الاسباب 
مكنا الحكمة بقبول الطمن شكلا 
ويرفضه موضوعا والزام الطاعن بالملصاريف 
هذاما حكمت به المحكمة العلنية المنمقدء فى 


يوم الاحد7؟ نوقير سنة 145١‏ الموافق “ريع 
أول سنة ١194٠‏ مجرية © 


علة الحآماة. 


١5 
0 :نقض . . الاحكام الوضوعيه‎ 
لم‎ 


المادة 4 جنايات 


لاوز الطعن يطريق النقض الا ني الاحكام 
امو ضوعيه وعليه فا الصادر بغدم اختصاص 


محكمة الجنح بنظر الدعوى غير ة بل للطعن بطري قالتقض (2 
بأسم صاحب العظمة واد الاول سلطان مصر 
محكة النقض والابرام 
للشكلة علنا نحت رئاسة جناب مستر 
برسفال وكيل المحكة 
ونحضور حضرات اصحاب العادة 
وألعزة امد موسي باشا ومسي ركالوبىوفوزي 
المطيعي بك وتمد مظبر بكالستشارين وكامل 
ابراهيم بك رئيس نيابة الاستثناف وتمود 
طلعتالمعداوى افندىكاتى الماسة 
اصدرت المكم الآ ني 
في الطمن المقدم من 
. النيابة العمومية 
د 
عيد الرحمن جسن مره 4٠‏ سنةوصتاعتة 
خشاب ومقم بالجوابر. 
2 
- قضية النياية العمومية مره 18> سنة 
ةلو 81 المقيدة يدول الحمكة عرة 


560 
. #جم سنة هم قضائية 
ا 8 من - 


ناعسه بنت على يشتري لها به اخشابا بتاريخ 
اول يتايرستة 146١‏ جبة درب محجوب التابعة 
لقسم بولاق وطلبت عقابه بالمادة »عقو بات 
ومحكة ولاق المزئية حكت تاريخ 
١‏ مأيو نه 41و عملا بالمادتين جوى> 5 
و 156 جنايات غيابيا بحس المتبم ثلائه شبور 
بسيطا وكفاله٠‏ .م صاغ فعارض الى كوم عليه 
وحكم في امعارضة بتاريخ اول سبتمير سنة 
1 باعتبار المعار صّةكآن ل تكن فاستا نفته 


: النيابة والمتيم في قارمخه و6©5ه-9-١52١‏ 


و#>كمة مصر الابتدائيه الاهليه متمقدة 
بهائة استئنافية حكمت بتاريخ ١6‏ كتوير سنة 
طبقا لامادة ٠ه‏ عقوبات حذوريا يقبول 
الاستئناف شكلا وموضوعا بالفاء الى 
الستأنف وعدم أختصاص القاضئ المزثى بنظر 
هذه الدعوي واحالة الاوراق على قل النائب العموي 
لأجراء شئونه فيبا مع | ستمرار حيس التهم 
: وبتارمخ © أكتويرسنة 154١‏ قرو حضرة . 
صاحي العزه على بك عزت رئيس نيابة مصر 
الطمن فيهذاالحكم بطر يق التقض والابرا موقدم 
حضرتة تقريرا ابسو الك 


2 


الحكية 
بعدسماع طليا تالنيابهالعموميهوالاطلاع 
على الاوراق والمداولة قانونا 
٠‏ وحيث أنه يتبينمن اللكم الطعون فيه 
انه حكم لعدم الاختصاص 
ْ حيث أنه لم يوجد كم نباف ضد التهم 
وحيث انه لايجوز الظعن في حكم غير 
نهأبى وعايه يجب ا 
فازلك 
حكمت المحمكمة يعدم جواق 06 
الطمن 
هذا ماحكمت بهالمحكمة يجل”باالعلنيهالمنعقده 


ق بوم الاحد ا؟ ل 
الاول سئة ليرا 


1 
نقض . انتباك حرمة ملك 
لني . ركنا الجرعة 


٠‏ المادة + عقويات 
في جرعة آنتهاك حرمة ملك الغير يجب ان 
ثبت فى الحكم ركنا ا إرعة وها )١(‏ حيازة المجنى 
عليه العقار حيازة فعليه (؟) ودخول المتهم العقار 
تقصد منع الحيازة باأقوه 
: ومالم ببين الحكم هذين الركنين وجب نقضه 
بأدم صاحب العظمة فوّاد الاول ساطان مصر 


عكة النتقض والابرام 
الشكلة علنا نحت رئاسة جناب مسعر 


عملا لحاباة 


برسفال وكيل الميكية وحضور خضرات 
اصحاب السمادة.والمزة امدمومى باشأومسر 
حكرشو وعلىي ثاقب بك وفوزى امطيعي بك 
يمتشاريق وكامل بك ابراهيم روس نيابة 
الاستثتاف وعل ىكامل افندى كاتى اللسة 
الآ نى: 
فى الطعن المقدم من 
ابراه امد عوض جمره وم سته فلاح 


اصدرت| 


صضاد 

النيابة العمموميه في قضيتبأ عرة 4مها 
سنة 1991 المقيدة يجدول المكمة عمرة ١مم‏ 
ستة وهم قضائية 

والست ام على بنتالشحات مدعية هق 
مدق 

وقائع الدعوي 

اقامت الست أم على بنت الشحات هذه 
الدءوى مياشرة وأورت بورقة التكليف 
بالحضور الؤّرخة "٠‏ مارس سنة 15>0. أن 
امتهم الذكور في بوم ؛ مأرسسنة٠؟١١‏ بناحية 
بندف دخل عقارا في حيازنها ومنم حيازتها 
منه بالقوة وان ذلك معاقب عليه بالمادة 7 
عقوبات وان ما ناما من الضرر بسبب ذلك 
لا تقل قيمتهعن عشرةجنيهاتوالتمست الحم 
ل بالمبلغ المذ كور والمصاريف وائمانٍالحاباه 


عبة المماماة - 


ومحكلة متنا القمخ الحزئية حكنت بتاريخ 
.م وؤنرسنة 144٠‏ تملا بالمادة #«#عقوبات 
حضوويا بتغري امتهم مايتهل قرش صاع 
والزمته بتعولض قدره اربعابية قرش صاع 
والزمته بالمصاريف وحمسين قرشااتعان#اماه 
للمدعية : فاستأ نف الححكوم عليه هذا الحر 
بوم صدوره . 

ومحكمة الزقازيق الاهلية بصفهاسكتافيه 
حكمت تاريخ 8 مأرس ستة 6 احضوده 
يبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالتابيد 
وال امالمةبم بالمصار يف المدنية عن الدرجةالتأنية 

ويتاريثهابريلسنة 1961 قررالحكومعليه 
بالطغن في هذا المكم بطري قالنقض والابرام 
وقدم نقريرا بأسباب طعته 

المحكمة 

بعد سماع طليات النيابهالعموميهوالاطلاع 
على الاؤراق والداولة قانونا 

حيث أن الاعن تقدم فى فيعاده فبو 
مقبول شكلا 

وحيث أنه لاخل تطبيق ألادة مم من 
قانون المقويات جب أن يكون الجنى عليه 
حائزا فلمقار<يازة قعليا وأن يكن المتهم دخل 
المقار بقصد متع الليازة بالقوة . 
وت أنالمك للطعون فيه لم بينغذه 
الأؤكان الاساسية الكونه (اجرعة بل اقتصر 


4 
على الفول بان التبمة ثابتة على لتم فلم يبت 
ماذا كانت الجنىعليها حائزة فملا للعقار ولانوع 
القودّالتياستعملبا للتهم لنع هذه المازة وكذا 
يتسني لحكمة النقض والابرام مراقبة حجة 
تدابيق اتمالون ويتعين قبول الطعن 
فلهذه الاسياب 

حكمت الحمكمة بقبول طلى النقض. 
شكلا وفي الموضوع بقبول والغاء الحكم 
ا أطعون فيه واحالة القضيةعلىمحكمةالرقازيق 

فيبا محددا من دائرة اخرى غير الى 
حك فيبا أولا. ٠‏ 

هذا ما حكمت به المكمة تجلستها العلنيه 

المنعقدة فى دوم الثلاثاء 7 دلساعير ستة !ةا 
الموافق 58 ربيع الاول سنة 184٠‏ مجرية يأ 


كن 


تقض . استغناء ا حكمة عن شبود المتهم . 


المادة 16 جنانات 
اذا طلب محاي المتهم هماع اقوال باق الشبود 
اثباتا وتميا فلا يجوز لامحكمة رقض طلبه محة الْ 
المتبم معترف بالإرية اذا كاق اعتراقه معللا بالدفاع 
عن النفس لان الحكمة لو ممت شهوده لجاز ان 
توئر شهادتهم فى اعتقادها فى وصف التهمة أو في 
الظر وف الخففة للعقوبة على الاقل, 5 
وَعليْه فاستغناء الممكمة عن معاع باق الشبود 
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فى هنذه الخالة يعتبر خره خرءانا المتهم من حق الدناع 
ام مام السمة قوؤّاد الاول سلطان مصر 
محكمة النقض والابرام 
الشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى امد طلمت ياشا رئيس الحكمة 
وحضو رحضراتاصحاب السعادةوالعزة 
مسر برسفال وكيل الحكمة واجخدموبى 
باشا ومسثر كرشو وحافظ عد الني بك 
المستشارين وكام ابراهم يك رئيس نيابة 
الاستئتاف وع ىكامل افندىكاتي الملسة 
اصدرت ال الآ تى 
في الطعن المقدم من 
٠‏ عبد الله صائم رخيص مره 0» سبتة 
وصناعته فلاح بزمران النخي لم ركزالدلنجات 
مد 
التيابة العموميه في قضيتها غرة 49 سنة 
و 381 القيدة يجدول المحكمة عرة 
5م سنة 9" قضائية 
وقائع الدعوى 
نمث النيابهالعمومية التهم اللذ كوريانه 
في بوم4> .و نيهسنة +11 يتاحيةزمرانالنخيل 
عر كز الدلتجاتعدريةالبحيرهض ري عيد الونس 
عبد الجليل بعصا على رأسه ضريالم يقد به 
' قبلدولكنه أفضى الى مونه.. وطلبت منحضرة 


عل الجاماة . 


قأضى الاحاله اجالة التهم. المذكور على. يحكمة 
المنايا تلا كمتهبالمادة >٠+‏ فتره أو لىعقو بان 

وحضرة قاضي الاحالة الشار اليه قرر 
بتارضخ ه» دسمبرسنة + ياحالة لتم الخ كور 
على محكمة الإنايات لحا كمته بلماده المذ كوره 

1 ومحكمة جنايات اسكندوية الاهلية 

حكمت بتاريت ؟٠‏ فبراير سنة 194١‏ عملا 
بالمادة »> فقرة اولى عقوبات حذوريا علي 
عبد الله صامل رخيص بالاشغال الشاقة مس 
سئوات 

وبتاريخ 4 قيراير سنة.١»11‏ قرر 
المحكوم عليه الطمن في هذا الحم بطري 
النقض والابرام وقدم حضرة المحاني عنه 
“#ريرا بأسياب طعنه في لا» فيراير سنة ١9©1‏ 
ش الحكمة 

بعد سماع طليات النيابة العموم.ة واقوال 
الحامى عن الطاعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة تاتون 

من حيث أن ا 

وحيث ان الطمن مبني غلى ان ال ماني 
عن المتهم طلب سماع اقوال باق الشهود أميانا 
ونفيا والمحكمة ل مجبه الي طلبه وهذا عنالف 
لنص المادة وم جنايات ويعد اججافا حق 
الدفاع شْ 
أ وحة ]ان الممكمة استغنت 


استغنت عن ببلع: 


عع العاماه . 


شبود النفى مع نشيث الحاى بطلب سماغ 
شباتهم مرتكنة علي اعتراف المتهم 

وحيث ان اععراف المتهم معلل بالدقاع 
عن النفس ولو "ممت اللحكمة شبوده ربما 
أثر.ذلك على اعتقادها في وصف التهمة او 
الظروف الخففة واذن يكون امتهم حرم من 
الدفاع وعليه يتعين قبول التقض والثاء الم 
الطعون فيه 

فلبذه الاسباب 

حكمثت الممكيه بول طلى النقض 
وبالفاء الحي المطمون فيه واحاله القضيه على 
دائرة اخرى للحكقيبا محددا. 

هذا ما حكمت به الحمكمة بجلستها الملنية 

المنعقدة فى يوم الاثتين "٠‏ ينابر سنة**4 الموافق 
؟ جاد الآخره سنة 15٠‏ غرية 5 7 


١ 


المادة 77 عقويات 

.عاقب السارق عقتضى المادة *7؟ ولو كان 
السلاح الذي محمله غير قابل للاستمال كأن كان غير 
معمر وكان السارق لا حمل ذخيرة له . لازالشارع 
ائما اراد تطبيق المادة المذ كور على كل سارق»#مل 
سلاحا سواءكأن يقصد استماله أو الارهاب به 
ادم صاحب العظمة فوّاد الاول سلطان مصر 

محكمة النقض والابرام 


اللشكلة علنا حت رئاسة حيضرة صاجب 


:4 
للعالي امد طلمت باش وثئينس السّكمة 
وحضورحضراتاصحابالسعادةوالمزة 
مستر برسفال وكيل المسكمةوامد موبى باشا 
ومست ركرشو وحافظ عبد النى بكالستشارن 
وكامل ابراهيم بك رئيس نبابة الاستثنا وعلى " 


كامل افندى كاتى الجلسة 
أصدرت الم؟ الى 
في الطمن المقدم من 
النيابة العموميه 
صّد 
تمد عبد اللطيف عحمره #*» سته فلاح 
بالخايات 
امد جدامي تمره 45 سته فلاح بالمقليه 
قي 


قضية النيابة العمومية بمرة 0 سنة 
١9‏ - 1901 المقيدة يجدول المحكمة عرة 
/1951 سنة 4م قضائيه ٠‏ 

وقائم الدعوى 

امهمت النيابة العموميهالمتبمين المذ كورين 
مع 9 (حك بر اءنه) بأنهم في ليلة © مابوسنة 
١‏ اللموافق ٠١‏ ومضان ستة ومم١‏ باراضى 
ناحية بني عامر شرعوا في سرقة فو لمن جرنٌ 
عبد الاطيف نواره حالة كون أحدم بحمل 
سلاحا ناريا وطلبت من حضرة قاضي الاحالة 
محكمة بي سويف الاهليه احالة المتهمين 


2*52 


هه 


ا مذ كورين على مكمه المنايا تلا اكمتم بالمواد 
مكوةيو »© عقو بات 

وحشرة قاضى الاحاله الشار اليه قرر 
بتاريخ 4 بوايهسنة 1951 باحالة المتبمين على 
محكمة النايات لحاكمتهم بأأواد للذكورة 

ومحكمة جنايات بني سوريف الاهلية 
حكمت بتاريخ 5 سلتمير سنة 12١‏ مملا 
بالمادتين 4 و 704؟ دقوبات حضوريا باعتيار 
الواقعة جنحة وععاقبة كلمن جمد عيد اللطيف 
وأاحمد جدامى بالمجس مع الشغل مدة ستة 
لشبز وبراءة ( محروس تمد جاد ) المتهم الثالت 

وبتاريخ اول 1 كتوبر سنة 19١‏ قرر 
حضرة صاحب السعادة منصطفي فتحى بأشا 
النائف العمومى لدي الحا 1 الاهئيه بالطمن في 
هذا الك بماري قالنقض والابرام وقدم تقريرأ 
باساب طمنه في لاوخ لذ كور 

الممكيةه 20 

بمد معام طلباتالنيابة الع وميةوالاطلاع 
علي الاوراق والمداولة قانونا 

من حيث ان طاب الاق ض صحيحه كلا 

وحيث أن الل؟ المطعون فية قضي يان 
القريينه التي ضبطت مع أحد التهمين وقت 
ارتكلب المنايه تخرج من عداد الاساحة التي 


ينس عت القاون بالمادة #76 عقو بات لامها : ْ 


نكن معمرة ولم يضبط معه أظرف لها 


عؤالامه 2 


وحيث ان هذا الرأى خأ لان الغرض 
الذى يرمى اليه المشرع هو معاقبة السارق 
الذى يقتصد ارهاب الجني علي.م بواسطة هله 
سلاحا ظاهرا وهذا الارهاب حدث ائره في 
نفس المجني عايه وأو كان السلاح غير معمر 
فضلا عن ان القانون قد ذهس الى ابعد من 
ذلك وتضى يتشديد العقوبةولوكان اللا حخباً. 

وحيث أنه فضلا عا تقدمقان القر يدنه وأو 
كانت غير معمرة ولا يكن استهالحاً كسلاح 
نارى انها مع ذلك من المسكن استعرالما سلاحا 
للعجوم ومحكنانها محدث القنل ولذلك يجب 
اعتيارها من صّمن الاساحه الى يقصدها 
القانون بالمادة «لا» عقوبات 

وتيك أنه يتضح من ذلك أن الواقمة 
الى أثنتها الحكم الللمون فيه نقع نح تأحكام 


المواد ه: و 5: و7٠‏ من قانو زالعقوبات ورى 


محكمة النقض قبيول الطعن وتطبيق هذه لأواد 


مها من محكمة الجنايات 

فليذه الاسباب ْ 
حكنت المفكمه يقيول النقض وبتطييق 

المواد ه: و45 و 7ه و7١‏ عقوبات وأبقاء : 
التقوبه م هي ْ ْ 
هذاما حكمت به الممكمة يجلستها العلنية 
المنمقدة فى يوم الائنين "١‏ ناير سنة 1910 ؟ 
جهاد الآ آخر سمنة 1"4٠‏ هعجزيه ش 


عل المحاماةٌ 


١.5 
تقض . عدم النص على الفصل في الاستثناقات‎ 
الرفوعه . عدم ذكر نارئ | امستانف‎ 
0 


المادة 4؟؟ حتانات 


رفع استئناف عن حك محكمة الجنح منالتهم 
والنيابة والمدعي المافي فصدر حك محكمة الجنح 


الاستئنافية بقبول الاستئناف دون ان ينص على 
قيول او رفض الاستئناف الثالك ول يبين الى 
الاستثنافى تاريخ الكم السنايه ول يذكر 
ايو 

قالت محكمة النتقض ان هذه الخالفات الثلاثة 
لاتصلحاسبايا المتوم للطعن على لمكم بطر بق النتقض 

اولا لانه يستةاد من اسباب! لمكم المطعون 
فيه انه فصل في الاستئّافات الثلاثئة بان اعتير 
استئناف النيابة والمدعى المدنى واحدا 

ثانيا ‏ لانه ل رتب على عدم ذر تاريخ 
المكم أى أخلال به حيث يدع الطاعن رفع 
استئناف الثيابة أو المدعى المدلى يعد الميعاد 

ثالفا- لان الطاعن ' بدع انه دون السن 
الذى يجوز فيه رفع الدعو يعليهفلا يصحان يتضرر 
من عدم بيان سنه فى المكي المطعوذ فيه 
بادم صاحر العظمة فؤّاد الآول ساطان مصر 

محكية النقض والابر ام 
المشكلة عانا حت رئاس ةحضرة صاحب 

حضرات اصحاب السعادةوالمز ةمستربرسفال 
وكيل الحكمة واحهد موسي ياث اومس ركرشو 


المت 


كاتي الحلسة 
اصدرت ال؟ الآآنى . 
في الطمن الأقدم من 
الشيخ على ابو النجا مزارع عيت حبيش 
البحرية 


تمد عبد الله مزارع بشبرا قاص 
ضد 

النيابة العمومية في قضيتبا مرة ١44١‏ 
سته ١90‏ و9©41! القيدة مجدول المحكية 
تمرة #0 سنة م قعنأ ئبة 

وتراكا كور تصار عفان اسان 
وتمد تمد نصير وطه تمود العمري مدعون 
بحقوق مدنية 

وقائم الدعوى 

امهمت النيابة العموميةالتهمين المذكورين 
بأنجماى يوم > مارسسنة 1414 بعانطا الاول بلغ 
حضرةمأمورمركز طنطاكذيا مع سوءالقصد 
فيح قكل من مد بك نصير ونصر مصطني 
تصيروطه تمد العمرى وتجد تمد نصير بأنهم 
أنفقوا اتفاقاجنائيابقصدقت لكل منعبدالوهاب 
مزه وعثمان| براهيروتهمة العا تى بأنه فيالزمان 
والكان المذ كورن اتفق مع الاولوساعده علي 
ارتكاب هذه المرعه فوقمت بناء على هذا 
الاتفاق وهذه امساغدة وطابت عقابهها بالمواة 


1+ 


© وؤة» و ../'5 و١4‏ عقويات 
و بالجلسه أقام ممدبك نصير و نصير م صطئي 
نصيرو تحد تمد نصير وطه خحمودالعمريانفسهم 
مدعين يحق مدني وطلبوا المج لهم على 
المتبمين بطزيق التضامن عبلغ٠٠»جنيهتمويضا‏ 
ومحكمة بندرطنطا الجزئية حكنت بتارب 
م مايو ستة 198٠‏ عملا بالمأدتين 9 و 4 
عقوبات و17 جنايات بتغرمالشي على ابوالنجا 
٠‏ قرش صاغ والزامه بان يدفم قرش 
صاغ وللصاريف الدنية و١٠٠‏ قرش اتعاب 
وبراءة الثابى وبرؤض ماعدا ذلك من الالمبات 
فاستأ نف الحكوم عايه والنيابة بالنسية 
للمتبمين في ١١‏ مأبيو سنة 197٠‏ واستانفه 
الدعون بالحق المانى في ؟١‏ مابو سنة 15*١٠‏ 
وحكة طنطا الابتدائية الاهلية منحقدة 
بهيئة استئناقية حكت يتاريخ ١١‏ مارس سنه 
أعوا عملا بالواد 5 و 6ه و./57 و١4‏ 
عقوبات حضوريا يقبول الاستثناقين شكلا 
وني اموضوع بتعديل الك بالنسية المتهمالاول 
وحيسه شهرا حبسا بسيطا مع ايقاف التتفية 
طبقا ليادة؟ه عقوبات والغائهلاتال و حسهشبرا 
حبسأ بسيطامع النفاذوالزامهمع الاولبالتضامن 
بالتعويض الْقَعى به والزام للتبمين عصاريف 
الدعوى اللدنية و +٠‏ قرش صاغ اتعا بتحاماه 


غلهة ال حاماء 


وبتارخ 1" مأرس سنة ١واقررالشيخ‏ 
على ابو النجا امتهم الاول بااطمن فيهذا ! 
بطريق التقض والابرام و يقرر تمد عبد الله 
التبم الثانى بالتقض وقدم الحائي عن التبمين 
تقرير اسبا ب الطعن عن التبمين تاريخ ؟ابريل 
سنة ١و1‏ 

الحمكه 

بعد سماع طلبات النيابة العمومية واقوال 
امحاني الحاضر عن الطاعن الاو لو الاطلاع على 
الاوراق والداولة قالونا . 

من حيث ان الطاعن الثاتى تمد عبد الله 
لم يقرر بالنقض والابرام في قل الكتابوفقط 
قدم الاسباب واذن يتعين المحم بعدم قبول 
هذا الطمن 

وحيث ان الطعن المرفوع من الشيخ على 
ابو النجا للتبم الاول مقبول شكلا 

وحيث انه جاءفي الوجهالاولمن الوجبين 
اللذين بى عليبما هذا الطمن ان اله المدامون 
فيه قضى يقبول اتثنافين شكلا من التلائة 
التي رفمت عن ال الصادر من محكمة أول 
درجة ول 8 برفض او بقبول الاستثناف 
التأاث 

وحيث انه تبين من ! الماعون فيه 
ان <> عمكة اول درجه استؤ نف من المتبم 


الاول ومن التيابة العمومية في تاريخ 1١‏ مايق 


جلة المحاماة . 


سنة 190 ومن الدمى الدني في ؟١‏ منه وقد 
شم من مطابقة .باب ذلك لمكم على منطوقة 
انها اعتيرت الاستئناف الرفوع من النيابة من 
الاستثناف المرفوع من المدمى الدتىكاستثناف 
واحد وقررت بقبولطاشكلاوفصلت فها اشتمل 
عليه كل منهمأ من الطابات 

وحيث ان الطاعن لاحظ ان ١‏ 
الطمون فيه لم ييين تاريخ المكر المستأنف 
حتى يقسى لمن يطلع عليه ان يعرف ان كان 
الاستئتاف الاخير جاء قي ميعاده او بعدالمعاد 
لمك الطمون 
امستانف السب القائل 
عنه الطاعن الا انهل يترتب على عدم مراعاة 
ذلك ادتى اخلال بالكم فان الطاءن لم يثبت 
ان الاستئئاف اأتوه عنه حصل بعد الميعادحى 
و ا يدع ذلك . 

وحيث ان طالى النق ضير تكن فيالوجه 
الثاني على أن الك الطعون فيه لم يبين سن 
امتهم 

وحيث أن هذا السبب يكون منتجا اذا 
أثدت ان سن المتهمين دون الان الذى تجوز 
فيه رفع الدعوى علييما هذا الاثياتغيرمتوفر 
في القضيه 

وحيث انه مما تقدم يكون الطعن فى غير 


وحيث وان كانينبغىان! 


فيه بذ كر ناريا 


ويا 
فلبذه الاسياب 


هذاما حكمت به المحكمة يجلستها العلنيه 
المنمقدة فى يوم الثلاثاء ا#اينايرسنة1477الموافق 
٠.٠‏ اد الثانيه سئة 1 


١6٠ 
تقض حك عدم اختصاص محكة الجنح‎ 
١16 انظر تلخيص الحم 0 قم‎ 
يسم صاح العظمة فؤاد الاول سلداان مصر‎ 
محكة التقض والابرام‎ 
الشكلة عانا حث رئاسة حضرةصاحب‎ 
اللعالى اند طلعت باشا رئيس المدكنة‎ 
وحطور حضمرات امات السعادة‎ 
«النؤة فسان وتستقال: وكل المكة واد‎ 
مومى باشا ومسار كرشو وحافظ عبدالنى بك‎ 
الستشارين وكامل بك ابراهم رئيس نيابة‎ 
الاستئناف وع ىكامل افتدي كاتى المحكمة‎ 
أصدرت المكم الاتى‎ 
في الطءن القدم من‎ 
النياية العمومية‎ 
ضد‎ 
عل تخلوف دياب جمره > سنةفلاح بعزية ش‎ 
عل بجا‎ 
تمد هديةصال مره 9؟ سنةفلاح بعزية‎ 
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سليم بأشا 

مبرأن سيف عبد الرحمن جمره ٠١‏ سنة 
فلاح بعزبة سليم باش 

صادق على مخلوف جمره ١١‏ فلاح بعزبة 
سليم باشا 

جمد حسن ره 6؟ سنة قارح بعزبه 
طوخ 

مريض مخلوف دياب عمره ٠٠‏ سنه فلاح 
بعر بطو 

قٍِ 
قضية النيابة العمومية نمرة ١١‏ 


سنة 19٠‏ و1951 المقيدة يجدول الممحكمة " 


غرة *م؛ ستة 9 قضائية 
وقائم الدعوى 

أمهمت الثيابة المموميةالمتهمينالذكورين 
باهم وآخرين من ١8‏ يوما قبل تاريخ المحضر 
الؤرخنفي + . - 19481 باراضى عزبةالدكتور 
حديس حتأ افندى سرقوا ثلاثة سيور جلد عنها 
جنيه تقريبا للدكتور حبيب افندي حتا 
من الوابور تعلقه بواسطة قسور الخائط الغربى 
وذلك ليلا . وظلبت عقأبهم بالمادة 28 
عقوبات و م4 منه للاول والخامى . وجلسة 
. الرافعة اقام حيب افندي حنا تفسه مدعيا 
بحق ,مدني وطلب امكل على التبين عبلغ 


قرش بصفة تعورض 


عل الحاماة 


ومحكمة النيا الجرئية حكت يتاريج 14 
مأو سنة 199١‏ عملا بلمادة :/؟ عقوبات وم؛ 
منه للاول واالحامس حضوربا حبس كل من 
التهمين سنتين مع الشغل والتفاذ فوراوالزامهم 
متضامنين عبلغ جنيهواحدعلىسبي ل التعويض 
والصاريف الدنية فقط وسنة مراقبة للاول 
واتكامس 

واستأنف المتيمين هذا الحكم في 16 مابو 
سنة 1كذا 

وجلسة الرافمة طليت النياية المكم 
بعدم الاختصاص لان المتهم الاول غائي 

وحكدة بى سويف الابتدائية الاهلية 
حكمت يتاريخ ‏ اغسطس سنة 142١‏ عملا 
بالمواد 74> و48 و ٠٠»‏ عقوبات حضوريابقبول 
الاستمناق شكلا وموضوعا يعدم اختصاص 
محكمة المنح بنظر الدعوى وأحالة الارراق 
على قل النائي العمومى لاجراء شئونه فيبا 
عملا بنص الادتين م4 وءه عقوبات معاستمرار 
خبن دبعت 

وبتاريخ ١»اغسطس‏ سنة ١5»‏ قرر 
حضرة صاحب السعادة النائي المنومى لدى 
الحام الاهلية بالطمن في هذا لمكم بطريق 
التقض والابزام وقدم تقريرأ بإسباب طعنه في 


ك6 اغسطس سنة امك 


عه المحاماة. 


الحكمة 

يعد بماع طليات النيابة العسومية 
والاطلاع غلىالاوراق وللداولة قاتونا 
المكم الما.ون فيه قضي 
بعدم اختصاص محكمة المنح بنظن الدعوى 
واحالة الاوراق علىقلم النائب العمومى لاجراء 
شئونه فيهأ فبذا المك لبس اذن حم عهائيا ولا 
يجوز الطعن فيه امام محكمة النقض والابرام 

فلبذه الا باب 
حكت الحكئة بعدم قبول النتقض 
هذاما حكمت به الحكمه يجلستها العلنيه 

المنعقدة في يوم الثلاثاء ١‏ يناير سنة 1451 وم 
جادي الآخره سنه ٠174م‏ 


من حيت إل 


6# 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكمة النقض والابرام 

المشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب - 
العالى احمد طلعت باشا رئيس الممكمه 

ريدو ساك انما ناسنا صدواليزية 
مستر بوسفال وكيل الممكمة وادموبىباشا 
ومستر كرشو وحافظ عيد النى بكالمستشارين 
وكامل ابراهيم بك رئيس نيابة الاستئنافوعل 
كامل افندي كاتى المحكمة 

اصذوت! الااتى : 
فى الطمن المقدم من 

النيابة العسوميه في قرار حضرة قاضى 


الاساله 


أ6١‏ 
نقض - التبديد بالقتل المحوب يطلب 
او تُكليف بامر ١‏ التكليف بالامتناع 
المادة 45؟ عقو بات معدله 
00 4 سنة ١93١‏ 
وكان يع بطلب أو تليق بأمر - 
طلب للتهم من الى عليه الامتناع ( عناله كام 
ف حق اسياده فى الامور اليطاله) مى كانت هذه 
الأمور معاومة ومعبتة بينهيا .عتير طليا وتكلينا 
بأمر وعليه يمتبر التهديد بالقتل للصحوب يبه 
العبارةجناية طبقا لتمن المادة 6م فقره أدل 


صد 

حسين عطوه جمره ©© سنه وصناعته 
فلاح ومقيم بنشوه مركز الزازين 

عبد الجيد ابراهيم سويل مره ©٠‏ سيئه 
وصناعته فلاح ومقيم بييشه عامر الإفازيق . 

حسن يوسفالشحاتة مره ١7‏ ستة 
وصناعته طالب ومقيم بنشوه مركز الزقازيق 

ف 

قضية التيابة العموميةعرة*+7©>سنة؟»16 

القيدة يجدول المحمكة مرة646سنةسمقصائيه 
وقائم الدعوى 
أمهمت النيأية العموميةللتبمينالذ .كورين 
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بأهم قيليلة ٠٠‏ مايوسنة١1»اللوافق‏ ؟ رمضان 
ستة وعم1 بتاحية نشوة الاثنانالاولانهددا 
بالسكتابة على علي منسي وعبد المزيز مصطني 
عرف بالقتل وهذا التبديد مصحوب بطلب 
الامتناع عن التكل في حق التبمين في الأموق 
الشينه . والثالث اشترك معها بالمساعدة في 
ارتكاب هذه الجرعة بان كتيب لما جواب 
التبديد وقدوقعت والجرعةبناءعلى هذهالساعدة 
: وطليبت من حضرة قاضي الاحالة بمحكمة 
الرقازيق الاتتدائية احالة اأتيمءن المذ كورين 
على محكمة الجنايات لحا كمتيم بالمواد بي,/! 

عقو بات-مع مراعاةالمادتين ٠4و١4‏ منهللشريك 

وحضرة قاضى الاحاله المشار اليه قرر 
بتاريخ ١١‏ نوفير سنة 1961 باعتبار الواقعة 
جنحه منطيقه على المادة 44م>فرةثانيةعقو بات 
واحالة الاوراق علىقل النائي العمومى لاجراء 
شؤونه فيبأ 
ش ويتاريخ م>» نوشر سنة ١951١‏ قررحضرة 
صاحي السعادة مصطفى فتحى ياشا النافب 
العموي لدى المحا. الاهلية بالطمن في هذا 
القرار بطريق النقض والابرام وقدم تقريرا 
باسباب طعته في التاريخ المذ كور 

المكمة 

بعد “ماع طلباتالنيا بةالعموميةوالاطلاع 

علي .الاوراق والمداولة قانونا 


| - عم الحاماة 


من حيث أن طلب النقض صحيحشكلا 
وحيث أن الطعن مبنى على ان المادة 
فقرة اولى صريحة في أعتبار التبديدبالقتل 
جناية مىكان مصحوبا بطلب او تكليف 
بأمر والغبارة الواردة يجواب التبديد ههى 
(أو عظك هذا امطاب عنان تتكاموا في حق 
اسيادك في الآمور البطاله ).( الآ وعظكم 
عن التكل في حق اسيادع وان هت رجموايكون 
قذلكم قرب وحل ) فالطلب صريح ومحدد 
بعيارات جواب التبديد وهو منم اكلم قِ 
00 بن ومتع انهامهم في الامور اليطاله . 
وهذه الامور معلومة ومعيئة بين التبعيتكف 
والجى عليهما اللذينكانا مهما التبمينفياتلاف 
زراعة وفي حريق متزل”ا يتضح ذلك من 
التحقيق وكذا تكون الواقعة.جناية منطبقة 
على الفقرة الاولي من الاده 44؟ عقوبات 
.وحيث أن جواب التبديد مصحوب 
بطلب الامر النصُوص عنه بالفقرة الاولىمن 
الادة ‏ 464؟ _عقوبات ال يكان يجب تطبيقها 
واذن يكون امر الاحالة في مير حله من جبة 
التطبيق القانونى وعليه بتع نالغاءالقرار الطعون 


فقنمة 


فاهذه الاسياب 
حكت المحكة بقبول النقض شكلا 
وموضوعا بالناء القرار الطعون فيه .واعادة 


غ4 الحاماءٌ 


القضية لُقَاصي الاحاله لنطبيق الفقرة الاولى 
من الادة 6م؟ عقوبات 

.هذا ما حكمت به المحمكمة بجلستبا العلنية 
م جاد الآخرة سنة ةما 1 


١١١ 


تقض . ساطة الحكمة بمد تقض الم 


الماده "9 حنايات 

تمض الح؟ يعيد التمضيه اللي-التها الاولي قبل 
الحكي فيجوز للمحكمة ان تأخذ بالوصف الذىلم 
تأخذ به الحكمة الاولي ا يموز لما ان تقضى 
بتشديد العقوبة بالمتهم ولوكان النقض مرفوعا من 
المتبم وحذده 

وني القضيه ‏ قدم للتهم الي محكمة الجنايات 
باعتباره فاعلا اصليا فى جرعة القتل فكمت الحكمه 
باعتياره شر بكا وقضت عليه بالاشه ل الشاقه مدة 
ثلاث سنوات : 

طعن امتهم فى الحكم يطريق النقض لتغييد 
المحكمة وصف التبمة دون الفات الداع اللي ذلك 
فنقض المكم واعيدت القضيه 1 
يسم صاحب العظمة قؤّاد الاول ساطان مصر 

محكمة التقض والابرام 

الشكلة علنا نحت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى احمد طلمت بأشا رئيس الممكهونحضور 
حشرات أصعان السعادة والمزةمستربرسفال 
وكيل الحمكة واجد موسى باشا ومست ركرشو 
وحافظ عبد النى بك لاستشارين وكامل يك 


باه 4 
ابراهجم ردس قيابةالاستثناف وعلىكام ل افندى 
كاتي الحمكلة ءظ 
اصدرتا الآني 
في الطمن القدم من 
عبد الصمد اد ابراهيم مره ٠‏ سئة 
وصناعته فلاح وسكته إبى هام 
دا 1 
النيابه العمومية فى قضيتها عرة همه١‏ 
سنة 198٠‏ و1941 المقيدة يجدول الحكة مرة 


4م سنة وم قضائية 
وقائم الدعوى 


انهمت النيابه ال.ومية التهم للذ كور 
يانه فيوم»؟ اغسطسسنة ماوايجبةابوهاكم . 
غطاس وذلك بان ضربه بسن الفأس في رأسه 


أونشأت عن ذلك الوفاه ولانه انضاضرب سعد 


جرجس تادرس ضريا اعجزه. عن أعمالة 
الشخصية مدة تتجاوز العثيرين وما . وطلى 
من حضرة تاضى الا حالة احالة التبم على 
حكة جنايات بى سويف لحا كمته بالمادتين 
ب,/او ٠٠٠‏ عقوبات 

وحضرة قاضى الاحالة قرر بتاريخ ٠١‏ 
دلسمبر ستة 1914 بأحالة التبم على محكة 


جنايات بي سويف لحا كمته با مادتينالذكورتين 


على للتهمتين إلسارق ييإسما 


يفف 
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وسمد جرجس أقام نفسه قدعياحق 
مدتي وطلب المكر له علي للتهم عبلغ ٠٠١‏ 
جنيه بصفة تعو يض : 

ومحكنة جنايات بنيسويف حكلت تاريخ 
افبرار سنة ولد شملا بالمواد ١؛‏ و 14١‏ 
وبي,/اعقوبات بالنسبة للتيمة الاولي وه١٠؟‏ 
منه للتبمة الثانية و +.عقويات حضورنا: 
عماقية امتهم بالاشذاالشاقةمد:ة ثلاثئسثوات 

واحكوم عليه قرر بالعامن في هذا 
المكم بطريق النقض والابرام فى ٠١‏ فيراير 
سنة 1و١‏ 

تدك بتاريخ ؟* مأرس سحنة 1؟وا 
يقبول النقض والغاء الحكم اللطعو نيه وباحالة 
القضية على دائرة اخرى للحكم فيها يجددا 

وبالملسة طليث النياية العدومية محا كمة 
متهم باعتباره فاعل اصلي يلمادة ,,/! عقوبات - 
على التهمة الاولى و +٠‏ عقوبات عن النيمة 
لثانية واحقياطيا اعتياره شريك ومعاقبته 
بالمواد :٠‏ و" و ١7‏ وب.,/! عقوبات عللى 
النبمة الاولى و ..,/! عقوبات على التهمة التأنية 

وطلب الحاي عن سعد جرجس الدعي 
الدني الى له على التهم عيلغ ٠١١‏ جنيه لصفة 
تعوي 

رعيكرة جنايات بني سويف حكلت بتار . 


١6‏ بونيه سنة1951. عملا بالموادير.,/' د 


عمل الحاماة 


و7 عقوبات حذوريا على عبد الصمد امد 
ابراهيم بالاشغال الشاقة مده سبع سنوات 
ورفض دعوي سعد جر جس المدنية والزامه 
عصاريمم,ا 

و بتاريت١‏ تونية سنة1 ١95‏ قررالحكوم 
عليه بالطمن في هذا الحم بطريق النقض 
وابرام وقدم المحامي عنه تقريرا يأسباب طعذه 
يتاريخ 9؟ يونية سنة 191 وكذا حضرة أحد 
رمزى بك الحاى في » بونية سنة 1981 

المحكة 

بعد سماع طلبات التيابه العموميه وأتوال 

الحامي عن الدااعن والاطلاع غلى الاوراق 


وامداولة اونا 


وحيث أن الطاعن يرتكن في طعنهعلى 
ان محكة جنايات بى .ويف حكنث بتاريخ 
١‏ فبراير سنة 1415 في مهمة القتل بالبراءه وم 
تطعن لا لانيابة العسومية ولاللدعى بالق الدى 
في هذا الحكم بالطريق النقض والابرام في 
ذلك المكم وبذاك اصبح نهائيا واما قبول 
النقض الرفوع منه فليس ممناه ابطال الحكم 
الذكور فيا مخنص بتبمة القتل الى حكم فيبا 


بالبراءه واصبح الحكم بالنسبة لماك ذكر 


اتتبائيا وانه ماكان لحمكمة المنايات بعد ذلك . 
إلا انتحكم في تهمة الاشتراك فقط دون ان . 


عملة الحاماء 


تتعرض لتهمة القتل والمساس حك ١١‏ فيراير 
سنة 1119 الذى | كسبه حق براءنه فن همة 


الفتل لانه ليس للتياية وللمدعى بالحق اللدتى 


ان يستفيدا من مله وايضا ذان التقضىالسابق ' 


رفعه منه لم يرقم الا لمصلحته بعد قبوله اذا 
رأت الممكة الثانية ادانته ان نز يد المقوية فى 
الحم الثاني عن العقوبه التى حكم بها فى 
المكم الاول ش 
وحيث أن نظر الدعوى من جديدلسس 
بطلان المكم الاول يجعل الحيئةالثانرة مطلقة 
الحرية في تقرير العقوبة الى ترى تو قيعهابدون 
ان نقبيد بالعقوبة السابقه ولو كان الم هو 
رافم التقض قلبا ان تشدد او تف ف كا ترىمن 
ظروف الخاله 
٠‏ وحيث أنه ما تدم يكون النقض في 
غير محله ويتعيف اذن زفضه 
فابذه الاسياب 
حكنت الحمكمة برفض النقض 
هذاما حكمت ه الممكمة يجلستها العلنية 
المتعقدة فى يوم الاثنين 5 قبرايرسنة7؟19لأوافق 
"٠‏ جاد آخر'سنة 184٠‏ م 


1 


سن : شير + كمة استئتاف 
- انح وصفّ الجرعه 
المح -2 
يجوزءحكمة الاستئناف فى مواد الجنح- ىق 


46 
ا 57 58 للستأنف اذا كبين. 


ا انه لاينطيق على وقائم الدعوي . هذا وا وكان 
استئناف النيابة قاصراً على العقوبة دون وصف 
التبمة طالما ان هذا التصحبح داخل فى حدود 
اختضاص المكمه اليدائرة أخري للحك فيها مجددا 

وبجلسة محكمة الجنايات الجديده طليت النيابه 
بطريق الخيره اعتمار ر المتهع اماطعلا اصليا أو شرا 
فضت الحكمه باعتمارهظعلااصليا و مدا ب 
بهمن ثلاث الى 

تلمن المنيج امن حجذيد المع بطريق التقض 
بانياطعنهعلي انه برى» نهائيا مننهمة القتل باعتباره 
فاعلااصليا لاذالتتقضالمرذوع منه وحده لاتستفيد 
منه لاالنياية ولا المدعي المدنى فلا يجوز للحكمة 
المنايات ان 2 عليه بعد ذلك باعتبار ه فاعلااصليا 
ما لايجوز لها ان نشدد العقوبة بالمنوم 

فقضت محكمة النقض عا :تدم 

( المحاماه) ‏ راجع هذه المعني الاحكام الا" أنية : 

نقض في 1١١‏ فبراير سنة 1416 المجموعه 
الرععيه 1 صحفه 14 ؟١ا‏ 

تقض فى * .ابو سنة 1411 المجموعة الرمميه 


؟ صحنبة 7١3‏ 


سئوات 


ذتقض في 0 سيتمير سنة 11168 المجموعه 
الرخعيه ل١١‏ صحفه إلا 
بأسم صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان مصر 
محكة التقض والابرام ‏ / 
المشكلة علنا نحت رئاس ةحضرةصاحب ١‏ 
العالى اعد طلءت باشا رئيس المكة ٠‏ . 
ويحصنور حضرات أصحاب السعاده والمزه 
ميال كل إلمحكه وادموسيباشا. 
ومستر كرشو,وحافظ عبد الني يكااستشارين . 


ف 


وكامل ابراهيم بك رئيس تيابةالايستئناف وعلي 
كامل اقتد ىكاتت اكه 
أصدوت الحكم الاي 
في الداعن القدم من 
عبد العزيز على حويله مره 5١‏ س نه فقي 
وسكنه النكارية واآخر 
مد ' 
'النيابه العموميه في قضيتبا عرة١/لم4؟١‏ 
سئة 6٠+و‏ - ١ه‏ المقيده جدول الحمكه مرة 


سلة 79 قضأئيه ا 
وحبوبه بنت البلتاجى مدعية نحق مدق 


انهمت النيابة العمومية الذّكور واخر 
بانهما في يوم © يناير سنةةه149 بالنسكارية الاول 
زور مخالصة عبلغ سبعة واربمينجنيها افرتكيا 
وخخسة وخسين ملها وتوصل لذلك الى االمصول 
على لليلغ الذحكور من محبوبه بنت ممد 
البلتاجى اذا وهمهكذيا بتسديد هذا البلغ مما 
على مورمها والتاقى اشيرك معه في تزوير هذه 
الخالصه بانه اتفق معه وساعده على ارتكاب 
. هذه الجرعة اذ تواجد معه منزله وقت #ريرها 
واوه الجبي عليها بانه سيوقع عليبا وتظاهر 
بذلكقملائم ردها الي المتيم الاول ليشنهد عليها 
وطلبت عقابها بامادة (:90؟ ) عقويات 


عملة العاماة 


٠‏ نوفير سنة 1414 جملا بألادة (0م١)‏ عقوبات 


بالنسية للاول اولا باعتيار الواقعة بزويرويراءة 
لمتيم التالى حسن مصانى شكر هما اسنه اليه 


وحيس عبد العزيز على حويله ستة شهور مع 


الشغل وكفالة ٠١‏ جنيهوالزامهيان يدفم للمدعية 
بالحقالدتي مام سبعة واريعينجنيها افرنكيا 
وخسة وخمسين مايا والصاريف الدنية 
فأستأنف الحسكوم عليه هذا الحكم يوم 
صدوره وكذا النيابة في ه قبراير ستة 1418 
ومحكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
بصفة | تثنافيه حكمت بتاريخ + ابريل سنة 
يبيد الحكم الستأنف وكامل اجزائه 
والزمت عبه العزيز على حويله بالملصاريف 
الدنية الاستثنافية . وفي اليوم التتالى لصدور 
لمكم قرر الحكوم عليه بالطعنفي هذا 
لمكم بعاريقالنقض والابر امو قدم الحايعته 
تقريرا باأسياب طعته فى 19 ابرلل سنة١1؟وا‏ 
ومحكمة النقض والابرام حكمت بتاريخ 
نونية سنة +1978 بقبول هذا الطعن والغاء 
المسكم الطمون فيه واحاله القضيةعلى محكنة 
الزتازيق الانتدئية الاهلية للحكم فيبا محددا 
من دائرة غير التي حكمت فيها أولا واعيدت 
القضية للممكمة الاجدائية بصفة استئتافيه 
وبعد ان سممثت هذه الدعوي حكمت فييا 


١ هذا‎ 


وحكية الزقازيق المزئية <.كمت بتارج ارح +8 مارس سنة 1991 عملا بالمأادعةم 


مه امنيا 


عقوبات يقبول الاستثنافين القدمينم ناترم 
والنيابة تشكلا وف الموصّوع باعتبار الواقمة 
نصيا متطبقا على المأدة ؟ عقو بات و تتعديل 
الحكم للستأنف والاكتفاء حبس الترم مدة 
ارلمة شبور مع الشغل . وتتاريح ؟؟ مارس 
سنة ١‏ قرو اأحكوم عليه بالطعن في هذا 
المكم بطريق النقض والابرام وقدم الخامى 
٠‏ عنه نقرير! باسباب طعنه فى 4 ابريل سنة١؟ة‏ 
الحمكمة 

بعد سماع طلبات التيابة العمومية ودفاع 
الحامى عن الءااعن والاطلاع على الاوراق 
والمداولة فنونا 

حيث ان طلي النقض مقبول شكلا 

وحيث ان الاسياب الى بي عليها هذا 
الطعن تتلخص في امرين الاول ان الحكمة 
غيرت وصف التهمة من تزوير الى نصب بلا 
مسو قانوني لان النياية لم تستأنف الوصف 
الذى اعتبرته المحمكمة الحزئية والثاتى اذركن 
النصب غير متوفر على فرض اعتيار الواقعة 
جرعة نصنب لانه لم يكن هناك طرق احتياليه 
واذاكان في الامر ثىء فبو محرد غشوتدليس 
مدق على المادة مو -- من القانون الدى 

وحيث عن الامر الاول ذان كان من 
المقرر انه لا مكن احكمة الاستئداف في 
مواد الجنح ان تنظر في أمتال جديدة الا انه 


3 
يصع لما في حال رفم الاستثناف من النيابة 
العموميه ولو عن العقوبه فقط وقي حدود 
اختصاصبا ان تصحح الوصف القاتواق الوارد 
بالنكم للستأنف اذا نيين لا أنه لا ينطبق 
على وقايع الدعوى وهذامااجرته المحكه 
الاستثنافيه فيكون حيائف من حقوقبها 

وحيث عن الامر الثاتىفان ا حك الطمون 
فيه لشتمل علىكل ما يازم ببانه من الوقائم 
المكونه لجرعه النصب المنصوص علييا بالماة 
اهومن قانون العقوبات 

وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون طلب 
التقض على غير اساس فتمين رفضه 

فابذه الاسياب 
حكمث اله كمة برفض النقضص 
هدا ٠١‏ حكمت به المحكمة يجا-تها العلنية 


المنعقدة فى يوم الاثنين /ا؟ قبراير سنة 1١957١‏ 
المواقق "٠‏ حماد آخر سنة ١+٠‏ 


١٠ه‎ 0 


نقض ء سب عابي . عدم [[ .هس علي 


علانية الواقعه بالحكم 


المادة 56؟ عقو بات 

يحب أن نص الحكم الصادر فى مادة السب 
تطبيقا قيادة 566 علي علانية السب حى يتسنى 
لجكمة النقض مزاقبة صحة تطبيق القانون 


ينف 


سم صاحب العظمه فؤّاد الاول ساطان مصر 
محكة النقض والابرام 
الشكله عانا حت رئاسة 0 
العالي احمد طلعت يأشا رئيس المسكنه 
عادو و كرحا سان التينادةوالدوة 
مستر برسيفال وكيل الممكلةواحمدموسىياشا 
سار 5 شو وحافظعيدالنى بكالستشاربن 
وكأفل ابراههم بك رئيس نياب ةالاستئناف دعل 
كامل افندى كاتي ال محمكنه 
اصدرت الحم الآتى 
في الطمن القدم من 
عيد الفتاح افذدي سلامه جمره +7 سنه 
كاتب اسبتاليه وسكنه ببى سويف 
ْ 2 
النيابة العمومية في قضيتها مرة ٠/4٠‏ 
سئة 19950 و 1581 المقيده يجدول لحك ةغرة 
5 ستة 39 قضائيه وخمد احجد ججعه وشققه 
بذك بعنقى ملالين مق ساق 
وقائم الدعوى 
نهمت النيابه العمومية الذ كوز بإنه في 
يوم 48> أبريل سنة 196١‏ يبني سويف ضرب 
جمد اد جعه والحرمه شفيقه بنت جندى 
جره استارم مبالمتيما اقل من: عرين يونا 
وطليت عقابه بالماده 4٠م‏ عقويات 
وقد رقم كل من تمد اد جعه وشفيقه 


عله الحلماة 


بنت جندى دعوى مياشرة قبل هذا امتهم 
واخرى طالبين الملا علييما عبلغ واحد 
وعشرين جنيها تعويضا لان التهم المذ كور 
سب عند احمد جعه بقوله له يازوالشرموطه 
وذلك مخلاف العقاب المنصوص عنه بالمادةه>؟ 
عقوبات 

ومحكة بىسويف الحزئيه حكلت بتاريخ 
١‏ نوقيرسنة 195٠‏ حضوريا بتغريم امتهم 
المذ كور مأيه وخحسين قرشا والزامه بانيدفم 
للمدعين بالمق الدتىماية خسن قرشاتمويضا 
والزمته بالمصاريف امدنيه الناسبه واعنته من 
المصاريف الناسبه فاستأنف المتهم المذ كور 
هذا لحك طرخ نوشبر سنة 199٠‏ 

ومحكلة , بى سويف الاهاية بصفة 
5 بتاريخ م» ابريل سنة 1551١‏ 
حضوريا بقبول الأبكات شكلاوقالوضوع 
برفضه وتأبيد الك المستأنف نلا مضارف 

وبتاريخ؟١‏ مأيو نة 01و قررا لكوم 
عليه بالطعن في هذا الم يطريق النقض 
والابرام وقدم تقريرا ياسباب طعنه في تاريخه 

المحكمة 

بعد سماع طلبا تالتيايهالعموميةو ات 
على الاوراق والمداولة قانونا 

حيث أن طلب النقض مقبول شكله 

وحيث أنه جاء شين الأنيات الى بى 


مملة الحاماة 


عليبأ هذا الطمن ان الك المطعون فيه خلو 
من تاريخ الواقعه بالنسيه لتهمة السب كا انه 
لم يرد فيه علانية الفاظ السب 

وحيث ان المكرٍ الاستئنافي ليس له 
اسباب خصوصيه ب لاسند الىالاسيا الوارده 


بالمكم المزنى 


5 
حددامن دائرهأخريغيرالى 5 فيها أولا 
هذا ماحكمت الحمكمة يجلستها العلنيةالمنمقده 


فى يوم الاثتين /9؟ فبرابر سنة 1957 الموافق ٠م‏ 
جماد آخر ممتة ٠5٠‏ 


عاك 
نقض . الاحكلم غير الانتهائيه 


وحيث أن بالرجوع الى المسكم الم 


وجد خاليامنذ كرتارين واقبةالسب وعلانيتها 
مع تطبيقة المادة ( 50» ) من قانون ألعتوبات 
على التبمه المسنده الى الطاعن 

وحيث ان هذه المادة نحيل فها .تعلق 
بكيفية حصول السب المعاقى عليه مقتضاها 
على المادة 154 من القأنون اأشاراليهالي تشرط 
علانية السب 

وحيث ان المكم المطعون فيه يعد مع 
هذا النتقض غير مستوف لييان الواقعة ولا 
يمكن في هذه الخاله لحسكمة النقض والابرام 
مرأقبة صحة تطبيق القأنون وعليه جب نقصس 
الحكم 

وحيث انه لايري محل بعد ذلك للنظر 
في الاسباب الاخرى البيير تكن عليها الطاعن 

- قلهفه الاسباب 

حكمت المكمه بقبول النقض والغاء 
الحكم الطعون فيه وأعادة القضية الى محكمة 
بني سويف الابتدائية الاهلية لاحكم فيبا 


المادة 5١‏ جناءات 
لايصح الطعن بطريق النقض الا فى الاحكام 
الانتبائية فلا يقبل الطعن فى حكم محكمة الجنح 
الشهود فيمادةخيانة الامانة حى بفصل ف موضوع 
الدعوي | نتبائيا. 
بأسم صاحي العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكمة النقض والابرام 
الشكلةعلنا بحت رئاسة حضرة صاحن 
امعالى امد طلعت باشا رئدساللكمة 
وصور حضرا تأصحا السعادة والعزه 
ومستر كريشو وحافظ عبدالني بك للستشارين 
وكامل يك ابراهيم رئيس نيابةالاستثناف وعلى 


كامل افندى كاتى الحكمة 


أصدرت الك الآ تي 
في الطعن القدم من 
عطيه بومثت جمره 60" سنة فلاح ومقيم 
بناحيه برطس : 


54ة 
صْد | 
النبابة السومية فيقضيتها عرة6٠١سنة‏ 
- إوز القيدة يجدول الحكمة عرة 
+ سنة 9" قضأنيه 
وقائع الدعوى 
لهمت النيابة الممومية النيم الذ كور 


يأنه من مدة خمس شبور قبل 19 مارس سنة» 


نجبة برطس بدد أريعة عقود اعلى - بيد 
سامهأ آليه على نبيل الوديعه وذلك اضرارا به. 
وطليت عقابه يالمادة +9» عقوبات 

ومحكمة امبابه المزئية حكمت بتار يش 
1 فونيه سنة وا برض الدفالفرعى وبجواز 
ماع شهادة الشهود 

بالدعافك الهم هذا المكي بتاريخ 4 
ونية سنة.190 / 

ومحمكمة مصر الاهلية متعقدة بهيئة 
استئنافية 0 بتار, 2 / مارسسنة 199١‏ 
حضوريا بتأييد المسكم الستأنف بلامصاريف 

وبتاريح ١‏ مأرس سنة 197١‏ قررالتهم 


بالطمن فيهذا الحكم بطر يق النقض والابر ام 
وقدم المحامي عنه تقريرا باسبابطعنه بتاريض 
“ا مأرس ١؟9١‏ 
الى كمة 

بعد سماع طليات التزابة العموميةواقوال 
والمداولة وانونا 
الحكة هو عن حكم عريدى 

وحيث ان النقض لايصح الا في الاحكام 
الانتهائيهواالحكمالمماموزفيه لم يكتسب هذه 
ألصفه علىان رافم النتقض لهان يتمسك بالاوجه 
المتمسك يها الآن بعد المكم النباثى اذا 

فلبذه الاسياب 
هذاماحكمت المحكمه تجلستها العلنيه المنمقده 


في يوم الاثنين 7" فبرايرسنة؟؟! الموافق ١٠م‏ 
حجاد آأخرسنة 1864٠‏ شجرىه 


هن 
يلين 
امن 
15 
14 
11 
يدل 
145 
كنل 
لكل 


يكل 


فهرست العزردى التاسع 


(الاحكام) 

القض التقرير بالنتقض . التقرير بالاسباب . جرعة التضليل . فمل أيجانى ص 4*6 
. الاتفاق المنانى « لإو؟ع 
المت ى عل كراهة الممكونة الرزارة لسع 
87 اتح لدبي . التعجاوز بحسن نية عن سحق الدفاع الشرعى د سبع 
لض . عد م التقرير والنفض ٠‏ تقدم أل - يأب النقد في اليعاد « ومع 
« .عدم 0 الى كم الاستئناى على الواقعة. الاشارة الى انها بالمم الابتدانى « بمع 
2 ' أختلاف الواقعه مع الوصف.سسرقة “اخناء أشاء مشروقة د ونع 
« . جره اعطاء جواهر غير اله « اكع 
« . وجوب نظردعوىا إنحه أستثنافيا عمرة فة قاض غير الذى حكرم فيباابتدائيا « م4؛ 
» م املوصّوعه حكم عدم أختصاص محكة الجنح « هع 
« . أتتباك حرمة ملك الغير . ركنا الجرعة 5ك 
« . اسعغتاء الممكة عن شهود المتبم حر مان من حىن الدفاع « 44 
« . سرقة.سلاح غير قابل للاستمال 444 

»2 ا النص عب.ى الفصلفيالاسئئنانات المرفوعه.عدم #ذكر تاريخ المكم 
الستأنف . عدم ذكر سن التهم داهف 
٠ 0‏ حكم عدم أختصاص محكلة الجنح انظر تلخيص ال أم رم ١55‏ د سمغ 

« . التبديد بالقتل الصحوب بطل او تكايف بأمر التكليف بالاتام 
عن التكلم في حق الغير ه مه؛ 
« . سلطة اكه بعد تقض المكم د لامع 
٠ :‏ تغيير محكمة استثناف الجنح . وصف المرعة د وه 
ه .سب عاى . عدم النص على علانية الواقعة بالحكم 2 اذه 
« . الاحكام غيد الا تتهائيه يات 


السنة الثانية 


اماما ة 


مصر قيوليو سنة ؟لوو 


اررصكام 


15١ 


تمض - نصب - القصد المنأي ٠‏ الادعاءات 
الكاذيه ٠‏ طرق احتيالية. 


١‏ - لايشترط لتوفرجرعة التصب نية جنائية 
خاصة بل شأنها شأن بقية الجرائم يكفى لها الركن 
الاول الذى يستفاد من المل والقصد والذى اشاراليه 
قانون المقويات ف الادة ‏ سبدب بعبارة (لساب 
كل ثروة الغير او بمعضها) 

» - لابشترط ان يذ كر ركن القصد صراحة ىق 
الحم بل يكت ان يستغاد من الوقائع التى ينيتها الحم 

ب ان جرعة التصب لاتم يمجرد ادعاءات 
كاذبة بل يشترط لما وجود طرق احتيالية من شأنهاان 
تحمل هذه الادعاءات محلا للتصديق - 


ا صاحب المظمة واد الاول سلتلان مصر 


سم 
ححكة الندشس والابرام 


المشكلة علتا تحت رئاسه حضرة صاحب 


. الممالي احمد طلمت بأشا رئيس الحمكة ومحضور 


ل 


حضرات اصعاب السمادة والمزة مستر برسفال 
وكيل المحكة ومسيو سودان واحمد عرفان باشا 
وعلى ثاقب بك المستشارين وكامل اراهم بك 
رئس نيابة الاسكتاق وعل كامل اقتدى كاف 
الحكة 
صدرا لمجم الآنى 
في الطمن القدممن 
مود ميدهعوض الله مره مم سئة مقاول 
وسكنه طذطا 
عد التأدر يب « 
وسكنه طنطا 
ضلد 
النيابة الممومية فيقطيتها تمر هد.» سنة 
.مور لوا القيدة بجدول الممكة نمتغرة 
ريا سته وم قضاية 
وهنداوى تمد ابو رواش مدع بحق مدتي 
وقالم الدعوى 
البمت الثيابة المسومية الم د كورين وآخر 


حهمكة 


أنهم في يوم "ا ينابرسنة. »و بدا تضم الازبكية 
توصلوا بالاحتيال الى الاستيلاء على ميلم .هم 
جنيه من هنداوى مد ابو رواش وذلك,استم الهم 
طرق احتيالية بأن اوحموة بوقائم غير صحيحية وهي 
ان احدم وهو الهم الاول حسن مختار كال 
عنده *.٠‏ اردب دره تجبة كفر المزاروةابلييمها 
له يسمر الاردب ٠‏ قرش صاغ وان الهم 
الثانى له على الهم الاو لمبلغ 0 ججتيهوأبةمستعد 
للتوسط في البيعمةابلعشرة قرو ش صا سسره 
عن كل اردب 

ومحكة الازبكية حكات بتارضخ ه مانو 
سنة 15٠‏ حضوريا بحس كل مهم ستة شهور 
مع الشغل مخصم لم حبسهمالاحتياطي و بالزامهم 
بان يدفموا اللي المدعي المدى ميلم دماية جنيه 
لصفة تمويض ومصاريف الدعوىالمد نيةوعشرة 
جنبات اتماب عماماه وامرت بالتفاذ بالنسبة 
للاولوقدرت لكل واحد من الاثنين ال خرين 
كقاله ٠٠١‏ جه 

فاستانف الحكوم عللهم فى ه مابوسنة.بةا 

ومحكة مصر الاتدائية الاهلية نصفة 
اسثتافية حكت بتارض وله سنة اذا 
حضوريا بول الاسئناى شكلا وني الموضوع 
رفضه وتأيد الم المستأف والزمت الهمين 
المصارف المدنية الاستئتافية ومابة قرش اتعاب 
يحاماه للمدعي المدتي ورفضت مالخالف ذَلِكمن 


مملة الحاماه 


الطليات 
وتممود جميده عو ض الله وعيدالقادر حييب 
قررا بالطمن فىهذا المكيم بطريق الت ض والابرام 
الاول في 8 اغسطس منة ١1:١‏ والثاني فى ٠7‏ 
وليه ممنة 1401 وقرر الحاى عهما في ذلك في > 
يوليه سنة ١#و١‏ وقدم الحااىعتهما تقريراباسباب 
طسهما فى ه :وليو سنة ١5501١‏ 
الحكة 
بمدسماع طليات الندابةالممومية ودفاعالحامي 
عن الطاعتين والحاى عن المدعى المدنيو الا طلاع 
على الاوراق والداولة قانونا 

حيث ان النقض مقيول شكلا 
وحيث ان الطاعنين قد حكم عليهما باعتبار 
كل مهما فاعلا اصليا للرعة التصب فل يكن مناك 
محل لبان كيفية الاشتراك القانوقم جاء فى 
أسباب الطمن لان السألة ليستمسألة الاشتراك 
وحيث انه لاإيشترط لتوفر جرعة النصب 
نية جنائية خاصة بل شأنها شأن بمية الجرائم يكني 
لما الركن الاول الذى يستفاد من العلى والقصد 
والذى اشار اليه قاون المقوبات في الاده سوم 
بسارة ( لسلب كل ثروة النير او بعضها ) وركن 
القصد هذا لايشترط فيه ان يذّكر صراحة في 
الحم وهو مستقاد في الدعوى ا حالية مشكل جلي 
غاما من يموع الوقائم التي اثبتها وفصلها الَكم 
وحيث ان جرعة النصب لاجم حمبعة بمجرد 


عملة الحاماه 


ادماءاتكاذنهبل يشترط لماوجود طرق احتالية 
من شأمها انتجمل هذهالادعاءات علا للتصديق 
غير ان سلسلة الا كاذيب التي وقمت فى هده 
الدعوى وما احاط مها من التغرير بلمينى عليهحتق 
مدق بن البايع من الاعيان المووق مم كل 
ذلك يمتير كافيا لتكوين الظرق الاحتيالة التي 


يشترطها القاون 
ش فلهذه الاسباب 
حكنت الحكمة برفض النتقض 
هذاما كلت داك ةلب االملنيةالتمّدة 


في بوم الارساء اول مارس سنة ١550‏ الوافقق 
؟ وجب سنة 184٠‏ 
ذا 
تقض ٠‏ خم أ فى عانية ايام ٠‏ حكته. 
القصد من ختم الحم فى المدة القانونية الواردة بالمادة 
بسب من قانون تحفيق الجنايات هو يكين الحكوم عليه 
من عمل اسباب النقض اذا وجد لذلك مسوعا . فاذا 
قدم الطاعن اسبابه فعلا كان الطعن واجبالرفض وان 
كان الك المطمون فيه بتى اكتزمنمانيةايام بدون ختم ٠‏ 
يسم صاحب المظمة فؤاد الاول ساطان مصر 
حكة النقض والابرام 
العكلة علنا تحت رئاسه حضرة صاحب 
الاي اجد طامت ناشا رئيس الممكه محضور 
حضرات اصعاب السعادة والمزة مسكر برسفال 
وكيل ال محكة ومسيو سودانّ واحمد عرفان باشا 
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وعلى ثاقب بك المستشارين وابرلهمكامل بك 
رئيس النيائة وعلى كامل اقند يكاتب الحمكيه 
في الطمن القدم من 

عباس اليزه مره م7 سنه رئيس لنش يت 

الحروسكته اسكندرية . 
جد منصور عمره باسنه مواعتجي وسكنه 

سكندريه 

عبد اميد مد سايم عمره جم سنه مهندس 
وسكنه أسكندريه 

صددك 

النياءة العمومية في قضيما غرة 7١1‏ سته 
.وو وو القيدة بجدول المصكمة غرة 
٠04‏ سنة وم قضائة 

وقائم الدعوى 

لهمت النياءةالعمومية الك كورين واخرين 
أن السته الاول من الذبمين في «مارسسنة١”ه‏ 
بدائرة قم النيا سرقوا ارسين الف جنيهأوراق 
نكوت سورهلبنكسورياوالاخير فالظروف 
التقدمة اخنى بض هذه النقود مع عله بالسرقة 
و طلبت عماب الستةالاوا ل لمادة 4ب وه عقويات 
والاخير بالمو اديهب؟ ووه عتوبات وحكة 
اأنشيه المزئية حكت تاريخ ١١‏ ابريل سنة ااه 
حضور ببراءة الستة الاولمنالهمين ملا إلادة 
١‏ حتالات وخشس الهم السايم سئة وأحده 
بالشغل وا التفاد عملا »الادنين هبادوم؛ عمو بات 


ا 


فاستأقتالنيابة هذا المكم بالنسبةافهمين 
واستأقه الهم الاخير ايضافى اليماد وحكمة 
الاسكندرية الابتدائية الاهاية بصفة اسكنافية 
حكبت بتارمخم يولبوسنة؟؟؟١حضورياقيول‏ 
الاستئنافين شكلا وموضوعا تعديل المكمبالنسية 
للنهم الاخير ابراه.م اليزه وحيسه سنتين مع 
الشغل والغائة بالنسبة لامتهمين عبا سالازه واجمد 
متصور وعبد الحميد شمد سليم وحيس كل مهم 
ستتين مع الشثل وتأييد الحكم بالنبة لياقي 
المهمين 

وعباس اليزه واجمد منصور وعيد الحميد 
مد سليم قرروا بالطمن في هذا الحكم يطريق 
النتقض والارام ف > اغفسطس سنة ١59١‏ وقدم 
الحاى عنه تمربرا باسباب الطمن في اغسطس 
غئة اكوا 

الممكمة 
. بعد سماع طلبات النيانه العمومية ودقاع 
الحاي عن الطاعنين و الاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانو:ا 

-حيث ان الطمن تدم في الميماد فهو مقيول 
شكلا 

وحيت لاتراع في ان المكم الطمون فيه 
بجي اكثر من عانية ايام دون حت المكمة 

من حيث ان اللقصدمن خم الحكمة في المدة 
القنونية الواردة بالمادة 8 من قانون تحقيق 


جل الحاماه 


المتانات هو يكين الحكوم عليه من صمل اسباب 
التعض اذا وجد للك مسو ا 

وحيث ان الطاعن قدم اسبابه فملاوفبا!دمى 
عدم دان الواقمةوحيث انه بالا طلاغ على الاوراق 
قدثيت ان الحكي بين الوقائم يانا كافيا ولذزك 
يكون الطمن واجب الرفض 

فلهده الاسباب 

حكمت الحكمة برفص النقض 

هذا ماحكمت به الحكمة مجلسها العلنية 
المتمقدةني و م اميس * مأرسستة بالإنة ا امو افق 


#ارحمسلة .عمو 


/1 
مض . حكم ني الاختصاص. عدم جوازالظعنفيه 
الم الاستثنافى الفاضى بعدم اختصاص محكة 
الجنح بنظر الدعوى لانها جناية لين حك نمائيا فى 
الموضوع ولاعيوز'الطعن فيه امام محكة التقض والابرام 
حكة النقض والارام 

المشكلةعانا حت رياس ةحضرة صاح المالي 

امد طلدت باشا رئيس الممكة وحضذورحضرات 
اصعاب السعاده والمزة مستربرسفال وكيل محكة 
ومسيو سودان واجمدعرفان باشا وعلى ناقب بك 
الستشارين وكام ابراهيم بك رئيس النياية وعلى 


نحلة الحاماه 


كامل افتدى كانب اكه 

اصدرت | الى 

قُ الطمن اندم من 

حسن مرسى تمر مره دناسنة عسكري 

بشم العطارين وسكنه كرموز 
1 صسسسك 

ليابة الصنومية فى تقطيتها رة ,0 سنة 
ةل و لكذا القدة يحدول الحكة غرة اله 
و" قضائة 

و قائم الدعوى 

لهمت النابة المموهية الذكور انه فييوم 
م دلسميرستة ١915‏ بداثرة منيأ اليصل أحدث 
ضري بالحرمة نظله بنت حمد نشأ عنه عجزها عن 
الاسغال الشخصية مدة تزيد على المشرين ووما 
طلبت عفابه بالمادة . ,عدو بات وف الجاسةالحددة 
طلبت الثابة الحم لعدم الاختصاص لانهنخااف 
عاهة مستديمة بالحيتى علبا تتيجة الاصابة 

ومحكمة 7 المزئية حكنت بتاريش م١‏ 
اريل ١و‏ حضورا له.دم الاختصاص بنظر 
الدعوى واحالة الاورا قعل التبابةالمموميةلاجراء 
تؤيانها ل 
والهم استاتف هذا الحم بوم دددره 

وعحكة الاسكتدريهالاتدائه الاهلية نصفة 
اسكنافية حكات بتاريخ اول ونه سنة لاوا 
حضووريا بول الاستثناف شكلاورقضهموضوعا 


وتأيد المحكم بلا مصاريف” : 

وبتاريخ 4 ونيوسنة1؟اقررالمم بالطمن 
فيهذا الم نطريق النقض و الابراموة قد مالمماى 
ي عنه قررآ بأسباب طمنه في ٠١4‏ ونيه متة الوا 

الحكة 

بمد طليات النيابة العموميةودفاع الحاى عن 
امهم والاطلاع على الاوراق والمداولة قاونا 

حمث أل طاب لد يح شكلا 

وحيث ان الحكم الاستثنافي الطمون فيه 
الْؤْبد للحكم الابتدائى القاضى لعدم اختصاص 
حكة الجنح ينظر الدعوى لانها جناية ليس حك 
مائيا في اأوضوع ولا يوز الطمن فيهأمام حكة 
التقض «الارام وأذا يكون الطين غير مقبول 

فاهله الاسباب 

حكمت الحكمة بعدم قبول النقض 

هذا ماحكمت به الحكمه جلسسها المئية 
التعمدة في بوم امّيس ؟ مارسستة 150 اأوافق 


عار حب سنة - 1١5‏ 


0 
نض . رفض تاجيل الدعوي امماع شهود. 


رفض :اجيل الدعوى لمماع الشهود لس من أاوجه 
اليطلان 


بأسم ضاحت المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
حكية التقض والايرا 8 
العكلةعلنا مت رك 4ح سر ة صا ح الممالى 


يفف 


اخد طلمت باشا ريس الممكمة وحضورحضرات 
اصحاب السعادة والعزة مستر رسال وكيل ال حكة 
ومسيو سودان واحمد عرفان بأشا وعلى ثافب يك 
المستشارين وكامل اراهم بلك رئيس النياية وعلى 
كامل افندى كاف الحكة 
اصدرت اي الاق 
فى الطعن ادم من 
عل غرب مدعى بق مدني 
ضد 
تخد علس غرب عمره /استه قلا حوسكنه 
كفر على 
مرسي أحهد السلاوى مره ٠؟‏ سنه فلاح 
وسكن هكفر على 
جه 
قضية النياية العمومة عرة هة؟؟ ستة. و١‏ 
واكذا القيدة يحدول الحكة عرة 5م سنة .هم 
قضائية 
| وقائم الدعوى 
أحهمت النيابة الهمومية الذّكورين بالهما في 
وم 6 فيراير سنه 1914 بكر على شمر ف الاول 
زورعمد بيع صادر منوالده على غرب كانيةافدية 
ونصف وذلك باستعاله خم كان لوالده . مد منه 
ولانه في بوم ١‏ مازس سته 1915 استعمل هذا 
المّد الزور بان قدمه لانسجيل ولان التاتى افق 
مع الاول وساعده على اراب المرعه بان وقع 


علة الحاء أه 


له عل العقد الزور وطف عقامهما الواد .هبو و 
عه عموناتللاول ومبماوءالواد.؛و١؛منهللئاق‏ 

وقد ادعى على غرب بحق مدني وام 
له عبلم ماية وخمسين جدها 

محكمة نهاا لزنه حكمت بتارضب التور 
سنه ٠‏ ادا عملا بالمادة0١‏ جنايات حضو ري البراء 
ورفض طلب التعويض والزام راقمه «الصاريف 

فاستائف المدعي المدبى هذا الممفي 3 
اكتوبر سنة ١؟و١‏ 

ومحكمت مصر الايتدائية الاهلية نصفة 
اسثتافية حكمت بتارسخ + فبراير ستة اذا 
حضورنا بقبول الاستئناف شكلا وفى الوضوع 
برفضه وتأسدالمع امستأنف واعغاء الهمين من 
الفارت 

وتاريخ ٠١‏ مارس سنة ١؟ذا‏ ترر الدى 
المدنى بالظن في هذا اله بطريق النقض والابرام 

و قدم الحاى عنه تمر برآناسياب طمناقي7١منه‏ 

امه 

بعد مماع طلبات النياية العموميه واقوال 
وكيل المدعى اللمدتي واقوال الحااى عن المهمين 
والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوما 

حيث ان طلب النقض ضميح شكلا 

وحيث ان الاوجهائتى ستند علها الدعي 
الحق المدني بتقرير النقض القدم منه ليست على 
اساس اولا لان رفض الحكة الاستئناففة تأجيل 


محلة الحاناه 


الدعوى لدس من اوجه البطلان التي ينى علبها 
طلب النقض وثانيا لانه غير نابت بمحضر الجلسة 
الاستثنافية ان المدعي طلب ماع شهود بغرض 
صحة ذلكفان رفض الحكة التأجيل لهذا السبب 
ليس من أوجه البطلان 
فلهدة الاسياب 

يكت الحكة برقض النقص والزام راقعه 
بالمصاريف 

هذاماحكمت بهالحك و جلها العكهالتعقده 
فى بوم اليس" 5 سنة + ألوافق؟ رجب 


سلة . كنرو 


١ 
هبسته او‎ ٠ اركانه . أبن‎ ٠ عد البيع‎ 
الاراء منه . هدة مستترة . نطلامها‎ 
اذا لم يكن عقد الهبه المستترة فىظاهره عقد‎ 1 
اذا عوض فيه كان ظاهرمكائفا لني المتبرع أودالاعليها‎ 
وكانت ابه باطلة لامها لتحصل يعقد رسمى‎ 
ب ان القن الذى يبرىء البائع المعترى منه فى‎ 
نفس العقد أو بهبه له لا يعتر ثمنا لان الية او الابراء‎ 
فى الحال لاجمل المشترى مدينا بالن الذى يكون ذكره‎ 
صوريا لاحقيقيا ومثل هذا العقدلا يعد يبعا لعدم وجود‎ 
المقابل لنقل الماك وامابعد هبه محضه تجرى فيه احكامها‎ 
م .... المي ةالمستتره فى صورة البيعلاتكون جائزةالا‎ 
اذاكان العقد جامعا فى الظاهر لاركان البيع اللازمة‎ 
لانمتاده اذلا يتأنى ان يترتب على العقد الذىلم ينمقدوم‎ 
يتكون لبقداجدب اركانةكالبيع امبر او الموهوب فبه لمن‎ 


افف 
ننائج نجمله ميحا وقا عا بصفة عقد آخر ساتر للهبة 
باسم صاحب الملالة فؤاد الاول ملك مصر 
حكة استثتاف مصر الاهلية 

دوائرها مجتءعة مهيئة مدية وتجارية 

الشكلة علنا تحث رثاسة حشغرة اص 
المعالى اجمدطلمت ناش رئسهذهالحكمة و حضور 
حضرات جتاب مستر برسفال وكيال ال 
وفتتر نارغ الوسر كر شوومسترهل وصاحب 
العرزةحافظ بلمعبدالتى ومستر سامدرس واصعاب 
المزة حافظ يك اطق واجمدبك| والسسود وعل 
بك حسين وعلى بكثافب ومستررافو بي واصعاب 
المزة مد بك مصظني وجمد يبك حلي عيسى 
وحمد بك مظهر . مستشارين وا مداؤندىعوض 
العادلى سكرثير امحكمة 

اصدرت الحكم الآ نى 

في الاسكناق اليد بالمدول العموى غرة 

9 سنة رم قضائية 


امرفوع من الست فاطمه بنت سلوانحفناوى 


مستا ثفه 
صك 
الست امونه بنت ابر اهي فيظ الهمستافطلبها 
امم 


رقت الستأنف طبها هذه الدعرى حكية 
ني سويب الاتدائبة الإملية قالت فيها ان 


27/1 


امرحومة الست صلوحه بنت ابراهيم فيظ الله 
مكلك به ارفة شروو عل الوقاة در بن مرنا 
- الستأتمة عاشرتما 
وتتريت مها لترض في تفها هو اللزاف لما 
لنجملها رهينة اشارتها قتحصل على عقد بيع ماتمتأكر 
ارط واد يح عي تك ل جيم 

مأعلكهءو جب عفد و عاانهذاالييم 70 ره 
قي مرض الوت هذا من جبه ومن جهة أخرى 
فالمقد عمّد هيةباطلة بطلاناجوهر بالدك اضطرت 
لقاضاة الستأقة تطلب الك بتثييت ملكينها 
إلي ‏ 2 فت الى امازل والدكان والنقولات 


١١ 4» ١] * 


شديدة ولا رآأت ذلك 


والي مائى جنيه الوارد كل ذلك ومبين يعرلضة” 


افتتاح دعواها مع الزامها بالمصاريف والاتماب 
حك مشمول بالنفاذ الموقت بلا كفاله واحتياطيا 
احالة الدعوى على التحميق لاثيات ماتقدم ويد 
أعام المرافمة في الدعوى قضت المحكمة المشارالها 
اتا تاريخ م١‏ اكتور سنة. «يو ا حضوريا ثبت 
ملكية الستأف عليا الى ب م ث3 والنزل 
والدكان الممينة الحدود والعالم بورقة التكليف 
بالمضور وبالتعد الؤرخ #يتابرسته. واو رقض 
دعواها فيا يتعلق الا جنيهو حو ماعساهيكون 
قد وقم على الاعيان_ألدذكورة من التسجيلات 
والزمت الستاته بالصارف وماتثىق قرش مح 
للمحاماء ورفضّت ما عدا ذلك - 


فاستأقته المستأقه بتاريخ ++ دسمير سنة 


حلة اعجاماة 


٠*و1‏ ظالبة قبول استكنافها شكلا وفي موضوعه 
بالنأء المج الذكور والقضاء زفص الدعوى 
والزاممن رفسا باللصاريف والاتمابعن الدر حدين 
وقد قضّت احدى دوائر هذه المحكمة بتار بخ 
١7‏ ابر سئه ذا احالة هذه الدعوى واالخصوم 
على دوائر الحكمة تممه للفصل ذا لان المبدأ 
القانونيالذى بنتعليه محكه نىسويف الابتدائيه 
الاهليه حكمها مختلف فيهوتحدد ‏ لنظرهااليوم 
وفيه صمم وكيل المستأنقه على طلياته السابقه 
للاسباب التي قالها بالجلسه مرتكنا على بض 
احكام صدرت في هدا اللوضوع معازة لرأءه 

وطلب وكيل المستأنف علها تأبيد الحكم 
لاسبانه وللاسياب التي ذكرها بالل مرتكنا 
على احكام صدرت فىهذا الشأن ايصَاموٌبدة رأنه 

المحكه 

بعد سماع امرافعه الشفوية والاطلاع على 
اوراق العَضيه والمداولة قاونا 

حيث ان الاستئناف مقيول شكلا 

وحيث أنههرر يله بن تابر سته «جىذ١‏ 
احالة هذه الدعوى على حكمه الاستئّاف جتمعه 
لانالبداً القانوىالذى ينتعلية الحكمه الاتدائيه 
حكمباعتتلف فيه 

وحيث نيين ان الست امويه بنت ابراهيم 
فيظ الله طعنت في العقد الصادر من مورثها الى 
الشت فاطمه بنت سلمان المفناوى مس © فين 


ل امنا 


ومئزل واشياء اخرى بأنه عد باطل قانونا لاندى 
الوافم ههبة موصوفة بصفة بيم الا انه غير حائز 
لشروط البيع اذ البائمة وهبت فيه الم صراحة 
للمشترية وكان الدمين حيتثد أن ككون الحبةبمقد 
رسمي عملا بنص الادة م؛ من القانون المدتي 
وقد حكمت الحكمة الابتدائية بسدم اعتبار السقّد 
الدّكور وبثبوت ملكية الست امونه الى المقادر 
ني لبت المكم بها" 

وحيث انه في الواقم قداختلفت الحاكىحالة 
المبة الوصوفة نصفة بيعم حصل بهد عرف ذكر 
البأئع فى عّده صراحة انه وهب للمشترى المن 
الذىقدر أو أدتتاز لله عنهاو أ أدمتهاو اندقيضهم 
وهبه له ققد سوغه بعضهم علي اعتبار أنه على أي 
حال عمد آخر وان هبة المن جائزة لانه متقول 
وانه لانصح ان ينمض تصرف من يكون صرحا 
فى قمله في حين أجازة تصرف من أخق عير 
عرضه اما البمض الا خر فاعتبر اذهذه الاتفاظ 
كافبة للكشف عن أية الهبة وعلى ذلك لاتكون 
مستورة ولاموصوفةو صف عقد آخر.ومادامت 
م تكن موصوفة بوصصف عمد آخر فشرط ألاده 
مغ من القانون المدتى لم تعمق وعلى ذلك كان 
النمد باطلا لبدم حصول الم#قد رسى . 

وحيت أنه يب التنونه اولا الى أن هده 
السألة متماقه بشكل الحبة التى تصدر يعمد عرقي 
وكيف ينبني ان يحرر ذلك المقّد . اى متماقهققط 


بالاجرآأت اللاصه .هذه المالة فلا تتناول المبة. . 
القبوضة التي م بالتسليم فلا في التنولات ولا 
علاقة لما عوضوعالمبة فيذانهولا بكيفية تكوينها 
او اهلية التعاقدين فبها وغير ذلك من باق احكام ' 
الحيه . 

وحيث ان الفقرة الثاسه من المادة - م6 
من القانون امدق نصتطيمايأى .. انها اذاكان . 
المشّد الشتمل على الحبة ليس موصوفا بضفة عمد 
١‏ خرفلا تصمالحبة ولاالقبولالا اذا كانا حاصلين 
بعد رسمى والا كانت الحبة لاغية 

وحيث ان هذا النص ضرفي اذالقاثون 
قرر حالتين : حالةالمبة الظاهرةفأوجبان تكون 
بمقدرسمى والاكانتلانهية .وحالةالحية الستترة 
تار عقد آخر وهذه اجازفها ان تكون سد 
عرقي وحيث ان النص على هذه المالة الاخيرة ' 
من حيث اجازها محكم القانوزلاشبيهلهني الواقم 
في سائر القوانين الاخرى واعا استمده الشارع 
للصرى من انبج الذى سارعليه القضاءالفرني 
واتبعه فى احكامه اما ساثر العوانينالاوروبيه في 
اما ان تنص علي ضر ورةحصول اله ةعفد رسسى 
سواء فى المنقولاو الما ركالقاون الفرشي نفسه 
والعاونينالطليانى والالماق واما انقصد رسمية 
المتّد علي المقاردون للنقول كتانوني اسبائيا. 
وسويسرا وقاون البورتنال الذي لايشترطها الا . 
في عمار زادتقيمتهعن حدممين من الكن( ...+ 


اح 


تيبا ) واما انفطلتها منكل فيدشكلى اوتقيدها 
كجرد حرر عرفيكمَانوني اتكلترا والفسا ( انظر 

عولان وكابتان جزء م صحيفة 70) 

وخيث انه ستخلص من ذلك ان اتليية 
الشرائم الاورويه اباكانت البواعث لما قيدت 
ج؟ المبة وجملها من عمود العلانية ول تتركها 
كسار الممود ثم بمجرد التردضى محيث لاتكون 
الكتابه لازمة فنها الا جرد الاثيات لآ كششرط 
من شروط الصحة 

وجيث أن قيد الملايةهذا فيالمية باعتباره 
شرط صمة لما لم يكن معروفا في الدبار المصريه 
وقت وضغ الموانين لان الشريمة المتبعة حيك4 
وه الشريمة الاسلامية لاتقتضى فها تمريماعن 
باق العهود واركان الحية في الشربمة الاملامية © 
هي الايجاب والقبول ككل العقود ولايد يشترط 
للائجاب تنظ مخصوص بل كل مادل على 
المبة صمت به فاذا قال شخص لاخر وهتك 
هذا الثىء او ملمكته لك ددون معابل أو حجملته 
لك وما فى ممنى هه الالفاظ كان كل ذلك هبة 
والقبولكيا يكوث باللفظيكون الفمل كالمبض 
فيستفاد من ذلك ان الشريعة لم تشترط شكلا 
مخصوصا للهية ( راجم شرح الشيخزيد للاحوال 
الشخصية جزء ؟ صحيفة ٠ ) 0١‏ 

. وخيث انه يستفاد من هانهالمتاريةازالشارع 
المصرى .جد أمانه سالة اطلاق واباحة الشريمة 


علة الحاماه ' 


الاسلامية جرى الناس على معاملانهم محسهاولا 
تبطل المبات ان لم محصل بمّد رسمي و-الالتها 
لمر ' 4 هي علاسة المماتفلاو صعقاو به(ويلاحظ 
القانون المختلط أولا ) اضطر ان مختط 


أنه وص 


طريتًا وسطالان الف رين سيلتقيان ف المعاملات 


فاختار الطريق الذى اجازذ الَضاء الفرنى وهو 
سترالحبات بستارالعمول الاخر ىلا نالناس نعاماوا 
نه قى فرنسا بالرتم من نص قأنونهم وهوأمرشائع 
هناوعل الاخص صبغ الحبات لصبنةالبيوع وشرع 
جوازه في القاون منص ضريح . 
وحيث انه مق كان الامر منصوصاً طيهفي 
القانون وجبالعمل به فاذا امهم الامر فى مداوله 
وود و0 اأرجوع في 
فهم ذلك مصدرةه خصوصا مت كان مماوما ٠‏ 
وحيثانهتمين اللا حظةبه منأم البواعث 
نين للمحآك في فرنسا على اقرار الحبات المستترة مع 
أمها قد تعمل هريامن الرسوم مراعأة أصلحة الغير 
من تماملون ءم الشترى عمد هبة موصوف باه 
بع في الظاهر قعد لاتَأني للاجنى عن هذاالتمد 
الناطفة ظواهره بأنه عمد بيع وهو ,تعامل مع 
ذى الشأن فيه ان يتعرف جتبعته فيدرك انه في 
الواقم عمد بلدا رأى التضاء المرنى أنه اذا 
اطل هذه المود أخناً حر فية النص المرحبت 
صوا الناس للمخاطر وات أهوالهم لاضياع 


والمال إن حسن نهم لاغبار عار علبه اضطر. لاجازها 


محلة الجاناء 


1 الع بصحها اقاء لهذه المضّار واجهدلنسونها 
عا استتبطهمنمفهوم ومدلول بعض مواد القنون 
الفرنى ( القآر بودرى جزء ؟ ضحينة .مم ) 
وحيث أنه يب الرجوع حيقذائضاةتك 
الحا ا واقوالالشراح لعرفةانواعالحبات الستترة 
التى يممصدوما فذلك ادثقفي الوقوف على غرض 
الشارع الصري الذى أقتبس عنهم حكه . 
وحيث أن العضاء القر في جر ىعلىمراعاة 
امرين فى جواز الحمبة الستترة وهي ان تكونمن 
حيث الشكل فى صورة عمد نعوص ومن حيث 
الموضوع منطويه على تبرع فاستخلص الشراح 
من ذلك ضرورة توفر نحقق ثلاثقشروطوهي : 
اولا ٠‏ ان بكو نظاهرالحبةالستترةعدذا عوض 
ثانا . اننزاى ومحتر «الشكل الذىيستاز مدالئقاون 
لصحة عمد اللعارضة السار لما بالثا . ان تيحرىفما 
احكامالمبة الصريمة من حيث الوضوع فق 
توفرت هذه الشروط كانت الحبة الستترة جائزة 
ومعفاة من حكم الممة الظاهرةالشتر طفيار 58 
العقّد وحيكذ يكون العتقد العرىفنها كاقيا (راجع 
كولان وكابتان جزء م صحيفة )87٠‏ . 


وحث انه كراب علي ذلك انه اذا كازعمد ‏ 


المبة المستترة لم يكن في ظاهرفعضداذا عوض فيه 
كان ظاهره كشا لنية التبرع أو دالا علدها كانت 
الحية باطلة لامها لم تحصل مد رسمى اذالنقد 
الدال على نية التبرع هو عمد هيه صر ية ويجب 


بيه 


حينئذ ان محصل علانية طبمًا لحكم القاون . 
وحيث ان الشراوالحا كجرواطي ضرورة 
مراعاة ذلك فوسائر الو دالاخرىالتى قد يليا الما 
نك الستر المبة غير اليبع قتالوا ببطلامها كلها كانت غير 
مستوفاة لشرائطها التانونية مثال ذلك انه حكم 
بانطال سند صبادر من والدين لابنهما خم لغبارة 
( والقيمة هي فرق الهر ) وصرحوا بانه: لو نص 
القانون على اجر اا تخاصة تحب رالعمدالسار لامبة 
وحيث مراعانها كالة الحبة المستورة في صورة 
اعتراف بالدبن فاستازموا ان الاعتراف بالدين. 
يجب ان يكون حاصلا طيمًا نص مادة دب 
من الماون الفرنسى الب ت#ضى ان محر الممترف 
المّد بأكله مخطه فاذا اكتنى بامضائه وجب ان 
محرر مخطهقيمة ابل اوالثيء ء المعتر به بالاحرف 
الكتايه واذا أراد التبرع ان هب دينا له سند 
نحت الاذن وجب ان يكون السند قابلا بطبيمته 
لتحويل وان يكون التحويل صميحا 
(راجع كولان وكابتان جزء م صحيفة .بم) 
وحيث انه فيا يتعلق بسر الحبة فى صورة 
بيع تشددت عض الحا كم في فرنسا الى -خد ان 
كانت بطل المقد اذا كان المن المذ كور بة غير 
جدى أى غير متنأسب م قمة المبيع ثمعدلواعن 
هذا المبداً الذى!تقدالشراحوذلك لان القصوه. 
استبقاء شر وطالبيع شكلالاحةيقة ولكلمم يمون 
على ضرورة اسقيقاء جميع اركان اليم اماو نيه اي 


اليف 


ذكر الين في المّد نم الاعتراف يمضه لاالتقزير 
فالابراه منهأوهيته 

وحيث انه في الواقع توافت ججيع الشراح 
بصدد شرح اركان البيم على ان الهن الذي سرى 
البائع المشترى منه فى تقس العقد اومهبهلهلايمتير 
عنا لان المية او الابراء في الماللاتجمل المشترى 
مدي بالمن الذى يكون ذكره صوريا لاحميقيا اذ 
المشترى لم يصر لظةمن الاحظات مدياً به وقالوا 
ان مثل هذا المقد لانمتيرييماً لمدم وجودالقايل 
تقل الك وانها مدهية ععة بجر قيدلسكامها 
ولا نصح الا اذاكانت يعمد رسمى . 

: وحيث انه إعراتب علىذلكانالحية المستترة 
في صؤدة ابيع لذككون جائزة الا اذاكان المقد 
جامماً فى الظاهر لاركان البيعاللاز مةلانسّاده أى 
مذكور فيه الْن بطريمة غير نافيةلوجوده مثلهنى 
ذلك مثلالمقود الاخرى الساترة لايية فاذا كانت 
ية الهبة ظاهرة فن الملا نسمينها هبة مستارة 
لاذالحبة مستيينة من نص اللشد. 0 أ 

حيث اذهذا الرأي هوالممو للا لا تق 
اذيعرتب على النقد التىم ينممّد ول يتكونافقد 
احد أركان ذ البيم! الميرأ أو الموهوب فيهالمن تتائج 
جنل مصيحاً وقائماً بصنة عمد آخر ساتر لاهبة.. 

وحيث في ألواقع ان ذكر الْن في عقد نم 
عبت فى المال أو الابراء مئه ندل كل مطلم عليه 
| اجنبياً عن أو غير اجنبي انه ٠‏ عمد تبرغ وجب 


مجلة المياناء 


يتاذ اعتبار مثل هذه الممّود عقود هبة صربحة 
غير موصوفة نصفة عمد آخر ولزمحيائذ تحربرها 
لعقد رسمي خصو صاوأ أنهلاحاجةهنإلجاية الاجنبى 
لانةقيوسعهان يهف على قيمة العقد وأنه.تدارك ما 
عدا بحيق به من الضرر اذا تعامل مع صاحبه . 
وخيث أن معني ذلك ما قرر الشراح بأنه 
يجب فيجيع الاحوال ان يكون اخناء المبة 
اخفاءناما فاذاتيسر عجرد الاطلاع معرفة حفَية 
العم د كان باطلا ووجب اعتياره عمد هبة (راجم 
بلانيول جزء م صحيفة همه وكاان جزء م ضحيفه 
٠‏ ) وقد تخص :وحرى رأى القضاء الفرننى 
قائلا ان مندآه الثابت ان المبة المستترة فى شكل 
عمد ممارضة صرمحة صرف النظر عن الملانية 
التي محتمها القانون يشترط أن يكون العقد السائر 
للهبة مستوفا للشرائط: اللازمة لاتمامه ( راجع 
ودرى جزء ١‏ ينه وم ) . 
وحيث إن مأ ذهبت اليه بعض الاحكام 
من تصحيح هذه العود علي اعتبار اذهية المن 
جائزة لانه متقول ممترض علها ٠ن‏ وجوه عده 
اذمن الس به نه ان العقد في ذاته وحميعته هبة بغير 
متابل أى لانن لما في الواقع وحيتئذ يكوزالئن 
٠٠‏ معدوماً وهبة للمدوم باطلة شرعاأ وقانونا لانمدام 
محابا ومن جهه أخرى ققد فاهم ان 55 
أعاان راق لماجا ل لطت 


: فيه وهو عمد عر فتكون باطلة لان مادة مع 


ججلة الحاماه 


من القانون الدنى صريحة فيوجوب حصولهية 
التقول بعد رسمي أيضا أو اجازوها على اعتبار 
لها هبة مدوية وهي لانصح الا اذا وقمت ‏ 
سايم وتسلم قطيين حمسلا فص للادة +4 من 
القانون اللدتى ولا ,تأ ذلك هنا لانه لاعن في 
فى الواقع فاذا تبين من ذلك ان هبة الهْن ناطلة 
كان البيع باطلا ايضًا تنص احد أركانه والباطل 
لايصحح عدا آخر . 
وحيث انهفضلا عن ذلك فالقول مهيةالئن 
الذ كور فيالعقد تسليم بان البيع قير منعهدو حيتئد 
سبق فص المادة القاضي بأجازة الاخفاء اذا كانت 
موصوفة نصفة عقد الخرغير متطيق لانهلاعقد . 
وحيث ان بمض الاجكام زى الى فسويغ ذلك 
قولا منها بأن القصود نص الماده ‏ م هى 
احكامالشريمة الاسلامية وي جز المية بلا عمد 
وهو استنتاج غير ضمح لوضوح ان هذا النص 
مأخوذ عن أحكام الحا 5 الفرنسية ولان الشريمة 
الاسلامي ةلا نسي ر عدا كهذاعمد يع ب ىتمتيرهعقد 
هبةاذالميرةعندالششرعبين لدست ,الالتاظ والممانبي 
بلبالقاصد والمماني فكل بع ذكرت فيه هبة الثمن 
او الابراء منههو بيع باطل قدّد جاء بإين غابدين 
ابأ ( ويطل , يم صرح بتي الثم ن فية لاتعدام 
الركن وهو الملل راجم إن عادن صحيفة ٠٠١‏ 
جرْء 4 ) وقالوا ان. كلظ يني ء عنممنى الة.ليك 


.“بلا متابل يكون هبة قوله .لكته نك يذون 


المبة لاتخالف غالبية الشرائم 


الطريق فل يعرف كيف يستوفي شر 


متابل أو ماني مناه هبة لان لظ ملكت وان . ٠‏ 
كان عتملا لاهبة ولتيرها مثل البيع الا ان قوله 
بعد ذلك ددون مقابل نفي غير المبة وهذا بلا . 
جدال يساوي قوله بم . وابرأت من الثمرن 
(راجم شرح الاحوال الشخصية لشيخ زيهد 
صصفة انام جزء 7) ْ 

وحيث انه بلاحظ ان احكام الشرد بمة لشن 
الاجنية الاءن 
حيث عدم أشدراط نيوا بالكتابة حت ان 9 
الدين لامصح الا اذا كان الدين قَنها. 

وحيث أن القول بانه لاإنصح نض تصرف 
من كان صرحا في عمله فى حين اجازته لو كان 
اخنى غرضه مردود بأن المسألة هنا مسألة تطبيق . 
نص قوق على ان الواقع ان الواهب لم يكن ش 
صربحا فى عله قد اراد التحايل ولكنه ضل 
انط المقد 
الذى التجاً اليه ليتخذه حيلة وكان في الواقع ,دوم 
مقام هبة الثمن أععرافه مضه ليصح عمده 

وحيث انه يستفاد من كل ذلكان الاجماع 
هوان مثل هذا الممّد الذى نحصل هبة الثمن فيه 
او الابراء منه لايشر ما بل تير هية محضة 
وعلى ذلك لانكون الحبة فيه مودوفة بِصفة عمد 


اخ 1-3 #تضيه المادة م م القاوث المدنى 


وم دابت م توصف بسندآخر وجب انككون 


لعفد رك ني" 


5 
وحث أن المع الستأف جرئ على ذلك 
فيتعين تأبيده ش 
فلهذه الاسباب 
حكت دوائر المحكة حتمعة حكاحضورا 
عَبوَل الاسثاف شكلا ورفضه موضوعا وعد 
المع المستأتف والرمت المتأنف المصاريف 
والف قرش صاع انعاب اماه 
هذا ماحكات هه دوائر المحكة عتممة 
بالملسة الملنية المنمقدة فى بوم الاثنين اول مانو 
سنة *؟ذا الموافق : ومضان سنة 6٠‏ ,© 


الشرط الحدد اسئولية السكة الحديد في تعريفة 
البضائم . احوال تطبيقه . تعريف كلمة ( قند) ‏ 
اثباتالنش واخلطاً الفاحش . الزام المصاحه يبان 
ظروفة ضياع اليضاته 
و ان الشرط الحدد اسئولية مصلحة السك 
الحديد الوارد بالمادة ه6٠‏ من تعر غة البضماكم لاعكن 
تطبيقه او الاحد نه ق حالة جصول غش أو تطاء 
فاحش من جانب مصلحة السك الحديدوبناء علىذلك 
لامكن تطبيقه اذأ كانت السرقة قد ارتكبها احد عبالمها 
؟ - أن كامة ( قفد ) بمناها الطبيعى جوز ان 
تشمل حالةضياعالثىء باية طريقة كانتاعنى دواءكان 
الثىء قد سرق او تلف أتلافا اما بفمل اليد و بشرط 
أنتكر ن السرقة او الضياح غير ناثىععن اه ال للصاحة 
او عمالما اهالا منشأنه ان يمتير مثابة الحطأ الفاحش 


م من القرر ان الغش واغطاً لامجرزاةةاضوما 


ملة الحاماه 


بل على للدعى بمحصوهما ان ينبت ما يدعيه ولكن يما 
انه يجب على وكيل التقل ان بسلم البضائع إل ى كلب 
بتقلبا قيجب عليه اذا أن يوضح بطر يققمقنمةالاسباب 
الى منعت النسليم خصوصا اذا لوحظ انمصلجةالسكة 
الحديد لا المدعى فى وحدها التى بعمكنها حمل نحقيق 
ونعين الظروف الى بها سرقت البضائعاو اتلفت وإنا 
رر ى محكةالاستئنا ف انهجب على المصلجةيان وائيات 
الظروف حى “تكن الجكة من تقدير المسثولية وعل من 
تقع واما اذا لم يكن هناك ببان او اثبات كاف لظروف 
السرقة خينئذ يحق للمحكة أن تستنعج من ذلك ان 
سيب السرق ةبحب ان يفسب للمصلحة 
يسم صاحب الجلالة فؤاد الاول مك مصر ٠:‏ 
حكة اسكتان مدر الاهلية 
الذائرة المدنية والتجارية 

الشكلة علنا تمت رئاسةجتنابمستر رسفال 
وكيل ال حكمة ويحضور حضرات صاحجي المذة 
عطيه بك حسني و مد بك حلمي عسي مستشارين 
وامد اتدى عوض الشاذلٍ كاب الملسه 

ضكرت الحم الا ني 

فى الاستئتاف المفيد المدول العموى غْرة 
كحة سنة مم قضانه 

الرفوع من وزارة للواصلات مستأقة ' . 

ضّهد 
حمد افتدى عيده مستأأاف عليه 
الوقاء 

رفم المستأفف عليه هذه الدعوى لمكه 

قنا الاتدائيه الاهليه قال فيا انه اشترى بضاعة 


عمل لحاباه 


هه 


من حل تجار وهرارى شمن قدرة .م ٠:‏ 
ا عوجب فاتوره مؤرخهة ١١‏ دسويرننة!1ة اوقد 
تصدرت اليهمن حظةمصر الى محطةةنا لاستلامهأ 
ععرقته من هنالك ونحوات البوليسه يعض 
الثمن باسمه وفملا دقع التحويل واستلى البوليسه 
وأراد استلام الطرد من محطةقناققيل لامن مصلحة 
السكة المديد بققده فأخطر البائمين بذلك فرقما 
عليه دعوى أمام محكة مصر الختلطة واخذاحم 
مبائيا بالزامه.دفممبلغ .ب م قيمة عمن الطرد 
الفاقب والمصاريف واتماب الحامام و حنظله المق 
بالرجوع بهذا المبلغ سّ مصلحةالسكةا لمد.داذيك 
يلتمس المحكم بالزام وزارة المواصلات نا البلغ 
وفوائده باعتبار المالة قسمة سنوي منتارمن امطالبة 
الرسمية الى السداد مع المصاريف والاتعاب * 

مشمول بالتفاذ الموقت بلا كغالة لامباهي السثولة 
عن فقد الطرد الْذَكور وقد دفعت الوزارة يعدم 
اختصاص محكلة قنا ينظر الدعوى وبعد اتمام 
اللرافعة ذها قضت المحكمة امد كورة تاريخ 7 
ينارسنة 1و١‏ حضورا أولارفض الدفم القرعي 


وبأختصاص محكة تنا الاهلية بنظر الدعوى تنا . 


فى ألوضوع بألزام مصاحة السكة المديد يدقع 
ملم مأئة وستةوسبعين جنهأومائتينمليم وفوائده 
للاية سبمة سنويا من بوم الطابة الرسديية لناية 


السداد مع الزام الصلحة بالمصارف ومائتي قرش 


الطلبات ٠فا-حاقمته‏ وزارة الواصلات. تارتم * 7 
أغسطس سنة ١40١‏ طالية قبول اسكنانها شكلا . 
وق موضوعه بالغاء الحكم للد كور والقضاء عدم 
اختصاص محكة تنا بنظر الدعوى واحتياطيا 
رفضها مم ائيات استمداد مصلحة السك المدديد؟ 
لدفم مبلغ خمسة وثلابون جنا ومائتين مليم وممى 
التبية السابق عرضبا عليه مم الزامه الصارف 
والانماب عن الدرجتين وقد خصلت الرافمة في 
الدفم عدم الاختصاصض تارم ١‏ مأرس ستة 
؟عذااقضت الحكة هده هبول الاستئة.اف 
وبالقاء المكم الستاف فيا مختص بالدفم الفرعي 
وبعدم اختصاص محكة قنا ينظر الدعوى وقي 
الموضوعةررت بنظرهاأمامه ذه | احكة وحددت 
لذلك جلسةه هابر يلستة#0د1 ويجلسهاليوم الحدد 
لارافمة صمم مندوب الستأتة على طليانه السابقة 
للاسباب التي قالها بالجلسة وطلب وكيل مستا نف 
عليه تأبيد الحكم الستااف لاسيابه وللاسيا التي 
كالما الملسة 
1 الحكه 

بعد سماع الرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق القَضة والمداولةقانونا 

حسثان الاستثنافسيق قيوله شكلا 

وحيث أن الوزارة الستأقة تطلل تخفيض 
ليلخ الذى حكم عللها به الى خمة وثلاتون جتمها 
وماثتين مليم وهو الباخ الذى عرضته وذلك طما 


اج 


لنصن الادةةه؟ من تمرغة البضائم الصدق عليها. 


بالقرار الوزارى الصادر قي 18 ونه سنة .ذا 

وحيث ان المستأنف عليه رد على ذلك بأن 
هذه التعر يْةالحددة لسثوليةمصاحة السكةالمديد 
الايصم تطبيعها في هذه الدعوى لاما نشير قئط 
الى البضائم التي تفقد او تتاف وان ذلك لانيجب 
ان يشمل اليضائم الي فرق وقد استند تأيدا 
لا ذهب اليه على حك صادرمنمحكة الاستثناف 
الختلطة بتاريخ ١؛‏ مابو 14٠١‏ والنشور عجموعة 
النشر العو التضاءسنة +««#«صح<مة . «سوعل الاحكام 
الاخرى المشار الها في ذلك المكم . 

وحيث انه مما لائزاع فيه ان ذلك الشرط 
الحدد لمسثولة المصلحة لايمكن تطبيمّه اوالاخذ 
به في حالة حصول غش او خط فاحش من جاني 
مصلحة السكةٌ الحديد وبناء على ذلك لاعكن 
انطبيقه اذا كانت السسرقة قد ارتكما أحد عمالهما 
ولكن محكة الاستئناف ترى من جهة أخرى 
ان كلة « فمّد » عمناها الطبيى يوز ان تشمل 
حالة ضياع الثىء بأى طريمة كانت أعنى سواء 
كان الثىء قد سرق أو اناف اتلافانامابقمل النير 
ورشرط ان تكون السرقة او الضياع غير : 
عن اهمال اللصلحة او عمالما احمالا من شانه ان 
يعتبر مثابة المطاً الفاحش . 
وحيث انههت تكرر ذلك وجب البحثقي 
مشألة الائبات ومن من الخصوم عازم بهه 


علة المامام 


وحيث انه مر: . الميادىء الممررة | نالغئش 
والمطاً الفاحش لامجوز اقتراضهما بل علي المدى 
محصولماان. يت ما يدعيه ولكن با انه جي عل 
وكيلانقران بل البضائعالتي كلف ينماهافبجيب 
عليه اذن ان بوضح طرهة مقنمة الاسباب التي 
منمت النسلم وخصوصااذا لوحظانمصلحةالسكة 
المديدلا ا ادعىهى وحدهاالق عكنها عمل تميق 
ونعيينالظر ف التي بها سرقت البضائم او اتفت 
ولذا ثري كة الامتكناف انديب عل الصلسة 
يان واثبات تناك الظروف حتي تمكن المكة من 
تقد المئ و ليةوعلىمن تق وأا اذالم يكن هناك 
بيان أو اثبات كاف اسرقة فيد حق للحكةان 
خذ ستنتج من ذلك أن سبب السرقة يجب أن 
يقست لفصلحة 

وحيث اه لانراع فهدهالدعوىان الطرد 
الفاقد قدسرق منعرية السئةالحديدعرة ١م١6١‏ 
اللحمة مطارعرة 444 بين عطق ولاق الدكر ور 
ونا لاءه اتضحعند وصول القطار الىيهذةالمحطة 
الاخيرة أن احد اختام الصلحة الوضوع على . 
العرية مقروض وأن التحميمَاتالت اجرتهاالصلجة 


ننىء ال لأت ينتيجة ول يستدل مها على المبة ولا على 


الظروف الت جصل فها الكسر والسرقة فحكمة 
الاستكناف نرئ والاله هذه الرقة مثل هذ«قد 
ارتكبت بدون ان يشير بها احدكان مستحيل 
وقوعهالو ل .يكن هناك اهمال جسم فى الراقية. 


لدرجةانه يج اعتباره خطأ فاحش 

وحيث أنه نناء على ماقم رى محكمة 
الاستئناف ان البند ه؛ من لائحة البضائم الى 
محدد مسكولية الصلحة لانطق على هذه الدعوى 
وان الصاحةمسئولة قبل الستافطيه عن الضرر 
الذى اصابه 

وححدث ال الستأنفة لهب الى ان ذلك 
الشرر يجب ان يكون مقتصرا على قيمة البضاعة 
المقيقية فقط ولا يشمل الرسوم والمصارف التى 
حك مبا على الستااف في الدعوى التى رفت امام 
|الحكمة الختاطة 

وحدث ان محكمة الاسكناق ترى انف 
المصارف الشار المها يمب ان * ما للمستأفف 
عليهلان مصلحةالسكة المديد تقسبها هي التي سبينها 
اذ اهار فضت انتدقم المستاأفف عليهقيمة البضائم 
التي كان يطالمها ها البائع ولما رفم هذا دعواه أمام 
الحكمة اللختاطة صّد المستاتف عليه الذي أدخل 
مصلحة السكة المديد ضامتة في الدعوى دفست 
هذه الصلحة بمدم اختصاص المحكة وحصات 
على جك باخراجها من الدعوى مع ابه لو كان حك 
في الدعوى يآكلها امام المحكمة المختاطة ا اقتضت 
المالة لاقامة دعوى 'انية ودفم مصارف اخرى 


وكان تالصارف يلزم -هامن محكاطليه فيالدعوى 


٠‏ - وحيث انه بناءعلى ذلك ترى الحكمة ان 
دعوى المستائف عليه صحيحة ويتمين الح بالرام 


سعوط المق فى رفنها . ٠ج‏ 


عم 


الستاتقة بان تدقع للمستأأتفطيه ل 00 
اك قار ا لالجا را بن ْ 
اريخ المطالية الرسمية لنابة السداد وذلك لارن 
الدعوى مدية ويجب ان تسرى فوائدها حسب 
احكام القاون المدى 
فلهذه الاسباب 

حكمتالحكمة حضورنا بول الاسكتاف , 
شكلا وموضوعا يتاسد أ ااستائف فها يتعاق 
البلخ الحكوم به ويتمين تمديله من حيث ث الفوايد 
وجملها هث/ز دلا من 07/: وذفك من تارم 


المطالية الرسمسة والزمت الستاة المصاروف 


وثلاتئمائة قرش صاء اتماب عناماه 
صدرهذا الك وتلى علنا عترقه جناب 
مستر ٠ارشال‏ رئيس الملسة و#ضور اعضاء 
الحيئة المتقدمة وقد امضى جناب مستر برسفال 
وكبل هذه الحكة الذى سمم المرافعة مسودة 
الم فييوم الثلاثاءهبايوليه سنة؟؟19 الموافق 


ب«شعيان سنة ٠:*؟‏ 
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الوقف والشدصمةالعنو , به . دءوى نطلا نالوقف 
تي تبدأ مده السقوط . 


الواد - مه و مة١‏ مدق 


وو- الوقف شخص أدبى له وجود شرعى عله 
الناظر للتولى عليه فيمإك وجده وبذاته الحصومة امام 
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الفضاء قله 5 الشخص 1١‏ 
فى رقم دعوى بطلان الوقف عضى الدة اذان حق 
التمسك عضى المدة اللقررة قانوناً حق اجمامى 0 
فيه مصلحة الطيئة الاجباعية” 
من المقرر قانوناً ان دعوى ابطال الاوقاف 
7 من المدين اضراراً بدائنه المنتصوص عنباامادة 
مه من القانون المدنىاو دعوى بطلان الافمال الصادرة 
من اللدن اضرارا دائته المنصوص عنها بالمادة خ+ئ١‏ 
من النانون الم كور حى وغيرها من الدعاوى الاخرى 
كسائر القوق نسفط عضى خمسة عشر سنة 
ل وتيدأ المدة اللقررة للسقوط منتار بح الورقة 
المطعون فبها قادا اغمل الدائن وسكت ول ستعمل حقه 
قَ طلب ابطال هدةٌ التصرقات وت ل 
المطعؤن فيه الى ان مضت الدة المقررة عد ذلك قريتة 
على تنازله عن هذا الحق وعلى هذه الفرينة يتأسس 
سققوط الحق عضى المدة الطو يلة 
ش سم صاحب الملالة قؤاد الاول»اك مصر 
محكة استكئناف مصر الاهاية 
: . الدائرة المدية والتجارية 
." البشكلة علنا حترنا-ةجناب.ستر برقال 
واحمد اقتدى عوض الثشاذلى كات الملسة 
- دوت الموالا ى 
في الاستثناق القيد بالحدول العموى غثرة 
5 سل بحم جايه 1 
.عزيره يهام و وأمينه 1 


الختتى ان غسك لسفو, وان 


مملة اعاماه 1 


صصدك 
السيد اوبكر رانب بك نصفته ناظرا على 
وقف المرحوم اسماعيل رانب باشا تم عبد الرحيم 
فبمى باشا نصنته مشر فا على أعمالالناظر امد كور 
الوقائم 

رفمت امسا تقتان هذه الدعوى مكة مصر 
الاتدائة الاهلية قالتا فها انه نظرا لديؤنيةورثة 
9 حو الماعيل باشارات وههما اأرحومازالسيد 
ء ناأشا والسيده خديجه مبيه هام لمورثم.ا 
0 الاميرة فاطمه ودولت هام فى مبلغ 
وو انوع رن ال سريت الات 
احكام -هائية صادرة في سنتي ١54‏ و 16٠١‏ قد 
اضطرما اطلب المي يطلان الثلائة اوقا المينة 
اعيأمها يكتب الويف الرقيمه ريع آخر سنة 
حه؟ ١‏ ولا ذىالئمده سنة 1١٠١‏ و1 الفمده سنة 

تنفيذ عللها وفاء الدينالوارد ذكره 
ة بالمريضة الابتدائية مع فوائده والزام المستافف 
عليهما مجميع المصاريفب وانعاب لهامامم حفظ 
كافة المهتوق لامها اوقفت اضرارا محموق الدائنه 
مووقيها امد كرو وقد دفم وكيل الستأ ف طليهءا 
دقعين فرعيين اولمما شقوط الدبن عفى المدة 
وثانهما سقوط المق في اقأمة الدعرى هذه ضد 
الوقف وعد امام مر افمة فىهذين الدفمين قضت 
در الهايتارمنيهامابو سنة ١99٠١‏ حطوريا 


امم تدارا 


عخلة الحاماه 


بول الدفم الفرعى الثانى وسقوط اق في اقامة 
الدعوى بابطال التصرفات في المده الطويلة 
والزمت رافستبا بالمصاريف وماية وخحسين قرعا 
صافا اتاب محاماه فاستأتته المستأ غتان تار 
١استمير‏ سنة .190 ظالبتين قيول استثتافهما 
شكلا وفي موضوعه بالغاء المع المذ كوروالقضاء 
لمأ عا طلبتاه امام ممكة اول درجه مع الزام 
خصومها| مجميع لصاوف 

وعلسة لرافة مم كلا الستأتين على 
هده الطلبات وطلباا>تياطاعانية طلبات موضحة 
ممحضر الملسة للاسباب التي قالاها بالجلسة 
وبالمذ كرات المقدمة منها بالدوسية وطلب وكيل 
الستأنف طلبما تأبيد ال؟ الستأف لاسباءه 
وللاسباب التي ذكرها بالجلسة د تالقدمة 
بالدوسه 

الحكة 

بمد سماع اأرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق العَضيةوالمداولةقاونا ح 
.مقبول شكلا 

وحيث ان سمو الاميرتين الستاتمتين 
: حصرنا دعواهما في ان لمورثتها المرحومه الاميره 
فاطمه دولت هائم دينا بالخ مقداره نحو الخّسة 
وعش رب نالف جنيةوزياده على وري ةامرحو مأسماعيل 
بأشاراتب وهم المرحوءان السيدمد راتب باشا 
السيده خديه بيه هام وعتتضى احكام انهائية 


حمث الالاستئتاف. 
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صادره في ؟؟ ابريل سنة معدا و؟؟ فبزاار سئة 
5٠٠‏ وقد اخذت الدائئة في تنفيذ تناك الاحكام 
الصائره لما صْد الدينتين المد كورتين ابتداء من 
سنة ١9٠٠‏ وقد تج من هذا التنفيد دماوى 
واشكالات استمر التزاع فبا حتى منةه..ه دوا 
كان المرحوم اسماعيل باشا رائب قد أوتف جلة 
اعيان مجح ايقاف لانة صادره في ؟ ريع آخر 


استة كة؟؟ ولا الفمده سنة و١‏ العمدة سئةء .كةو 


فالاميرنان تعتبران ان هذه الاوقاف صدرتمن 
المديناضرارا محقوق الدائنة موراثها ولذلك رفمتا 
هذ الدع وى يطليان ها نطلا نالاوقا ف الصادرهمن 
أسماعيلياشا رانب لوقوعهااضرارا محموق الدائنة 

وحيث ان الستأنف طلهما رفما الدووى 
سوط الدبن بمضى الدةثم يسقوط الحق فى 


1 دعوى نطلا زالتصرقات عضي المدة ايِضاو تار 


مابوسنة ١+٠‏ حكنت محكة مصر الابتدائية 
الاهلية قبول الدقم القرعى الثاني وسقوط الحق 
في اقامة الدعوى, بابطال التصرفات يعفى المدة 
الطويلة . قاستأتقت الاميرتان هذا ال وتمسك 
الستأنف طلهايالدقمين اللزين!بدياهما امامحكة 
اول درجة واضافا علهما دضاً تالنا وهو عدم قبول 
الدعوى لسبق المكم فها في مارس نة ١...‏ 
ومؤيد هذا عاد ى.ماو 
سنة كنذا 


٠‏ وحيث انالتاة غتين برككنان فى استثنافيا 


امع 


على. اولا: عدم احقيةالوقف فى الديقم: بعوطالاق 
بالتقادم لانهلم يكن له شخصية معنوية تتبيح له 
المَسك بابداء أوجه الدفع الخولة ليالك لإعتبار 
ان الملكية لاتزال بافية للواقف ٠‏ نايا . وبغرض 
أن له هذا الحق فان المدة لض لانها لانيتدى. 
الا من الوقت الذى حصل فيه تنفيذ 1ع علي 
ممتلكات المدين م ظاهر اعساره وهو سنة 508 
عن الدفم سوط المق فى رقم دعوى . 
فطلان التصرفات عفى اللده الطويله 
حيثان الفصل فيهذاالدقم يستازممعرقة 
اولا . مااذا كان لوقف راتب بإشا المق في 
النمسك يسقوط المقفىرقم دعوى بطلا زالوتف 
ام لا وثانيا ما اذا كانت الدة المتررة بسقوطهذا 
لمق قد مضت أم لا 


النصوص والاصول المقررة في الشريمة الغراء 
ومن المباديءالتى جرى علباقضاء الحا الاهلية 
والختلطة ان الوفف هو شخص أدبي له وجود 
شرعي عثله الناظر الت ولىعليه قيمك وحدةو بذاءه 
الحصومة امام القضاء ولا كان حت المسك يعضى 
المدةالمتررةقانو ناهموحق اجهامراىقنهصاحة 
الحيئة الاجماعية فلكل شخص حق الاستقادة منه 
والقك به ويتساوى في ذلك الافراد ومن 1م 
شخصية مدسة كلوتف وثيره ليكون هناك حد 
فاصل كن قتهي عنده الدعاوى لتسود الا ننة ين 


عجلة الحاماه 


الناسمن جوة المقوق وعلى ذلك يكو نالمستأتف 
علب نصفهما ناظرين لاوقف المدكور كين فى 
المسك بسموط المقفي رقم دعوى يطلان الوقن 
عفى المدة ولا يلتفت اذن لادفمت به المستأتمتان 


بالصقة المذ كورة 


3 ووب ا عتضى ثلاث حجج شرعية 
صدرت منه تاريخ لاريم آخر ستةكة؟ا وب 
القعدة سنة ١.٠‏ و١‏ الممدة سنة ٠.٠‏ وهذه 
الاوقاف هى المرفوع يشأمها هذه الدعوى يطلب 
النائهًا لكو:ها حصلت اضرارا بالدائة المرحومه 
الاميره فاطمه دولت هاتم هورثة المستأققتين 
وذلك عملا الماده (+ه )من القانون المدى 

وحيث من المقرر اونا إن دعوي ابطال 
الاوقاق الام لةمن المدين اضر ارابدائ»النصوص 
عنها بالمادة («ه) ءن القانون المدق او دعوى 
إنطلان الاضمال الصادرة من الدءناضرارا مداثنيه 
النصوص عما بالادة ‏ م4١‏ - من القانون 
لذ كور هى وغيرها منالدعاوى الاخريكسائر 
الحموق نسمط عضى المدة المعررةقاو ناوهى هسة 
تار سه ومق زر ذلك يجب معرفة من اى 
تارمخ تبتدىء المدة المذكورة هل من تاريخ الورقة 
طمون فيها او من تاريخ التفيذعل .وال للدين 
كاندقم المستاقتان 


ججلة الحاماء 


وحيث من امقر ند علماءالقااون ان المدة 
التررة لسقوط الحقف رفم دعوى اإطال الاوقاق 
الصادرة من المدين اضرارا بدائنيه تيددىء من 
تاريخ الورقه الطعون ذا ومن ذلك الوقت 4 
الدائن التقاضى بشأن ابظل الافمال الصادرة من 
مدينه اضراراحفوقه وفي الوقت قسه ترتدىء 
المدة المدثورة فاذا اهملالدائنوسكتو إيستممل 
حقه فى طلب ابطال هذه التصرفات ءى تاريخ 
صدور العمد اللطموزفيهالى انمض الدة الممررة 
في ا"قاون عد ذلك قرتةعل تنازله عنهذا المق 
وعلى هذه القرينة يتأسس-ةوط الوق عفى المدة 
الطويلة 
وحيث من جبة الوقائم فانه ثبت ات 
الاوقاف التلائة المطلوب ابطالها صدرت من 
أسماعيل بأ اران في سنتي ةم و00 اهجرية 
وحيث ان سمو الاميرة فاطمه دولتهام 
الدائئة او ورثها من بعدها رقم نالدعوى للب 
ابطال هذه الاوقاف لصد ورهامن امد ئاضرارا 
محثوقهن الآ في سنة ب57١‏ هجربه ى يتخدن 
لى اجراات منشامهذا نقطمسريانالمدة الطويلة 
حت اهقضت من زمن يعيد 
وحم ثاذاأجر اءات تنفيذ الا حكامالتي قامث 
مبأسمو الاميرةالدائنةوورشهامن بعدهاواستمرت 
لحد سنة -5 وذلك لحصولحن عل الددن لإهطم 
: المدة الطويلة فما مدص بدعوى انطالالتصرفات 


كأوانه لأتمكن اعتبار هه الاجر امات مبداً 7 
لسريان المدة الطويلة لان بحق الدائن مقي 
بالمجج المطمون فيها جرد صدورها ما تقدم 
سبق ايضاحه يكون .حق 
المستأة قتينفي رفم دعوى ابطال الاوقا ف الصادرة 
دن المرحوم اسماعيل باشا رائب المدبن اضراراً 

حون دائنيه قد سعط عضي المدة الطويلةالمررة 
قانونا” ” 

وحيث فبا مختص بالدفم المتعلق سفوط 
المدن بمضى للدة ذلا ترى الحكة وجها للنظرقيه 
بمد ماهرر هنا 

وحيث فا تعلق بالدفم الجدبدالذى سك 
ه المستأنف طلهما اما م هذه الممككة وخاصابمدم 
جواز هذه الدعوى لسيق الك فها انهائيا فترى 
المحكة ان لا فائدة من النظر فيه 1كتفاء سقوط 
حق رفم الدعوى بمضى المده المذ كورة 

وحيث لا سبق يباه وللاسباب الواردة 
المع سياف يكون الي الذكور في عله 


وتمين تأده 


وحيث هما 


تهذه الاس.اب 
حكنت المحكئة <ضورا بول الاستناف 
شكلا ورفضه ٠وضوعا‏ وتأيد 1ع الستأفف 
والزام المستا نين بالمصاريف وثلاتمامةقرض صا 
أنءاب اماه ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات 


على هذا المكم بعرفة جناب مستر مارشال 


ي52 
رئيش الملسّة ومحضور حضرات اعضاء اليئة 
السايمةفيبو,الثلاثاء , يوليه سنة »+1 الموافق 
87 شعبان شنة ٠م1١‏ وقد أمضى على مسودة 
الحكم جناب مستر برسيقال وكيل الحكمة الذى 
سمع المرافة في الدعوى 
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استئناف . ظلبات جديدة ٠‏ ادلة جدددة . 


المواد دم و وحم مرافعات مدنة 


رفصت دعوى ببطلانعقد بيع لصدورها فىهرض 

. للوت وق أثناء نظر الدعوى فى الاستئناف طلب 

المستأفون اك بيطلان العقود لانها عقود هبةوم نحصل 
نعقد رسمى 

: قدفعت المستأتف علباب!ن هذهالطلياثمنالطلبات 

الجديدة للق لامجوز تقدعها فى الاستئناف كنص المادة 


هم من قانون المرافمات لانه لم برد لها ذكرمطها ' 


قزرت الحكة بإنهذالدقم لاحلاه لا نالستأقات 
لم يطلين شيك اآآخر غير الطلبات الاصليةوى 11م يطلان 
عقود الببع -- اما الاسباب التى نمسكن بها ونى علما 
ذلك البطلان فلست -وى ادل ةجديدةلتبوت الدعوى 
ولايمكن اعتبارها طلبات جديدة . ولذا مجوز ابداؤها 
ف الاستئتاف عملا ينص المادة وحم مراقءمات 

بأسم صاحب الجملالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكة اسئتاف مصر الاهلة 
الدائرة المدنية التجارية 


علة الحاماء 


وكيلالحكةوحضو رحضر أ تمسترهل وصاحس 


المزة مد يك حل ىعسى مستشار بنواداقدي 
عوض الشاذلي كنب الملسة 
اصدرت المج الآتى 

في الاسكاف المتيد بالمدول العموى غرة 
وءه سنة مم قضاية ١‏ 

اللرفوع من الستات ستوهوزكيه وفرحانه 
وزيب بنات المرحوم خلل ابراهم الصرى 
مستاقات 

صصدد 

الست حتيفه بنت اد سلامه عن تفسها 
نصفها وضيه على ولدها عوض القاصر مستأاف 
علبنا 

بتع 

ركعت الستاتقات هذه الدعوي 4ك 
الاسكندرية الابتدائيةالاهليةقانفيراان الرحوم 
خديل ابراهم الممرىمورجنومورث الستااف 
علها نصش هاو في وبر كماورتعنهشرعا ارات 
ميينة بعريضة الدعوى الافتتاحية مخصهن فبها 
ب من مجموع التركة ودر نصيهن عبلغ 
جنيه وقد ادعت الستا:فعلها بان المورت 
باع ماعا لاننها القاصر عوجت عتدييع طعن 
فيه يانه نحرر في مرض الموت فهو باطل بدلك 
طابن الحكم بطلان عقد البيغ الم كور وبقثيت 
«للحكيهن الى ؟ رن من جموع. التركة مع 


جل اماما 


لمارف والانمابمحكم مشمول بالنناذ(الموقت) 
بلا كفاله وبعدم اغام المرافمة في الدعوى قضت 
المحكةاالمد كورة انا تاريخ ٠١‏ وفيرسنة .بدو 
حضوريا برفص دعواهن والزامين المصارف 
فاستأ من الحكمالذكور تاتيخ ” قي رأبرسنة امه 
طلنقبوله شكلاوفيموضوعهالناءالحكم المذكور 
والقضاءلهن عاطلبته امام محكةا ولدرحةواحشاطا 
الاحالة على اتحقيق مع الزام الستأأف علها 
بصنتها بالمصاريف والاتعابعنالدرجتينو محاسة 
المرافمة صمم وكيلاهن ممهذهالطليادت للاسباب 
التى قالاها بالجلسة مزادا علها ان المقود عمود 
هبة فهى اأطلة م قضت ه دواءر هده الحمكة 
حتبعة بوم اول ماو ستة ؟+و١‏ وطلب وكيل 
المستأن ف علمانابيد الحكمالمستائف لاسيانهووعد 
تدم د كرةقدمها فملا 
الحكة 

لد سماع المرافمة الشفويه والاطلاع عل 
اوراق القضية والمداولة قأنونا 

حرث ان الاستكناف معبول شكلا . 

وحيث ان التأتقات يطلبن المكم يطلان 
عقو دالبيم الصادر ة منمدة شهررن سنة 15وامن 
خايلار اهم الزراتالى ولده المفاصدعوض خايل 
ابراءم بتارم .ه ينابر ومسجله بتارمخ هوليوسنة 
واوا وقد استمدنا في طلبنهذا امام مكةاول 
درجة وفي عريطة الاستثناى على اذهذه المقود 


صدرت من الورث فياثناء مرضالموت م طلين 
اخيراً امام حكة الاسكناق يجلسة ٠١‏ مابو سنئة . 
به المع يعللان المّود المذّ كورةلان البائعابر أ 
المشترى من الهُن فهى أذن ءتود هبةوعا ان 
هذه الحبة لم نحصل بعقد رسمي فهي لاغية طبا 
لنص المادة م من القانؤن المدنى 

حيث ان ااستأف علها قالت بتتيجتها 
الاخيرة أن هذا الطاب من الطلبات الجديدة التي 
لامجوز تقدعها في الاسكناف كنص المادة دم 
من قاونالمراقمات وخصوصا لانه لم بردله ذكر 
مطل في عريضة الاستكناف 

وحدث ان هذا الدفم لا محل له وهو عل 
غير اساس لان المستأتفات لم يطلين شيثا اخرغير 
الطلبات الاصليه وهي الى بيطلان ععود البيع 
المشار البيا واما الاسباب التيمكن بها وبنى عليها 
ذلك الطلان لبت سوى ادلة جديدة لثبوت 
الدعوى ولا عكن اعتبارها طلباث جديدة ولذا 
يجوز ابداؤها في الاستثنا حملا بنص المأدقه . 


من قاون المعرافمات 
وحيث اله فيا مختص بالموضوع فاه إيثبت 


مابدعيه المتأتمات من ان العقود المطمون ذا 
عريت فيمرض الموت واما عن الونجهااثاني فان 
محكمة الاسكتاف حكها الصادر من دوارها 
مجتممة بتاريخ اول مانو ١١0+‏ بان المَّد المزعوم ‏ 
اندعقد بيو لكنهيتضمن هبةالكن الابر اء متهلا يّبر 


4 


يعأبل يبر هبة محطة وهى لاغية اذ! لم تحصل 
معد رسمى وترىهذهالحكمةانالواجب احترام 
هذا المَكم والاسباب الواردة نه وى هذهالهالة 
تعين الحكم ببطلان عقود الببم الثلانةامشار المها 
اتمامع تثبيتملكية الستاأنناتلمصنهنالشرعية 
في تركه المورث . 

وحيث ان المستاتفتات لم تسكن يبطلا 
المبة الا اخيرا امام حكمة الاستئناف ققد 'نسبين 
اذن في جزء عظيم من مصارف الدعوى ولذا 
ترى الحكمةالزام طرفي الحصوم مصارف الدرجتين 
متاصقه بذهما 

فلهذه الاسباب 

حكمت الحكمة حضورا يبول الاستئناف شكله 
وموضوعا بالناء الحكم للستأاف ويبطلان الثلاثة 
عقود المؤرخة فى ١‏ ينار سنة ١91١5‏ وصادره من 
خليل براهيم وثبوت ملكة الستأتات الىخجسة 
عشر قيراطا وثلاثة ارباع قيراطا من جموعركة 
المورث والزام طرق الخصومعصارف الدرجتين 
مناصفه وبالمقاصه فى انماب الحاماه عنها هذا 
ماحكمت به المدكمةيجلستها المتمقدةفى بومالثلاثاء 


سم ما سنة ااه الوأقق ؟؛ رمضان سنه ١١.٠‏ 
115 
جه 


القاس اعادة النظر . قبول المكم . القيول 
الضمني - اعلان الحكم . اثرء قي سريان الواعيد 


ان الاحكام كا يكون قبوطها صريحا يكون ايضاً 
صمنيا القبول الضمنى ينتج من كل عمل يصدر من 
الخصم ويكون من شانه الدلالة على الرضاء بلحم . 
فالخصم الذى يعلن الم من غير محفظ ولا معارضة 
من جانب العان اليه ستبر ذلك تساما منه وقبولا .ما 
قضى .ه فلا حق له بعد ذ/ك أن يطعن ىام بطريق 
الالقاس 
لايقبل الالؤاس المرفوع بعد ايعاد ولا فرق فى 
ذلك ان يكون المعلن للحم هومن صدر لمصلجه او 
من صدر ضد. لاله لايصح مير احد الخصمين عن 
الاخر قيا مختص إالمواعيد 
باسم صاحب الملالة فؤْاد الاول ملك مصر 
محكة اسكناف مصر الاهلية . 
الدارة المانية والتجارة 

|للشكللة عا انحت رئاس ةجنا نس مستريرسقال 
وكيل ال ممكة ومحضور حضرات صاحب المزة 
عله بك حسن وخمد بك حل يعدي مستشاررن 
واحمد افندى عوض الشاذلي كانتب الجاسه 

اصدرت ١‏ الى 

فى الالعا ساعد بالمدو لالعمو 2 عر هل ستفوم 
قضائية 

للرفوع من اللمواجه خليل ابراهيم رذيق 
ملتس 

صد 
عزيز اندي سلمان وسلمان افتدى اسعد 
ملتمس ضدها 
الوقائم 


عبلة امعلناه: . 


رقغ اللتمس هده الدعوي لحكمة طقطا 
الابتدائيه قالفها انه اتف قمع اللنمس ضدهماواخر 


علىان يهم خسة الاف زكييهفوارغ اول عيوة . 


بشروط خالفوها لذلك طلب الزامهم متضامنين 
يدقع مبلغ .سي بمب عا فيهقيمة الشرطالجزائي 
افق عليهوقد حكنت الحكةالذكورةفبابتاريخ 
”١‏ أغسطس سنة 15٠٠١‏ حطوريا بالزام سلمان 
اسمد بان يدقم له ميل .م؛ .ب والمصاريف 
المنأسية وماثتي قرش صاغ اتعاب حاماهفاستافف 
هو هذا الحكم وطلب ان يلزموا جيما بالبمخ 
الحكومنه متضامنين مع المصارف واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين وقد حكت كه الاسككناف بتارصخ 
مأو سنةارة١‏ بالغاءا كم المدكورقما تص 
زز افندى سلبان والزامهم مع سلبان افندي 
اسعد بالملغ اكوم به معالمصاريف ومائ ىقرش 
صاغ اتعاب محاماه وتايده فها عدا ذلك فرقم 
المتمس هذا الالماس تار م فبرابر سنة ١555‏ 
طالبا قبول الالماس بالنسية ليلغ مب؟ له 
والمصارف التاسية له عن الدرجتين ومانة قرش 
اى نصف الاتماب الحدكوم ..بامن محكة 
الاسئناف المج بالزام اللتمس ضدهامتضامتين 
بدقمهذا المبلغ والرامهما ايضًا بالتضامن عصارف 
الالقاس والانماب 

ويجلسة المراضمة دفم ول الس ضده 
الاول نسدمقيول الانماس لرفمه بمد المبماد المَانوتي 


لو" 


ووكيل اللتمس طلب رفضهذا الدفم للاسباب 
التي لهالا لملسة والحكة ضمت هذاالدفم للوضوع ٠‏ 
وامرت المصوم بالتكلم فيه فصمم و كيل الملتمس 
عل طليانة السايمّة ووكيل اللتمس مده الاول 
طلب رفض الالقاس للاسباب التي ذكرها كل 
مهما بالملسة 
الحكة د: 

بهد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق المَضْية والداولة قانونا 

حدث ان اللتم سكان ر فم استئنافاعن! لم 
الصادر من محككة طنظا الاهليةالَاضىبالزامسلمان 
افندى اسعد بان يدقم للللتمس مبلغ لي 
وباخراج عزْيز افندى سلمان وبوسف اقندى 
سليمان من الدعوى فاستّنف |التمس هذاا 
ومحكة الاستئناف حكت بتار ع مابى سنة 
عدا قيول الاسئتاف شكلا وفي اللوضوع 
الغاء الحكم المستاتف فيا مختص ريز افتدى 
سليمان وبالزامه مع سلبان افندى أسعد البلم 
الحكومنه وتاريدالمكم فيماعداذ اث فرقم المستأفف 
القاسا عن هذا الحكم بمريضه اعطنت في 4 فبرابر 
سنة ؟اة؟ 1 

وحيث ان الاددس ضده الاول دفم فرعيا . 
العدم قبول الالفاس أرقمه يعد الميعاد الهاوتي 

وخيث انه لاتزاع بين الحصوم في ان ا 


امس اعادة النظر فيه اعلته اللنمس للماتمس 


بإؤى 0 


ددها تارجح م8 ووليو سنة 157١‏ دول محنظ 
امع أن الانئاس ليرفم الا في م فبرابر سنة؟:؟١‏ 


وحيث لظب رمن المر اقم ةان الم لتم ساستولى . 


على نصف لكوم به يتتفيذ الحكم المد كور 
وحيث من القرر ان الما يكون قبوله 
صرحا يكون ايِضًا ضمنيا فالتبول الضمنى يناج 
من كل حمل يصدر من الخصم ويكون من شأنه 
الدلالة على الرضاء بالحع فالحصم الذى يملن المج 
من غير تحفظ ولا معارضة مامن حجان المملن اليه 
يشير ذلك تسلما منه وقبولا مته بما قفي بهوعل 
هذا فلا حق للتنمس بمد ذلك ان يطعن في الم 
نطريق الالقاس ويكون الْقاسه غير مقيول 
' وحيث من جهة أخرى فانه قدمضي اليماد 
القانوتي الواجب الالماس فيه لمفى عدة اشعهر 
على اعلان الحكم بدون فرق بين اذيكونالمان 
لاحكم هومن صدر إصاحته أو من صدر ضده 
لانه لايصم تمييز أحد الحصمين عن الاخر فها 
مختص بالمواعيد بل الككل سواء في ذلك 
وحيث ما ذكر يكون الدقع القرعى في محله 
وتمين قبوله والمكم عدم قبول الالقاس .لرقمه 
بسد اميماد القاوتي مم الرامرافءهبالترامة التاتونيه 
فلهدذ الاسياب 
حكت الحكمة بمدم قبول الاثئاس شعلا 
وبالزام اللتمس بالمصاريف وترامةقدرهاارتمانة 
قرش صاغ انماب محاماه . ْ 


عملة الحاماه 


صدر هذا الحكم وتلى عنا تحت رناسة 
ومحضور الميئة اممقدمة عدا سمادة عطيهبكالذى 
ام مسودة المكمفانهترهلالمستشار وذلك 
فى بوءالثلاثاء * ماو سنه ١500‏ الموافقهرمضان 


15 ا 


الئاس اعادة النظر . واقمة غش شخصى . 
قدم اخد الخصصوم مذكرة مرفقة بتزجمةعقد مشتملة 
على غلطات ف التزبعة . فرقم خصمه القاسا بناء على 
انهذا العمل يعتيرغشا شخصيا من الخصم ترتيعليه 
تائير فى رأى القضاة فى المج فقررت الحكة 
أولا أنالمرادمنالماده بببم قفرة ثانيقمنقانون 
اللرافئات هو الطرق الاحتالية التى يقصد يها الخصم 
الذكور الحصول على حي اصالخه. واما الاقوال الكاذية 
وللغالطة انها لاتكق الا اذا كانثمقتزنة بطرق احتيالية 
ثانيا ‏ ان تقد الخصم على سبيل الاستدلالقظ 
وبقصد تسهيل العمل على الحكة ترجمة مغلوطة لمستتد 
بوجد أصله يمن اوراق الفضية لابمكن اعتياره من 
قبيل الش المنصوص عنه اماد ةالسال ف ذكرها وخصوصا 
لان الغخلطات المزعومة يظبر اباجردسهو اوخطأمادى 
ثاثا ان الغش يفرضبيوته يجبان يكون قد 
رتب عليه التأثير فى رأى الفضاة 
ياسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 
محكة استئناق مصر الاهلية 
الدائرة الدنية والتجارية 
المشكلةعلنا تحت رئاسةحضسرةصاحب المالى 
امد طلمت باشارئس الممكمة ومحضور حضرات 


سلة .عسو 


مملة المحاماء . 


جنابمسترمارشال ومستر هل مسقشارين و مد 
عبد السلام اقدى كن الجلمة 0 
ش اصدرت المكم التي 
فى الالقاس القيد بالجدول العسومي يغرة 
بده سنة وم قضانية 
امرفوع من حض رن بدرخان كع وابراههم 
صددك 


السيدتين منيرة ونازى هنم كرعق الرحوم 
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بعد سماع المرافمة الشقوية والاطلاع على 
ورق الدعوى والمداولة قاو نا 

حيث ان الالماس مقبول شكلا 

وحيث ان الالماس بى على ان الحاى عن 
اللدمس ضدهها قدم لحكمة الاستئناف مدذكرة 
بالانة الف رنساوية مرقمة بترجة عمد البيع مشتملة 
على غاظات كثيرة فى الترجة وبرتب عليها خا 
المحكة وان هذا العمل يبر غشا شخصيا من 
الحصم ترتب عليه ثاثير في رأى القضاة فىالحكم 

وحبث ان اللتمسين ذكرا اث عيارات 
٠‏ اشتمات على خطأ في الترجة القدمة ومن شأنها 


لم 
لير في المكم المرفوع عنه هذا إلالياض نوهي 
إولا ان عنواق الممّد ترج « عمد سم »يدل عد 
بيع اتدائي » ثأنياان كلمتى « نصفة عربونٍ » 
قد حذدفتا من البند التاق من الععّد ٠‏ بالثا ان 
الكلمات ه او حي عن كتاءة الممّد الهاي 4 قد 
ترجت خط ممنى الامتناع عن التوقيم على المقد 
ناث < 

وحيث انهيجب ان يلاحظ اولا انالنش 
الشخصى الذى محصل من احد الحصوم يبان 
يام عليه الدليل وان المرادمن المادة ‏ بم ققره 
تأنه من قانون الرافمات هو الطرق الاحتيالية 
التى يمد مها الخصم المذكور المصمول على حكم 
لصالمهواما الاقوال الكاذيةوائخالطةقانها لاتكني 
الا اذا كانت مهترية طرق احشالية 

وحيث ان الوجه الذى بني عليه الالماس 
هو ان الخصم قدم على سبل الاستدلال قط . 
ويقّصد تسهيل العمل على المحكة ترجة مغاوطة 
باللغة الف رنساوية لمستند بوجد اصله ضمن اوراق 
القضية وقد كان الاساس الذي بنى عليه الحكم 
فان محكية الاستئناف ترى ازهذا العمل لاعكن 
اغتياره من قبيل الف شالمنصوص عنهنالادة السالف 
ذكرها وخصوصا لان الغلطات المزعومه يظهر 
انها عرد سهو او خطاً مادى وف الواقع فان في 
عبارتين من ضمن الثلات امشار الها لم نمحصل 
سوى حذف كلمة ويجوز ازذلككان تتيجة خط 


ان 


كتابي واما المبارة الثالثة فانه من الواضح ان 
هناك خطاً مطيعيا لان الجلة الفرنساوية ليست 
منطبقة على قواعد اللنة ولا ممنىلحا 

وحيث انه فضلا عن ذلك فان النتش حى 
برض يوه يجب أن يكون قد رتب عليه التاتير. 
في رأى القضاه 

وحيث انه في هذه القضية لابظهرانترجة 
المقّد الذى هو أساس الدعوى كان لما أى تاثير 
قاطم في رأى المحكمة وني الواقع ذان عيرد اغفال 
كلمة( اتدائي ) فى عنوان المتدلاعكنانيكون 
وحده كافنا لجل اللحكمة على اعتيار ذلك العقد 
عمّدا بانا لان الدعوى كلها كانت ندورحول مسالة 
معرفة ما اذا كان المّد عد اتدائى او عدابائيا 
وهذه امسالة بكافةوجوهها كانتموضوعمنافثة 
تمضيلية بأسباب المكمالاستتائى 

1 وجيث انه فيا يتعلق عسالة المررون فابدقد 

حصل نضا منافشة طويلة لمعرفه مااذا كان ميلغ 
الالى جنيه قد دفم حقيقة نصفة عر بون عمني هده 
الكلمة الصحيح أو انه دقم على المساب من ,صل 
الثمن وقد بحثت محكة الاستئتاف بحثا مستفيضا 
في التسيز بين هانين المالتين وقررت ان الميلغ 
شار اليه لم يدقع نصغة عربون بالمني الماس به 
وانه حتى مع استمال هده الكلمة في المقد خا 
وخلانا لماهية: الحد وارادة الطرفين المتعاقدين 
المفيقة فان المحكمة يجى ان عصل ق هده المسالة 


وان تمسر المعد حسن بية التماقدين المميقية 

وحيث أنه يتضح جديا من ججيع الاعتبار ات 
البينة ماسباب المكم الاستثناق المشاراليهان حذف 
بعض الكلمات من ترجة المقّد لميكن فى حد ذاته 
افيا المطأ الحكمة في معرفة حمَيعة ماهية المدّد 
الذي كان موضوع حكمها . 

وحيث انه بناءعل ذلك يتعينوفض الالئاس 
موضوعا والزام اللتمسين بالغرامة النصوصعما 
المادة عم من قاو زامرافمات 

ظهذه الاسراب 

حكمت الحكمه يمول الالئاس شبكلا 
ورفضه موضوعا والزمت اللتمسين المصاروف 
ويغرامة ٠.؛‏ قرشاو ١..؛‏ قرشا انماب عاماه 

صدر هذا مكموتلىعلنا مجلسته بوم الاثنين 


١و١ مأوسنة‎ 7٠ 


1١1١ 
غلة الوقف . سقوط المق في ألطالبة ها‎ 
عضى خمس سنوات‎ 

اذا كان الوقف عيارة عن اطيان زراعية مستجق 
غاتباسنويا وتدفع عند قبضها للمسعحق ف الوقف فلا 
يصح للمستوق المطالبة بإلريع اذا مضى على استحقاقه 
فيه خمس ستوات هلالية 
| لان الادة 7١١‏ مدنى تضى نصئة عامة سقوط 
المق بالطالية بكل ما هو مستحق دفمدستويا بعضى مس 
سنوات هلالية وم تمرق بين الوقفبوغيره وناظررالوقف 
م يكن الا وكيلا عن جدهة الوقف لاعن المنعحفين ‏ 


عبلة الملماء 


اسم ضاحب الجلالة فؤّاد الاول ملك مصر 
محكلة استئاف مصر الاهلية 
الدائرة المدية والتجارية 

الشكلة علنا نمت رئاسة حضرة صاحب 
السعادة ابو بكر بأشا ومحضور جناب مستر هل 
وحضرة صاحب العزة علي حسين بك مستشاربن 
وتمدفهمى احمد اقندي كانت الملسة 

اصدرت الحكم الانى 

فى الاستاف القيد المدول السموى غرة 
.عم سنة م" قضائية 

المرفوع من السيدتين هيه هام وخديجه 
هام :كرتي المرحوم حسين بك نامق 

مد 
مد يك نأمق ومن معه 
وقائم الدعوى 

رفع المستأنف عليهم عدا واحد منهم هذه 
الدعوى امام عكة نى سوريف الاتدائيةالاهليه 
ضد ااستأقتين بصفنهما ناظرتي وتف الرحوم 
ححسين بلك نامق وقالوا فها الالمرحوم حسين بك 
نامق اوقف اطيانا كثيرة عن ضمها سل مبينة 5 
يعرلِضه افتتاح الدعوى وجعل الاستحماق فبها 
جيم خربته على السواء الذكر كالانتى ونشترلك 
عم الططمات في الاستيلاءعلل الر لعو كانت المدعي 
عامهما تدعيان بان ريم هذه الاطيان خاص بهما 
. لامهما من الطبقة الاولى ولس لباتى الطبعات 


-ه9ه , 


الاشتراك ممهها في ريع الاطيان المد كورة 

وتاريخ ه وسه سنة ماذا رقم خمد تمق 
بك أحد الدعين دعوى امام محكة ى. سووف 
الابتدائية الشرعية ضد المدعي علمهها طلبفما 
أحفيته في الريم واشترالتجيمالطبتاتفيه. تار . 
٠‏ فيرار سنة وكةا حكم له بطليانه لذ كورة 
0 بكنامقيشتركون 7 
قِ غلة الؤقف المذكور سواء 

فاستأف المدى علها هداالمكم وتأددمن 
محكة الاستئناف العليا الشرعية بتاريخ .م مارس 
سنة- ,وه قطلى المدعون من المدعي علب نصفهما | 
ناظرنين هسم حساب بريع الوقف المذّ كور من 
تاربخ وفاة المرحومه الست زيتب هام والدهم 
الحاصل في 8؛ اكتوبر سنة ١41٠‏ لغابة آخر سنة 
ولذز فاتا علمهم تقدعه لذلك رفم المدعون 
هذه الدعوى بعريضة ناركخها ١5‏ مأبو سنة هاذا 
ضد الدع عللبما بصةنهما ناظرتين على الوقف 
المذكور طلبوا فها لمكم بالزامها بتقديم كشف 
بحساب الاطيان الم د كوره عن المدقمن ناريخ وفاة 
نة موراتهم المرحوءة الستزينب هام الماصل في 
كور سنة1917 لمابه آخرسنه 15 وامؤٌ ددأ 
بالمستتداتالثته لصحتهفي الميعاد لذئهمينه الحكة 
مع الثرامة التى تهدرها عن كل بوم م ألم التأخير 

وعد ان #ضرت القضيةاحيلت علىجلسة 
الرافة: وفبا صمهالحاضر عن امدغين عل طلم 


كذع 


الموضحة بالمريضه م ينه محضرالجلسة والذكرة 
القدمة منه والخاضر عن المدعي عاءى|اطلرفض 
الدعوى لان طلب الحساب عن مدة سابقة قبل 
الح م الشر عي الاستئنافي الرة قبيه مأرسستة١ ١9.‏ 
اا للاحكام الشرعية والاسياب الاخرالقى 
تدونت عحضر الملمة والمذكرة القدمة منه . 


: وتاريخ ه فبرابر سنة ١ه‏ قضت الحكة 


المشار الها حضوريا بالزام المدعي علمهما هدم 
المساب عن ريع +م: فدان البينة الحدود والممالم 
فى صحيقة الدعوى في ظرف شبرين مؤيدا 
بالمستندات اللازمة وذلك من تاريخ اعلامها بهذا 
الجووان تأخرناعن مده فياليمادالمذكور تلزما 
بترامة ومية قدرها خسون قرشا عن كل بوم من 
ايام التاخير وات الفصل ف المصاريف الان 
فاستااف للد علبيها هذا المع بتاريخ ه, 
بوبه سنة ١0و‏ اطالبتين للاسباب المبنة نصحيقة 
اسنثنافها المكم' مول هذا الاستئناق شكلا 
وموضونا بألثاء الحم الستأأف ورقض دعوى 
لستاًنف لهم والزامهم بالمصار يف واتماب الحاالاء 
عن الدرجتين 
وبجلسة . «مارس ؟الاةا ال حددهاخيرا لنظر 
هذا الاستثتاف سممت اقوال وطليات الطرفين 
كالدون عحضر الملسة > 5 أحملت الفضية للحكم 
المهكنة 


بعد سماع المرافمة الشنوية والاملاع على 


لة المحاماه. 


اوراق القضيه والمداولة اونا ' 

حيث ان الاستئناق مقبول شكلا 

وحيث ان وقاة المرحومةزينب هاتم كانت 
فى 8؟ اكتوير سنة 1917 وورثنها رضموا دعوى 
الاستحماق فى الوقفب,الحكمة الشرعية في هوه 
سته ١414‏ ودعويالطالبة بالريم بالممكة الاهلية 
فى ٠١‏ مأو سنة ٠ببوا‏ 

وحدث ان امسأ تمتين تسكان سقوطحق 
الستأف علبم في غلة الوقف عن المدة السابقة 
عل الدعوى الشرعيةلاني| كاتا ستقداناستحقاتهما 
دونهم لغامل القلة والستأنف عاهم من يدوق ٠‏ 
بأن حمهم في الريم لا سمط الا عضى خسةعشر 
سنة لان هد الناظر بد امانه 

وحيث ان الوقف عبارة عن اطيان زراعية 
تستحق للها سنويا وتدقم عند قرعنها للستحمين 
في الرتف 

وحيث ان الادة ١5؟‏ من العَانون الدق 
تقضي بصنة غامة بستوط المق بالمطالبة بكل ماهو 
مستحق دقمه ستويا بمقى “مس سنوات هلالية 
و ترق ببن الوقف وغيره وداظر الوتف ل .يكن 
وكيلا الا عن جهة الوقف لاعن الستحقين فيه 


ن ‏ واللكه ترى عملا بالماده للذكورةوما جرتطليه 


مض الحام فى احكامها اخذا هذا المبداً ان الحم 
المتأأف فى قير.حمله وانالتا:ف علهم لاحق 
لهم فى الريم الا من مدة جمس سنوات هلالية 


بحلة الحاماه 


:السابعة على رقم الدعوى الشرعية فيتمين ديل 
لمكم بهذا معني 
1 نناء عليه 


حككت الحكمة حضور! يبول الاستئناف 
شكلا وفي الموضوع تمديل الحكم الستأف 
والزام الستاتقتين بصة-هما تقدم حسابعن 
ري ارقف مدة حى ستواتهجرة الاق 
بويه سنة 1914 تاريخ رفم الدعوى الشرعية 
لغانه اخر سنة ١915‏ ميلادية ويكون ذلك مده 
رومخ تاريخ أعلامهما هذا الحكم وان تاخرباً 
تلزمان بدفم ٠ه‏ خحسين قرش وميا عن كل يوم 
من ايام التأخير وابّت الفصل في ااصاريف الان 
ورفضت ماخالف ذلك منالطلبات 

هذا ما حكت ه الحكمة في جاسما العلنية 
المنممّدة فى بوم اليس 07 ابريل سنة ١١5‏ 
الموافق ه؟ شعبان سنة ٠6م‏ 


١1 


و ان . التارمض الثابت . وضع اليد 
إلاولويه 

استمرار للستأحر القدح واضعا عه بعد اتهاء مدة 
اعياره بالرغم من انذار المستأجر الجديد 4 و بالرغم من 
اسبقية تارعخ عقد الاخير تبر بغي حق ولا يكسيه 
الاولوية على المستأجر الجديد لان وضع يده كان بناء 
على عقد سابق واتتهىلاجفتضى المقد الجديد الخاصل 
بسد التار يخ الثابت لعقد امستأجر الجديد حتى تكون 
٠‏ اثادة وحم مدي منطبغة 


بام صاحب الملالة ذؤاد الاول مك جعاغر 
محكة استثاف مصر الاهلة . 
الذائرة المدنية والتجارءة ‏ 

الشكلة عانا تحت رئاسة حضيرة صاحب 
السمادة اوبكر حى باشا حضورجنابمسترهل . 
وحضرة صاحب المزه على بكجسينمستشارن 
وتمد فهمى امد افندى كانى الملسة 

أصدر تالحم الاتى 

في الاسككناق القيد بالمدول العمو عيفر 
٠ل‏ سنة 4 قضائية 

امرفوع من ليفون كامكاميان والشبخ حمد 
الموهري 

محند 

ورنة الشيخ مصطق دعس و مد ابراهم 
الزرقاني واحمد يك شرين ناظر وقف المرحوم 
ا 

َو قألم الدعوئ 

رفم مصطق دعس وحمد ابراهيم الزرقاني 
هذه الدعوى امام عكمة النصورة الاتدائية 
الاهلية ضد التأتفين واد بك شرين لصفته 
الذكورة وآخرين وطلا فها اليم اولا بتميين 
حارس قضائي بصفة مستمجلةعلى الاطيانالمذ كورة 
إعريضة دعواهاليستة'هاو:و دع صافريمها مخْرّنه 
الحكة حتي ينغصل نبائيا فى هذا النزاعمع شمول 


الحكم بالتفاذ خسخته الاصاية اننا المكم 


تبه ع 
الام المدعن غاميم الثلاثة الاول عبلغ. .٠ه‏ جنية 
عل مننيل التمويض نالعا :المكم تا ذععدى 
الطاليين الؤرخين ٠؟‏ دسمير سنة واد والزام 


0 الدعى طم -الثلاثة الاول فى مواجبة‎ ٠ 
بقسليم الاطيانالبينة الحدود والعالمبذيل الاعلان‎ 


وكف متازعة المعلن الهم - رايا الزام الثلاية : 


الاول من المطن المهم بالمصارف والاتعابمحكم 
مشمول بالنفاذ فى جيم الطلبات -- وبمد انتم 
محضير الدعوى احيات على جاسة المرافعة وفها 
طلب الماضر عن الدعين الحكم هذه الطلبات 
ودقم الحماضر عن احمد بك شرين المدعي عليه 
الاول بعدم اختصاص ناك ا حك ةبنظر الدعوى 
لانه ا عصر وانفم له في هذا 
الدفم كل من الشيخ مد -الموهرى واللواجه 
ليفون امذعي عليهما الثالى والثالث قال الحاضر 
عن المدعين 5 قْ الدعورى خصو ماعن الداضين 
يعدم الاختصاص وتأبمين لدائرةالحكمةوالحكمة 


امرت يشم الدفم على الموضوع وبمدان نيودلت , 


المذكرأت بين الطرفين وأسى كل ٠.هم‏ أوجه 

دفاعه حكمت المكمةالمشار الهابتاريخ؟؟وننه 
سنة جو حضوريا والثلابة الاول من المدعى 
علهم وى غيية الباقين اولا - برفض الدقم 
الفرعى وباختصاص هذه الحمكمة ينظر الدعوي 
ونانا اعم دعمّدى الاتجارالصادرينمن المدعي 
طبه الاول احد بلششرينالالمدعين المؤرخين 


علة الحاماه ‏ 


١؛‏ دلسمير سئة 15ةا و الام المدىطيه الثااك 
االمواجهليغونمامكاميو ن يتسا الاطياالمؤجره 
والستة الحدود والمعالم يعريضة الدعوى الي 
المدعيين و كف منازعته هو وباق البدعى عليوم 
ما منها ‏ الث الزام المدعى عليه الاول 
والثالث عبلغ مابتين جنيه على سبيل التمويض 
بطريق التضامن يدهما مم الزامهما بالصاروف 
و١٠‏ قرش اناب محاماه وشملت اللحكّم بالتفاذ 
الموقت وبلا كثاله وباخراج باق المدعي علمهم 
من الدعوى بلا مصاريف ورفضت ماعدا ذلك 

: من الطليات 

فرفم المستأتماناثثنافاعن هذا الحكم بتارمخ 
4 وم بونه سنة ,و1 طاليين المكم هصول 
استثنافا شكلا و لعدم اختصاصمكمةالمنصورة 
الابتدائية الاهلية بنظر هذة الدعوى . ثانيا ‏ 
اعاف نفيد ذالمكم الابتدائي والناء النفاذ المؤقت 
الشمول به ذلك الع. ثالنا - في الموضوع,الناء 
لمكم الاتدائى الصادر اصلحة المستأف علهما 
جه الاولين من محكمة المنصوره الاتدائية الاهلية 
تارم م ونه سنة وجو ضد الستأف الاول 
والستأف عليه الثالك ديع اجزاته, والزام 
الستأاف علها بالعاريد يف وائماب الحاماه عن 
الدرجتين ا 

وفى اثنتاء سيرهذا الاسكتاف نو 2 
ذعس المستأف طبه الاول وحات ورئته له 


عمل الحاماه 


١ 0‏ ايديل سن يفل الحدرة اخيراً 


الطلناتوالحاضر م 
علب لأبد نم اج لالنطق بالمكم لللسة ايوم 


قر ار سنة بالإوا 
الممكمة 

بعد مماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القَضْية والمداولة قانونا 

حدث ان الاسكناف مغيول شكلا 

وحيث أنه ظاهر من الاوراق ان إستتجار 
المستانف علهم للاطيان موضوعالنزا ع كان يقد 
ذى تاريخ نابت ويم" دلسمير سنةة11 وأن عفد 
المواجه ليفون ذى طريح ثابت في ٠١‏ مابو سنة 
٠؟داواذالستا‏ ف طبهم انذرواالواجهالمذكور 
في ؟بوليوشنة. .1و اخيروهباستتجارم للاطيان 


التي تنهى مدة اتجاره لحا في ١ما‏ برمنالستنه 
المذكورة وطلبوا منه كينهممن محضيرهاللزراعة 
حسب الاصول الزراعية 


وحيث ان الحواحه ليفون استمر واضما 
بده نمد أثهاء مدة ايجاره غير مكترت باندار ولا 
باسبقية تاريخ د المستاف عليهم فيكو زاستمر 
في وضع يده إغير حق ولانكسبه الاوثوية علي 
الستأتف علهم لان وضع بده كان بناء علي عمد 
سابق واثبي لا مقتضى المقد الجديد حتيككون 
المادة ( هدم ) مدق منظطبقة وعليه يكون ناظر 


العو 
الوقف والحواجه ليفون مسئولين بالتضامن عن 
حرمان الستاف عليهم من الانتفاع بالاطيان 
المؤجرة الهم ونمويضهم عن ذلك والحكة رى 
ان مياغ التمويض المحكوم به فى عنلة لاسيابه 
منأه عليه 

حكت الحكة حضورا بقبول الاستئناف 
شكلا وموضوعا ع الحكم الستأفف وللزام 
الستاتمين بالصارف وثلاعالة قرش صاع محاماء 
لاءستا نف علهم ورقضت ماخالف ذلك نالطلبات 

هذا ماحكت هه المحمكة يجلستها المانية 
النممدة فى ووم اليس فبرابر سنة «الاا 


اللوافق ؟ شعيان سنة ١6٠‏ 


١1 


استئناى - قيده في العانية ايام . مواعيد السافة 
الادة سدم مراقمات 


لانضاف مواعد المساقه الا فيا مختص عواعيد 
الحضور اوفى الاحوال التى ينص فبها الفانون عن 
مواعيد المساقة . 

وعليه لانضاف مواعيد المسافة الى المانية ايامالق 
بتعين على المستا نف قيد استثناقه فا من بوم اعلانه 


أره «القيد. 


اسم صاحب الجلالة فؤاد الاول مك مصر 
محكة استكئناف مصر الاهلية 
الدائرة المدنة والتجارية 
الشكلة عدا تحترثاسة جنابمستر رسفال 


0 علة الحامآه 


وكيل المحكة ونحضور حضرات صاحبي المزة 
عطيه بك حسن و مد بك حلي عدى مستشارين 
وعثمان نأشد افندى كانب الملسة 
أصدرت الحىم الى 

فى الاستثناق اليد باللدول الومي غرة 
مسنة ملاقطائية - 
المرفوعمن المرمه مخيته مود على واجمد 
جد مساق ومعطئي قد مصعق ودوسى عد 
مصطؤق وممد مد مصطق مستأقون 

مُعند 

اححد حسن امد البل واحمد عبد اله عمد 
مصطق وحمد عبد الله مد مصطق وحسن عبد 
الله مد مصطفي وحسين عبد الله مد مصطق 
وحسن امد عيد الرمن مستأقف طبهم 

ابم 

رفم الستانف علبهذه الدعوى لحكة فنا 
الابتدائية الاهلية طلبوا ذيها المج تبيتملكيتهم 
الى “3 المبينة المدود والمالم بمريضة افتاح 
الدعرى عا علها تخله ونصف وثلث عين ساقية 
كف للتازعةوالتسليموبالزاميم ايضا بان مر 
مبلغ ميم وب منه مبلغ وم 36 الستفف 
عليه الاول وباقية لياقي الستأتف طبهم قيمة رد 
الاطيان عن سنة 115 وريم الاخلة 0 
سني ١91‏ و15د او تعين حارس قضائي لاستلام 
القدر المذكور وادارنه حتي ,فصل في هذا التزاع 


مم الزام الحصوم بالمصاريف والاتماب ويمداكام 
المرافعة قبا مضت الحكة المشاراليها اتها بتاريم 
ب اكتوير سنة .+16 بتثينت ملكيم الى القدر 
الذكوره|يقيعه مع إلزام المستأين متضامنين يدفم 
مبلغ ل قيمةالردم عن سنتي للتمدشاك 
والتخيلعن ستق بلو١‏ وةاواة و 1570 ومائق 
قرش صاغع اتماب حاماماه وجنيع الصارف 
ورفض دعوى المراسة ودعوي الحصم التالث 
والزمته عضارفها ورفضت ماخالف ذلك مرن ' 
الطلبات . فاستأتقه المستأتمون تاريخ وما 
ينابر سنة 1996 طالبين قبول استئنافيم شكلا 
وفي موضوعه الناء ال الذكوروالمضاءءرفض 
الدعوى والزام رافسها بالمصاررف والانماب عن 
الدرجتين 
. ونجلسة المرافة دقع وكيل المستأنف طبهم 
دفمأ فرعيا عدم قبول الاستئناق شكلا لانه هيد 
بعد مذى عانيةايام من ارج الاعلان القيد لعل 
امياد القاوبى وانضم اليه حضرة وكيل الستأئف 
ليه الاخير فى هذا الدفم للاسياب التى ذكرها 
كل منهما اللسة 
وطلب وكيل الستأتقين رفض هذا الدفم 


بم : للاسباب الى قالها بالملسة وبالمذكرة القدمة منه 


بالدوسيه 
لحكة - 


لة الحاماه 


اوراق المضية والمداولة قابونا 

حيث أنبين من الاوراق ان المستا تين كافوا 
| الستااف عللهم بورقة الاستئناف الملنة في وى 
17 وما ينار شنة ووىى بالمضور لس التوزيم 
اللمقدة ىف بوم اليس م" اريل سئة أكؤا 
ولكن المستافف علهم انذروا 0ك 

7379 نابرسنة١7‏ بأن هيدو ااستئنافهم قم 

عكامة بة أإم من نار سخ هذا الاندار 

وحيثاذالستا قن إشدواهذاالاسئئتان 
الافى بوم اول فيرابر سنة ١١١‏ 

وحيت ان المستافقعلبمدفموا بعدم قبول 
الاستئناى شكلا لعدم قيده فى ميعاد المانية ايام 

. وحيث ان المستاتفينيمسكواعواعيد!اساقة 

بين محل اقامسهم مدينة فتا وين القاهرة وياضافة 
هذا الواعيد على المانية الىيام يكون الاستئناف 
تقيد في أناد 

وحيث انه مواعيد المسافة لانضاف الافيا 
مختص عواعيدالمنبورأو فى الاحوال التى ينص 
فهأ الماون عن مو لد المسافة . 

وحيث انه قدنص «المادة محم من قابون 
المرافمات انه يجب على استائف ان يقيداستثنافه 
في ميعاد ثمانية ايام من 5 هلاه شلك من 
المستائف طيهو 1ش رذ فى 

وحيث فغلابي' ذلك فانديجي على طالب 
الاستئناف مهش المادة حم م قانوالمرافمات 


عو أعيد المسافة 


003 


ان ينين فى ورقة الاستئناف محلا له في البلذه 
العائن بها محكة الاستئناف والا فنصخ اعلان . 
الاوراي الي بمجرد توصيلها قل كتاب الحمكة 
مفروض اذن ان الستأتمين تمان الهم الاوراق 
باماهرة وحيقد فيطس هناك محل لمراماة مواعيد 
المسافة 

وحيث لا تقدم ترى الحكة ان المستأقين 
م يدوا استثنافهم في ميماد القانية الإمنمد ابذارم 
ذلك ورتمين اذن قبول الدفم . الفرىى واعتبسار 
الاستشا فكان ل يكن عملا بإلادة - محم من 
قانون المرافمات 

فلهنه الاسباب 

حكت الحكة حضوريا يبول الدفمالقرى 
وبإعتبار الاستنا كان م يكن والرام المستأقين 
بالمصاريف ومائتي قرش صا انا علمامو هذا 
ماحكمت به الحكمة مجلسنهاالانسّدةفيبوم الثلاثاء 
5 ريل سنة ؟ة١‏ الموافق > شعيان سنة .عم 


١15 

اج را أت تزع الللكية . عدم اعلان حائز المقّار . 
بطلان الاجر ااات . السبب الصحيح . ١‏ كتساب 
اللمدكيه 

(اللوادك و هبه وكوه مدتى ) 
١‏ - تسقط وتمتبرراطلة كافة اجرا آت تزعالملكية 
واجرا آت البيع التى تتها اذا نيت أن حا المفارء 
يفبه عليه تنيسها رسميا يدقع الدين أو يعخليه عن المقار 


#مة 


عملا بنص الادتين 6بأه و .وده من القانون للدنى 
«داذا رسا المزاد على نازع الملكيةويطل الحم 
الصادر عرسى الزاد عليه لسبب ما فلا عكنه السك 
بإكنساب الملكية وضع اليد بحسن ني وسبب صحيح 
مدة: مس سنوات إعتباز حم البيع الصادر أ كييب 
يح لانه لاجوز ان مخاق نازع المللكية لنسه سيبا 
محا . 
باسم صاحب الخلالة فؤاد الاول مك مصر 
حكة استثتاف مضر الاهلية 
الدائرة المدية والتجارية 
اللشكلة علنا حت را ة جناب مسترر سفال 
وكيل الحكة ويحضور حضرات مشتر هل 
وصاحب الازة عمد بك حلى عسى مستشارين 
واحد اقدى عوض الشاذلى كان الماسة 
اصدرت المج الابي 
في الاستئناف المقيد بالجدول العمويغرة 
حم سنه وم قضائية 
الرفوع من الحواجه ارمايوس ميخائيل 
نا ْ 
صد 
الكواجه حنا رزق الله مستأف عليه 
تلم ش 
ع فمالستاً تفعليههذهالدعوى حك ةاسيوظط 
الابتداثية إلادايه كلل قبا انه اشترى فما مغغى 
وجب عقدبن تاريخ ألما التأبت م بوبه سنة 


ملة المجاماه 


ىا وتلربخنانهما م اكت وبرسنة 5١5‏ ولدين ' 
على البائم له للستأف تزع هذا الاخير هلكية 

0 ورسأمزادها عليه و ان المستأفمعليه 

واضمع اليد على مااشتراممن تاريخ الشراءوم من 

لصفته 5 اللمقار فاليم المبرى, بكو زلاغيالذيكت 

لدم الع بتثييت ملكيته اليج ب ب الميبنة ْ 
المدودوللمام بم ريضةالدعوى مع طلان جم بئى 
از 'دوع وكافةالتسبيلاتالتير تب تبنا طيه أمم 
المصاريف والاتماب وقد عدل ظليانه بتارم 
دلسمير سنلة وطلي علاوة على ماذكراء لم 
له عبلغ .هه ملبيا وده جنها قيمة ريع الاطء .ان 
من تأرمخ وضع بد اللعاميم العاف والاعاد | 
وقد تعين في الدعوى خبير وباشر مأمورت>وؤندم 
هريره ولمد امام المرافعة فى الدعوى: قا صْت 
الحكمة المد كورة اما بتارخ ١١‏ ماو سنة :ام 
بثبيت ملكيته الى ت على مث مبينة الحدكودوالمام 
اسباب هذا لمكم وعمو النسجيلالات الى توقت 
علها والزام الستتاف بدخم مه جنيه مصرى مع 
الصارف الناسبة لماحم سم 'وثلاماته قرش صا 
اتماب اماه ورفضت ماء' دا ذلك من الطليات 
فاستاقه الستااف بتارض ٠‏ اغسطس سنة اذا 
ظاليا قبول اسكتلخح 5 وف موضوعه بالناء 
لمكم لذ كورة و وم 0 والزام 


استاقه الستأف عليه فرعا ا ا 


مل الحاماه 


,سلة ؟اةاطالبا قبولاستافه شكلاوفيوضوعه 
يتمديل الحكم المذ كور والقضاء له با طلبه امام 
منعكمة أول درجة مع الزام الستأف بالصاريف 
والانماب. وتجلسةالمرافمة صم وكيل كتاف 
على طلباته المقدمة للاسباب الت الما كل مما 
الجاسة 
الحكمة 

بعد سماغ المرافعة الشفوية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة مانو : 

حيث: أن الاستكناف مقبول شكلا 

و حيث انهيجس البحث في الا - تناف الاصلي 
الموفوع من ارمايوسميخائيلوا متناف الفرى 
المرفوعمنحنا رزق الله والفصل قبهما 0 أحد 

وحيث. انحتا رز قالله يطلب الحكم تثيت تشت 
مأكيته الى سن ط 3 متقمسة ا الاولي 


١4 رن‎ 


ل 9 5 كان اشتراهاً 
من حسن اج اذ عد عقدين اولما 
مورغ في ١,8.‏ كتوبر سنة 6.4 ومسجل تاريخ 
لم توه ستنه 10 والثأنى مورخ فى هاسبتمير 
سنه ١.4‏ مسجل بتاريخ م اكتوير سنه ١5.١‏ 
ويطلب ايضا لان اجراءاتترخ باللكيهومحو 
كاقة اتسجيلاتالتي اجراها ارمايوس ميخائيل 
على هده الاطيان - 
وحيث ان محكمة اول درجة فضت بت 


6١ 


خبير لمماينة الاطيان المتنازع عليها ومعرقة ما اذأ 
كانت تنطبق على عمدى البي السالف ذكرهماوقد 
ات اخبير في تربره ان التظمة الاولي وقدرها 
0 ندخل ضمن عمدي حنا رزق انه وامأ 
القطمة التأزة وقدرها س م ط ٠‏ فانها لاتنطيق 
على عقدبه المشارالب.إولذا قضتالحكمةالمدكورة 
بتئديت للكينه الى القطمة الاولى ورفضت طالبه 
النسبة لقطة الداية | 
وحيث أنه لانازع إحد من احضوم في أن 
حنا رزق الله وضع بده على الهطمتين المثار اليهما 
من تاريخ عقدي البيع الصادربن له وان الاطيان 
تكلفت بأسمه وان حسن بجبسين عبد ال البائع 
لهم يكن له ملك ني تك الناحية سوىالاطيان 
موضوع الازاع فاذا كان. هناك اختلاف 
في الحدود بين الطبيعة والوارد مّدى البيع فلا 
شك ف ان ذلك ننيجة خط أمادى ولذى ثرئ 
حكة الاستثناف ان الاطيان المتنازع علدباهي تقس 
الاطيان الى اشتراها حنا رزق الله من حس:. 
حسين عبد الل 
وحيث ان هذه الاطيان زعت ملكيها 
بناء على طلب ارمانيوس ميخائيل ينتفى حك 
تزع ملكية صادر تاريخ ١١‏ اكتوير سنة .وا 
بناء على أمر اختصاص صادر لصالمه في ؟؟ مابو 
سنة 1905 وقد رسأ مزادها علنه ععمتغى حي 35 
بتعيين البيع الصادر في ٠‏ دلسمبرسلة ١٠ؤا‏ 


65: 


وحبث أن حنا رزقالله ول أنكافة هذه 
الاجرا ات باطلة ويجي ال؟ يبطلامها لسببين 
اولا لان الاختصاص الصادر لصالم ارما ينوس 
ميني على حي غيانى لم محصل تنفيده في ظرف 
ستة شهور من تارعخه فهو اذن باطل وكانه لم يكن 
ظمًا لتص الادة؛؛” من قلون المرافمات 
والاختصاص اليتى عليه باطل أيضا . ونأنيا لانه 
مع القسليم بوجود حق الاختصاصفاناجرا اث 
ترع اللكية باطله 
لان حنا وزق الله الدى كان حائا للعمارلم ينبه 
عليه تنيها رسميا بدفم الدين او تخليه عن العمار 
عملا ينص المادتين 6لاه وحوه من القاون الدبى 
وحيث انه لامحل للبحث في الوجه الاول 
لاءة يتتضح لبا وثابت من اوراق الفضية ان 
الوجهالثانى حيحو على أساس ولذ|تسقط وتمتيرباطلة 
كافة اجرا اتترع الملكيقواجر ١‏ اتالبيمالتيتلها 
وحيث ان ارمانيوس ميخائيل تمسك من 
اب الاحتياط بان حي البيع المادرله يشير 
كسبب ضيح وانه وضع بده على الاطيان حسن 
مِةمدة خحس سنوات ققد اصبح مالك 1| 
وحيث ان هذا الم علي غير أساس لان 
ارما نيو ضميخائيل هو تمهالدى تع ملكية الاطياق 
ورسا مزاتهاعليه فلا جوز له ان ملق لنفسه 
سببا ححا وفضلا عن ذلكفان حك الاستثناف 
ترى ان ارمانيوس اد كور م يثيت وضم بده 


علة المحاماه 


محسن نية لاله لما شرع في برع ملكية الاطيانه 
قد قير حدودها اذ ان حدود الاضيان التى طلس 
تزعملكيها تاف عن حدود الاطيان التي الخد 
طلها الاختصاص ومن جهة أخرى فأنه لم ينبه 
علي حنا رزق الله المائز للمار عملا بنص القاتون 
مع انه ثابت حك تزع اللكية انه كلن بملإن 
الاطيانمكافة باس حنارزق الله وانمواضعاليدطببا 
وحصث انه يتضم مما تهدم ان <نارزقالله 
مالك للتطمتين التنازع علهما ومساحتهما س؟١‏ 
ط :ف * فنتمين تمديل الم الستأف والمم 
يطلان أجرا ات تزع الملكية اللتى حصلت بناء 
علي طلب ارمانيوس ميخائيل الذى يجب عليه 
5 الاطيان الذ كورة الي حنا رزق الله 
وحيث أنه فما منص هيمه الريم الذى 


طالب بمحنارزق| شعن الاطيانجيعها والصارف 


الاخرى التي الزم بدفهها الى الستأجرين منه 
فانه مق فى طلبة هذا لان وضع بد ارمانيوس 
ميخائيل لم يكن محسن نية كاذكر اثماولذا برى 
خكة الاستئناف الم له به ولا محل للحج له 
بتعولض كو ذجموع اميل الواجب الحى له يه 
هوه اجنيها . ههملماندلالبلغامايقجنيهالحسكوم 


قلهذه الاسياب 
حكمت المحكمة حضوراقيول الاسكتافين 


شكلا وني موضوعهما بتعديل الحكم السنأاف 


حلة الحاماء ْ : 6 


وتئيبت ملكية حنا رزق اق الى س ؟١‏ ط ١4‏ 
ش ف * المبنة مريضة. افتاح الدعوى ومحو 1 
التسجيلات التي وقعت علها والرام ارمانزوس 
منخائيل بان يدقع الي حنا رزق الله ميلغ ١60‏ 
جنيه 6ه ملم وعصاريف الدعوى في الدرجتين 
وسمابة قرش صاغ اتاب محاماه عنهما ‏ . 

هذا ماحكمت به الحكمة تجلسها المنعهدة 
في ووم الثلاثاء مم مابو سنة 5*0 الموافق ٠١‏ 
رمضان سنة .وس 


/ 
امجالس البلذية . استقَلالها عن المكومه . الحا م 
التي تقاضي أمامها ٠‏ 
اجا لس البلديةاشخا ص معنو يةقائمة بذامهاومستقلة 
عن المكومة ولذا تقاضى أمام الحا والعادية الموجودة 
بدائرتها 
يأسم صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك مصر 

عكمة بى سوف الابتدائية الاهاية 

بالجلسة الدنية والتجارية الكلية اانعمدة 
علنا سراى المكمة فى بوم السيت م١‏ مارس 
و9 رجساسله مترثاسة حهرة 
عمد فؤّاد بيك حسبي وحضور حضرى حسين 
بك زى وعلى يك تمد حسينالعاضين وتحضور 
جحمود اتدى عمان كاتب الحلسة 


صدر المي الاني 


امات 


في قضية صلل بك فريد يسغته ناظر؟ غلى» 
وقف الست عائئة صدعه هام 
ضد | 
حضرة رئيس عماس بلدى أمثيا : الواردة 
المدول برة 6< سئة 16197 كلي 
الوقلمر .. 
رفم المذعىه ده الدعوى طلب بعر لض ةدعواه 
المطنه في "١‏ اغسطسسنة ١57١‏ المواولارارام 
ماس بلدى المنيا هلم الاشجاروالورالتياحدمها 
في الارض الوقوفة المبينة بالمريضة وارجاعها 
لمالسها الاولى عصاررف من طرفه . ثانا . بتبعية 
الارض المذكورة لو تف السستعائشةصديتههائم 
الذكور . ثالنا. باالزام الجلس البلدي بآن يتنم 
من متازعة ناظر الوقف ف الارضا مد كورةوبان 
يسلها اليه لنشغلها لمهة الوتف لذ كور أو يميد 
بناء التزل فها حسس ماعتضيه شروط الوقف 
لذ كور . رابما . بإالزام اميلس البلدى بن مدقم 
لاناظر مبلغ «روس جنها ٠‏ ملما قيمةعن مااخذه 
من ارض امازل وادخله فيالشارعالعموىباعتبار 
عن التر الواحد جنيه مصرى . خامسا . بالز,م 
مجلس بلدى المنيا بالمصاريف ومقابل انعاب الحاماه 
وقال ان الارض ملك لوقف المرحومه الست 
عائئته مديقه هانم وان المجلسأزرع فبها اشجارا 
وسورها بسور من البنا والحمديدووزارة الاوقاف 
نت مقاضى امجار هده الارض لتابفسنة ةا 


احيايا 


مشاهرة وؤاقغ مبلغ ملم شهرا وقد سنت 
وزارة الاوقاق صاطٍ بك الناظر اللذكور أعيان 
الوقف عا فها ارض المزل اذ كورعوجب محضر 
نسليم تارمخه ١‏ ونياستة واوا جاءفيه خصوص 
ارض امازل الك كورائنص الموضح ب ريِضةالدعوى 
ولا عزم الناظر على ايجارها فل دبل الأمورالجديد 
وقد شكالمدبرية امنيا ووزارةالداخليةمرارا دون 
فائدة فاضطر لرفم هذه الدعوى طلب ذما المكم 
بالطلبات الموضحة اننا ودالمريضة 

ونعد اننحضرت الفضيةو احملت عل المرافعه 
صمم الماضر عن المدعي على الطلبات السابقة 
والماضر عن المجامن دفم فرعيا تمسكة «الدكرتو 
الماص تخصيص عا ثم معينه للفصل في المَضايا 
الى بر فم على المكومة 

والماضر عن المدعي طلب عذكرية | 
برفض الدفع الفرعى وباختصاص المكة بنظر 
هذه الدعوي وتحديدجاسةانظر الموضوع والزام 
الدعي عليه بالصارف والانمابوارتكن فيذلك 
على الاسياب الواردة بالمد كرتين المد كورتين 

والحاضر عن الجلس طلب الحكم لعدم 
اختصاص الممكة بنظر الدعوى وارتكن فيذلك 
على ماجاء يالمدّكرة المرقة 

اللىكة 

لد سماع المراقمة والاطلاع على الاوراق 

وللداولة قاونا 


مملة الحاماه 


حيث أن مجلس اإنيا الحلي دفم فرعيأ يعدم 
اختصاص هذه الحكة بنظر الدعوىلان الخالى 
البلدية من فروع المكومه وقد جمات التضابا 
التي رفم على المكومة وفروعها من اختصاص 
محا ع معينة ليست هذه الحمكةمها ( دكرتوه؛ 
مأو سنة عم ) 
وحيث ان وكيل المدعى رد عل ذلك بقَوله 
ان المجالس البلدية ليست من فروع الحكومة 
بل هى اشخاص ممعنوية قاعه بذانها متفصله عن 


ْ الآر اده عام الاقصال 


وحيث ان الاراءوا لذاهب فيهذا اللوضوع 
شتى وقد صدرت احكام متفرقة يمضها برى اللي 
اعتبار الجااس البلدية اشخاصا ممنوية متفصلهعن 
الحكومة وعضها طم في كونما فروطا تأسة 
لاحكومة فن الطائقة الاولي حكم حكنة طنطا 
الابتدائي الرقيم 1 دلسمير سنة م١‏ ذا ( عرة 
م17 المموعة الرسميةالسنةالحادمةعشر ص44*) 
وحكم محكة الزقازيق الجزئية الرقم /0 يوليه 
ستقه ١.١‏ ( عرة .++ الجموعةالرسميهالسنهالعاشره 
ص ١#‏ ) وحكم محكة الزقازيق الاسكتاقي 
في الرقم ٠.‏ سبتمير سنة 1١‏ ( عرة بم الجموعة 
الرسميه السنهالثالثهعشر ص ١‏ ) وحكم حكة 
طنطا الحزئة ارقم اول اغسظسستةه١5١(‏ حلة 
الشرائم سنه ثالئه ص 40 ) وحكم آآخر منشور 
فى صحيفة .ه؛ وحكم حكة طنطا الاتدائي رمم 


4 دلسسيرسية 1318( جحو 05538 بك 
السييٍ ص 199١‏ .) ومن الطائية الثايه- كرحكة. 
طنظا الا بتدائية الاسكتافية رم 5؟ أبريل سننة 
اذ( عرة م الجموعة الرسميه السنة السالمة 
عشره ص ٠0‏ )و خكم حكةبى سويف الابتدائية 
الاستثنافيةرش > نوفيرسنة١4١(رةه؛المجموعة‏ 
الرسمية السئة الثامنةعشرة ص 078) 

وحيث أن لمعرفة حمفة نظام البلديات 
وطبيسم| بالنسيةللحكومات وعلاقةتباممهاورايطها ال 
مها يتعين الرجوع اولا الي تاريخ مفشها تم تعاور 
نظامها بتطور الام والدنيات حت وصلت الى 
نظامها الحديث المالي 

وحمت أنه من الشاق جدا حث تار 
البلدياث بالنسية للام كلها واعا يتمين الاقتصار 
في ذلك على التشريغ القدم الذى أ نمنهتشريمنا 
الحديث أصوله التملقة بالانظمة الافرنجية وهو 
التشري الروماى قن الاخبار للثفق علها انه فى 
المهد القَدم الذى لم تكن فيه مدينة روه عاصمة 
الملم كان سكان جنيع المدن الاخرى يمتمسون 
في كل سئة اجماعا عأما في جبل معروف عندم 
ليتداولوافيالامور والمصاٌ المشتركة ينهم قلناتم 
اتمصال تلك المدن منها عن بمض وصارت 
مدينة روما عاصمة الملكة استبقت كلمدينةنظام 
حكومها لكان ناس أبهامع. مائهانامةف السيادة 
الي الماضمة ا رقفلا ا 


وه 


للملكة ازومائية الجابلاذا جديمة كلذ اوتاه 
نما ان تكزمها يبول شكل حكومتها | نه كنيو 
في انظمنها الادارمة بل ترككت لما تلك الانظية 
الماضة بها ول نعن. الابترئيب اثلائق_الاصلية.. 
التي يجب ترتيدها بين الامة الغالية والامة المباورة 
من حيث السيادة الظاهرةوالضرائت والمساعدة 
كرت المرب وير ل 


الانظمة الادارية البدية الخطنة م ٠‏ 
فى ذلك المهد الى سبعة أنواع الاولخاص عدة ٠‏ 
روما والثانتى بالمستعمرات الرومانيه والثالث .. 
الستعمرا تاللائينيةو الرابمالستعمرات الأبطالية . 
والكامس المقاطعات والسادس المدن المتحالهة.. 
والسايم دالمرى ( 5عملءنه86 ) فكانت الهو اعد 
العامة لنظام البلديات في تلك الاواع السبمة ان 
مين كل مديتة حكامها وواماوحفظبا(50115) 
وان تحصل ضرائها وان تباشر جيم مصالمها . 
الداخاية ويت المال على هذا المنوال الى المرل 
الثالت الذى بدأت فيه مدينة روما تتداخل في 
حكومة تلك البلاد التانمه الها الفتعس والاستعار 
أو التسالف والتماهد ونشر فى فظامامإواهارما.. 
الداخلية دون أن تبطل مع نلك ادا اسل : 
فى تلك الادارة ( تاريخ د الروماني تأليك . 
نا جزء اول نيذه ٠.‏ 5 انودع 0 


ليور تعزف» ( #سدعاها ومواامة ) 
لمن ممدالروماالقديال ارو الوسعلي 
وجدنًا أن ببض. أللدن ا كنسيت من أميرها أو 
سيب أو من للك .> علد بدا الداخلية 
( وتان يك -- يع فرنا) قا د 0 


التورة الكيرى بفرنسا وزالت الانظمةالسياسية. 


المتيعّة. كلها بتى نظام الإلديات قائما الى ان صدر 
5 سنة عهدا الى وضع نظاءمها الحمدث 
المبول عه الى الا ن" 

.. :وحيث أن علاء القالون وأعلام.الؤرخين 
متفقون على االبلدياتوانتكن خاضمةلاشراف 
الممكؤمقومرافينهافم الكو نهيئةتمتم بالشخصية 
الاعتبارية فلا ان لاك وانتستسل جيم الوق 
المدئية الاخرى ذان ملكمسها #تاول اواعاثلاءة 
ملكيه حمومية وهي امتملقة بالنافع العموميةكابنية 
المدارس والملاجىء والطرق الزراعية وما شاكاها 
وملكية خصوصية كلى. تعلق نادارة الانارة 
وتوزيم المياه وماشاءه ذلك.وملكية شائمة وهى 
الى يجوز لاقراد الاهالى الاتفاع بها كالمراعى 


وحجام ر: اشخارالوقود (كناب6. زاون الادارة' 


البلدية تأليف. ولاورجار ايه 
لهعيدنا 1 

“وحيث انه جين شد ذلك بحث تمن . 
وجة البادالتاوية المديثة ١‏ . 


جواقاباة 


من جهة التواد والتطئيق في مطولاحهم. حجملوا 
مسنئولية الحكومة في جاننٍ ومسئؤاية ‏ البلديات 
ليجات أخر وافردوا للاولي بإ! تقلا والثانية 
مثله مما طم كونالحكومةنظز عاياء القائون 
ثىء والادارة البلدنة ثئء اخخر فترى العلامة 


) أدلسو5 ) ف كتاب السكولنة قد تجاه ذا 


انر ووشهذا انيسن عست ديات 
أستهل الباب الذى افرده لذلك بقوله « ان جنيع 
الحيئات والاشخاصالمنوية كالحكومةوالبلديات 
والشركات المدنيةوالتجارية الل » ثم محمثفيمقام 


آخر مما اذاكان من الجاث تطبيق النواعد الماسة 


عسثولية | لمكومة بالنسية لامال-موظفها التي 
يعاقب علبها القاتون على الجالس البلدية مما يدل 
على ان البلديات ليست فرعا من فروع المكومة 
والالكانتقواعدالسئولية بالنسبه للميثنين واحدة 
زد على دلك ان العا لالد كورلارى جوازسدولية 
امكومة جنائيا مع موظفيها وبرى امكان حاكة. 
البلدية اذا ارتكى احد عمالما عخالقة تعتضي | 

بالقرامة مثلا جواز الوطها وعلى الموظف التايم 
لما بالغرامة المدَ كورة ول وكانت البلدية فرعا من 
فروع الحكومة مايازذلك بإلى حاليمن الاحوال . 
(كتاب سوردا فى المسثولية طبعه عنة مها 
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٠‏ وان ا مكزمة يبتع يلد الاعوالة. 


فلكو يسرع ايا ديلت ول كانت وروا ابي بواسطة 


لانت مسئولة عن الصرفامها اذا وقم اصرف 
غاما لاون . 
وحيث ان الاتفصال امظلق بين المكومة 
والبلديات ظاهر ظهورا جليا من امكان حصو 
الاختلاف في اللصلحة بين الاولى والاخرى أو 
المكبس قتالوا مثلا يجواز تملك المكوءة المباني 
المماوكة لابلدية يوضم اليد المد” الطويلة للكسية 
للنكية ولاجدال ىكون المسكوهة ليست فى 
حاجة الى القلك بالتقادم في مال مماوك لبعض 
فروعها ولوكانت البلذية نامة لهالا امكن اعتبار 
مال البلدمة غير مال الحكومة ولماكان لكل مهما 
سهيل الى امتاكمالالاخريبالاغتصابوالميازة 
المدة الطويلة المكسبة للملكية ( راجم ودرىالكبير 
كاب التعادم مجلد٠٠‏ ص 315 مده 11م) 
وحيث انه إذا اممن النظر فى ذا تالنصوص 
التى يشتمل علما الامر الصادر في ١5‏ ابريل سنة 
لذ عرة + تين يجلاء نأملاحتم ل الشك اتفال 
هيئة الجاس اذ كور عن هيئة الحكومة فان نظام 
المجالس الباديه المنتاطة : يكن الانطورا !وتوسيما 
في نظام الموالس الحلية القدعة وها ماس محلى 
تدر امنيا الذى انتبىء شاء على القرار الصادر في 
ة؟ دلسمير سنة 1444 وما وضمتانظيةالجالس 
اليلدية الختلطة المشار الها الا اعمادا على ماهد 
0 المكومة في اشر اك الاهالي فى نحسين. 555 


مأيفتر وله ظ وي إن 
ووسيلة امال الذى مجممويمن تنهموادانه. علس 
الادارة الى يسميهالقافو نالمومسيون الحل الحتلظ 
اللو من عانيةاعضا-منالاهالى مين و زبالا تاب 
يضاف اليهم الدير أو وكيلهومنتشالبانيومفتش 
الصحة وفاته مباثمرة الامور الصجية: والبلدية 
وتنفيذ كل مشروع يؤدى الي نحسين حالةالبندز 
محال ان يكون فرعا من الحكومة والالؤجنان 
يكون أعضاؤهمن الاهاللموظفين:انمين لاحجكومة 
لماحق عزهم او تأديهم ومعاملهم ف الترق 2 
وللكافاة والمعاش حسب اللو ائالعمومية الماصة 
بذلك وهو ملا ابر له على الاطلاق 
وحيث انه لا.مدح فى ذلك كون الجالس . 
الختاطة المذّكورة لاتألف الا بأمر عال لانيا 
تؤدى مصاحة عأمة بل هى اشبه ثى» محكومدة 
داخلية مستقلة عن المحكومة الرسمية فل يك 
من المكنان تألفهذءالحميئةبنيرارادة المكومة _ 
الرسمية حين ان شركه الساهة مثلا لامكر:. 
تأليفها فى القطن اللصسرى الا بأمر مال هذا فضلا 
عن ان المواعد المقررة الى اجع علها جيم الملماء 
ان الشخصية الممنويةلا تلد قهيثةاوجموعمصغط. . 
مشتركة الا باذن الحكومة :ولا ريب ان لين . 
0 هو عبارة عن اجماع بماح ادال - 
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الدبنه قي ولى شؤوما الصحيه والبلدية عمرقها 
بؤاسطة نولا قبن تتخبونهم بالاتتراع فلا بد 
لظهورها ووجودها وانصافها بالشخصية المنويه 
: من قون يصدر من ولى الامر بذك والالكان 
اتأليغها باطلا ( بوحرى الكبير جزء اول تيذمبيهم 
مكرره - يلاول جزء اول تيده محة واءب 
هوك جزء اول نيذه ٠١‏ وغيرم ) 

وحيث انه جاء في الادة الابعة من انون 
تمرة + الصادر بأنشاه مجلس يلدى النيا انهلامجوز 
لا<د اعضاء القومسيون ان تكون له أية وظايفة 
أميرية ولاشك ان هذا التمير فيد ان وظيفة 
المضوية في القوءسيون اذ كور ليست آميرية 
والا لوكان قصد الشارع عدم المع بين وظيفتين 
أميرريتين لقال ( أية وظيفة أميرءه اخرى ) 

وحيث أنه من المواعد الادارية الثابتة انة 
اذا ناف احد موظني الحكومه عن وظيئته بغير 
: عذر يعتير مستقيلا ويصير فصله ععرقة الساطة 
التابع لما او الوزارة الموظف بها اما عضو 
“القومسيون الذى تخاف فلا يعتبر مستقيلا الااذا 
قرر القومسيو زذفك اتلتيةاراءالاعضاءالحاضربن 
ولوكان اليس اللي فرعا من فروع المسكومة 
اطبقت ,النسبة لاعضائه وتخلنهم احكام لائعة 
الستخدمينوولت فعلذلكالمضووزارةالداخلة 
الا القومسيون تقس (المادة التاسمة ) 
وحيث ان نين امال وترتيتهم وفضاهم 


علة الحاناه 


تأديا كل ذلك خاص بانقونسيون واليه الرجم 
فيه ما وان روات اولئك المال تصرف لحم من 
ميزاتنته وازوضمنلكالميزانيةومراجمةالمسابات 
ونشرالبيان السنوىعبهامن اختصاص الهَومسيون 
المذ كور وقد ورد في امادةالتالتعءش رمن القاون 
المشار اليه ان من اختصاصهنو جهعام كل الاعمال 
الاخرى الت لحاصفة بلدءة ماتكاف وزارة الذاخلية 
الفومسيون بها والفومسيرث يوم بهذه 
الاختصاصات على ذمته ونحت مسئوليته يدون 
ان يكون في ذلك أى ارتياط لاحكومة او ضْمانة 
عليها وهذا النص يشمل ثلاثة أمور على. انب 
عظم من الاهمرةالاولن.بباشره اميلس البلدي 
ف الامال يكون لذمته والثاني ان يوم به تحت 
مسئوايته والثااث ان اعماله لاتربط المكومة 
ولاو ب ضمامهاو التفره يوني تلك الامور الثلاية 
بين المكومة وبين ال جلسظاهرظهورا يكاد لس 
باليد فنى الامر الاول هري رلا ستقلالالجاس الحلى 
الختاط دون الحكومة بكل ماتحدته من الاعمال 
وكل مايتفذة من الشاريع وكلمايتتنيهمن الاعيان 
ولا ريب ف التعبير عن مصير ذلك كله بالتول 
أنه لذمة الجلس الحل تنرهًا شهويين الحكومة 
والا لو اتحدت اللكومة والجلسلاتحدت الدمة 
بأتحاد الشخصية العنوية ولكان ما محدثه الجلس 
او يعتنيه من الاعيان او ماشاكل ذلك لاحكومة . 
لانة هوز والمكومة ثنيء واحد وض واحد 


ل 


والامر الثاني اعلان صرب لاتفصال اميلس عن 
هيئة المكومة وعدم نبعيته لما في تصرفاته وذلك 
دقما لمأعساه ان يتوم من انه أذا كانت" المجالى 
الحلية الختلطة من عمل الحكومة وتحت مراقيتها 
وسيطربها وان لوزر الداخليه حلها والتصديق 
على قرارتها كانت المكومة مسكولة عن نصرقانها 


التي قد توجب ضررا لاغير أو تمع مخائمةإانُوانين آ 


واللوام عملا. ينص امادة ٠6‏ من لانحة برهي 
الحا الاهلية فالمكومه عوج هذاالنص مسئولة 
عن نمويض المضار التي نصيب الافراد مناجراء 
مخالقة احد فروعها للققاتون واللوائح المعمول بها 
ولا شلث انه اذاكانت الجالس البلدية فرغا من 
فروعها فد نحقق انطباق هذا النس تاها ولا 
مهم بعد ذلك معنى فى التناقض الذى هوم بين 
النص العام الذي قر مسئولية الحكومة بالنسبة 
جميع فروعها حسب الأدة ١6‏ المذ كورة وذلك 
النص الوارد في قأنون انشاء الجلس اليلدى من 
رف تمك المسثولية مها واذن فلا يمكن. تصور 
المسألة الا علي احد وجهيناما انتكون الحكومة 
والمجالس اللإدية هيئة واحدةوفيهذهالالة تحمق 
مسثولية الاولى عن الثانية وإما ان تكونا هيئتين 
مختتفتين لا إنصال:دسهما وفىهذدالالةيكون لتعرير 
عدم المسؤلية معني وفائدة اما الامر الثالثك وهو 
اشتراطعدم ارتباط المكومة باجمال امالس البلدية 
- وعدم مايا لما فيا قهو ابل ما تقدمقى الدلالة 


لد 


على اتفصال الميئتين عن دمشهما فان الغمان فى 
القانون لا يمكن نصوره الابافتراض مدين اضللى 
وضامن ولا يتصور ان يحكون الشخغص 
الواحد سواء كان شخصا حميفيا او ممنوما مدينا 
وضاءنا لنفسه فى أن واحد ول وكان الموأس الى 
فرعأ منفروع الحكومة تصاحة الرى ومصلحة ' 
لتنظم ومصلحةالصجةوه صلحةالوسته والتلغراف 
وأشترطت المكومة عند انشاء هذه الصال(عدم 
ضمانها لكانشرطراهذا غير قتوقى وما الزءالافراد 
في تعامهلم مع نلك الصا ولا فقت الحاكم الى 
مراعانه ولا تطبيةه فها لو لحق افراد الامة ضْرْر 
شأن تاملهم مع تاك الصا وقد سلف للمحا كم 
ان فصلت فى ذلك ضمنا عند مأطرح عاهاالتزاع 
القابم خصو ص ماوضعتهمصلحةالتلفرا قعل ؤزق 
الاثشارات ابي نستى لها الافراد من الهاتميرمسؤله 
عن عدم وصول الاشارات أو ومبولما مأخرة 
قتررت انه اشتراط تحكمى لابربط الافرادولا 


يلز»هم لا مم ,يضطرونالياستهالتاثراف الحكومة 


وبريد الحكومة وسككبا المديدية فيمصالهم 
لمدم ونجود غيرها في القطر الهرى قا بالك 
بإلشرط الذىترى به الحكومة تقسها الي زفع 
مسؤليهاعن فصر ف قروع مصاء با فيسناتلامما 
بين الناس حين الها قررت يام تلك السثولية في 
التواعد العامة التي وضمها ف اتيبلا 5 
الاهلة 5 ) 1 


0 


ولالميكن المكومة فى سنها هذه المواعد 
الاساسية عايئة "ولا شئة النية : فلا مكن تصور 
وقوع التتاقض على هذا الوجه وككون التتجة 
النطقية القَاونية من ذلك كله ان المكومة هئة 
مستقلة عن هيئة امجالس البلدية ومن أجل ذلك 
:قررت عدم ضمائها للما لواز ذلكولا ناشتراط 
مثل هذا الشرط لايتناى مع طبيمة الشخصيتين 
المنوتين المذّكورتين مادامما متفصلتين غير 
مربطين 
ْ وحيث انه ماء ايضافى الادة الرائمة عشر 
مايفيد ان الحكومة غير منامنة للجلس البلدى 
في قروضه التى مَتْرضها الااذاكان هناك اشتراط 
خاص وهو دليل جديد على أن المكومه ثبيء 
آخر غير هيثة المجلس البلدى لانشخصية المدين 
,غير شخصية الضامن واليز ام الاول غير التزام 
الثاني وكلاههمأ يؤترضّان وجود شخصتين وذمتين 
٠‏ وحيث ان المكومه قد يينت علاقنها. 
هرئة المملس وطريق الاتصال يدهما باحكام المادة 
السانعة عشر اذ قالت ان رئيس المحاس البلدى 
اهو النائب عن القومسيون فى جيم الاحوال 
التمامة به سواء كل في علاقانه م الحكومه 
ومصالها او مع الافرادولوكانت|اجالس البلدية 
. مساح تابه للحكومه لا ورد ذلك النص لانه 
يساوم صسراحة التفري قن الميثينقرتأجوهر 


علة الحاماه 


اذلو كان المطس البلدى مصلحهنابمهلوزارة الداخليه 
اكان وزبر الداخليه هو المهيمن عل تفك المصلحه 
يمي النظام الادارى وا احتيسج الى طر , بق الاتصال 
بي زالمصاحةوبين الوزارة واسطهر ئيس المومسيون 
. وحيث ان اتقصال خزينة الجالس البلدية 
عن خزينة المكومةوميزانياتهاعن ميزانية الحكومة 
وكون ماتقدمه المكومة للمجالى المد كورة من 
الامانات تسترده منها على التدريج كل ذلك ناطق 
بان الحكومة مستعلة عن الجالس البلدية استقلال 
هذه مها( مادةه من اللائعة الداخاية لحاس 
يلذى النيا) 
وحيث انهاذا تمرر ذلك كله كان الدفم لعدم 
اختصاص هذه الحكة فى غير محله ومين رخضه 
فلهذه الاسباب 
حكت الحكمة حضو رئافض الدفم الفرى 
واختصاص هذه الحكة .نظر الدعوى وحددت 
للمرافمة فى اموضوع بوم السبت ؟؟ ابريل ستة 


؟؟١د؟‏ واعتيرت النطق هذا اعلانا للخصوم 


١1/١ 
الك عضي المدة  سسريانهني حق التائب‎ 
الملدة م مدنى‎ 
يسرى حم تملك المقار يمضى المدة فى ححقالغائي‎ 
ْ ٠ غبية منقطمة لان الادة (44) من الفانى الدق قرت‎ 


عل الهاماء . 


حق عدم السريان على منفودى الاهلية شرعا دون 
سواق. والغائب غيبة مقطعة غير فاقد للاهلية 
سم صلح العظمة امد فؤاد الا ولسلطازمصر 
حكة ابنوب المزئية 

الجلسة الدنية والتجارةالنمتّده علنافي بوم 
اقلاناء مر» سبتمير سنة ايه - ( 15 حرم سنة 
) بحت وياسة حش ره عبداللهبك جحمدقاضى 
الحكة وحضور تود اقندي حلمى كان اللاسه 

اصدرت المج الى 
في قضية مفيد لوا 
د 

المنتست ارملة المرحومنشاى عبدالسيح 
عن تقسها وبوصايها على كرعها دويانه الشهيرة 
هيلات ثم بأسيلى افندى شاي عبد المسيح وماربه 
. بنت بشاى وزخارى جيد واسكاروس جبران 
وجيرائمل كرورحنالله واسرائيل دوس وصباع 
دوس وعيد الدذور دوس وقوؤاد باضروس 
وسوسانه بنت مي واقيا مقار وفله بنت عبد 
اللاك زوجة انما ومليكة بنت سعد واادراتدي 
سلامه وكرلس لوقا المدخل اخيرا في الدعوى 

الواردة المدول العموى عرة 1١١‏ سنة واه 

طلي المدعى الحكم بتشيث ملكيته لفدان 
وعشرة قراريط واضحة الحدود والمواقع بإعلان 
اللعوى ومو مانوقم عيبا من' النسجيلات بناء 
علي طلت الا لعةالمذعيعلبهم الاول بلحكام صَدرِت 


1 
في القضيتين غرة كلل" وباهم سنة هذه أسيوط 


مع الزام من كو عليه بالصاريف والانمابوحفظ 
حق الطالل ف كافة التضمينأت والتعويضات 
ونداولت القضيه يجاسات حضر فهابعض 
الحصوم وحم باثبات غيبة من لم ضير وابدى 
من حضر دفاعه ودون با حضروقدم ما رتكن عليه 
من الستندات واخيرا تأجل النطق بالمكم لجلسة 
اليوم بعد سماع المرافمه الشفوية ش 
والحكة 

حيث ان ليلس الى للاقباط هو لانراع 
لمختص بالنطر فياحوالمم الشخضية وتنب نالقوام 
على النائئين غيية منقطمة وثبوت وظاهم وتسين: 
ري ا 
وحيث ان مجلس ملى اسقفية منفلوط: حكم 
فى»؟اكتو بر سنة عقا بتصين :شيامين سعد اكير 
اولاد سعد شحات قبا عليه لذيبته وحكم ق ١‏ 
اكتوير سنة اكه ثيوت وفانه وتسم لملاكة على 
الاحياء من ورثته وقت الحكمكاحكوفي ١١مابو‏ 
سنة اوه بان الورئة هما بنياءين سعد وابنته ملكية 
وذلك اناعا لتواعد الشريمة القاضية تورث 
الاحياء من ابناء الثائي وقت المكم باوفاه 
دون سوام ٠‏ ْ 

وحيث انهوا كان السك ثبوت الوفامؤتسين ' 
الورئة قاظعين فىاثيات مافضيا هالاانما لامحولا ‏ 
دون البحث في وضع يد اق الابناء وورثهم من : 


14م 


لعدم على نمض املاك الغائف عمس فييتهللتحكق 
منه وأعرفة ما اذاكان وضع يدمم سوم ملكية 
الإعيان الموضوع اليد علها ام لا ولمرفة الدة 
اللازمة الكسهم هذا الاق و 0 هي الجسةعشر 
سنة النصوص عنما فى المادة «ح» من القاون 
للدق او هى الثلاثة وثلائين سنة اأمنوه عنها في 
الشر نمة الاسلامية الغراء فيدعاوى اليراث,اعتبار 
ان الارض اللوضوع اليد طبها موروثة وواضي 
بدي ] 0 

وحيث ان الورئة المؤرخة ”+ اكتوبر سنة 
ها الصاحرة من بنامين سعد الى انبا مكار ولد 
أخبه التعضمنة تبهد اول بنسليالثالى تصيب والدة 
في الاطيان الْختفة عرد الغائب سعد شحات 
وتصرفات بنيامين وناضروس ا سنة 

.ةذ لثابه و١‏ بالرهن والبيع مدر معينه 

محدودهومقروزةمناملاو الدهائناكالتصر 57 
الثبته من السمود المسجلة وغير السجلة وصور 
الود المقدمة يحافظتي مستندات وكيل بض 
المدى علهم تحت عرة 9١»حافظهكرة‏ 4١دوسيه‏ 
ثم ١‏ و؟ وم حافظه عرة بحوسيه والثاية ايضا في 
الكشف الرسمي حاظه عرة : دوسيه كل ذلك 
يدل عجلاء على وضم د تأوضروس سمد وورنه 
من بعده على ما اختص به من املاك والدمجمب 
قنته باقاقه مغ باق اخوته دون ممارضة منهم أو 


منميوامكاان استلاالزاسي يهم اازاد للاعيان . 


علة الخاماه 


الازوع مكيبا والمبيمة جيرا دليل اخ رعلى استمراز 
وضع أليد للان وقد سل ذلك المدعي نفسه في 
مذكرنه صحيفة كرة خجسة إذاعترف صراحة بان 
مدة وضع اليد من قيبة النائفب الى رقم الدعوى 
هي واحد وثلاثين سنة غير مكسبة للملكية في 
نظره لان التنازع عليه ارث, ظ 
وك انحكم نميينالقيم وثبوتالوفاه 
وتعيين ألورثثة امتمسك بها المدعى والواجبة 
الاحترام هي ححة عا جاء فيهأ لسدوزها من 
جبة مختصة وعا ان الارث انحصر عقتضي 
احداها فى بنيامين ومليكة فلا يمكن انيتعدى 
غي رحمامن اولاد الغائب فيكو نكل منعداما 
غير وارث كني لكسب ملكيتهوضع يل«مدة 


خسة عشر سنة- وا انه ثنيتايضا ان تاريخ 


الوفاه هو ٠‏ أكوبر سنة اله فتكون املاك 
النائي قبلهذاالكم انلاكاعاديةغيرموروثه 


يكني لكسب ء لكيتها وضع اليد عليها خمسة 


عش رسنة من غير وارث وقدثدت ان تاوضروس 


. سعد وأولاده من لمده عند وضع ربدم على 


الارض ل يكونوا وارثين وظاوا كذلك للان 
فلا عكن اذا إن يقال انهم ورثه واللصوي . 
ميرأئيه والممراث لا علك الا بثلائمة. وثلائين 
ستة لان ذلك لايكون إلابين الور ثه و يعضهم 
على ار ض مورو هوهذهالصقةم تلحق تاوضروس 
وأولادههطلقا مالم تلحق الارض الموموع اليد 


عملة المجاماه 


عليها ولايجوز للمدعي أن عتبر تاوضروس 
واولاده ورثه وغيز ورثه في ان واحد لا 
أمأ ورثثه قد كسبوأ الملكية بالتورثوتصرفوا 
فيا تصرقا صميحا وذلك لايكون الا اذا سل 
المدعي بوفاة سعد شحات من سنة /هه١‏ وهو 
مالم يقل به والالهدم بنقسهأسا س دعو ادفضلا 
غن مخالفة ذلك المجلس الى القاضي 
بشوت الوفاه في ٠‏ أكتوير سنة 41١1‏ وأماغير 
ورثه كالواقع بكني وضع بده .دة خسة عشر 
سنة لكسبهم الملكية ا باى شخص آخر 
لاثر نطه بعد أبة رأبطهولا عكن مطلقاتصافهم 
بالصفتين المتناقضتين في وقت واحد مراعاه 
لصاح دعوى المدعي لان ذلك يؤدي الى اجمع 
بين التقيضين 

وحيث قدثدت مماتقدموضع ببدم مه 
من لا لاثينسنة فق دكسبوا ملكية ماوضعوايد يدم 
عليه من غير نزاع والمحكمة لاتأخذ عاذهب 
اليه وكيل المدعي بخص وص علام سريان احكام 
تملك العقار عضيالمدة عل الغائب غيبة متنقطعة 
لان المادة 4ه من القانون المدتى قصرت <ق 
عدم السريان على مفقودى الاهلية ذون سوام 
ومن لاعلكونالتصرفاتفياملاكهم والنائب 
غيبة منقطعة غير فاقد للاهلية خصوصا وقد 
بت في هذه القضية "مين بنيامين سعد قبا 


عل والده ليددير حركة اعماله واولا الحافظه 


ْ6هه 


على املاكه فان كان قذ لق بعض الورئة ضرو 
من ماله أو تقصير دفلبالرجوععايه بتمويض 
الضرر النى اصابهم ٠‏ واذا كان المدعي .يدل 
على قوله حم صادر هن محكمة اسيوطالمزئيه 
فيه١‏ ابريل سنة ١٠4‏ قاضيا بعدم سريان 
احكام تملكالمقار عضي المدهالطويلة علىالغائب 
قان حكمة الاسكئنافقد حكت بمكس ذلك 
فى ديسمير سنة ١٠و‏ ومنشور هذا المج فى 
الج.وعةالرسعية السنة الثانيه (ص*) عدد(هم) 
وتأخذ برأيهما هذه الحكمة حتي لا بتي واضع 
اليد مبددا ملكيته بعد مغيخسة عق رسنة ' 
على اله مع التسليم عا تمسك به وكيل المدعي 
بخصوص عدم سريان مضي الدة على الثائب 
فان ذلك لا يحديه كثيراً لانه بصرف النظر 
عن مدة وضع اليد من بد النيبة لتارعخ تميين 
الي السالف الذكر فان المدة نعد تعبدنه من 7 
0 سنةء ١6.0‏ لغاية رفم الدعوى| كثر من 
خسة عشرسنة استمر فيها وضع بذ تأوضروس 
وورثته نصفة ملاك بلاءنازعة وهذا يكى 
5 اللكية عملا بالمادة () مدق هذا 
بالنسبة الىالواحد وعشرينقيراطا والستة عشر 
سعا الراسيء رادهاعل زخار يجيد واسكاروس 
جيران وايتتى تأوضروس سعد 

وحيث أنه ثالنسبة الى الاحدى عشي 
يراط رسي مزادها عادر سلامه واتي 


كام 
كانت املاملكا الى بنيامينسمد فان لدعي 
يقدم ولا دليلا مقنعا عل أن بنياءين تصرف 
فيكل أملاله وادعاؤه ان بنيامين تصرف فى 
اطيان أخرىييضان أخرى عا يزيد عن نصيبه 
تما لا تفيد هكثيراً مادامانه ممكت عن متازعة 
من تصرف لهم بنيا ين بالزيادة وطاما أن 
نصرقفه بالزيادة فىى.حوض #صوص لا .فيد عدام 
ملكية بض الاحواض الاخرى مادام ان 
قصرفه ل يستغر قكل املاكنهذا فضلا عماهو 
وأضح في الكشف الرسمي من ان الباق من 
حوض عازر بعد الاحدى عثر قيراطا | كثر 
من قدانين 
وحيث أنه فو ق كل ماتقدم فان المدعي 
لصفت وارثا لوالده لوقا مخائيل احد ارباب 
الديون المسجلة قد اعلن فيقضية مبيعالاحدى 
. عشرقير أطا الماوكةلبنيامين وكان طبعأ يعل يديع 
الواحد وعشربن قيراطا لقرابته بالمدينينوكان 
قبل ذلك التاريخ قد اشترى الاعيان التنازع 
عللها من خالته “ليك وكان فى مقدوره المحافظة 


على حةوقه بدخوله خصما ثالتا فى دعوى نزع. 


اللكية لايةافها او في دعوى البيع لعدم اتمام 
اجرا انه اما وقد سكت بلا مسوغ حتي تحت 
الاجرا ات واستم الرامي عليه المزاد الارض 
المبيمة وانتفع بها فان سكوته هذا بدعوا الى 
الربية في امره ويحيط ءعقد شرائه من خالته 


مجلة الحاماه 


بالظنون والشكوك التي قد يفهم منها النواطق 
لضياع حقوق الدائنين لخاليه تأوضروس 
وبتيامين 

وحيث انهكل ماتقدم تكون دءواهعل 
غير اساس ورتعين رفضها 

قلبذه الاسباب 

حكبتالمكنة عدوريا رهن دفر 
المدعي والزامه بالمصاريف وثلائمائة قرش 
اتعاب محاماه لوكيبلي المدعي عليهم مناصفة 


اا 
تفبية تزع الملكية . ميعاد تسجيله . وجوب 
تسجيل حي برع الم لكية في ظرف كا بومامن 
اسجيل التفييه" 0 


( الادة 6 مراقمات ) 


يحب تسجيل التنبيه قبل رقعم دعوى :زع الملكية 
لان القانون جعل التسجيل حدا ناصلا بن حقوق 
الدانّين المرتهنين المسجلين قبله والمسجلين بعده ظُنم 
اشراك الفريق الاول فى اجراءات نزع الللكية دون 
الثانى. ولا نالقانون حدد أيضيا ماءة وستين نوما هن بوم 
تسجيل التنبيه لاجل ان يسجل ف النائها حلم تزع 
الملكية والا بطل قعله فلو اجيز نسجيل التنبيه بعد رفم 
دعوى نزع اللكمة لما كان لتحد يد هذا الزمن قيمة ولا 
يفيد مده تسجيل التنبيه اتناء الاجراءات اتقاه 
لبطلان اثر النسجيل الاول لان هذا يستلزم اعادة جميع 
اجراءات نزع الملكية من جديد 


جل الما . 


بأسم صاحب العظمة فؤّاد الاول سلطان مصر 
حكة البلينا اللزئية الاهلية 

بالملسة المدنية والتحارية المنعقدة علنا 
بسراى ا مكمة في بوم اميس »سبتمبر سنة 
موز - وو المحة سنة مس١‏ حت رئاسة 
حضرة هارون بك سليم القاضي 
و نحضورسيف افنديمرقسكا تبالملسة 

صدر المي الاتى : ب 
في قضيه أحمد أو ززبد عسي 

ع3 


عبد الرحيم حسن الواردة المدول نمرة 


باولا سنة 15ذا : 
رفع المدعي هذه الدعرى طالب فها الم 
يتزع ملكية المدعي من ب أطيان شائعة فى 


ع ف مبينة الحدود وللملا” بعريضة الدعوي 
نظير مبلغ >.ببي صاغ والمصاريف التى تستجد 
وبيعبا بالمزاد العلني بالشروط المدونة بعريضة 
دعواه مرّكنا على ما قدمه من اللستندات 
والشبادات ش 

ويجلسة ماضية تناز لعن مبلغ ..), صاغ 
وطلب نع مككية القدرالمذكور وفا بلغ رصي 
صاغ فقط وقد حضر عمانصبره بن عم الدعى 
عليه وقال بأنْه برغب دقع المباغ ون أبن ممه 
المدعي عليه عبد الرحيم حسن وفعلا دقع مبلغ 
م الى المدعي بالملسة واستلمها علي المحضر 


بإيصال وطلب الأجيل لدفم الباقي 

وجلسة أخرى عضر الدعي وطلب 
التأجيل لتصحيح شكل الدعوي 

ويجلسة أخرى طلب التأجيل لتجديد 
نسحيل التنبيه لسقوطه 

ويجلسة أخرى دفع وكيل الدعى عليه 
لسقو طالتفبيه للعانفى > فيرايرسنة 5ه ودفع 
ايضا ببطلازالتو وك لالصادرمن المدعيعليهلمدم 
أحقيته التوكيل وأوقفت اللعوى سبب ذلك 

وبجلسة اليومحضرالطرفين ودفيم الحاضر 
عن المدعي عليه ببطلان عريضة الدعوىشكلا 
للاسباب المدونة بالمحضر ولعدم تسجيلحم زع 


اللكية فى ظرف الاية وستين يوما من تاريخ 


تسجيل التنيه الحاصل فى + فيراير سنة 15ةا 

لدعي قال انى اعدت تسجيل الثنييه في 
١‏ وليه سنة ١5٠٠١‏ 

والحاضر عن المدعي عليه قال بأن عرريضة 
الدعوي مبنية على التسجيل الاول 

المحمكة 

حي ث أن المدعي عليه طلب لطلازعر يضة 
دعوى تزع الملكية لان تسجيل التنبيه حصل 
في + فبرايرسنة 115 ولم يصدرحم تزعاللكية 
( وطبعا ل سحل ) حتي الان ( ١5‏ اغقسطس 
سنة )**٠‏ وقد مضي | كثْر من الماية وستين 
يوم التي تقض يقانونالمرافمات بوجوب تسجيل 


هاه : 


عع نرع اللككيةىاثناتها وإلا بطل فم لالتسجيل 
ودف المدعي ذلك بان التنبيه تفسجل ثانيا فى 1 
بوليه سنة 4*٠‏ ول تمض الاية وستون يوما عن 
التسجيل الثانى 

وحيث أن القصل فى ذلك 0-0 
معرفة الزمن الذى يحب تسحيل التنبيه فيه 
وتأئير نطلان قل التسجيل على اجراءات تزع 
7 وتاي تن حت بد التسحيلالثانى عل تسحيل 
سابق بطل فعله 

وحيث أن قانو نا مرافمات لم يمينصراحة 
الزمن الذنى يحب تسجئل التنييه فيه ولكن 
يظبر أنه اراد أن يكون ذلك قبل رفع دعوى 
تزع الملكية لأن القاثون جمل فسجيل التنبيه 
حدا فاصلا بين حقوق الدائتين الرتهنين 
المسحلين قبلة واأسحلين بعذه لم على طالب 
زع الللكية اشتراك الفريق الاول قاجراءات 
نع اللكية دون الفريق الثالى ( مادة 54٠‏ و 
؟ده و ؟#< مرأفمات ) ولا ممكن تصور ذلك 
اذا فرض جواز تسجي ل التنبيه بعد رقع دعوى 
تزع الملكيةوالسيرفي الاجراءاتشوطا بعيدا . 
وكذلك حدد القانون مابة وستون بوما من يوم 
تسجيل التنبيه لأجل ان يسجل فى اثنلنها حم 
تزع الللكية وإلا نطل قمله وأشر قل الكتاب 


بذلك من “لقاء نفسه ( مادة 5 ) وقد آر اد 


غله الحاماه 


اللكية ولو فرض جواز نسحي لالتنبية بعد رفم 
دعوى نزع الملكية لم كان لتحديد هذا الزمن 
قيمة إذ يحوز حينئذ لطالب تزع اللكية أن يرفم 
دعوأه ويسيرفيها زمنا طوبلارستغرق سنة أو 
أكثر مثلاو بعدذلك سحل[ التبيه فيضمن١١٠‏ 
قبه يوما بعد ذلكيسجل حم زع اللكية في اثنائها 

وحيث أن نطلان فعل تسحيل التنبيه قد 
رتب عليه حقوق لاشخاص يكن لحم من 
قبلقان الدائنينالرتهنين المسحلين بعد تسجيل 
التتبيه والذين لا يحتم تاتون على طالب تزع 
اللكية اشتراكهم فى الاجراءات مثل السجلين 
قبله يصبحون فىحالة بطلان فمل تسجي لالتنبيه 


فى درجة السابقين فى التسحيل وتصبح لحم 


حقوق م تكن هومن قبل نطلان فملالتسجيل 
وفي ذلك مأ بال وضوح تأثير نطلان فمل 
تسجيل التنديه على الاجراءات 

وحيث ان التسجيل المديد النى حصل 
في 7١‏ يوليو سنة ١١+.‏ لا يمكن اعتباره إلا 
تسجيلا ابتداء يستازم اعادة ججيع الاجراءات 
ولا يكون له نتانّح التسجيل الذي حصل فى + 
قبرايرسنة 05.ه لان فمله بطو اشر تالكتاب 
بذلك من تلقاء نفسه لعدم فسجيل حم رع 
الملكية فالمأدة وستون وما التالية وليسله من 
القوة ان يلحق الصحة ينتاتنج نطلت من تلقاء 


القاون بذلك سرعة السير في اجراءات زع نفسها هوه القاون 


علة المناماه 


وحيث أن التسحيلالذى نطلفمله حصل 
فيه فبر|أءرسنة؟١و‏ وعريضةدعوى تزع اللكية 
ثاريخها م مار سسنة ١ه‏ والتسجي الثاني حصل 


فى ١‏ وليه سنة ٠6و‏ 
فلبذه الاسباب 
ا حكت الشكة حدورنا بعطلان عز ننه 
دعوى تزع الملكية وجميع الاجراءات الخاصة 
بها لبطلان قعل نسحي ل التنبيه الواقع فى ١‏ فبراير 
سنة 15و وأأزمت اللدعي بالمصاريف ,© 


ون 
اختصاص المحمكمة المزئية . الطعن من 
احد الحصوم في عد جاوز قيمته نصايها 
المادة نا مرافمات مدامة 
رقعث المدعية الدعوى تطالب بنصيبها فى تركة 
فدقم المدعى عليه دعواهانان المورث باعلهالقدر المطالب 
مه ضمنعقد فطعنت المدعية بان العقد هبة باطزةفطاب 
ا مدعى عليه المع بعلم اختصاص الحكة الجزئية لان 
فقضت الحكة 2 لانه عند 8 ف 
المدعى ودفاع للدعى عليه اذ “المبرة فى ذلك 5 
المدعى وقد قضت المأده .م مرافعات على ان « تقديو 
الدعاوى باعتيار قيمة الطلب » 
قاذا كانت الطليات داخله فى اختصاص الحكة 
الجزئية قلا يغيرمن اختصاصها اى دقاع يدنه المدعى 
عليه وذلك ناء على ان قاذى الدعرى قأضى.الدفم 1 


5أ6. 


بأسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصى - 
محكة جريا المزئية : 
بالملسة المدنية والتحارية اانمقدة علنا 
باممكمة فى يوم الاثنين 5 أبريل سنة 8ه 766 
رجب سنة مم1 حت رئاسة حضرة هارون 
سلم افتدى القاضي 
وحضور حمد افندى مود نوفل الكاتب 
صدر الم الاي 
فى قضية مرج ينب شارويم اقلادوس 
صْد 
عبد الله شارويم اقلادوس واجد خليفه 
الواردة المدول ره وه؛ سنة ذا 


الجاليه ام بثييت ملكيتها الي 


طاقفاءه 
ان ط ف شيوها فى مم أ“البينةالحدود والمواقع 


بالعريضه وتشليمها اليها والزام من يحسج علية 
بالمصاريف. وبالجلسة حضر المدعي عليهالاول 
ودفع فرعيأ بعدم اختصاص الحمكمة بنظرهذه 
القضية لا نالدعويتستازمالبحث ف المقد ادم 
بي وكسور وهو من اختصاص الكة الكايه 
والدعي طلب رفض الدقفع الفرعي 
واختصاص المحمكة بنظر الدعوى لانه طالب 
ر بالشيوعفى - والعقد عقد هية . 
والدعي عليه الااتى م يخضر مع أعلانه اونا 
ا 


قدان و 


حمث ان هذه الدعوى تلخص فى ان 


575 


5 


المدعية تطلب تثبيت ملكيتها إلى هذه ١‏ 
نصييها فى تركة والدها شيوما فى بْ فقدم 
خوها المدعي عليه الاو لعقد بيع صادر له من 
والده يفيع بل نب منضْمها القدر موضوعهذه 
أعوى قل تسل المدعية بهذا المقد وقالت أنه 
هبة فطلب المدعي عليه الاول ا بلعدم 


اختصاص المكئة المزئية لأن الزاع الآن. 


يتناول عققد البيع وهو عن كيام 
وهذه القيمة من اختصاص الممكة الابتدائية 
وذلك لان المي للمدعية بطلباتها أو رفضهاأ 
يستازمالا خذ أو عدم الاخذ بهذا المقد وطبعا 
هذا يتناول البحث فى حجة العقد وعدم صته 
وقدموكيل المدعية مذكرة مضمونها أنالممكة 
الجزئية مختصة لان قيمة الطلبيى,, فقط وبني 
ذلك على سيبين الاول أن الفقرة الاولي من 
المادة ( -") هرافعات نصيا « اذا كان الميام 
المراد المطالبة بهجزءا مندينمتتازع فيه تياوز 
قبمتههذا المبلغ وم يكن باقيا من الدين المذكور 
فيكو نالتقدير باعتبار قيمة الدين مامه » قاصرة 
عل الديون التقديه ولا تطيقعلالقضايا الخاصة 
بالاراضي والثانيآن التقدير فى المنازعات المتعلقة 
بالباق .يكون باعتبار الموائد المربوطة عليها 
مضروبة فى 18٠‏ وفما يتعلق بالاراضي يكون 
التقدير باعتبار الاموال مضروبة في عشزين 
وحيث أنما ذهب اليه حضرة وكيل 


محلة الحاماه 


المدعية فى السبب الاول بأ الفقرة الاولى 
من الماده "٠‏ مرافماتقاصرةعل الدبو التقديه 
ولا نشم لالمقارات غير وجيه إذ لال للتفرقة 
بين ما اذا كانت الدعوى بدين أو بمقار لان 
العلة واحده فى الالتين وهي عدم جواز الفصل 
في جزء من سند يرتكن عليه المدعى نفسه 
والسند كله محل للازاع مثال ذلك أن يرفع مدع . 
دعوىعل مدعي عليه أمأم محكة جزئية يطلب 
المي في مواجبته بتثييت ملكيته الى نصف 
فدانثمنه.ه جنيها اشتراه من المدعي عليه نفسه 
ضمن عقد بيع صادر له منه يديع دك اه 


وقدم المدعيهذا المقد دليلا علدعواه فيتكر 


الدج عليدصدور هذا العقد منه فنيهذه الكالة 
يحب الحم لعدم الاختصاص لان لزاع قام 
ف العقد الذى يرتكنعليه المدعي وقيمته تباوز 
اختصاص القاضي المزئى ولو أن الطلب وهو 
0 داخل صّمن اختصاصه لان هذا الطاب 
جزء من سند متنازع فيه ولا معني لانم تتكون 
المحمكة المزئيةفيهذه اللالةختصة ولامكون 
مختصة اذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب مبلغ 
0 صمن سند دين قيمته وقام التزاع فى 
السند كله بأن انكر المدعى عليه صدوره مته 
لان الممكة واحدة فى المالتين 

وحيثت أن ماذهب اليه حضرة وكيل 
المدعية ايضا فىالسبب التأتى لا ينطب قعل هذه 


عحلة الحاماه 


الحالة لان الغرض من الفقرة الخاصة بتقدير: 


قيمة العقارات الوصول عرفة قيمة مأ يطليه 
المدعي وهل هذا الطلب داخل في اختصاص 
القاضى الزن آم لا والتزاع ليسقائما فيالطاب 

وحي ث انه عند النظر فياختصاص الممكة 
المزئية صمب الفصل بين طلبات المدعي ودفاع 
اللدعي عليه إذالمبرة فى ذلك بطلبات المدعى 
وقد نصت المادة ٠١‏ مرافعابتعل أن هد دير 
الدعاوى باعتبار قيمةالطلب » فاذا كانت الطلبات 
اللتاءية داخلة فى اخنتصاص الممكة المزئية 
فلا يغير من اختصاص :نلك المكمة أى دفاع 
بديه لدعي عليه وذلك بناء على القاعدة العامة 
وهي ( قاضي الدعوى قاضي الدفع ) 


ع0 ععناز عل أ5ء مملتاعة”! ع0 ععنل غ1 
لرمتأامععرء "1 


وحيث أن الطلى في هذه الدعوى قيمته 
وب فبو داخل في اختصاص المكة المزئية 
وهذه المدكنة مختصة أيضا بحث دفاع الدعي 
عليه وتقدير قيمة العقد النى سك بهمعا 
كانت قيمته وإلا لاز لكل مدعي عليه أمام 
ا مكمة المزئية ان ,يبدى دفاما خار جا عر 
اختصاصها لتكك بعدم الاختصاص ولا يسع 
٠‏ المحمكمة ان تتناقش هذا الدفاع لممرفة ان كان 
دفاعا جديا أو غير جدّي لان هذه المناقشة 
تمتبر دخ ولا فى ٠‏ وضوع هيغير مختصة بنظره 


وحينئذ يمكن لكلمدعيعليه أن يختلق دفاءا 


ؤلام 


غير جدي وغير صمح لإرغم المكمة اللزئيه 
لم سدم الاختضامن 
وحيت انه تبين من كل ذلك ان القع 
لعدم الاختصاص فى غير مله 
فلهذه الاسباب 
حكت المكمة حضوريا للاول وفى غيبة 
الثلفى برفض الدقع الفرعي وبأختصاص نظر 
الدعوي وحدّدت جلسة ١١‏ أبريل لاتكلم فى 


الموضوع.؟ 
المساعسالم الوم وكسررهم 
( حقوق الراة التزوجة ) 
( في الاسلام ) 


وضع حضرة الاستاذ عيد الفتاح السيد 
بك المدرس عدرسة المقوق الملكية رسالة 
اسماها حقوق المرأة المأزوجه في الاسلام 
وخاصةبمصر ) تقدم بها كليةالحقوق بديجون 
بفر نسأ يوم الثلاثاء ٠‏ بونيه سنة 477ا فا حرز 
بها اجازة الذكتوراه في العلوم القانونيه يتفوق 
عظيم فكانت هذه الشبادة متوجة للمازلة 
الكبري التيحازها -ضرةالمؤلف في عا القضاء 
والتشريم ولقد علقت جرائد دجون عل هذه 
الرسالة واتت على ٠اخص‏ مياحتها وائنت على 
بلاغة عبارته! وسبولها وقالت ان اللؤلف قد 
دراً برساله عن المرأة امه عارا ومحا سبة 


بناج 


وكشف تمة وأز اح لعنة 
ولقد تصفحتا الرسالة فوجد ناه كتابا صما 
تع فى نيف وثليائهصميفه وأناحمبية موضوعبا 
والعضلاتالى تصدى الولف لفحصهاوالاراء 
الطريفة التي ظهر بها فى عام البحث والمدل 
فضلا عما لمؤلفهبا من المكانة وسعة الاطلاع 
وغزارة المادة لتحعل لهذه الرسالة قيمة خاصه 
ليست لسائر الرسائل التي تؤلف لاجتياز 
امتحانالذكنوراهولقد مبدامؤلف ارسالتهحث 
متعم ق أصول الشريعة © م خميين الفصلالاول 
لنكلام عن القوق التي "تكسبها الرأة ناسبة 
الزواج فتكلم عن حرية اختيارها ازوجبا أو 
الرضاء بدوبين اراء العاماء في مذهب أبيحنيفة 
أمقارتما بالمذاهب الاخرى. وعد فصلا لله 
وحقوقالزوجة فيه وفيملحةاته وش رحمايقوم 
من المنازعات بسببه وحث فى اختلاف دن 
الزوجين وائره وي اثبات الزواج وطرقه فى 
مصر واللزابر 

وتكلم فى الفصل الث عن حةوق المرأة 
اثناء قيامالزواج وافاضقها ,تعلق سولاك 
المساواة بين الزوجين ومسائل النفقات وحق 
الرأة فىان ير بنفسبا الرللان فييك 
أو مشرف 

وشر فى الفصل الثالث حقوق الزوجة 
عند اتقطاع الروجيةبالوفاة أو اطلاق أو الللم 


علة امحاماة 


أو التطليق تك القاضي والمده وما يتعلق بها 
وانه وان تكن هذه السائل منّالمباحث 
الى كب فيا كير من الكتاب الا أذكاية 
للؤلف تمتازعنها ججيعها بدقة اسلويها العلمي 
ويحسن التنظيم والتنسيق وحسن البيان وسهولة 
التعبير ولقد>ث اغلب المسائل في ضوء نظرربة 
التشريع القارن فانى عل التشريم فى المزائر 
(مشروع موران) والاستانة. ولقد يكون 
اعن ماقي الر سالة هو الفصل الرايع واتلاعة 
فد جمل هذا ا زء من رسالته شرنا واقيا 
للقأنونه؟ الصادر بتعديل نعض مواد الاحوال 
الشخصية بالنسبة للتفقة والزوبٍ الفقود والفرقة 
يسبب المرض. ولقد ناقشهو بين مز ايأه وعيوبه 


هه 
بر وأوضح غواءضه وردماأ ورد قيه من الاراء 


المديدة الى اصوله اللذهبية . ولقد ابدع كل 
الابداع في الفصل الذنى عقده لبحث تعدد 
الزوجات قبعد ان شرح الاسباب التاريخيه 
والعادات التى قضت ياباحة هذا النظام إياحة 
حاطبا الشاوع الاسلامى قيود 0 مجعلا 
مستحيلة أو عل الاقل نادرة المدوث أقى على 
عيوب هذا النظام واد تبي بأن اقترسم تدخل 
المكو مة واس طةالقاضيالشرعى للاشراف على 
نظام تمد الزوجات فلا تببيحه الا فيالاحوال 
الضرورية كر ضوشيخوخةوعقم نشرط مقدرد 
الزوج عل الانفاق علي اكثر من زوجة وقال 


ان أمتناع القاضي عن اجازة التزويج بأكخر 
من وأخده عنداتعةر الانفاق ليس الاتقسيرا 
صصحا لتوله تعالى ( فان خفم ان لا تعدلوا 
فواحده ) . ثم ات عل “دهي المزلة في ذلك 
ومذهب مسي ال منود اشتراط بم لعةدااز واج 
ان لايتذوج اعرف اذا كالارل قم 

وتم الؤلف رسالته باقتراحآخر برمي 
فيه الى تقفييد حررية اازوج فى الطلاق مستندا 
الى ماجاء فى القرانمن اختيار حكمين للتوفيق 
بين الزوجين عند لحلاف والي مذهب الذلة 
والناقا نون لمان وداه ري راد 
السودان. 

وبري المؤلف ازلا.قع الطلاق الا بعد 
نشد الزوج طلا اجام راجيا أن عتنع 
الطلاق بنصيحة منه أو عوعظةحسنه فان اعياه 
الامر اقام عجلسا من الاسرتين للتوفيق فان 
استحال التوفيق فان الطلاق علاج لامفر منه 

هذه ام مباحث الكتاب وانا نئي سٍَّ 
حمة الموّلف المعاليه وكفاءته التأدره أجل الثناء 
موقنين ان كل مالع عل رسالته يرانا ل تبلغ 
درجه الحق من ودقها ومنزلة الواجب مرن 


شكر مؤلفها 
١‏ لمواس ولقرارات و ور 


قأنون ثرة بل سنة ااا 


يتعديل المادة الثالئة من القانون غرة مه 
لسنة ٠‏ لاصة بزيادة الباراتالمظدي للمماشات 
بمدالاطلاع على التااوزعرة ١م‏ لسنة ٠روو‏ 
القاضى ,تعديل :مض احكام من قوانين المعاشات 
وبناء على ماعرضه علينا مجاس الوزراء 
رسمنا عا هوا ات 
مادة ٠‏ عدات امادة الثالثة من القانون 
غرة ١م‏ لسنة .و على الوجه الآ تى 
المادة الثالئة ‏ تراد الهاياتالءظمي الحددة 
عتتضى الواد الا لي ببانها عدار ٠١‏ فى الائة 
لفوظنين والمستخدمين الحالين الى المسا شاعتيارا 
مني أول اغسطس سنه واوا كذلك لورثهمالذبن 
من المق فى الماش 
وان هذه المواد كلا ى 
اولا - المادتان 5١‏ و :؟) الفعرة الثانية 
العم الثابى ) من قأون المعاشات |الىمكي ةالصادر 
بتاريج "٠‏ رمضان سنه 1.4 اللوافق 7١‏ ونيه 
مله لإخرىم ١‏ 8 
نأما - إلادتانة١‏ و + أمنقانو زالعاشات 
الملكية الصادر تاريخ ريم الاول سمنة ب؟؟هة 
الموافق ٠١‏ ابريل ستة وهو 
نالئا ‏ المادتاز وم من قأون ااماشات 
العسكرية الصادر تاريخ ٠١‏ شعبان سنة اسم 
(16 وليه ستة ان ) 


3ف 


رابما ‏ !لادنازيرة م و 4 منالقاؤنغعرة 
٠+‏ لسنة ١51+‏ اتماص شر وطوظف مستشارى 
محكة الاسكتاق الاهلية 

خامسا ‏ المادة ‏ من القاونكرة ١٠استة‏ 
مه الخاص بشروط الأدمة القضاء الختلط 
لايترتب على تطبيق احكام هذا القاون: فى اى 
حال من الاحوال ان تتحاوز الاصابات المظعي 
المذكمرة هبلغ ..حه جنها مصريا في السنة 

مادة ٠١‏ عل وزراء حكومتنا تنفيد هذا 
القاون كل ذا مخصه ٠‏ فؤاد 

يامر حضرة صاحب الملالة 
رئيس عبلس الوزراء وزير الداخلية والخارجية 
روثت 

وزر امالية . اسماعيل صدق . وزيرالزراعة 
عمد شكرى . وزر المعارف الم.ومية . مصطق 
ماهر . وزر الاوقاف . جمفر ول . وزيرالهربية 
والبحرية . ابراهيم فتحي . وزر المواملات . 
وأصف سميكة . وزيرالاشفالالعمومعة . حسين 
واصف . وزر الممانيه . مصطني فتحى 5 


أون عره م١‏ (-نة باجوا 
إتعديل المادةعرة؟من الاو نعرقم#السنة ١1‏ 
الحاص بالمعاشات المسكرية 
نحن ملك مصر 
بمد الاطلاع علي القاون كرة م؟ لستنه 
1# الخاص بامعاشات المسكرية 


مجلة الحاماه 


وبناء على ماعرضه علينا وزير الالية ووزير 

المربية والبحرية وموافتة رآي مجلس الوزراء . 
رسمنا عا هات 

مادة ٠١‏ عدات الفقرتان الاولى والثانية 
من المادة ك؟ من القانون عرة 6؟ لسنة د1١‏ 
عل ألوجه الى 

» كل صف ضابط او عسكرى يصاب في 
وقائم حريية او في خدمة امرما جرح اخ نشاء 
مباششرة عن هذه الوقائم او عن هذه المدمة 
ونس عنه قد البصر او بير عصوين او كمد 
وظيفتهما قتدا كليا يرت له معاش قده ارسة 
جشهات وخسماية ءا فى الشهر للصولوجنهان 
مصريإن لاصف ضابط الذى من رتية أخرى 
زالسكرى انناء: 

ود اما اذا نسيب عن الاصابة ير عضو أو 
فد وظيقة عضو فمدا كليا فيعرتب معاش قيمته 
ثلاثة جنهات مصرية في الشبر للصول وجنيه 
مصرى واحد في الشهر لاضف ضابط الذى من 
رقة أخرى وللسكرى »» 

مادة ؟ على وزيري الالية والمر يةتةيد 
هذا القانون كل فيا مخصه » فؤاد 

وزير المرية والبحرية . ابراهم فتحى . 
وزير الماليه . اسماعيل صدق ‏ 

صدر بشراى عايدبن في با« شعيان سئنة 


) ١580 زه؟ اريل سنه‎ 1.٠ 
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2 سيت العدخ العاشى 
الاحكام 


تقض . نصب . القصد الجنائى . الادعاءات الكاذبة . طرق احتالية ‏ 

قض . حم المكم فى مانب أيام . حكته . 

نقض . <؟ فى الاختصاص . عدم جواز الطعن فيه 

نقض . رفض تأجيل الدعوى لمباع شهود . 

عقد البيع . أركانه ٠.‏ الآن - هبته أو الابراء منه هية مستترة . إطلانها . 

الشرط النحدد لمسثولية السكة الحديد فى تعريفة البضائم . أحوال تطبيقه . تصري فكبة (فقد) 
ائيات الغش والخطا الفاحش . الزام المصلحة يبيان ظروف ضياع البضاعة . 

الوقف والشخصيةالمعنوبة . دعوى بطلا نالوقف -سقوط الم قف رفعها . مى تيدأ مدة السقوط 
اسكناف . طلبات جديدة . أدلة جديدة ٠‏ 

القاس اعادة النظر . قبول 11 . القبول الضمنى . اعلان ال4؟ . أثرة فى سريان المواعيد ٠‏ 
اماس اعادة النظر - واقعة غش شخصى . 

غلة الوقف ‏ سقوط اق ف المطالبة ها عضى خمس سنوات . 

اجارة . مستاجران . التاريخ الثابت وضع اليد - الاولوية . 

استئناف . قيده قى الهانية أيام . مواعيد المسافة . 

اجراآت نزع الملكية . عدم اعلان حائز المقار . بطلان الاجراآت . السبب الصحيح . 
اكتساب الملكة 

الجالس اليزدة . استقلالها عن الحكومة . الحا التى تماضى أمامها ٠‏ 


القلك بمضى المدة . سريانه فى حق الغائب غيبة منقطعة . 


تنبيه تزع الملكية .ميعاد تسجيله. وجوب تسجيل حينزع لمكيدنى ظرف ٠١١‏ بوماً من نسجيل التنيبه 
اختصاص الحكة الجزئية . الطعن من أحد الحخصوم فى عقد خاوز قيمته نصايها . 
المباحث القانونية والتشريعية 

حقوق المرأة المنزوجة فى الاسلام 

القوانين والقرارات والنشورات 
قانون عرة باو سنة #ب#ية؟ يتعديل الاده الثالتة من القائون 'عرة ١١‏ لسنة ١.8٠‏ الخاصة بزادة 
البايات العظمى للمعاشات 
قانون عمرة لم١‏ سنة «”ا.ة١‏ بتعديلالمادء مرة +؟ منالفاتونمنهولسنة ١١#‏ الخاص للماغات 


السكرية 


اام 


لعفت 
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د )إن إإمرزاددنا امد الم رتان 


